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االله، وأن  شـهادة أن لا إلـه إلا: بني الإسلام على خمس«: وهي أحد أركان الإسلام لقوله
ًمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكـاة، وصـيام شـهر رمـضان، والحـج إلى بيـت االله مح

 . الكتاب والسنة والإجماع:  والأصل في وجوبها)١(»الحرام
 :ــــالى ــــه تع ﴿: فقول                      ﴾]١٠٣ :التوبــــة[ 

﴿ :تعالى وقوله   ﴾وقوله تعالى : ﴿       ﴾]١٤١: الأنعام[. 
 :فما روي عن الرسول مـانع الزكـاة وآكـل الربـا حربـاي في الـدنيا «:  أنه قال

إذا منعــت الزكــاة هلكــت «:  وقولــه)٣( »مــانع الزكــاة في النــار«: وقولــه )٢(»والآخــرة
 مثـل لـه من كان له مال فلم يؤد زكاتـه«:  أنه قال وروى ابن مسعود عن الرسول)٤(»المواشي

﴿: وتـلى قولـه تعـالى)٥(»ًيوم القيامة شجاعا أقرع يطلبه وهو يهرب منه حتى يطوقـه      
            ﴾]وروي عن الرسول]١٨٠: آل عمران أنه قال لمعـاذ لمـا بعثـه إلى الـيمن  :

 
، وهو حديث مشهور رواه جملـة أصـحاب ٥/٥ وسنن الترمذي ١/١٥٩ وهو في صحيح ابن خزيمة ١/٤٥ ومسلم ١/١٢رواه البخاري ) ١(

 .السنن والصحاح
آكل «: م بتقديللهادي، ورواه الإمام زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي ) الأحكام(ً بلفظه نقلا عن ٢١٣)/٢الاعتصام(أورده في ) ٢(

أخرجـه : قـال» مـانع الزكـاة يـوم القيامـة في النـار«: عن أنس  بلفـظ) الجامع الصغير(، ورواه في ٢٠١مجموع الإمام زيد . اهـ» ...الربى
 .٢/٢١٥ )اعتصام. (اهـ. الطبراني

 .ث في كليهما بلفظه، والحدي٢/١٤٩) تلخيص الحبير( وهو في ٢/٢٩٢) الدراية في تخريج أحاديث الهداية(أخرجه السلفي في ) ٣(
 .٤/١٥٥ )نوادر الأصول(، وهو في ٣/١١٨) الترغيب والترهيب( وفي ٦/١٦) شعب الإيمان(رواه في ) ٤(
ًما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل االله له يوم القيامة في عنقه شجاعا«:  قالعن ابن مسعود يبلغ به النبي: ٢/١٣٨)جواهر الأخبار(قال في ) ٥( وقرأ » َّ

ِولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم االلهَُّ من فضله﴿: صداقه من كتاب االلهم ِ ِِ ْ َ ََ َ ُ َّ َْ ْ َ َ َّ َ َُ َ َ ُْ ِ ما من رجل له مال لا «:  الآية، هكذا في رواية الترمذي، وفي رواية النسائي﴾َ
ًيؤدي حق ماله إلا جعل طوقا في عنقه شجاع أقرع وهو يفر منه وهو يتبعه َّولا يحسبن ﴿:  كتاب االله عز وجلثم قرأ مصداقه من» َُّ َ ََ ْ َ  الآية، والخبر رواه ﴾...َ

 .٤/٨١)الكبرى( والبيهقي في ٤/١١، وأخرجه ابن خزيمة ٢/٦٨٥، ومسلم ٢/٥٠٨البخاري 
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 .)١(»لمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهمأع«
 :ورة مـن ديـن فمما لا خلاف فيه بين المسلمين في وجوبها، وهي معلومة بالـضر

صاحب الشريعة صلوات االله عليه، وعلى هذا فإن مـن أنكرهـا فهـو مرتـد عـن الـدين ؛ لأنـه في 
الحقيقة غير مقر بالنبوة وشاك فيها؛ لأنه لو أقر بالنبوة لم ينكر وجوبها لكونهـا معلومـة بالـضرورة 

 .من دينه
 : فإذا ثبت هذا فالزكاة في اللغة لها معنيان

 :زكـت الثمـرة إذا زادت، وزكـت : شتقاقها من النماء وهـو الزيـادة، يقـالأن ا
ُالنفقة، إذا بورك فيها، وسمي ما يدفع إلى الفقراء والمساكين ُِّ  .زكاة؛ لأنه ينمي المال ويزيد فيه: ُ

 :وتزكيـة الـشهود، . ّفـلان زكـي، أي طـاهر: أن اشتقاقها من الطهارة، يقـال
 .يزيل الريب عنهم] بما[ أحوالهم وتطهيرهم عما ينقص

عبارة عن إخراج جزء من المال مـن شـخص بـصفة إلى شـخص : وهي في لسان حملة الشريعة
 .بصفة، بنية مخصوصة

ًفصار اسم الزكاة منقولا بالشرع إلى ما ذكرناه، وليس باقيا على أصل اللغـة، وهـذا هـو فائـدة  ً
ًكونه منقولا أنه يفيد معنى مخالفا لما يفيد ه في أصل اللغة، كالصلاة والصيام وغيرهما مـن الأسـماء ً

 .)٢(الشرعية

 
لـشهادتين ًهذا الحديث يضعه أصحاب الصحاح والسنن غالبا في أول الباب باعتباره جاء في بداية التشريع للزكـاة واقترنـت فيـه الزكـاة با) ١(

ًإنك تأتي قوما من أهل الكتاب «: َ لما بعث معاذا إلى اليمن قالاالله  أن رسولعن ابن عباس) نيل الأوطار(والصلاة، فجاء كما في 
 فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة،
َّفإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكـرائم 

 .٤/١١٤. اهـ. رواه الجماعة» أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب
 .والتمهيد في المجلد الأول من هذا الكتاب) الطراز(هو مذهب المؤلف، انظر حقيقة في المصطلح الشرعي، و) الزكاة(فتصبح لفظة ) ٢(
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 :القرآنية والأخبـار النبويـة التـي ذكرناهـا في الدلالـة عـلى اعلم أن الآيات 

 الزكاة، اختلف العلماء في كيفية دلالتها على مـا تـدل عليـه، هـل تكـون دلالتهـا بطريـق وجوب
 : التنصيص ، أو بطريق الظهور، أو تكون مجملة تحتاج إلى بيان فيما تكون دالة عليه، على قولين

 :أنها مجملة، وهو المحكي عن بعض أصحاب الشافعي. 
لم المراد بظاهره إلا بحجة ودلالة، وهذه الآيات والأخبار بهـذه أن المجمل ما لا يع: وبيانه هو

 . ًالصفة ، لأنه لا يعلم منها إلا وجوب الزكاة مطلقا
َفأما على القدر المخرج، فهو غير معلوم من ظاهرها إلا بدلالة خارجة ْ ُ. 

لـشرع،  أنها عامة تدل بظاهرها؛ لأن الصلاة والزكـاة صـارا اسـمين منقـولين با
فيصح أن يحتج بها على وجوب فعل ما يسمى صلاة، وعلى إخراج مايقع عليـه اسـم الزكـاة، ولا 

 . منفصلة يجب ما زاد على ذلك إلا بدلالة
 تفصيل نشير إلى معاقده ومناظمه، ونستولي على مقاصده وتراجمه، وهو الذي

مر الدالة عـلى وجـوب الزكـاة مـن القـرآن كقولـه أن هذه الأوا: يأتي على رأي أئمة العترة ، وهو
﴿: تعالى        ﴾وقوله تعـالى  :﴿      ﴾وقولـه تعـالى  :﴿       ....﴾ ،

إلى غير ذلك من الأخبار، فإنها دالـة  »اعلمهم أن في أموالهم صدقة«:  والأخبار المروية كقوله
من جهة النصوص، ومن جهة الظواهر، وهي مجملة في ما وراء ذلك، فـصارت مـشتملة عـلى مـا 

 . عليه ذكرناه في دلالتها على ما تدل
 : فهذه جهات ثلاث

 :مر، وهي نـص في فهذه الأدلة مشتملة على الأوا. دلالتها من جهة التنصيص
هي الـصيغة الدالـة : ًفإن كل من أمر بشيء فلا بد من أن يكون طالبا له؛ لأن حقيقة الأمر. الطلب

ًعلى الطلب، فالأمر لا يعقل كونه أمرا إلا بمقتضى الطلب فيه، فصار بصريحه في ما يطلب مطلقـا؛  ً
م منه، وهـذه هـي فائـدة الـنص، ًفإنه لا يماري أحد في كونه طالبا للقيا. قم: فإن كل من قال لغيره
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ًفإن النص هو الذي يقطع على كونه مفهوما من جهة اللفظ وإن كان محتملا لغيره، فـاحتمال غـيره  ً
ًلا يطرق خللا في كون ذلك المعنى المقطوع بفهمه منه نصا ً. 

 :ودلالتها على الوجوب فيه احـتمال؛ لأن مطلـق هـذه . دلالتها على الوجوب
مر يحتمل أن تكون ظاهرة في الوجوب والندب؛ لأنهما مطلوبان من جهة الشرع، ويحتمـل أن الأوا

مطلق الأمر حقيقة في الوجوب، مجاز في الندب، ويحتمـل عكـس هـذا، ويحتمـل أن تكـون هـذه 
الأوامر مشتركة بين الوجوب والندب لا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بدلالة منفصلة، ويحتمل 

جاز والحقيقة والاشتراك، فكـل واحـد مـن هـذه المـذاهب قـد قـال بـه قائـل مـن الوقف بين الم
 . الأصوليين

وقد قررنا ماهو المختار من هذه الأقاويل في الكتـب الأصـولية، وهـو أن الوجـوب والنـدب 
مفهومان من ظواهر هذه الأوامر، إما بطريق الاشتراك وإما بطريق الحقيقـة والمجـاز، فقـد صـارا 

 .ذلك في أشرنا إليه من ظاهرها من غير إجمالمفهومين كما 
 :فإنها مجملة في ذكر المقـدار المـأخوذ لا . دلالتها من جهة الإجمال وهو المقدار

 .دلالة فيها على شيء منه، وإنما يؤخذ من دلالة خارجة
ل عليه فهو غـير ًفقد عرفت بما ذكرناه دلالتها من هذه الجهات الثلاث، فما كان منها نصا فيما د

 .مفتقر إلى دلالة، وصريحه كاف فيما يدل عليه
ًوما كان منها دالا بطريق الظهور كالوجوب والندب فهو يدل بظاهره لا يفتقر إلى دلالة، وهو 

 . للتأويل لكن بدلالة خارجةلمحتم
ًوماكان منها مجملا فهو غير دال، ولا بد في ما كان مجملا مـن حـصول دلالـة تـدل عـلى بي انـه ً

 .وإيضاحه
 .فقد عرفت بما لخصناه كيفية دلالة هذه الأوامر الشرعية على ما تدل عليه

يكون بالجواب عما قالوه. 



 

-١١- 

 .الآيات والأخبار مجملة في ما تدل عليه، لايمكن الإحتجاج بها إلا بعد بيانها وإيضاحها بالأدلة: قالوا
 ما ذكرناه، وظـاهرة في مـا قررنـاه، ومجملـة الإطلاق بكونها مجملة خطأ، بل هي نص في: قلنا

تحتاج إلى دلالة، وإذا كان الأمر في الأوامر الشرعية على ما فصلناه فالاطلاق بكونها مجملـة خطـأ، 
 . قررناه ما بل يجب تنزيلها على

 .إنها عامة تدل بظاهرها على ما تدل عليه: قالوا
ًوهذا أيضا لا وجه له، فإن ما كان نصا فإ: قلنا ًنه لا يقال بكونـه ظـاهرا فـإن الظـاهر معـرض ً

ًللتأويل، والنص لا تأويل فيه، وهكذا فإن ماكان مجملا فلا يقال له بأنه ظـاهر، فإنـه لا ظهـور في 
 .المجمل، ولا يفهم منه المراد إلا بدلالة خارجة تدل على المقصود منه

 :فيه مذهبانهل في المال حق واجب غير الزكاة أم لا؟  : 
 : أنه لا حق واجب في الأموال إلا الزكاة على أنواعها كما سنوضـحه، وهـذا هـو

رأي أئمة العترة، ومحكي عن الصدرالأول من الصحابة والتابعين، وعليه أكثر الفقهاء أبو حنيفـة 
 .ي وأصحابه وهو رأي مالكوأصحابه والشافع
  :هو أن الرسول ،مـا يجـب وقرر  ، قد أوضح الأموال المزكاة وأبانها

فيها، فلو كان هناك حق واجب غير الزكـاة لأوضـحه؛ لأن هـذا هـو موضـع الحاجـة والعمـل، 
 . والبيان وإن جاز تأخره عن وقت الخطاب فإنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة والعمل

 :قوله  :»فهذا نص صريـح دال عـلى  )١(»ليس في المال حق سوى الزكاة
 .المالية بطلان ما عدا الزكاة من الحقوق

 :والنخعي هد والأوزاعيًأن في المال حقا غير الزكاة، وهذا هو المحكي عن مجا . 
 

أن هـذا مـن الأحاديـث المـضطربة عنـد أهـل ) الجـواهر( بلفظه، وقال ابن بهران في ١/٥٧٠ وابن ماجة ٤/٨٤) الكبرى(رواه البيهقي في ) ١(
وإسـنادهما » ًإن في المال حقا سوى الزكاة«): ولكن بلفظ(ًأيضا الحديث، فرواه ابن ماجة عن فاطمة بنت قيس بلفظه ورواه الترمذي عنها 

عن أبي حمزة عن الشعبي عنها، والإضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط رواته، فالأولى الإستدلال هنا  واحد عن شريك
 .٢/١٣٨.  اهـ»إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك«:  قالبما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي 
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﴿: والحجة على هذا قوله تعالى           ﴾ ووجه الدلالة من الآية، هو أن االله ،
تعالى أوجب إيتاء حق من المال يوم الحصاد، وهو إعطاء من حـضر مـن الفقـراء والمـساكين يـوم 

وليس المقصود هو الزكاة فإن الزكاة تؤدى يوم الحصاد وغيره من الأيام، ويأخذها الإمـام الحصاد 
 .ًصوابا أو مصدقه يوم الحصاد وفي الجرين، ويخرص الأموال إذا رآه

 ما عول عليه الأكثر من علماء العتر ة وغيرهم، أنه لا حق واجـب مـن جهـة الـشرع
 .يخالف الزكاة، وحجتهم ما ذكرناه

وهو أن الوعيدات الشديدة الواردة في الآيات القرآنيـة، والأخبـار النبويـة عـلى : ونزيد هاهنا
ترك الزكاة وكتمها وجحدها من جهة أهل الأموال، إنما كانت على هذه المقادير المنصبة ممـا يعتـبر 

يدة الـشرعية، لتناولته الوعيدات الشد] آخر[فيه الحول وما لا يعتبر فيه الحول، فلو كان هناك حق 
 .دل على بطلان ماقالوه من حق آخر غيرها. فلما لم يرد التشديد إلا في هذه المقادير

 يكون بالجواب عما أوردوه 
ًالآية دالة على إعطاء الفقراء حقا يوم الحصاد، فيجب القضاء به والعمل: قالوا  .عليه َّ
 :عن هذا جوابان: قلنا

﴿: ولهفلأن المراد بقًأما أولا     ﴾ هو الزكاة المفروضة حتى تكون الآيات متطابقـة؛ 
 .لأن القرآن كالآية الواحدة في الإلتئام والتوافق بعضه لبعض

فلأن الآيات الدالة على وجوب الزكاة مجملة في المقادير وقد بينها الرسول   بمقـادير 
 على وجوب الزكاة، فلو كان الحق المـذكور فيهـا غـير الزكـاة النصب، وهذه الآية من جملة الآي الدالة

 .، فلما لم يبينه دل ذلك على أن المقصود به الزكاة المفروضة دون غيرها لوجب بيانه على الرسول
المراد بما ذكرتموه من إيجاب حق غير الزكاة ، هو إطعـام الطعـام : َّومن وجه آخر وهو أنا نقول

ًخبزا أو صرفه حبا؛ فإ ن كان الأول فلم تدل عليه دلالة؛ لأنه ليس في الآية ذكر الطعام للخبز، فلا ً
وإن كان الثاني فهو باطل؛ لأنه مجمل في مقداره فـلا يمكـن امتثالـه ولا . يجوز إثباته من غير دلالة

 .له العمل عليه لإجماله وعدم البيان
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فاعلم أن الناس بالاضـافة إلى اعتقـاد وجـوب الزكـاة  فإذا تقرر ما ذكرناه 
 : وإنكارها، على أربعة أصناف

 : الذين يعتقدون وجوبها علـيهم، ويؤدونهـا طيبـة بهـا نفوسـهم، فهـؤلاء هـم
﴿: المستحقون للمدح والثناء من جهة االله وداخلون تحت قوله تعالى             

         .....﴾إلى قوله  :﴿            ﴾]وتحت قولـه ]٤-١: المؤمنـون 
ــالى ﴿: تع        ﴾]ــلى ــلى ]١٤: الأع ــاء ع ــلى الثن ــة ع ــات الدال ــن الآي ــك م  إلى غــير ذل

 .الزكاة  آتى من
 : ــيهم، ولا يؤدونهــا إلى الإمــام ولا إلى الفقــراء ــذين يعتقــدون وجوبهــا عل ال

يه، وإن امتنعـوا ويكتمونها، فهؤلاء إن كانوا في قبضة الإمام ضيق عليهم وحبسهم حتى يؤدوها إل
قاتلهم كما قاتل أبو بكر مانعي الزكاة بمحضر من الصحابة وصوبوه على رأيه، وفي هذا دلالة على 

 .جواز حربهم عليها، فإن اخفوا أموالهم عن الإمام، فإذا ظهرت عزرهم عليها
 : منهم قولان وفي القدر الذي يؤخذ

 :عقوبة لهم على مافعلوه من الكتمان، لما أنها تؤخذ منهم الزكاة وشطر أموالهم ،
ومن «:  قال االله  أن رسول-بالزاي والباء بنقطة من أسفلها- وبهز هذا )١(حكيمبن  روى بهز

 .)٢(» وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد فيها شيءمنعناها فإنا آخذوها
 :تؤخذ الزكاة لا غير لقوله  :»ليس في المال حق سوى الزكاة« . 

هو الثاني لأمرين : 
 

سليمان التيمـي،و ابـن عـون : بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، أبو عبد الملك القشيري، روى عن أبيه عن خلاد عن زرارة بن أوفى، وعنه) ١(
مـن كان من الثقاة ممن يجمع حديثه وإنما أسقط : عن يحيى بن معين، ثقة، وقال الحاكم: وجرير بن حازم وغيرهم، قال إسحاق بن منصور

 .١/٤٣٧ًملخصا ) تهذيب التهذيب(اهـ من . الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة لا متابع عليها
إلى ... ًفي كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرهـا ومـن منعهـا«: رواه ابن حجر بلفظ) ٢(

اهــ . رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول بـه عـلى ثبوتـه: وقال»  شيءلا يحل لآل محمد منها: ... قوله
 .١٠٤) المرام بلوغ(

 .٤/١٢٢)نيل الأوطار(وأورده الشوكاني بلفظه في 
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 :نها عبادة فلا يجب بالامتناع منها أخذ شطر من المال كسائر العباداتفلأ. 
 :فنسخ فلأن الخبر منسوخ؛ لأن العقوبات كانت في أول الإسلام بأخذ الأموال. 

 : الذين ينكرون وجوبها، وكانوا قريبي العهد بالإسلام، كما كان من بني حنيفـة
ًاعتلوا عليه بأن صـلاة الرسـول كانـت سـكنا بكر بتسليمها ف ا طالبهم أبوفإنهم أنكروا وجوبها لم

فلم يكفرهم أبو بكر لما ذكرناه من علتهم، وإنـما لم يكفـرهم؛ لأن . ًتك ليست سكنا لناوصلا لهم،
 . وجوبها لم يكن قد استقر في ذلك الوقت

النـاس حتـى  قاتـلأمـرت أن أ«:  كيف تقاتلهم؟ وقد قال رسول االله: ولهذا قال له عمر 
 . »ً وأن محمدا رسول االله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاَّيقولوا لا إله إلا االله

ة مـن حقهـا، واالله لأقـاتلن مـن فـرق بـين الـصلاة فالصلاة من حقها والزكـا: فقال أبو بكر
ًوالزكاة، واالله لو منعوني عقالا، وروي عناقا مما أعطوه رسول االله ً والعناق. )١( لقاتلتهم عليه :

هو الحبل الذي يعقل به البعير، : وقيل. إنه صدقة العام: والعقال قد قيل الواحدة من صغار المعز،
 بعـده عـلى قتـالهم، فاسـتقر  د ذلك أجمعت الـصحابةثم بع. اعالحبل الذي يشد به المت: وقيل

 كانـا يـذهبان )٢(مضعونبن  معدي كرب، وقدامةبن  يحكى عن عمرو الوجوب الآن، ولهذا فإنه
﴿ :له تعالىمعدي كرب يحتج بقوبن  تحليل الخمر وكان عمرو إلى        

                      ﴾]إن هذا كان في ما سلف: قيل له. ]٩٣: المائدة .
ل في وقتنـا فلـو قـال قائـ. )٣(فرجع عن هذه المقالة، ولم يحكم بكفرهما لما لم يكن التحريم قد استقر

 
نقاتل الناس وقد قال رسول كيف :  وقول عمرعن أبي هريرة، ساق فيه حديث من كفر من العرب بعد وفاة رسول االله ) النيل(أورده في ) ١(

إلى آخـره، ... واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: فقال أبو بكر: إلى قوله» أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله«: االله 
بدل العناق، والحديث في موطأ ... ونهًلو منعوني عقالا كانوا يؤد: َّرواه الجماعة إلا ابن ماجة، لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود: وقال

 .٢/٤٣٤، ومصنف ابن أبي شيبة ١/٢٦٩مالك 
وهو خال عبد االله وحفصة ابني عمر بن . أبا عمر: أبا عمرو، وقيل: قدامة بن مضعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي، يكنى) ٢(

ًبشة مع أخويه عثمان بن مضعون وعبد االله بن مضعون، ثم شهد بدرا الخطاب، وكانت تحته صفية بن الخطاب أخت عمر، هاجر إلى أرض الح
مـشاهير علـماء (اهــ، وفي . ، ولاه عمر البحرين ثم عزلـه وولى عـثمان بـن أبي العـاص٣/١٢٧٧) الاستيعاب(وسائر المشاهد كما جاء في 

 .٥٦، وقد قيل أنه مات سنة ٣٦ أنه مات بالمدينة سنة ١/٢٢) الأمصار
ً أن التحريم لم يكن قد استقر في نفسيهما، والمعروف أن عمرا وقدامة لم يكونا من قراء الصحابة ولا من فقهائهم، أما تحريم الخمر  لعله يقصد) ٣(

 .  إلى الرفيق الأعلىًشرعا فكان قد استقر بإجماع الصحابة وعلمهم وإقرارهم قبل انتقال رسول االله 
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 .ًتدامر ًهذا بإباحتها لكان كافرا
ًأن كل من كان قريب العهد بالإسلام، أو كان ناشـئا في باديـة لا : فحصل من مجموع ما ذكرناه

 .ُيعلم وجوب الزكاة، فإنه إذا أنكرها لا يحكم بكفره، ويعرف وجوبها ويطالب بتسليمها
 :ًتلطا بالدين والإسلام فمن هـذه حالـه إذا الذين نشأوا بين المسلمين، وكان مخ

أنكر وجوبها فإنه يحكم بكفره؛ لأنه أنكر ما هو معلوم بالضرورة من دين صاحب الشريعة فالمنكر 
ًلها يكون كافرا بالنبوة لا محالة؛ لأنها معلومـة مـن نـصوص الكتـاب والـسنة، وإجمـاع المـسلمين 

 . حاله فلأجل هذا حكمنا بكفرمن هذه. الخاصة والعامة،
 :اعلم أن الحديث الوارد من جهة الرسـول أمـرت أن أقاتـل «:  بقولـه

عتراض عمر على أبي بكر به، وجـواب ،وا »ً وأن محمدا رسول اهللالناس حتى يقولوا لا إله إلا االله
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، مشتمل على فوائد نذكرها بمعونـة االله، : أبي بكر لعمر بقوله

 : وجملتها عشرون فائدة
 :أن الإسلام لا يحصل إلا بالإقرار بالشهادتين. 
 :والإهراق الدم عن السحبأنهما إذا حصلا فهما عاصمان للمال و. 
 :الـصلاة والزكـاة وسـائر الأمـور الدينيـة، : وحقها. إلا بحقها: الاستثناء بقوله

والعبادات البدنية، فإنها من حقها، فإن الدماء قـد تـستحل بالقـصاص وبـالبغي، وقـد تـستحل 
 . الأموال بالديون والغرامات المستحقة فيها

 .والمال  فإنه عام لجميع الاستحقاقات في الدم»إلا بحقها«فلهذا كان 
 : القضاء بظاهر الـشرع هـو ] أن[ دال على »وحسابهم على االله«أن آخر الحديث

الواجب على الرسول وعلى الإمام والحاكم، فأما الأمور الغيبية التي لا نعلمها ويعلمهـا االله تعـالى 
 .لى االله يحاسبهم بها على ما يعلم من حالهم فيهاكول إوأمرها مو فلا يلزمنا التكليف بها،

 : أن الحكم في حز الرقبة وسـحب المـال، إنـما هـو إذا لم ينطـق بهـما، فأمـا إذا
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: ولم يقـل. حتـى يقولـوا: وأخذ المال؛ لأنه قال اعتقدهما من غير نطق فإنه غير مانع من حز الرقبة
 .ويعتقدوهما حتى يعلموهما

 :اة، حقها الـصلاة والزكـ: بكر أن فيها دلالة على وجوب الزكاة؛ لأنه قال أبو
 .قال فيما وأقره الصحابة على ذلك، ولم يناكروه

 :واالله لأقاتلن مانعهما ومـن فـرق بيـنهما، : أن للإمام أن يقاتل مانعها؛ لأنه قال
 .له ذلك ل الوعيد بالقتال، ولولا الوجوب لما جازوفي هذا دلالة على وجوبهما، ولهذا حص

 :أن المناظرة في الأحكام الشرعية جائزة . 
رد ألم يقل إلا بحقهـا، فلـما : لا إله إلا االله؟ فقال أبو بكر: كيف نقاتل من قال:  ولهذا قال عمر

 .لهعليه أبو بكر مقالته، لم يتمالك في السكوت لما عرف الحق وانقاد 
 :أن الاحتجاج بالعموم جائز، ولهـذا احـتج بـه عمـر بقولـه  :» أمـرت أن

َّ، وهذا عام عند القائلين بلفظة العموم، محتجا به على أبي بكر لما هم بقتالهم »أقاتل الناس ً. 
 :إلا : ألم يقـل:  تخصيص العموم والاحتجـاج بـه، حيـث قـال أبـو بكـرجواز

 .بحقها، فما هذا حاله يخصص بالاستثناء المتصل
 :واالله لا أفرق بين الـصلاة : أنه يجوز التخصيص بالقياس لقول أبي بكر

، كما أنهم إذا امتنعـوا مـن فقاس الزكاة على الصلاة في أنهم إذا امتنعوا عن الزكاة حوربوا. والزكاة
 .مر تقريره الصلاة حوربوا، كما

 : أن كل من ترك الصلاة قوتل، وقـد مـضى حكـم تـارك الـصلاة فـأغنى
 .الاعادة عن

 :لأن الصحابة أنكروا عـلى  أن خلاف الواحد لا ينعقد الإجماع من دونه؛
 .ًمخالفا لهم حجة عليه، لما كانولهم أبي بكر حربهم، ولم يكن ق
 : الأمة إذا اختلفت على قولين ثم رجعوا إلى أحدهما، صار المرجـوع إليـه
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حجة لاجتماعهم عليه، كما كان من جهة الصحابة، فإن أبـا بكـر خـالفهم في قتـالهم، ثـم رجعـوا 
 . قوله إلى

 . ؟، فيه ترددنعم هل يجوز العمل على القول الأول أم لا
الأول على العمل جواز العمل عليه؛ لأن رجوعهم إلى أحد القولين لا يقطع. 

 :أن الخليفة بعد الرسول إذا رأى مصلحة بعـد الرسـول   في 
 . تغيير ما فعله جاز له ذلك

ل بني حنيفة، واسـتظهر  لما رأى ذلك مصلحة في قتا فإن أبا بكر رد جيش أسامة بعد موته
ــذا  ــه، وفي ه ــروا علي ــك ولم ينك ــلى ذل ــصحابة ع ــره ال ــة، وأق ــي حنيف ــلى بن ــامة ع بجــيش أس

 .)١(جوازه على دلالة
 :أن الخطاب الوارد في القرآن خاص بالرسول  ،يشاركه فيه غـيره 

﴿: كما قال تعالى          ﴾]فهذا عام في حق الرسول وغيره، مع أن الخطاب ]١٠٣: التوبة 
  . للرسول خاص

 :لـو منعـوني : أن السخلة يجوز أخذها من صدقة الغنم، كما قال أبو بكر
 .ذلك خذها في الصدقة؛ لأن الصحابة أقروه علىًعناقا، فيجوز أ

 : ،يجوز قتالهم على منع القليل من الزكاة، كما يجوز قتالهم على منـع الكثـير
 .ًلو منعوني عقالا، والعقال هو الحبل، فهكذا حال الكثير: كما قال أبو بكر

 :تولي لحرب من خالف الدين، وامتنع عـن أن الخليفة بعد الرسول هو الم
 

 إلى وجهته التي وجهه إليها ولم يرضخ للذين طالبوا بإلغاء البعـث حتـى أن د موت رسول االله المعروف أن أبا بكر أنفذ جيش أسامة بع) ١(
 -أسـامة: يعنـي- ثكلتك أمك وعدمتك يابن الخطـاب اسـتعمله رسـول االله : الخليفة اشتد على عمر ووثب عليه وأخذ بلحيته وقال

وهي ناحية بالبلقاء من أرض سوريا بين عسقلان والرملـة، وهـي -أُبنى فسار الجيش إلى وجهته وشن الغارة على أهل . وتأمرني أن أنزعه
 وقتل من قتل منهم وأسر من أسر وقتل يومئذ قاتل أبيه، -قرب مؤتة التي استشهد عندها جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد االله بن راوحة

 .هذا هو المشهور واالله أعلم. إلخ...وحرق منازلهم وقطع نخلهم
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أداء الواجبات كما فعل أبو بكر، فإنه الذي دعا إلى حرب بني حنيفة، وأجابه الصحابة عـلى ذلـك 
 .عن أمره منهم من غير تخلف

 : أن كل من تولى أمر المسلمين، وجهاد أعداء االله فـلا بـد مـن اشـتراط كونـه
فإنه قاتل بني حنيفة ولم يقهقر عن قتالهم، مـع أن الـصحابة قـد أشـاروا ًشجاعا كما فعل أبو بكر، 

واالله : عليه بترك القتال، وفي هـذا دلالـة عـلى اعتبـار الـشجاعة في الإمـام والخليفـة، ولهـذا قـال
 . الحديث فهذه فوائد قد اشتمل عليها. ّلأقاتلنهم بموالي وأتباعي

 :وهـي: [، وجملتهـا أمـور سـتة الزكـاةفي الشروط المعتبرة في وجوب :
 ].الإسلام، الحرية، التمكن من المال، الحول، النصاب، الملك

 :كأهل الحرب والمشركين وعبدة الأوثـان الإسلام فلا تجوز من الكافر الأصلي ،
والأصنام والنجوم، فهؤلاء لا يصح منهم إخراج الزكاة لعدم الإسلام، وهـل يكونـون مخـاطبين 

وقـد ذكرنـاه في . بفروع الشرائع ويعاقبون على تركها، ويلحقهم الإثـم بتركهـا أم لا؟ فيـه تـردد
 .الصلاة فأغنى عن الاعادة

 : د بعد وجوب الزكاة عليه فهل تسقط بردته أم لا؟ فيه مذهبانوأما المرتد فإن ارت
 :حنيفة أنها تسقط بردته، وهذا هو رأي الهادي والمؤيد باالله ومحكي عن أبي. 

﴿: تعـالى والحجة على هذا هو أن الزكـاة طهـرة بـدليل قولـه               
       ﴾]والمرتد ليس من أهل الطهرة، فلهذا لم تكن واجبة عليه]١٠٣: التوبة . 

 : في حال إسلامه، وهـذا هـو رأي ] عليه[أنه لا يسقط بردته ما قد كان وجب
 . حنبلبن  الشافعي ومحكي عن أحمد

  .كالدين هو أن الزكاة مال تعلق بذمته في حال إسلامه فلم يسقط بردته: والحجة على هذا
:هو سقوطها كما هو رأي أئمة العترة وحجتهم ماذكرناه.  

أمـرت أن « :  وهو أنه كافر يجب عليه القتل فأشبه الكافر الأصـلي، ولقولـه: ونزيد هاهنا
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ً، والخطاب إنـما هـو للمـسلمين ولـيس مـسلما؛ ولأنهـا  » في فقرائكمآخذها من أغنيائكم وأردها
 .والصيام عبادة مفتقرة إلى النية فلا تلزم المرتد كالصلاة

:وهيكون بالجواب عما أورد. 
 .إرتد بعد وجوب الزكاة فلا تسقط كالدين: قالوا
 .ً حقا لآدمي، وهذا حق الله فافترقا)١(كونه: المعنى في الأصل: قلنا

 : وهل يزول ملكه عن ماله بنفس الردة، أو بالموت؟ فيه وجهان
أن ملكه يزول بنفس الردة، وهذا هو الذي يـأتي عـلى المـذهب وهـو محكـي عـن أبي : أحدهما
 .على هذا لاتجب عليه الزكاة كما قررناهحنيفة، و

وهـذا هـو أحـد أقـوال  أن ملكه يزول بالموت لا غير، وعلى هذا تجب عليـه الزكـاة،: وثانيهما
الشافعي وله قول آخر مثل قولنا، وقول ثالث أن ملكه موقوف؛ فـإن رجـع إلى الإسـلام تبينـا أن 

لى الإسلام تبينا أن ملكه قد زال بالردة، فعـلى لكه لم يزل، فعلى هذا تجب عليه الزكاة، وإن لم يعد إم
ـْبُفإنـه ي فإن ارتـد في أثنـاء الحـول، فهـل ينقطـع الحـول أم لا؟. هذا لا تجب عليه الزكاة  عـلى ىنَ

 . ملكه حكم
بأنه يزول ملكه بنفس الردة كما هو الظاهر من المذهب، وهو قـول أبي حنيفـة وعـلى : فإذا قلنا

 .ذا عاد إلى الإسلام استأنف الحولهذا لا تجب عليه الزكاة، فإ
إن ملكه لا يزول إلا بـالموت، فعـلى هـذا تجـب عليـه الزكـاة ونبنـي عـلى مـا مـضى : وإن قلنا

 . الحول من
 .بالموت هو أن الردة معنى يستحق معه زوال الحياة بالقتل فأشبه مالو زال: والحجة على ماقلنا

 :وعـلى هـذا فـالأموال التـي في يـد العبـد وهي شرط في وجوب الزكاة الحرية ،
والمدبر وأم الولد، هي ملك للسيد جارية مجرى سائر أمواله، فالوجوب متوجه عليه كما لو كانـت 

 
 .َّالدين) ١(
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ا؛ لأنها كلها مـستقرة في يده، فإن شاء أخرج الزكاة مما في أيدي هؤلاء، وإن شاء أخرجها من غيره
 .في ملكه، وهذا هو رأي أئمة العترة، وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه

ًوإن ملك السيد عبده أو مدبره أو أم ولده مالا فإذا حـال عليـه الحـول وهـو في ََّ أيـديهم بعـد  َ
 : التمليك، فعلى من تكون زكاته؟ فيه مذهبان

 :وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة وقـول . لى السيدأن زكاته ع
 . الشافعي في الجديد

ًهو أن العبد ومن كان في حكمه من المدبر وأم الولـد لا يملكـون شـيئا مـن : والحجة على هذا
ِّالمال وإن ملكوا إياه لقوله تعالى ُ :﴿                   ﴾]٧٥: النحل[. 

هو أن االله تعالى أخبر أن العبد لا يقدر على شيء من المال، ولـو ملـك : ووجه الدلالة من الآية
 .ًالمال لكان قادرا عليه كالحر

 :ِّأن العبد يملك إذا ملك، وهذا هو رأي الشافعي في القديم ُ . 
د كل واحد من هـؤلاء عاقـل وحامـل للأمانـة هو أن العبد والمدبر وأم الول: والحجة على هذا

َفيملك المال إذا ملك كالحر ِّ ُ. 
 .فعلى القول الأول يبني السيد على الحول ولا يستأنف؛ لأن ملكه لم يزل عن المال

وعلى القول الثاني لا تجب على السيد فيه زكاة، لأنه خارج من ملكه، ولا تجب على العبـد فيـه 
 . سيد أن يسترجع المال أي وقت أرادزكاة لأن ملكه ضعيف لأن لل

َأن العبد غير مالك وإن ملك كما هو رأي أئمة العترة ِّ  . وحجتهم ماذكرناه. ُ
 .وهو أنه في نفسه مملوك فلا يستقل بالملك لشيء على حال: ونزيد ها هنا

يكون بالجواب عما أوردوه 
 . يملك إذا ملكهو عاقل مكلف حامل للأمانة، فلهذا: قالوا



 

-٢١- 

أن الحر غير مملوك بخلاف العبد فإنه جار مجرى سائر الأموال في الملك : المعنى في الأصل: قلنا
 . بسائر التصرفات من البيع والشراء والرهن والهبة والصدقة فافترقا

 : وأما المكاتب فهل تجب الزكاة في ماله أم لا؟ فيه مذهبان
 :إن عتق وجب عليه إخراجها لما مضى ويبني على مـا مـضى أن زكاته موقوفة، ف

من الحول، وإن عجز وجب ذلك على مولاه، ويبني على حوله ولا يستأنف، وهذا هـو رأي أئمـة 
 . ومحكي عن أبي ثور. العترة

هو أن الظواهر الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في جميع أصناف الأمـوال : والحجة على هذا
تبر فيه الحول أو مما لا يعتبر فيه الحول، لم تفصل بين شخص وشخص، والعموم سواء كانت مما يع

دلالة ظاهرة حتى يحصل التخصيص، والمكاتب مندرج تحت العموم فلهذا قضينا بوجوبها عليـه، 
 .وتكون موقوفة كما قررناه

 :ي عن علي، ومحكبن  أن الزكاة غير واجبة في مال المكاتب وهذا هو رأي زيد
 . أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه

 . )١(»المكاتب لا زكاة في مال«:  أنه قال ما روى جابر عن الرسول: والحجة على هذا
إن عجز رد ما في يـده ُوعلى هذا إذا أدى مال المكتابة عتق واستأنف الحول على مابقي في يده، و

  .إلى سيده واستأنف السيد الحول، وكان كما لو استأنف ملكه في هذه الحالة
ماذكرناه :هو بناء الحول على ما تنشكف به العاقبة، كما رأى أئمة العترة، وحجتهم . 

العتـق وهو أن حال المكاتب غير متحقق فربما عجز فرد في الرق وربما حصل لـه : ونزيد هاهنا
ًبالوفاء، فلأجل هذا كان الأمر في ماله مبنيا على ما تدل عليه العاقبة، ولا حاجة إلى بناء الأمر عـلى  َّ

 .الأولى العتق وايجاب الزكاة في ماله؛ لأنه ربما عجز فلهذا كان ماقلناه هو
يكون بالجواب عما ذكروه. 
 

: الدارقطني والبيهقي من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان ومدلس، قال البيهقي» لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق«: حديث: ما لفظه) التلخيص(وفي ) ١(
 ـ. موقوف على جابر) أنه(الصحيح   .٢/٣٨٨  وابن أبي شيبة في مصنفه٤/٧١ وأورده عبد الرزاق في مصنفه ٢/١٤٠) جواهر(اه
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 . »المكاتب للازكاة في ما«:  أنه قال روي عن الرسول: قالوا
هذا محمـول عـلى أنـه عجـز ورد في الـرق، فلهـذا لم تجـب عليـه زكـاة، وكانـت الزكـاة : قلنا

 .السيد على
 وهل يجب العشر على ما في يد المكاتب من المعشرات؟

وإن عجـز ودخـل في  ق أدى ماعليه مـن العـشر،أنه موقوف، فإن عت: فالذي عليه أئمة العترة
 . المعشرات الرق فلا عشر عليه كما مضى فيما في يده من غير

وحكي عن أبي حنيفة أنه يجب عليه العشر؛ لأن الأدلة الدالة على وجوب العشر فيما أخرجـت 
 . الأرض، لم تفصل بين شخص وشخص ، فلهذا وجب عليه العشر

وقـد قررنـا مـا هـو .  عشر عليه كما لا زكاة عليـه لخـبر جـابرلا: وحكي عن الشافعي أنه قال
 .مر بيانه المختار في مال المكاتب من المعشرات أو من غيرها كما

 :التمكن من المالأن يكـون في يـده ويملـك التـصرف عليـه : ونعني بـالتمكن
ِ ممن هو في يده ويجبره على تسليمه، وهذه هي فائدة التمكن من المال، فـإن غـصب لـه والمطالبة به ُ

مال أو ضاع أو أودعه عند غيره فجحـده المـودع أو وقـع في بحـر لا يمكنـه إخراجـه أو دفنـه في 
موضع ونسي موضعه حتى حالت عليه أحوال كثيرة، فإنـه لا يجـب عليـه إخـراج زكاتـه قبـل أن 

لا تلزمه زكاة ما لا يقدر عليه كمال الغير، فإنه لا تجب عليه زكاته؛لأنـه غـير قـادر يرجع إليه؛ لأنه 
 : عليه، فإن رجع إليه المال من غير نماء فيه فهل يلزمه زكاته أم لا؟ فيه قولان

 : أن زكاته لازمة له وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن الـشافعي في الجديـد
 . وهو الأصح من قوليه
 وما هـذا حالـه فقـد )١(»لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول« :  قوله: والحجة على هذا

 
 وأخرجـه .  إلى آخـره» ...لا يجب في مـال زكـاة«: ًأخرجه الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه، ولفظه: بلفظه وقال) الجواهر(ه في روا) ١(
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 .حالت عليه أحوال كثيرة
 :هـو رأي أبي حنيفـة م، وهـذاأنها غير واجبة فيه الزكاة لما مضى مـن الأعـوا .

 . ومحكي عن الشافعي في القديم
هو أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية وما هذا حاله فلا نماء له، فـلا زكـاة : والحجة على هذا
 . فيه كالبغال والحمير

 وجوب الزكاة فيه؛ لأنه مال يملك المطالبة به ويجبر من هو في يده على تـسليمه فهـو
 .كما لو كان في يد وكيله

يكون بالجواب عما ذكروه. 
 ،والحمير مال لا نماء فيه، والزكاة إنما تجب في الأموال النامية، كالبغال: قالوا
ًهو أن الشرع أسقطها من هذه الحيوانات تخفيفا لا من جهة كونها نامية : المعنى في الأصل: قلنا

 .ثناء الحول فإنه يبني على الحول ولا يستأنف؛ لأن الملك باق عليهفإن عاد إليه في أ. أو غير نامية
: ُوإن كان معه أربعون من الغنم فغصبت عليه في أثناء الحول ثم عادت، فعلى رأي أئمة العـترة

أنه يستأنف الحول، : وعلى رأيه القديم. يبني على الحول ولا يستأنف، وهو القول الجديد للشافعي
ربعون شاة فغصبت منها واحدة في أثناء الحـول فإنـه يبنـي عـلى الحـول؛ لأن وهكذا لو كان معه أ

 .الملك باق عليها ولم تخرج عن ملكه فأشبه ما لو كانت في يد وكيله أو وديعة
 وحبسوه عن مالـه وعـن التـصرف فيـه )١(ًوإن أسر المشركون رجلا من المسلمين أو المسلمون

:  على رأي أئمة العترة، وهو الجديد من قـولي الـشافعيحتى حالت عليه أعوام كثيرة، فالذي يأتي
أنه يجب عليه إخراج زكاة هذه الأعـوام التـي تقـدمت في حـال أسره، وحكـي عـن الـشافعي في 

 
ًوقد روي موقوفا : زاد في رواية قال الترمذي» ًمن استفاد مالا فلا زكاة له حتى يحول عليه الحول«: ًالترمذي مرفوعا قال قال رسول االله 

إذا كانت لك مئتا درهـم وحـال «: قال رسول االله :  قال عن علي ١٠٤) بلوغ المرام(، وجاء الحديث في ٢/١٤٠بن عمر اهـ على ا
ًعليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلـك، 

-١٠٣-٤/٩٥رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه، وهو في سنن البيهقي الكـبرى » يه الحولوليس في مال زكاة حتى يحول عل
 .١/١٤٨ ومسند أحمد ١/٥٧١وفي سنن ابن ماجة . ١٠٩-١٠٤

 .ًأسروا رجلا) ١(
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 . القديم، أنه لا تجب عليه زكاة هذه الأعوام
والحجة على ماقلناه، هو أن المال باق على ملكه يملك التصرف فيه ويملك بيعه، فلهـذا توجـه 

 .عليه زكاته
ًوإن ضاع لرجل نصاب فالتقطه رجل آخر وأقام في يد الملتقط أعواما كثيرة، ثـم عرفـه فزكـاة 
ًهذه الأعوام لا تجب على الملتقط إجماعا؛ لأنه لا ملك له فيه، وهـل تجـب عـلى المالـك زكـاة هـذه 

لها، لأن الملـك لم تجب عليه زكاة هذه الأعوام ك: الأعوام عند رجوعه إليه؟ فعلى رأي أئمة العترة
 .يخرج عنه فاشبه المال المغصوب عند رجوعه، وهو رأي الشافعي في الجديد

ًوإن غلب المشركون على مال لمسلم وبقي في دار الحرب أعواما كثيرة، ثم ظفر به، فهـل تلزمـه 
 : الزكاة لهذه الأعوام الماضية أم لا؟ فيه مذهبان

 :لهذه الأعوام الماضية، وهذا هـو رأي أمـير المـؤمنين أنه لا يلزمه إخراج زكاته 
 . وأصحابه علي وأبي حنيفةبن  ثابت من الصحابة، ومحكي عن زيدبن  وعمر وزيد

﴿: والحجة على هذا قوله تعالى                   ﴾]٨: الحشر[ 
جـوا للهجـرة فوصفهم االله تعالى بالفقر مع مـا كـان معهـم مـن الأمـوال العظيمـة في مكـة فخر

 .وتركوها، فلو كانت باقية على ملكهم لما وصفهم االله تعالى بالفقر، وفي هذا دلالة على ملكهم لها
 :كـي المؤيـد بـاالله، ومح رأي أنه يؤدي الزكاة لما تقدم من الأعوام، وهـذا هـو

 . الشافعي عن
مـن مالكـه فاشـبه المـال هو أنه حصل في أيدي أهل الحرب مـن غـير رضى : والحجة على هذا
، ومـن هـذه حالـه فلـم  »لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفـسه«:  :المغصوب، ولقوله

ملك مالكه لم يتحول عنه بطريـق تطب نفسه بأخذ ماله لأهل دار الحرب والشرك، ولأنه باق على 
 . شرعي من الهبة والصدقة والنذر كما لو كان وديعة

ذكرناه وجوب زكاته للأعوام الماضية لأنه غير خارج عن ملكه، والحجة ما .   

﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد ها هنا    ﴾]ولا شك ]١٤١: النساء 
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 ولا »يعلـو ولا يعـلاالإسلام « :  أن أعظم السبيل ملكهم لأموال المسلمين بغير حق، و قوله
فهذه الأوجـه . شك أن الكافر إذا أخذ مال المسلم فقد علاه واستظهر عليه بأخذ ماله من غير حق

يـد بـاالله كلها دالة على أن أهل الشرك لا يملكون ما وقع في أيديهم من أموال المسلمين كما قاله المؤ
 .تابعه ومن

يكون بالجواب عما أوردوه. 
﴿: قولـــه تعـــالى: قــالوا                              ﴾]٨:الحـــشر[ 

 .َّاالله فقراء لما غلب عليها أهل الشرك، فلو كانوا يملكونها لم يسمهم فقراء فسماهم
ًإنما سماهم االله فقراء لما غصبوها عليهم، وأخذوها عليهم قهرا، وكل مـن لا يـتمكن مـن : قلنا

 .عليهم الانتفاع بماله فهو فقير فكيف يقال بأنهم ملكوها
لبة، وقع من المشركين لما يصح تملكه فوجـب أن يملكـوه كـما إذا الإحراز على سبيل الغ: قالوا

 .غلب بعضهم على بعض
أنه لا عصمة لأموالهم لبعضهم من بعض من جهة أن الدار دار إباحة، : المعنى في الأصل: قلنا

 . فالحكم فيها للغلبة بخلاف أموال المسلمين فإنها معصومة بحكم الشرع فلا يملكونها فافترقا
 .المسلم كل سبب جاز أن يملك به المسلم على الكافر جاز أن يملك به الكافر على: قالوا
ولا سواء فإن أموال أهل الشرك تملك بالغنيمة والفيئ بخلاف أموال المـسلمين، فإنـه لا : قلنا

 .يقال فيها غنيمة ولا فيئ فلهذا لم يملكوها
الامكـان مـن شرائـط الوجـوب، قد ذكرنا معنى الإمكان في المال وفسرناه فهل يكـون .. نعم

 . من شرائط الأداء، فيه تردد أو
فحكي عن السيد أبي طالـب أنـه مـرة جعلـه مـن شرائـط الأداء، ومـرة جعلـه مـن شرائـط 
ًالوجوب، فأما جعله من شرائـط الوجـوب فـلأن االله تعـالى لا يكلـف نفـسا إلا وسـعها، ومـن 

ه يتصرف بأنواع التصرفات الشرعية فيه، فـإذا ًالتوسعة التمكن من المال وكونه في يده مستوليا علي
وأما جعلـه مـن شرائـط الأداء؛ فـلأن الوجـوب إنـما . لم يكن على هذه الصفة فلا وجه للوجوب
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يتعلق بالمال، والمال موجود ونصابه حاصل، والنصاب متعلـق الوجـوب، وهـو نـاجز لا محالـة، 
شرائـط الوجـوب وبـين جعلـه مـن والتفرقة بين جعلـه مـن . فلأجل هذا كان من شرائط الأداء

شرائط الأداء هو أنا إذا جعلنا التمكن من شرائط الوجوب وتلف المال قبل التمكن منه فلا ضمان 
ــه ضــمان  ــال، لم يلزم ــف الم ــط الأداء وتل ــن شرائ ــاه م ــود، وإذا جعلن ــه لأن الوجــوب مفق علي

 ،لتفرقة بين الأمرينماتلف،ولزمه ضمان مابقي بلغ النصاب أولم يبلغ، فهذه هي الفائدة في ا
هـو أن : أن التمكن من المـال شرط في الوجـوب، ووجهـه

ًالتمكن من المال ينزل منزلة الوقت في وجوب الصلاة؛ لأنه لا يكون الخطاب متوجهـا إليـه بـأداء 
ًب متوجهـا بآدائهـا الصلاة إلا عند دخول وقتها، فهكذا حال الخطاب بأداء الزكاة لا يكون الخطا
ُإلا إذا كان متمكنا من المال حتى تعقل تأدية جزء منه إلى الإمام أو إلى الفقراء فلهـذا كـان جعـل . ً

 .ًالتمكن من المال شرطا في الوجوب وتعلق الخطاب به كما قررناه
ن الإسلام والحرية والتمكن مـن المـال، لأ: فهذه الشروط الثلاثة كلها راجعة إلى المالك أعني

 .ًالمالك لا بد من أن يكون حاصلا عليها مجتمعة في حقه ليصح منه التأدية وإخراج المال للزكاة
 :الحول وهو معتبر فيما تتكـرر فيـه الزكـاة مـن الأمـوال كـالنقود مـن الـذهب

 .اشي لحصول النماء فيقع فيه الإرفاق بالفقراءوالفضة، وأموال التجارة والمو
 : واعلم أن الأموال في النمو وعدمه تكون على ثلاثة أضرب

 :ــسه ولا يرصــد للنمــو ــه في نف ــات لا نمــو ل ــدور والخان ــذا نحــو ال ، وه
: ًع وسائر العقارات، وسميت هذه عقارات، لأنها لا نمو لها أخذا مـن قـولهموالحوانيت، والضيا
أي لا ولد لهـا، ونحـو العبيـد والرصـاص والنحـاس والحديـد والكـسوة . ناقة عاقر وشاة عاقر

َّوالسلاح، ونحو الخيل والبغال والحمير، فهذه الأمور كلها رفع الشرع زكاتها، لمـا كانـت لا نمـو 
للتجـارة  فإن صارت إلى النمو والزيادة بأن تكـون. لإرفاق ولا تحتمل المواساةفيها، فيجب فيها ا
 .وجبت فيها الزكاة

 :وهـذا كـالزرع والـثمار، ًما كان ناميا في نفسه ويحصل نمـوه دفعـة واحـدة 
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والثمار نحو العنـب والتمـر، فـما . كالحبوب من البر والذرة والشعير وغيرها من الحبوبفالزروع 
هذا حاله تجب فيه الزكاة لكن لا يعتبر فيه الحول،بل متى حـصل نـماءه وجبـت فيـه الزكـاة، كـما 

 .بمشيئة االله سنوضح الكلام فيه
 :وهذا نحـو النقـود مـن الـذهب والفـضة، وسـائر ًما ينمو حالا بعد حال ،

الأنعام من الإبل والبقر والغنم فما هذا حاله فتجب فيه الزكاة؛ لكن لا تجب فيه حتى يحـول عليـه 
 : الحول من يوم ملكه، وهل يجب اعتبار الحول في جميع الأموال المستفادة أم لا؟ فيه مذهبان

 : أن الحول معتـبر في جميـع الأمـوال كلهـا، وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة، الهـادي
 . ومحكي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين. والقاسم، والمؤيد باالله
مالـك وعائـشة، أن بـن  مـاروى أمـير المـؤمنين كـرم االله وجهـه، وأنـس: والحجة عـلى هـذا

 .)١(»عليه الحوللا زكاة في مال حتى يحول «:  قال الرسول
 : ،ًأن كل من استفاد مالا فعليه أن يزكيه في الحال، من غير حاجة إلى اعتبار الحـول

وهذا هو المحكي عن ابن عباس وابن مسعود، وهو رأي النـاصر، ومحكـي عـن داوود مـن أهـل 
 .  أنه كان إذا قبض عطاءه من بيت المال زكاه في الحالالظاهر، وحكي عن ابن مسعود

هو أن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال لم تفصل بين أن تكون قد : والحجة على هذا
 )٢(»ًفي الرقة ربع العشر وفي عشرين مثقالا نصف مثقال« :  حال عليها الحول أو لم يحل كقوله

 . ولم يعتبر الحول، فدل ذلك على أن حلول الحول غير معتبر
 ًهو اعتبار الحول فيما كان ينمو حالا بعد حال كالنقود وأموال التجارة كما ذهب إليـه

 . ما ذكرناهالأكثر من العلماء، وحجتهم 
وهو أن الزكاة إنما وجبت نعمـة عـلى المـسلمين لمـا لهـم في ذلـك مـن المـصلحة : ونزيد هاهنا

الشرعية، والجزية وجبت نقمة على أهل الكتاب من الكفار كاليهود والنصارى، ثـم إنـه تقـرر أن 
 .الجزية لا تجب إلا بعد حلول الحول، فهكذا حال الزكاة التي هي نعمة أحق وأولى

 
 .تقدم) ١(
 .٨/٥٩ وابن حبان ٤/٣٠ وابن خزيمة ٢/٥٢٧رواه البخاري ) ٢(
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 يكون بالجواب عما ذكروه 
 الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة مطلقـة، لم يعتـبر فيهـا حـول الحـول، فيجـب

 .معتبر  غير القضاء بكونه
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : فلإن الأدلة وإن كانت مطلقة على وجوب الزكاة بما ذكرتموه من الأخبار فقـد قيـدت
أخبار أخر، ونحن جمعنا بين الأخبار في الدلالة على وجوب الزكاة، وفي اعتبـار الحـول بالحول في 

 .ًالجمع بين الأدلة الشرعية حذرا من تناقضها: في بعضها، وهذه طريقة مستقيمة أعني
 : فلأن ما ذكرتموه معارض بما أوردنا من الخبر الدال على وجوب اعتبار الحـول، وإذا
 بد من الترجيح، وخبرنا أرجح من جهة اشتماله على الزيادة باعتبار الحـول، وخـبركم تعارضا فلا

 .ليس فيه دلالة عليه، فلهذا كان خبرنا أحق بالقبول
آخـره،  ًومن ملك النصاب في أول الحول ثم استفاد من جنس ذلـك المـال شـيئا في وسـطه أو

 : فيه مذهبان. ًانياًفهل يبني المستفاد على حول الأول أو يستأنف له حولا ث
 : ًأن يبني على الحول الأول ويزكيهما جميعا، وهذا هو رأي الهادي، ومحكـي عـن أبي

 .حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والمزني من أصحاب الشافعي
، ثـم لا شيء في في خمس من الإبـل شـاة«:  أنه قال ماروي عن الرسول: والحجة على هذا

 ولم يفصل بين أن تكـون الخمـس الزائـدة، قـد )١(»ًزيادتها إلى عشر، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان
 .استكملت حولها

 . وفي هذا دلالة على أن الزائد إذا كان من جنس الأول فإنه يزكى بحوله
ًك مـائتي درهـم أو خمـسا مـن الإبـل في أول وصـورة المـسألة، أن يملـ: قال السيد أبو طالب

ًالحول، ثم يستفيد مائة أخرى أو خمسا أخرى في وسـط الحـول، أوفي آخـره، فإنـه يلزمـه إخـراج 
 

ًليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها «:  قالعن أبيه عن جده عن علي رواه الإمام زيد بن علي في مجموعه ) ١(
 .٢/٩٨ وأبو داود ٤/٨٨) الكبرى( والبيهقي في ٣/١٧الحديث، ورواه الترمذي في سننه »...شاة
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 .الحول أول ًالزكاة عن الأصل والمستفاد جميعا كأنه ملك الجميع في
 : لا بـد مـن : قـالأنه يجب استئناف الحول للمستفاد، وهذا هو رأي الشافعي فإنه

استئناف الحول للمستفاد، إلا في النتاج فإنه يعتبر فيه حول الأمهات، وتزكى بحولها إذا ولدت في 
 . غيرها وسط الحول بشرط أن يكون النتاج من الأغنام التي عنده دون

هو أن المستفاد حصل بعقد جديـد فـلا يزكـى بحـول الأول، كـما لـو كـان : والحجة على هذا
 . سهلجن ًمخالفا

 الضم في المـستفاد، ويزكـى بحـول الأول كـما قالـه الهـادي، وحـصله أبـو طالـب
 . للمذهب، وحجتهم ماذكرناه

وهو أنها زيادة مال في الحول على نصاب من جنسه، فوجب فيهـا اعتبـار حـول :ونزيد ها هنا
 .كالسخال الأصل

يكون بالجواب عما أورده. 
 .لجنسه ًحصل بعقد جديد، فلا يزكى بحول الأصل كما لو كان مخالفاإن المستفاد : قوله
ًكونه مخالفا، والشيء إنما يضم إلى مثله ولا يضم إلى مخالفـه، فـإذا ضـم : المعنى في الأصل: قلنا

 .إلى مثله وجب له حكمه بخلاف ما إذا ضم إلى مخالفه، فإن المخالف له حكم نفسه فافترقا
 له في الجنس لم يجب ضمه إليه ولزم اعتبار حوله بنفسه، وهذا نحـو أن ًوإن كان المستفاد مخالفا

ًيكون معه مائتا درهم ويستفيد شيئا من السوائم، هذا كله في اعتبار كون الحـول شرطـا فـيما ينمـو  ً
 : ويتفرع عليه مسائل أربع. من الأموال

:؟ جـوب الزكـاة أم لاًاستمرار النصاب في جميع الحـول هـل يكـون شرطـا في و
 : مذهبان فيه

 : أن اشتراط وجوده في جميع الحول غـير معتـبر، بـل يكفـي وجـوده في طـرفي
أي أئمة العترة الهادي، والـسيد أبي ًالحول وإن نقص في وسطه لم يكن مانعا من الزكاة، وهذا هو ر
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 . العباس وارتضاه الأخوان
هو أنه مال استكمل النصاب في طرفي الحول مع بقـاء بعـض مـا يتعلـق بـه : والحجة على هذا

ًحكم الحول، فوجبت الزكاة قياسا على أموال التجارة، فإن السلعة إذا بلغت قيمتها النصاب، ثـم 
 .الحول وجب إخراج زكاتها عن قيمتها التي تستقر في آخرزاد سعرها أو نقص في وسط السنة 

 : أنه لا بد من اشتراط استمرار النصاب في جميع الحول، فإن نقـص في وسـط
 .الحول لم تجب الزكاة، وهذا هو المحكي عن الشافعي

ووجه الدلالة من الخبر  »لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول«:  قوله: والحجة على هذا
ً نفى نفيا عاما أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحـول، وهـذا عـام فيجـب  هو أن الرسول ً

القضاء باستمرار النصاب في جميع الحول، فظـاهر الخـبر دال عـلى وجـوب الاسـتمرار للنـصاب 
 .للحول في جميع حالاته وهو المقصود

 ًهو أن الاعتبار بطرفي الحول، فإذا وجد النصاب فيهما كاملا فقد وجبت الزكاة ولـو
  .ذكرنا نقص في وسط الحول، و حجتهم ما

وهو أن أول الحول معتبر لانعقاد حكم الحول، وآخـره يعتـبر لتقريـر الوجـوب : ونزيد هاهنا
قـصان النـصاب، دليلـه مـا بعـد وتضيقه ولا تعلق لوسطه بحكم الزكاة فوجب أن لا يعتـبر في ن

ًفقد السوم في السوائم من بعض الحول لا يكون مسقطا للزكاة، فهكـذا نقـصان : ثم نقول. الحول
أن الـسائمة لـو علفـت مـن : النصاب في الدراهم والدنانير لا يوجب سقوط الزكاة، وبيان ذلك
ًالسنة يوما أو يومين فإنه لا يكون مسقطا للزكاة، فهكذا نقصان ال نصاب في وسط الحول لا يكـون ً

 .ًمسقطا لها، والجامع بينهما أن كل واحد منهما وصف في أحد سببي وجوب الزكاة
 وجود النصاب في طـرفي الحـول هـل يـشترط في وجـوب الزكـاة في الأمـوال

 : ؟ فيه مذهبانالمشترط فيها الحول أم لا
 : أن وجود النصاب معتبر في طرفي الحول في النقود مـن الـذهب والفـضة وفي



 

-٣١- 

 . للمذهب أموال التجارة، وهذا هو الذي قرره السيدان أبو العباس وأبو طالب
ول عليـه لا زكـاة في مـال حتـى يحـ«:  والحجة على هذا؛ وهو محكي عن أبي حنيفة، قولـه

 .ولا شك أن انعقاد الحول فيه لا يصح إلا باعتبار أوله كما يعتبر آخره »الحول
وهو أنه مال تجب فيه الزكاة فوجب أن يكون من شرط وجوبها تساوي الطـرفين : ووجه آخر

 .المواشي : أوله وآخره، دليله
 :عتبار بتمام النصاب في آخر الحول، فأما أوله فغير معتبر تمامه في أولـه، أن الا

سريـج بـن  وحكي عن أبي العباس. وهذا هو رأي الشافعي وعليه أكثر أصحابه في أموال التجارة
 .وآخره إن النصاب يعتبر في قيم أموال التجارة في أول الحول: أنه قال

 سلعة للتجارة وقيمتها دون النصاب عند الشراء، ثـم أنه إذا اشترى: وبيانه على رأي الشافعي
بلغت النصاب في آخر الحول فإنها تجـب في قيمتهـا الزكـاة، فـدل ذلـك مـن مذهبـه أن الاعتبـار 

 . باستكمال النصاب في آخر الحول دون أوله
، ووجـه الدلالـة مـن  »لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحـول«:  قوله: والحجة على هذا

هو أن أول الحول قد انقضى ومضى، وانعقاد الوجوب لإخراج الزكـاة إنـما يكـون في آخـر : الخبر
 في أمـوال التجـارة وبلغـت في آخـره )١(الحول، وعلى هذا إذا لم تكن قيمة السلعة بالغـة النـصاب

 . النصاب، وجبت زكاتها على هذا التقرير
 هو اعتبار كمال النصاب في أول الحول وآخره كما هـو المقـرر للمـذهب، وحجـتهم

 . ماذكرناه
وهو أنه مال ناقص عن النصاب في ابتداء الحول فوجب أن لا يتعلـق بـه حكـم : ونزيد ها هنا

النقود من الدراهم والدنانير؛ ولأن نقصان المال عن النصاب في أحد طـرفي الحـول : الحول، دليله
 .ًمانعا من الزكاة كما لو نقص في الطرف الآخر من آخرهيكون 

 
 .في أول الحول) ١(
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 يكون بالجواب عما أوردوه 
إن قوله  :»إنما يتعلق بآخر الحول دون أولـه  »لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

 . في الاكمالًفي الإكمال، ولهذا لم يكن الأول معتبرا
 إن ظاهر الخبر هو أدل على مانقوله، فإنه لم يفصل في تعلق الحول بين أوله وآخره، وكـون 

فحاصل الأمر أنا نقول بموجـب الخـبر، ونحملـه . ًأول الحول منقضيا لا يمنع من تعلق الحكم به
 .ًعلى ما يدل عليه ظاهره من تعلقه بالطرفين جميعا

 أو بـادل بـه إلى نـصاب مضى عليه بعض الحول فباع النصاب الذي عنـدهوإن ،
 : آخر، فهل ينقطع حكم الحول أم لا؟ فيه مذهبان

 :دار أن حكم الحول لا ينقطع إذا وقعت المعاوضة فيما يشترط فيه الحـول ومقـ
ًالزكاة، فإذا بادل فضة بفضة أو ذهبا بـذهب أو فـضة بـذهب أوذهبـا بفـضة، وهكـذا إذا صرف  ً
الذهب والفضة في عروض التجارة في وسط الحول، فإنه يبني عليه ولا يستأنف، وهذا هو الـذي 

 .نصره السيدان الأخوان المؤيد باالله وأبو طالب واختاره أبو العباس للمذهب
ي عن أبي حنيفـة وأصـحابه ومالـك، هـو أن الـدراهم والـدنانير هو محكعلى هذا؛ و والحجة

زكاتهما ربع العشر في كل الأحوال، فإذا بادل أحدهما بالآخر في تضاعيف الحـول لا يقطـع حكـم 
 .التجارة الحول، ولا يوجب استئناف الحول كما لو صرفهما في عروض

  :ــ ــه بجن ــه ينقطــع حكــم الحــول ســواء بادل ــسه، وهــذا أن سه أو بغــير جن
 . يالشافع رأي

ًهو أنه بـادل عينـا بعـين مغـايرة للعـين الأولى، فوجـب أن تكـون قاطعـة : والحجة على ذلك
  .بالسائمة للحول، كما لو بادلها

 أن حكم الحول لا ينقطع مع الاتفاق فيما ذكرناه كما لو بادل دراهم بمثلهـا أو دنـانير
ًيضا مع اختلاف الجنـسين، لأنهـما مـشتركان في النقديـة وفي اعتبـار الحـول بمثلها، وهكذا يجب أ

 .في الحول فلما تماثلت في هذه الأوجه وجب الحكم بعدم الانقطاع. ومقدار المخرج
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يكون بالجواب عما أورده. 
 .بالسائمة ًبأنه بادل عينا بغيرها فيجب القضاء بقطع الحول كما لو بادلها: )١(قوله

أن الـسائمة جـنس مخـالف بـدليل اختلافهـا في النـصب وفي مقـدار : المعنى في الأصـل: لناق
 . فافترقا الخارج

ًنعم، فأما إذا بادل ذهبا أوفضة بعروض التجارة، فإنه لا ينقطع حكم الحول اتفاقا بيننـا وبـين  ً
ادلـة الـدراهم بمثلهـا الفقهاء، وموافقة الفقهاء لنا في هذه المسألة، مما يقـوي مـا ذهبنـا إليـه في مب

فـإن صرف ذلـك إلى مـا لا زكـاة فيـه . والدنانير بمثلها، وفي مبادلة أحدهما بالآخر كما مر تقريره
كالخيل والعبيد، وغير ذلك من الأجناس التي لا زكاة فيها، لم يكـن فيـه زكـاة، ويكـره أن يفعـل 

ــه ــاة لقول ــال الزك ــلا إلى إبط ــك توص ــا«:  ًذل ــانع الزك ــصلاة وم ــارك ال ــاي في ت ة حرب
 .)٢(»والآخرة الدنيا

 ومن ملك سلعة تجب في قيمتهـا الزكـاة، ثـم زاد سـعرها أو نقـص في وسـط
، فإنه يجب إخراج زكاتها عن قيمتها التي تستقر في آخر السنة، عند أئمة العترة وفقهاء الأمـة السنة

 .لا يختلفون فيه، لأن تقرير الوجوب إنما يكون في آخر الحول، فلهذا وجب اعتبار القيمة في آخره
ً مالا في سلعة اعتبر في تزكيتها بحول الـثمن المـصروف إليهـا لا بحـول المـشترى، وإن صرف

إذا صرف الرجل مـا تجـب في مثلـه الزكـاة في : وهذا هو الذي ذكره الهادي في الأحكام، فإنه قال
والاعتبـار بحـول الـثمن دون حـول . عرض من العروض فإنه يجب تزكيته إذا حال عليه الحـول

 .رأي الفقهاء ومما لا يقع فيه خلافوهذا هو . المشترى
وإن تلف المال المزكى قبل وجوب الزكاة فيه، لم يجب على مالكه إخراج زكاته عند أئمة العـترة 
. وفقهاء الأمة؛ لأن الضمان إنما يكون بعد الوجوب السابق فإذا لم يتقدم الوجوب فلا يلزم الضمان

 .فهذا ما أردنا ذكره فيما يتعلق بالحول ومسائله
 

 .يقصد الشافعي) ١(
 .»وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرةمانع الزكاة «: تقدم في أول كتاب الزكاة بلفظ) ٢(
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 :ولا تجب الزكاة إلا في نصاب، لأن الأخبار واردة بإيجاب الزكاة في  النصاب
 : النصب، ثم إن النصب الواردة من جهة الشرع واقعة على أربعة أضرب

 :هب والفضةًمايكون مقدرا بالوزن كالنقود من الذ. 
مئتا درهم، وكل ذلـك مقـدر بـالوزن كـما : ًعشرون مثقالا، ونصاب الفضة: فنصاب الذهب

 .سنوضح تقديره في بابه بمعونة االله
 :وسـائر )١(، وهـذا نحـو التمـر والعنـبًمايكون مقدرا بالكيل في المكيلات 

 .معفو عنه دونها الحبوب على اختلاف أجناسها وأنواعها، مقدرة بالأوسق الخمسة، وما
 :والبقـر والغـنم، ، وهذا يأتي في المـواشي مـن الإبـل ًما يكون مقدرا بالعدد

فالأربعون في الغنم والثلاثون في البقر، والإبل في العشرين أربع شياه وفيما وراءها من جنسها كـما 
 .سنوضحه

 :ًيلا ، وهذا إنما يكون في أموال التجارة وفي ما ليس مكًما يكون مقدرا بالقيمة
مما تخرجه الأرض نحو الزعفران والقطن والكتان، وغير ذلك من الأجناس التي لا تقدر بالمكيال 

 .وفيها الزكاة
 : المقدار المخرج للزكاة واقع على أوجه ثلاثة] إن[ثم 

 :العشر ًأن يكون عشرا، وهذا نحو ماسقي من الحبوب بماء المطر والأنهار، فإن فيه. 
 :ن فيــه نــصف العــشر، وهــذا نحــو مــا تخرجــه الأرض ممــا يــسقى مــا يكــو

 .)٢(والغروب بالدالية
 : مايكون فيه ربع العشر، وهذا نحو النقود من الذهب والفضة، وأموال التجارة، فهـذه

 .الأمور كلها فيها ربع العشر
 

إليـه عنـد أن يجـف سـيؤول ًالمعروف أن العنب قبل أن يجف ليس مكيلا ولكنـه مـوزون، والمؤلـف هنـا يـضمه إلى المكـيلات باعتبـار مـا ) ١(
 .ًزبيبا ويصبح

 .الغروب جمع غرب بفتح المعجمة وتسكين الراء، وهو القربة الكبيرة من الجلد) ٢(
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 .فهذا تقرير النصب ومقدار ما يخرج منها
ت منها واحدة أو باعها، ثم ولدت أخرى فهل يـستأنف وإذا كان عنده نصاب من الماشية فتلف

 الحول أولا؟ 
. فالذي يأتي على المذهب، أنه لا ينقطع حكم الحـول؛ لأن الحـول اسـتكمل والنـصاب كامـل

 . وعند الشافعي أنه يستأنف الحول
 .الحول في ًهو أن عوضها قد حصل فلا جرم كان النصاب كاملا: والحجة على ماقلناه

حـدة، وتلفـت واحـدة في حالـة واحـدة، لم ينقطـع الحـول عنـدنا، وهـو رأي وإن ولدت وا
 .الشافعي؛ لأن الحول لم يخل من النصاب، فلهذا وجبت الزكاة

 : ويتعلق بالنصاب مسائل
:أو ينقصه عن النصاب إذا كان له نصاب من المال وعليه دين يستغرق النصاب ،

 : فهل تجب عليه فيه الزكاة أم لا؟ فيه مذهبان
 : ،ًأنه تجب عليه فيه الزكـاة، ولا يكـون مانعـا عنهـا، وهـذا هـو رأي القاسـم

بـن  ة أسـتاذ أبي حنيفـة وربيعـ)١(والمؤيد باالله، ومحكي عن زفر والشافعي في الجديد، وبه قال حماد
 .  أستاذ مالك)٢(عبد الرحمن
 

حماد بن أبي سليمان العلامة الإمام فقيه العراق، أبو إسماعيل بن مـسلم الكـوفي، مـولى :  ذكره في ترجمة طويلة، وفيها٥/٢٣١)سير أعلام النبلاء(جاء في ) ١(
ة وابنه الأشعريين، أصله من أصبهان، حدث عن أبي وائل وزيد بن وهب وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وجماعة، وروى عنه تلميذه الإمام أبو حنيف

 .اهـ. ثقة مرجئ: حماد بن أبي سليمان أفقه من الشعبي، وقال النسائي: إسماعيل بن حماد والحكم بن عتيبة وغيرهم، وقال أبو إسحاق الشيباني
وحماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم، ويقع في حديثـه أفـراد وغرائـب وهـو متماسـك في : وقال ابن عدي: ٣/١٤) تهذيب التهذيب(وفي 
 .١١٩سنة : ، وقال غيره١٢٠مات سنة : وقال أبو بكر بن أبي شيبة. ديث لا بأس بهالح

ًكان الأعمش يلقى حمـادا : حدثنا الثوري قال: ًوهو قول البخاري وابن حبان، وكان مرجئا ولا يقول بخلق القرآن، وقال أبو حذيفة: قلت
 .حين تكلم في الإرجاء فلم يكن يسلم عليه

د الرحمن فروخ التيمي، مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي، روى عن أنس والسائب بن يزيد ومحمد بن يحيى بن حبان وابـن ربيعة بن أبي عب) ٢(
 .وغيرهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وشعبة والسفيانان وحماد بن سلمة: وعنه. المسيب والقاسم بن محمد وابن أبي ليلى وغيرهم

تـوفي : وقال يحيى بن معين وأبو داود. ثقة: ثقة، وأبو الزناد أعلم منه، وقال العجري وأبو حاتم والنسائي: مشقي عن أحمدقال أبو زرعة الد
 .٣/٢٢٣) تهذيب التهذيب(اهـ . ١٣٣توفي سنة ): الثقات(، وقال ابن حبان في ١٣٦توفي سنة : بالأنبار، وقال ابن سعد
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وغـير )١(»، وفي كل خمس من الإبـل شـاةفي كل أربعين شاة شاة« :  والحجة على هذا قوله
من الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في جميع النصب، فإنها لم تفصل بين أن يكون عليـه ديـن ذلك 
 .يكن أو لم

  :علي وأبي بن  علي والباقر محمدبن  أنه لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو رأي زيد
 . عبد االله الداعي، وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وقول الشافعي في القديم

هـو : حنبـلبـن  لى هذا، وهو محكي عن الحسن البصري والثـوري والليـث وأحمـدوالحجة ع
هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك بقيـة : المحرم مايروى عن عثمان أنه قال في

 .صيةكالو ًولأن الزكاة حق يتعلق بالمال فكان الدين مانعا منها .ماله
ــ ــاة ك ــانع للزك ــير م ــدين غ ــةأن ال ــن أئم ــيره م ــم وغ ــه القاس ــترة ما قال . الع

 . ماذكرناه :وحجتهم
﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد هاهنا               ﴾]وقوله]١٠٣:التوبة   : » في

 ولم يفصل في هذه الأدلة بين أن يكـون عليـه )٢(»ًربع العشر وفي عشرين مثقالا نصف مثقال الرقة
 .دين أو لم يكن

لـه فلـم يمنـع أحـدهما وهو أن الدين ثابت في ذمته، والزكاة واجبة في عين ما: ومن وجه آخر
الآخر، كما لو لم يكن عليه دين، ثم لا فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، ولا فرق بـين أن يكـون 

 .الدين من جنس ما بيده أو من غير جنسه
يكون بالجواب عما ذكروه. 

ضه، ثـم في المحرم هذا شهر زكاتكم فمن كان عليـه ديـن فليقـ: روي عن عثمان أنه قال: قالوا
 

 ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي فأخرجها أبـو سالم عن أبيه في رسالة كان قد كتبها رسول االله جاء هذا في حديث طويل عن الزهري عن ) ١(
وفي الغنم من أربعين شـاة شـاة إلى عـشرين : إلى أن قال... في الإبل في خمس شاة حتى تنتهي إلى أربع وعشرين«: بكر من بعده، فكان فيها

 .١٠٢أو نحوه عن أنس بن مالك ص ) بلوغ المرام(واه في ، ور٤/١٣٠) النيل(اورده في » الحديث... ومائة
 .تقدم) ٢(
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 .ليزك بقية ماله
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :فلأن الظاهر أن هذا مذهب لعثمان فلا يلزمنا قبوله. 
 : فلأن هذا معارض بما ذكرناه من الآي والأخبار فإنها دالة على أن الـدين غـير مـانع

ــو ــصحابي لا يك ــذهب ال ــة؛ لأن م ــح لا محال ــا أرج ــل عليه ــاة، والعم ــن الزك ــا م ًن معارض
 . الشرعية للأدلة

 .ًالزكاة حق يتعلق بالمال، فكان الدين مانعا منها كالوصية: قالوا
كون الوصية إنما تكون محالة إلى بعـد المـوت وأنهـا نافـذة مـن الثلـث، : المعنى في الأصل: قلنا

 .بخلاف الزكاة فإنها لا تحال على الموت، وهي من رأس المال فافترقا
دين مائتا درهـم ولـه دور وعـروض وأمتعـة وإذا كان عنده مائتا درهم وعليه 

ن في قيمتها مائتا درهم، فإنها تجب عليه الزكاة في مائتي درهم إذا حال عليها الحـول ويكـون الـدي
 .مقابلة العروض والدور، قول واحد للشافعي

وحكي عن مالك أن ذلك الدين إن كان في الدراهم والدنانير منع وجـوب الزكـاة، وإن كـان 
 .من غيرها لم يمنع

 .ًوحكي عن أبي حنيفة أن الدين يمنع الزكاة ولا يكون مانعا للعشر
 . لجديدوا وحكي عن الشافعي أقوال أخر غير ما حكيناه في القديم

 :الظاهرة أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، ولا يمنع في الأموال، 
 :لم يمنع غيره أن الدين إنما يمنع إذا كان من جنس ما في يده، فإن كان من. 
 :أنه لا فرق أن الدين مانع سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. 

 . مانع كما مر بيانهأنه غير: وعلى الجديد
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الله علي أن أتصدق بها على الفقـراء فحـال عليهـا : وإذا كان بيده مئتا درهم فقال
 :  فيها وجهانالحول وهي في يده فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟

 :لأنهـا لا تخـرج عـن  باالله؛ أنها تجب فيها الزكاة، وهذا هو الذي يأتي على رأي المؤيد
 .بأنها تجب فيها الزكاة: قلنافلهذا . ملكه بمجرد النذر، وإنما تخرج عن ملكه بصرفها إلى الفقراء

 :طالب؛ لأن بمجرد النـذر أنها لا تجب فيها الزكاة،وهذا هو الذي يأتي على رأي أبي 
 .وهذان القولان محكيان عن الشافعي. قد خرجت عن ملكه فلا وجه لإيجاب الزكاة فيها

وإن نذر بمائتي درهم في ذمته للفقراء، وفي يده مائتا درهم فحال عليها الحول، فهل تجب فيهـا 
 .الزكاة أم لا؟ فيه تردد

عزل عـما يتعـين في يـده وهـي ملكـه، فلهـذا وجوب الزكاة فيها؛ لأن مافي الذمة بم
 .وجبت فيها الزكاة
نظرت، فـإن وإن حجر الحاكم عليه لديون ركبته، ثم حال الحول على ما في يده 

 ماله على الغرماء وقبضوه بأمر الحاكم، لم تجب فيه الزكاة، لأنه قـد حال الحول بعد ما فرق الحاكم
 .ًانتقل عن ملكه وصار ملكا لهم

وهكذا الحال فيه إذا لم يقبـضوه ولكـن نظـر الحـاكم إلى قـدر دينـه وإلى عيـون : قال الشافعي
 لأن ملكه قد ًأمواله، فجعل لكل واحد من الغرماء عينا يأخذها بقدر دينه فإنه لا زكاة على مالكه،

 .يده ًزال وإن كان موجودا في
ماقالـه ] عـلى[ولهم أن يأخذوه حيث وجدوه، واعترض أبو الحـسن الكرخـي : قال الشافعي
: ذلك، وقـالوا إن الشافعي أباح لهم انتهاب ماله،وأجاب أصحاب الشافعي عن: الشافعي، وقال

ًغرماء عينا جاز لـه أخـذها حيـث أخطأ الكرخي فيما زعمه، لأن الحاكم إذا عين لكل واحد من ال
 .وجدها، وهذا صحيح فإن الشافعي إنما أباحها بوجه شرعي، فلا وجه للتشنيع عليه

ًوإن حجر عليه الحاكم ولم يفرق ماله ولا عين لكل واحد من الغرماء عينا في مقابلـة دينـه ثـم 
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إلى جهة أخرى، وهـو حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة؛ لأن المال باق على ملكه غير منصرف 
 .أحد أقوال الشافعي وله أقوال أخر غير هذا

 :ــك ــالىالمل ــه تع ــاة لقول ــوب الزك ــو شرط في وج ﴿: وه
﴾ ]فأضاف المال إليهم على جهة الملك بلام الملك، وقوله]١٠٣: التوبة   : » ًمن ملـك مـالا

 .»ًفلم يزكه مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع
 . والاجماع منعقد على وجوب اشتراط الملك للمال في وجوب الزكاة

 : ويحصل المقصود بمسائل خمس
:ما مـن غـير فـساد  إما لفساد فيه كالمجنون والمعتوه، وإمن كان ناقص العقل

كالصبي، فلا خلاف أنهم لا يخاطبون بشيء من الواجبات الشرعية لمـا ذكرنـاه مـن زوال العقـل، 
 : ثلاثة وهل تجب الزكاة في أموالهم يخرجها أولياءهم أم لا؟ فيه مذاهب

 : أنها واجبة في أموالهم، وهذا هو رأي الهادي وإحدى الروايتين عـن القاسـم التـي
عيسى، والشافعي والليث ومالك وابن أبي بن  ها النيروسي عنه، ومحكي عن المؤيد باالله وأحمدروا

ليلى والثوري والأوزاعي من الفقهاء، ومروي عن أمير المؤمنين وعمر وابـن عمـر وعائـشة، مـن 
 . الصحابة

﴿: والحجة على هذا قوله تعالى          ﴾]وقوله]١٠٣: التوبة   :» في الرقة ربع
فهذه الظواهر كلها دالة على وجوب الزكاة؛ لأنهـا . »في خمس من الإبل شاة«:  وقوله »العشر

ــل ًلم تخــص ملكــا عــن  ــاقص العق ــان ن ــاة عــلى مــن ك ــا وجــوب الزك ــضى عمومه ــك فاقت مل
 .ذكرناهم كالذين

 :عـلي والـصادق بـن  أنها غير واجبة على من ذكرناه، وهذ هو المحكـي عـن زيـد
والناصر، ومروي عن أبي حنيفة وأصحابه، ومحكي عـن ابـن شـبرمة وابـن عبـاس، وإنـما يجـب 

 .  لا غير)١(العشر عليهم
 

 .كان المؤلف يقصد المعشرات التي منها ما أخرجت الأرض) ١(
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 عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنـون حتـى رفع القلم عن ثلاثة«:  قوله:  على هذاوالحجة
إزالة التكـاليف كلهـا إلا ماخـصته دلالـة، : والغرض برفع القلم »يفيق وعن النائم حتى يستيقظ

 .مرفوعة ًلا فالتكاليف كلهاولأن العقل هو ملاك التكليف، فإذا كان زائ
 : ُأنها تجب على هؤلاء، ولكن لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيـق المجنـون والمعتـوه

فيؤدونها من جهة أنفـسهم، وهـذا هـو المحكـي عـن ابـن مـسعود والثـوري والأوزاعـي، وقـد 
يـستكملوا عقـولهم ُ من جملة من قـال بـالوجوب لكـنهما اعتـبرا أنهـا لا تخـرج حتـى )١(ذكرناهما
 .فيؤدوها

هو أن الوجوب قد تقرر بـالظواهر الـشرعية الدالـة عـلى وجوبهـا علـيهم، : والحجة على هذا
لا يحـل مـال امـرئ مـسلم إلا «:  ولكن لا سبيل إلى الإخراج حتى يبغلوا كمال عقولهم لقوله

 .»بطيبة من نفسه
وجوبها عليهم بالأدلة التي ذكرناها . 

: ًأنه خطب الناس يومـا فقـال:  شعيب عن الرسولبن  وهو ماروى عمرو: ونزيد هاهنا
 .)٢(»الصدقة ًمن ولي يتيما وله مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله«

أبي طالب، فكان يزكي أموالنـا، بن  ًكنا أيتاما في حجر علي: ماروى أبو رافع قال: الحجة الثانية
فحـسبناها فوجـدناه . احـسبوا زكاتـه: مالنا نقص، فقـال: فلما دفعها إلينا وجدناها ناقصة، فقلنا

أترون أنه كان عندي مال ليتيم فلا أزكيه؟ ومثل هذا لا يقولـه إلا عـن توقيـف مـن : الًكاملا، فق
 . لأنه من المقدرات التي لا يدخل الاجتهاد فيها جهة الرسول

ويروى عن عمر وابن عمر وعائشة، أنهم كانوا يزكـون أمـوال اليتـامى ولا مخـالف لهـم مـن 
 .كالعاقل م فوجبت الزكاة في مالهالصحابة، دل ذلك كله على وجوبه ولأنه حر مسل

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 

 .يقصد الثوري والأوزاعي حيث ذكرهما في مذهب القائلين بوجوبها على هؤلاء في المذهب الأول) ١(
 .، وهو مروي عن عمرو بن شعيب٢/١٠٩ وفي سنن الدارقطني ٦/٢كبرى  وفي سنن البيهقي ال٣/٣٢جاء الخبر في سنن الترمذي) ٢(
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وفي هذا دلالة على أنه لا يجـب  »رفع القلم عن ثلاثة«: أنه قال:  روي عن الرسول: قالوا
 .عليهم واجب

 : عن هذا جوابان: قلنا
 :قصان عقـولهم، لأن االله تعـالى إنـما يخاطـب العقـلاء دون إنهم غير مخاطبين لن: فلأنا نقول

 .ناقصي العقول، لكن الوجوب قد تقرر في الأموال، والخطاب بالإخراج إلى الأولياء
 : فـلأن مـاذكروه معـارض بـما أوردنـاه مـن الأخبـار والآي الدالـة بظواهرهـا عـلى

ا راجحة عـلى مـا رووه لكثرتهـا وعمـل الوجوب، فإذا تعارضا فلا بد من الترجيح، ولا شك أنه
 .الصحابة والتابعين بها

 .ًالعقل ملاك التكاليف الشرعية، فإذا كان زائلا فلا وجه للتكليف كما حققناه: قالوا
إن الخطـاب للأوليـاء في : إنا لم نقل أنهـم مخـاطبون فـيرد علينـا مـا ذكرتمـوه، وإنـما قلنـا: قلنا

 .الإخراج، والوجوب متوجه في الأموال
 .عقولهم الوجوب قد توجه في الأموال لكن لا تخرج الزكاة حتى تكمل: قالوا
إذا أقررتم بوجوبها علـيهم فـلا وجـه للتـأخير كـما حكـي عـن ابـن مـسعود والثـوري : قلنا

ًوالأوزاعي؛ لأن الإمام إذا كان مطالبا بها لم يجز التأخير عن أمـره، ويـدل عـلى ذلـك قولـه تعـالى 
﴿: لنبيه       ﴾ وظاهره يدل عـلى أنـه لا معنـى للتـأخير حتـى تكمـل عقـولهم، ولأن 

المقصود حاصل بالإجزاء بصرف الأولياء والأوصياء فلا معنى للتأخير بحال، وسيأتي الكـلام في 
ــالأب والجــد  ــالى ك ــة االله تع ــا بمعون ــصدقات وصرفه ــذ ال ــلى أخ ــة ع ــه الولاي ــن ل ــر م تقري

 .والإمام والوصي
من أموال المصالح الدينية، وهذا نحـو الجزيـة الأموال المصونة في بيت المال 

ًومال المصالحة واللقط والأخماس وغير ذلك مما يكون مـن الأمـوال موظفـا للمـصالح، وهكـذا 
 : كات التي ينتفع من وقوفاتها، هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ فيه مذهبانأموال المساجد والخان

 :يحيـى وارتـضاه الـسيد بـن  أنها واجبة فيها، وهذا هـو الـذي ذهـب إليـه محمـد
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 . طالب وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه أبو
ولم . »ً وفي كل عـشرين دينـارا نـصف دينـارفي الرقة ربع العشر«:  والحجة على هذا قوله

 .يفصل بين مال ومال، فدل ذلك على وجوبها فيما ذكرناه
 :الشافعي أنها غير واجبة فيما ذكرناه، وهذا هو رأي المؤيد باالله،ومحكي عن. 

وال إلا االله هو أن الزكاة والأعشار إنما تجب على الملاك، ولا مالك لهذه الأمـ: والحجة على هذا
﴿: تعالى، والخطاب في قوله تعالى       ﴾إنما هو للمكلفين . 

وحجتهم ما ذكرناه. هو المنع من الوجوب في هذه الأموال. 
وهو أن الوجوب في الأعشار والزكوات إنما يتوجه ويجب بأمر شرعي ومـا ورد : ونزيد هاهنا

ًنة مخـصوصة بمـن كـان مالكـا، فأمـا مـن لـيس مالكـا فـلا يتوجـه من الأوامر في الكتاب والـس ً
 .الخطاب إليه

يكون بالجواب عما أوردوه. 
قوله  :»إلى غير ذلـك مـن  »ً وفي كل عشرين مثقالا نصف مثقالفي الرقة ربع العشر

 .الظواهر الدالة على وجوب الزكاة
ية الأمر في هذه الأدلة أنها عمومات ظاهرة وتخصيص العموم جائز بالأدلة الـشرعية، نها: قلنا

ًوتأويل الظواهر جائز أيضا، وإذا كان الأمر كما قلناه خصـصنا هـذه العمومـات بـما ذكرنـاه مـن 
الأدلة، وتأولنا هذه الظواهر بالمطابقة للأدلة الدالة على اعتبار الملاك للأموال حتى تكـون جاريـة 

 .لى السلامة من المناقضة والتدافعع
وجب عليه إخراج والوصي إذا كان في يده مال الوصية: يحيى بن قال محمد 

 : زكاته، وما هذا حاله فهو يكون على وجهين
 :الميت بمال لرجل فلا يقبلـه المـوصى لـه، وعـلى هـذا يكـون عـلى ملـك أن يوصي 

الموصي لورثته بانتقاله بالموت فله حق الولاية أن يخرج زكاته، وعلى هذا تأوله الـسيد أبـو طالـب 
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 .وعلى هذا يصح الإطلاق وهذا التأويل جيد لا غبار عليه كما ترى
 :في يد الوصي أعواما كثيرة، فهل تجـب فيهـا الأموال التي يوصى بها للحج، فتقف ً

 . الزكاة أم لا؟ فيه تردد
 أن حالها معتبر بما تدل عليه العاقبة، فإن صرفت في حق الأجير فلا زكاة فيهـا عليـه؛

وإن تعذر صرفها في الحج بأن نقصت عـما يـستأجر . لأنه إنما تملكها بعقد الإجارة، ولا عقد هناك
ئدة على الثلث ولم يخرجها الورثة، وجبت زكاتها؛ لأنـه تبـين أنهـا باقيـة عـلى ملـك به أو كانت زا

الورثة، فلهذا وجبت عليه زكاتها لما مضى من الأعوام، وهكذا الحال فيما بيع مـن الأمـوال المزكـاة 
بخيار الشرط وخيار الرؤية، فإنه مبني في الزكاة على ما تدل عليـه العاقبـة، وهكـذا الحـال فـيمن 

ًصى لإمام بدنانير أودراهم تجب في مثلها الزكاة، فإنها إذا بقيت في يد الوصي أعواما كثيرة فهـل أو
تجب فيها الزكاة أم لا؟ فإنه يعتبر حالها بما تدل عليه العاقبة، فـإن قبلهـا الإمـام زكاهـا للأحـوال 

ة فتنـزل منزلـة الـديون ًالماضية، وإن لم يقبلها الإمام وردها زكيت لما مضى؛ لأنها تكون مالا للورثـ
 .الأعوام التزكية لما مضى من في

جمع أموالا من جهة الربـا فإنـه لا زكـاة عليـه إلا في من: يحيىبن  قال أحمد ً
نـه يـرده إلى مـن أخـذه منـه، وإن لم يعـرف أصل المال الذي ملكه، فأما ماحصل من جهة الربا فإ

 : صاحبه فهو لبيت المال، وهذه المسألة قد اشتملت على أحكام خمسة
 :ربا الفضل وربا النسأ، وكلاهما وارد عليه الإثم من جهـة : الأموال الربوية نوعان

 الشرع، وهل يفسق باكتساب هذه الأموال من جهة الربا أم لا؟
﴿:  لما ورد فيه من الوعيدات الشديدة كقوله تعالىوالفسق هو           

                        ﴾]يعني في المحشر] ٢٧٥ :البقرة. 
 :ــ ــاحبه ق ــه؛ لأن ص ــير في ــه يجــب النك ــسرقة أن ــشرع كال ــورا في ال ــى محظ ًد أت

 .المسكر وشرب
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 : أنما حصل من الربا، فإنه يرد إلى مالكه؛ لأنه لا يحل له ولا يطيـب؛ لأنـه لـيس في
 .ًمقابلة شيء، فلهذا كان مردودا

 : إذا لم يعرف مالكه كـان مـصرفه بيـت المـال؛ لأن كـل مـال لا يعـرف لـه مالـك
 .المالفمصرفه بيت 

 :مملوك َّأنه لا زكاة إلا في المال الأصلي دون الربا فإنه لا زكاة فيه، لأنه غير. 
 :في حكم الأموال المملوكة من جهة محظورة. 

المال المغصوب أو في المال المسروق فـيربح فيـه فيبلـغ النـصاب ويحـول وهذا نحو أن يتجر في 
  .تردد عليه الحول، فهل تجب فيه زكاة أم لا؟ فيه

وجوبها فيه؛ لأنه مال مملـوك بـدليل قولـه  :»فلـما كـان . )١(»الخـراج بالـضمان
ً والسرقة كان خراجه ملكا له، ولأنه قد بلغ النصاب، وهـذا فـلا إشـكال فيـه، ًمضمونا بالغصب

ًفإن حصل فيه هذان الأمران وجبت فيه الزكاة كالمـال المبـاح الحـلال، وكونـه مملوكـا مـن جهـة 
 .ذكرناهما ًمحظورة لا يطرق خللا في وجوب الزكاة مع حصول الأمرين اللذين

الإسـلام، والحريـة، : زكاة، بعضها راجع إلى المالك وهيفهذه جملة الشروط التي معها تجب ال
وقد أوضحنا ما يتعلق بكـل . النصاب، والحول: وبعضها راجع إلى المال وهي. والتمكن من المال

 )٢(واحد منها بكلام يخصه، ويجمعها أنها كلها شروط في الوجوب فلا تجـب الزكـاة إلا باعتبارهـا
أوردناها على هذه الكيفية من غير تفصيل لما يرجع إلى . واجبةفإن انخرم شرط منها لم تكن الزكاة 

 .المالك ولما يرجع إلى المال ليكون أقرب إلى السهولة والإتقان
النيـة، ووجـود مـن :  والتأدية، ولـه شرطـانوأما إمكان الأداء فنعني به ما يتعلق بحال الدفع

والتفرقة بين ما يكون من شرائط الوجوب وما يكون من .  إليه كالإمام أو مصدقه أو الفقراءيُدفع
شرائط الأداء هو أن انخرام شرط من شرائط الوجوب يوجب بطلان الزكاة وسـقوطها كالحريـة 

 
 والنـسائي ٣/٢٨٤ وأبو داود ٣/٥٨١، ورواه الترمذي ٢/١٨) المستدرك على الصحيحين( وفي ١١/٢٩٨ورد الخبر في صحيح ابن حبان ) ١(

 . وغيرهم٧/٢٥٢
 .أي باجتماعها) ٢(
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والإسلام والنصاب والحول، بخلاف إمكان الأداء فإن اختلال النيـة لا يوجـب سـقوط الزكـاة 
. بطـلان الإجـزاء فيهـا فافترقـا، وهكـذا حـال الفقـير ووجـود الإمـام أو مـصدقهوإنما يوجب 

 : طانشر وله
 :والنية مشروعة في الزكاة بلا خلاف بـين العلـماء لقولـهالنية ،  :» الأعـمال

وهل تكون واجبة في الزكـاة أم  .»لا عمل إلا بنية«:  وهي من أفضل الأعمال لقوله. »بالنيات
 : لا؟ فيه مذهبان

 :ن العـترة، ومحكـي عـ أنها واجبة وفرض على المزكـي، وهـذا هـو رأي أئمـة
 . الفريقين، وهو قول أكثر الفقهاء
﴿: والحجة على هذا قوله تعالى                    ﴾]٥ :البينة[. 

هو أن االله تعالى أخبر أن العبادة لا تصح إلا بالإخلاص، والإخلاص : ةووجه الدلالة من الآي
أن العبـادة مفتقـرة : وتقريره. والزكاة من العبادات، فوجب بحكم الآية اعتبار النية فيها. هو النية

والزكاة عبادة فيكـون افتقارهـا إلى النيـة . ًإلى الإخلاص، والإخلاص لا يكون إخلاصا إلا بالنية
 .عتباربهذا الا

لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمـل إلا بالنيـة ولا قـول ولا عمـل «:  قوله: الحجة الثانية
ً نفى العمل نفيا عامـا إلا مـا كـان هو أنه : ووجه الدلالة من الخبر »ولا نية إلا بإصابة السنة ً

 .مصاحبة له النية، وفي هذا دلالة على اشتراطها في كل الأعمال إلا ماخصته دلالة
 :اعيأن النية غير واجبة في الزكاة،وهذا قول يحكى عن الأوز . 

هو أنهـا ديـن في ذمـة صـاحب المـال فيجـب ألا يفتقـر أداؤهـا إلى النيـة : والحجة له على هذا
 . المقضي كالدين

 ،هو القول بوجوبها في تأدية الزكاة كما هو رأي الأكثر من علماء العترة وفقهاء الأمـة
 . وحجتهم ماذكرناه
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فل فكان من شرطها النيـة كالـصلاة والـصيام وهو أنها عبادة تتنوع إلى فرض ون: ونزيد هاهنا
 .والحج وسائر العبادات

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .إنها متعلقة بالذمة فلا يفتقر أداؤها إلى النية كالدين: قوله
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :دمـي فـلا ًفلأن الدين حق لآدمي بخلاف الزكاة فإنها حق الله تعالى، وما كان حقـا لآ
 .يفتقر إلى النية، كرد الوديعة والمغصوب والمسروق

 : فلأن الزكاة عبادة شرعية فلا جرم كانت مفتقرة إلى النية ليحـصل الإجـزاء وبـراءة
 .الذمة عنها

 : فإذا تقرر وجوب النية فيها فالمقصود منها يحصل بذكر مسائل خمس
في وقت النية  واعلم أن العبادات المفتقرة إلى النية، الأصل في وقتهـا أن تكـون

ًمقارنة لأول جزء من المنوي ليكون مقرونا بالنية من أوله، ولا يجـوز تأخيرهـا ولا تقـديمها عـن 
 : منويها إلا بدلالة منفصلة تدل على ذلك، وهي في ذلك على أضرب أربعة

 فيه المقارنة ولا يجوز التأخير والتقديم، وهذا فيما يكون وصلة إلى غيره كالطهارة فضرب تجب
 .بالماء والطهارة بالتراب

وضرب يجوز فيه التقديم والتأخير والمقارنة، وهذه هي نية الـصوم عـلى رأي الهـادي، ويجـوز 
 .مصادفتها لجزء من النهار كما نوضحه في الصوم بمعونة االله تعالى

 .ز فيه المقارنة والتقديم ولا يجوز فيه التأخير، وهو نية الصلاةوضرب تجو
 .وضرب تجوز فيه المقارنة ولا يجوز فيه التأخير، وهذا نحو الزكاة والكفارة

 : وهل يجوز فيه التقديم أم لا؟ فيه قولان
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 : جواز التقديم في الزكاة، وهذا هو الظاهر على المذهب وارتـضاه أبـو طالـب
 . و أحد قولي الشافعيوه

 .الفعل هو أن التوكيل فيها جائز بلا خلاف وفيه جواز التقديم للنية على: والحجة على هذا
 :حنيفة المنع من جواز التقديم في الزكاة، وهذا هو المحكي عن أصحاب أبي. 

قارنـة كالطهـارة هو أنها عبادة موضوعة للتطهير من الإثم، فوجبت فيهـا الم: والحجة على هذا
  .من الحدث

 جواز التقديم فيها؛ لأنا لو قلنا بامتناعـه لأدى إلى بطـلان التوكيـل فيهـا ولا سـبيل
 .منعه إلى

 يكون بالجواب عما أوردوه 
 . موضوعها التطهير فتجب فيها المقارنة كالطهارة بالماءهعباد: قالوا
إنها لا تـدخلها النيابـة :  إلى غيرها بخلاف الزكاة، أو نقولالمعنى في الأصل كونها وصلة: قلنا

 .بخلاف الزكاة فافترقا
في محل النية ومحلها القلب، فإن نوى بقلبه وتلفظ بلسانه كان أبلـغ وآكـد، وإن

إن تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه فهل تكـون مجزئـة أم نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه لأنها كافية، و
 . لا؟ فيه تردد
 ،أنها غير مجزئة وهو أحد قولي الشافعي الصحيح مـنهما، ولـه قـول آخـر أنهـا مجزئـة 

 .ودليل الوجوب قد ذكرناه فأغنى عن الإعادة
لـق بـمالي، أو هـذا فبأن ينوي أن هذا زكاة مالي أو صـدقة مـالي، أو فـرض يتع: وأما كيفية النية

واجب مالي، أو زكاتي، فأي ذلك نوى أجزأه لأنه مطابق لما أوجبه االله عليه من ذلـك، فـإن أطلـق 
  .ذلك هذا زكاة، أجزأه: وقال
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المسعودي من أصحاب الشافعي أنه لا يجزيه ولا وجه له فـإن الزكـاة لا تطلـق إلا عـلى  وذكر
ً ينو سواه، لم يجزه؛ لأن الـصدقة قـد تكـون فرضـا هذه صدقة ولم: وإن قال. هذه الأموال الواجبة

 .ًوقد تكون نفلا فلا تصح بنية مطلقة
 أم لا؟  وإن تصدق بجميع ماله ولم ينو بشيء منه الزكاة، فهل تجزيه

 .والنفل أنها لا تجزيه لما ذكرناه من الاحتمال في الصدقة بين الفرض: فالذي يأتي على المذهب
ًوعلى هذا فإن القياس لا يجزيـه، وإنـما كـان مجزيـا . ًزيه استحساناأنه يج: وحكي عن أبي حنيفة

﴿: من جهة الاستحسان لقوله تعالى                      ﴾]١٠٣: التوبة[. 
 . ًن تصدق ببعض ماله لم يكن مجزيا على ظاهر المذهب، وهو محكي عن أبي يوسفوإ

 .يجزيه: الحسنبن  وقال محمد
 .هو احتمال الصدقة للفرض والنفل: وحجتنا

وإن أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة والتطوع لم تكن مجزية له عن الزكاة وهو محكـي عـن 
 .الحسنبن  محمد

 .ن الزكاةتجزيه ع: وقال أبو يوسف
 .أنه شرك في النية بين الفرض والنفل فلم تجزه كالصلاة: وحجتنا

فـأخرج خمـسة دراهـم وإن كان له من الدراهم نصاب حاضر ونصاب غائب ،
ًئب، إن كان سالما وإن كان تالفا فعن الحـاضر، أجـزأه ونوى بها عن الحاضر أو الغائب أو عن الغا ً

وإن أخـرج خمـسة . ذلك كله؛ لأن مستند الوجوب حاصل، ولا يلزمه تعيـين المـال المخـرج عنـه
ًدراهم ونوى أنها عن الغائب إن كان سالما، ولم ينو غير هذا، فإن كان سالما أجزأه؛ لأنه قد طابق ما  ً

ه أن يصرفها إلى زكاة غيره، لأنه قد عينهـا لـذلك المـال، فهـو كـما لـو ًنواه، وإن كان تالفا لم يكن ل
وإن دفـع . ًكانت عليه كفارة القتل فاعتق عبدا عن كفارة أخرى عينها، فلا يجزيه عـن التـي عليـه

هــذه عــن مــالي الغائــب، فبــان أنــه تــالف : وقــال بــدفعها، ًعــشرة دراهــم إلى الإمــام متطوعــا
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قد فرقها في الفقراء أو في غيرهم من الوجوه الجـائزة لم يرجـع بهـا الوجوب، فإن كان الإمام  قبل
انـت باقيـة في يـده فإنـه يرجـع بهـا، عليه؛ لأنه قد سلطه على التفريق فلم يكن له الرجوع، وإن ك

ًإن في هذا نظرا، فإنـه إن جـاز لـه الرجـوع عـلى : وحكي عن صاحب الشامل ابن الصباغ أنه قال
لفقراء وهذا لا وجه لـه، فـإن الإمـام إذا قبـضها فـإنما لـه حـظ النيابـة الإمام، جاز الرجوع على ا

ًوالصرف وليس مالكا على الحقيقة فإذا كانت باقية في يده كان له الرجوع بخلاف الفقراء، فـإنهم 
هذه زكاة مـالي الغائـب إن : وإن قال. أهل الملك، وسواء كانت في أيديهم باقية أو تالفة كما ذكرناه

ًأو تطوع، لم تجزه عن الفرض وإن كان المال سالما لإشراكه في النية بين الفـرض والنفـل، ًكان سالما 
ًهذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما فهي زكاته، وإن كان تالفـا فهـي : وإن قال. ولم يجعلها للفرض ً

 .والنفل ًتطوع، أجزأه ذلك إذا كان المال سالما لأنه لم يشرك في النية بين الفرض
هـذه زكـاة مـا : ، فأخرج خمسة دراهـم وقـالًوإذا كان له قريب يكون وارثا له

ًورثته عن فلان إن كان قد مات أو نافلة إن كان حيا فبان أنه قد مات لم يجـزه؛ لأنـه أشرك في النيـة 
 . الحياة راربناه على غير أصل، لأن الأصل هو استمولأنه  بين الفرض والنفل؛

هذه زكاة عما ورثت عن فلان، ولم يعلم موتـه وكـان قـد مـات، فإنـه لا يجزيـه لأن : وإن قال
 .الأصل هو الحياة

وإن وكل من يؤدي عنه الزكاة نظرت، فإن نوى رب المال عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل 
وإن لم ينو واحد منهما أعنـي  ه ذلك؛ لأنها قد حصلت بتمامها وكمالها،عند الدفع إلى المساكين أجزأ

ًالوكيل والموكل أو نوى الوكيل دون الموكل لم يكن مجزيا عن الزكاة لعدم النية ممن عليـه الفـرض؛ 
 تنفع نيته من غير نية الموكل، وإن نوى الموكل ولم ينو الوكيـل أجـزأ ذلـك، لأن الوكيل أجنبي فلا

 .أنه لا يجزيه: لي الشافعي، وله قول آخروهو أحد قو
أنها نية صدرت من أهلها وصادفت محلها فوجب أن تكون مجزية كما لـو دفعهـا مـن : وحجتنا

غير توكيل، وإن أذن الموكل أن يؤدي الوكيل الزكاة من ماله لم يجـز لـه إلا بنيـة مـن الوكيـل عنـد 
 .ذكرناه النيه من جهته لماّالدفع، لأن المال لما كان من جهته قوى أمر اعتبار 
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فإن نويا جميعا أو نوى رب المـال وإن دفع رب المال الزكاة إلى الإمام نظرت ،ً
لهـا، فلهـذا كانـت أجزأ؛ لأنه قد نوى من وجبت عليه الزكاة فقد صدرت من أهلها وصادفت مح

مجزية، وإن نوى الإمام دون رب المال أجزأ ذلك على ظاهر المذهب وهو المنصوص للـشافعي لأن 
ًالإمام لا يأخذ إلا ما كان واجبا فاكتفى بهذه النية، وحكي عن القاضي أبي الطيـب مـن أصـحاب 

ليهم إلا بالنيـة مـن رب الشافعي أنها غير مجزية؛ لأن الإمام نائب عن الفقراء فكما لا يصح الدفع إ
 . عنه النائب المال، فهكذا إذا دفع إلى

هو الأول لأن للإمام الإكراه على أخذها بخلاف الفقراء فافترقا. 
 .ًوإن لم ينو الإمام ولا رب المال لم يكن مجزيا لما كانت النية مشترطة كما مر تقريره

ًقهرا فلا بد من نية عند الأخذ ليخرج بها عن وإن امتنع رب المال عن إخراجها فأخذها الإمام 
ًكونه غاصبا ونية عند الإخراج لتكون مجزية عن صاحبها،وهاتان النيتان محكيتان في الوجوب عـن 
السيد الحقيني وهو جيد لا غبار عليه؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ مانوى، فلا بد مما ذكرنـاه 

ًالإمام إذا أخذ الزكاة قهرا، ولم ينو عنـد الأخـذ، فإنهـا في النية، وحكي عن أصحاب الشافعي أن 
 .تسقط عن صاحبها في ظاهر الحكم، ولا تسقط فيما بينه وبين االله تعالى

وإن أخرج ولي اليتيم عنه الزكاة كالوصي والأب والجد وغيرهم وجبت عليهم النية عند الإخراج، 
 .عليهم الضمان؛ لأنهم فرطوا في ذلكفإن أخرجوا من غير النية لم تكن مجزية لليتيم ووجب 

وإذا كان لرجل مال عند رجل فأخرج من عنده المال زكاته من غير أمره وإذنـه لم :  قال القاسم
ًيكن مجزيا عن الزكاة وكان ضامنا لما أخرجه، وهذا جيد؛ لأن النية من شرط صـحة كونهـا زكـاة،  ً

أتلف ماله فوجب عليـه ضـمانه، فـإن أجـاز فلهذا لم تكن مجزية من غير نية ويضمن المخرج؛ لأنه 
رب المال ما فعله المخرج لم يصح ذلك لعدم النية عند الإخراج، ولأن الإجازة إنما تلحق بـالعقود 
ًالموقوفة دون العبادات والاستهلاكات؛ ولأن الإجازة على ضعفها إنما تكون مؤثرة فيما كـان ثابتـا 

ًمستقرا دون ما كان زائلا غير مستقر، فا لإجازة إنما تكون مؤثرة في سقوط الضمان عن المخـرج إلى ً
ًالفقراء؛ لأن المال إن كان باقيا نزل منزلة الإباحة، وإن كان تالفا نزل منزلة الإبراء، فأمـا الإجـازة  ً

 .لكونها زكاة فلا تكون مؤثرة لما ذكرناه، فهذا ما يتعلق بحكم النية
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 الفقراء ، أو إلىإلى مصدقهالإمام أو إمكان الأداء بالتسليم إلى. 
واعلم أن الذي تقرر على المذهب أن الـصدقة زكـاة، وأن الزكـاة صـدقة وأن العـشر صـدقة 

 . وزكاة، وقد ورد الشرع بتسمية المخرج من المال بهذه الاسماء
ــالى ــال تع ﴿: فق          ﴾]ــة ــالى]١٠٣:التوب ــال تع ﴿:  وق           

    ﴾]وقد قال]٤٣:البقرة  :»العشر فيما سقت السماء« .  
 أن كل ما يؤخذ من المواشي فهو صدقة، وما يؤخذ من )١(وحكي عن الشافعي في كتابه القديم

ا يؤخذ من الذهب والفضة وأموال التجارة يقال له زكاة، وكـل الثمار والزروع فيقال له عشر، وم
 .الجديد هذه الألقاب ليس وراءها فائدة، وقد رجع إلى ما قلناه في قوله

أن المال إذا تلف قبل وجوب الزكاة فـإن رب المـال لا يـضمن، لأن ] في[واعلم أنه لا خلاف 
 ضمان، وإن تلف بعد الوجوب وبعد الضمان تابع للوجوب السابق، فإذا لم يكن هناك وجوب فلا

ًإمكان الأداء فإنه يكون ضامنا لأجل ما وقع من التفريط بعدم الصرف بعد إمكانـه، فـإذا عرفـت 
ًهذا، فإمكان الأداء بأن يكون هنـاك إمـام أو فقـير تـدفع إليـه، فهـل يكـون شرطـا في الوجـوب 

 : ه أقوال ثلاثةًوالضمان، أو في أحدهما أو لا يكون شرطا في واحد منهما؟ في
 :ومحكي عـن . المؤيد باالله رأي ًأنه يكون شرطا في وجوب الزكاة وفي الضمان، وهذا هو

 . النصاب، والحول، وإمكان الأداء: مالك وعلى هذا لا تجب الزكاة عنده إلا بثلاثة شروط
اة فلـو كانـت هو أن المال لو تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تجب الزك: والحجة على هذا

فحاصل هذا أن إمكـان . الزكاة قد وجبت لم يسقط ضمانها، وهو محكي عن الشافعي في أحد قوليه
ًالأداء يكون شرطا في الوجوب وفي الضمان جيمعا؛ ولأنها عبادة مؤقتة بوقت، فوجـب أن يكـون  ً

ان الأداء شرط سائر العبادات كالصلاة والصيام، فإن إمكـ: ًإمكان الأداء شرطا في وجوبها، دليله
في وجوبها، ولهذا فإن العذر إذا طرأ بعد الزوال وقبل إمكان الأداء فإنه لا يجب قضاء الظهر، وإذا 
كان الأمر كما قلناه لم يجب عليه ضمان ما تلف ولا ضمان مابقي؛ لأن الوجوب زائل بعدم الإمكان 

 
 .في قوله القديم: يقصد) ١(
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بـت فيـه الزكـاة وكانـت ًلأنه شرط فيهما اللهـم إلا أن يكـون النـصاب كـاملا بعـد التلـف، وج
 .ًمستأنفا ًنصابا

 : محكي عن السيد أبي طالب وأبي حنيفة وهو أحـد قـولي الـشافعي أن إمكـان
الأداء شرط في الضمان؛فإذا تلف المال قبل إمكان الأداء لم يضمن التالف لفقـد شرطـه، وإن بقـي 

 . حصل قدشيء أدى زكاته بلغ النصاب أو لم يبلغ؛ لأن الوجوب ناجز،و
وهو أن المال في يده بمنزلة الوديعة، والمودع غير ضامن فهكذا هـا هنـا؛ لأن : والحجة على هذا

ًالضمان مشروط بالتعدي، والتعدي إنما هو ترك الزكاة مع إمكان أدائها، فلهذا صار ضامنا لما بقـي 
فـإن لم يبـق شيء لم ًدون ما تلف سواء كان الباقي نصابا أو أقل منه؛ لأن الوجوب قد حصل فيـه، 

 .ًيضمن شيئا
 : محكي عن السيد أبي العباس، وهو أن الوجوب شرط في الضمان فقط من غير

التفات إلى إمكان الأداء، ولا شك أن الوجوب حاصـل ببلـوغ الـثمار حـال الحـصاد، وحـصول 
 . د من أهل الظاهروًالحول في سائر الأموال، وهذا ليس محكيا عن أحد من الفقهاء، إلا عن داو

هو أنه مال تلف بعد وجوب الزكاة فيه فوجب ضمان مـا تلـف وضـمان مـا : والحجة على هذا
بقي؛ لأنه حق تعلق بالمال يلزم إخراجه إلى الغير فإذا تلف وجب ضمانه كـالمهر والـصلح عـن دم 

السابق من الصدر ًهل يكون السيد أبو العباس مخالفا للإجماع : العمد وزكاة الفطرة، فإن قال قائل
ًالأول لأن أحدا منهم لم يذهب إلى هذه المقالة، أو لا يكون خارقا  للإجماع؟ ً

 : ًمعاذ االله أن يكون مخالفا للإجماع لأمور ثلاثة: قلنا
 : ــه ــال إن ــك فيق ــنهم ذل ــر ع ــسألة، ولا أث ــوا في الم ــصدر الأول لم يخوض ــلأن ال ف

 .جماعهملإ مخالف
 :يصرحوا ببطلان هذه المقالة، فتكون باطلة بمخالفة ما صرحوا بهفإنهم لم  . 
 : فلأن إحداث قول ثالث لا مانع منه إذا لم يكن في الثالث ما يخـالف أقـوالهم ويكـون

 . فهذا تقرير المذاهب في هذه المسألة بأدلتها. ًمبطلا لها
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مـام والـساعي بجبايـة الـصدقات، شرط في أن إمكـان الأداء إليـالفقراء، أو إلى الإ
 . الوجوب والضمان كما هو رأي الناصر والمؤيد باالله ومن وافقهما

هو أن إمكان الأداء في توقف الوجوب عليه كـالحول والنـصاب في توقـف : والحجة على هذا
ء مـن ًالوجوب عليهما، فلو تلف المال قبل الحول والنصاب لم يكن ضامنا، فهكـذا في إمكـان الأدا

ًومن وجه آخر، وهو أن إمكان الأداء لو تلف المال قبل وجـوده لم يكـن ضـامنا للزكـاة . غير فرق
 .ًفوجب أن يكون وجوده شرطا في وجوبها كالحول

 اعلم أن الخلاف في هذه المسألة مقرر على الخلاف في الأمـر الـذي يوجـب الزكـاة في
 : وفيه مذهبان. أصول الأموال

 : أن وجوب الزكاة في الزروع والثمار، إنما هو ببلوغ حال الحصاد والجذاذ، وفي
سائر الأموال بالنصاب وحول الحول، وهذا هو الذي حصله السيدان أبـو العبـاس وأبـو طالـب 

 .للمذهب، وهو محكي عن أبي يوسف
 :سـائر ّأن وجـوب الزكـاة في الـثمار والـزروع ببلـوغ الـصلاح وبـدوه، وفي 

الأموال بالنصاب والحول، وهذا هو رأي الشافعي، ومحكي عن أبي حنيفـة ومحمـد، فـإذا بلغـت 
 : الأموال إلى هذه الحالة وتلفت، أو تلف بعضها قبل إمكان الأداء، ونضرب لذلك مثالين

 :أن يكون عنده مائتا درهم فتلفت أو تلف بعضها قبل إمكان الأداء. 
 :أن تكون معه خمسة أوسق وتلفت أو تلف بعضها قبل إمكان الأداء. 

. ًلا شيء عليه لا عن التالف ولا عن الباقي إلا أن يكون بالغـا للنـصاب: فعلى رأي المؤيد باالله
وعـلى رأي أبي . يلزمه الضمان في الباقي قل أو كثـر ولا يلزمـه عـن التـالف: وعلى رأي أبي طالب

 عن التالف والباقي، وقد ذكرنا الاحتجاج لهذه الأقاويـل وذكرنـا المختـار يلزمه الضمان: العباس
 .منها فأغنى عن التكرير، وسيأتي لهذا مزيد تقرير عند الكلام في كل صنف من أصناف الزكاة

يكون بالجواب عما أوردوه. 
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ار عليها، لما ذكرناه وكل هذه المذاهب التي ذكرناها للمؤيد باالله وأبي طالب وأبي العباس لا غب
 .من الأدلة عليها، لكن ما قاله المؤيد باالله أقرب للعلة التي ذكرناها

وقد نجز غرضنا من بيان الشروط في وجوب الزكاة التـي ترجـع إلى الوجـوب والتـي تكـون 
ًشرطا في صحة الأداء، وبقي علينا هاهنا مسائل لا يمكن إيرادها في الأبواب الخاصـة، فأوردناهـا 

هنا وجعلناها متفرعة على هذه القاعدة، ونحن نوردها على صورة الفـروع لمـا لهـا مـن التعلـق ها 
 .واالله الموفق بها،

 
 :موسـعة : ة منقـسمة إلىفالمؤقت. مؤقتة ومطلقة: الأوامر الشرعية منقسمة إلى

وإلى مضيقة كالصوم لا يزيد . كالصلاة، فإن الوقت المضروب لها موسع كما مر تقريره في الأوقات
ًوهذه الأوامر المؤقتة لا يقال فيها فور ولا تراخ؛ لأن لها أوقاتا معينة قد خـصها . عليها ولا ينقص

 . الشرع بها
ً وقتا دون غيره، وهذا نحو الأمر بالزكاة والحـج وأما الأوامر المطلقة فهي كل ما كان لا يختص

ًوقضاء الصلوات وغير ذلك مما لا يكون مقدرا بوقت مخصوص، وما هذا حالـه مـن المـأمورات، 
 : فهل يكون على الفور، أو يكون على التراخي؟ فيه مذهبان

 :محكـي بـاالله، و والمؤيـد ًأنها تكـون فـورا، وهـذا هـو رأي القاسـم، والهـادي
 . الشافعي عن

﴿: قوله تعالى: والحجة على ذلك               ﴾ومـا .  والأمر المطلـق للفـور
 مثـل لـه يـوم من كان له مال ولم يخـرج زكاتـه«:  أنه قال  عن الرسولروى أبو مسعود 

﴿: ثم تـلا قولـه تعـالى »ًالقيامة شجاعا أقرع يتبعه وهو يهرب منه حتى يطوقه         
 ﴾]فهذه الآية والخبر دالان على إخراجها على الفور من غـير تـراخ في إخراجهـا، ]١٨٠: آل عمران 

 .ولأنها عبادة تؤدى في كل سنة مرة، فكانت على الفور كالصوم والصلاة
 : مطالبـة أنها على التراخي ولا يتعين وجوبها إلا عند المطالبة، فإذا لم تكن هنـاك
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 . فلايتضيق وجوبها. من جهة الإمام أو الفقراء
هو أن المقصود من الزكاة هو سد خلات الفقراء بإعطائها، وهذا حاصل في : والحجة على هذا

 .جميع الأوقات، ولا يتضيق إلا بمطالبة الإمام
الأمـرين أن الأوامر المطلقة ليس فيها دلالة على فور ولا تراخ، وإنما هي ساكتة عـن 

ًجيمعا لا دلالة فيها على أحدهما إلا بدلالة منفصلة تدل على فورها أو تراخيها، ويدل عـلى ذلـك 
 . هو أن لفظ الأوامر المطلقة دال بمطلقه على تحصيل الفعل بصريحه

ًإشتر اللحم، فإن الشراء مطلوب لا محالة، فأما كونـه معجـلا بفـوره أو : فإذا قال السيد لعبده
 .منفصلة اخيه، فلا دلالة فيه من لفظ الأمر وإنما يؤخذ الأمران من دلالةًمؤجلا بتر

يكون بالجواب عما أوردوه. 
﴿: قوله تعالى: قالوا      ﴾وقوله   :»الخبر، فظاهره  »من كان له مال ولم يؤد زكاته

 .دال على التعجيل في حصولها، وهو المراد بالفور
الآية دالة على مطلق التحصيل، وهذا لا مقال فيه، وليس فيها دلالة على الفـور، وهكـذا : قلنا

حال الخبر فإنه دال على الوعيد بالتأخير وليس فيه دلالة على الفور، وكلامنا في أن الأمر دال عـلى 
 . دلالة فيما ذكرتموه على قيد من قيود الأمر لا على الفور، ولا على التراخيالفور فلا
 .والصلاة عبادة تفعل في كل سنة مرة، فكانت على الفور كالصوم: قالوا
 .المعنى في الأصل كونها عبادة مؤقتة فلا يقاس أحدهما على الآخر لبطلان الجامع بينهما: قلنا

 المأمورات المطلقة؛ لأنه لو كان للفور لوجب أن يكون قـضاء الأمر دال على التراخي في: قالوا
 .في الوقت الثاني، وهو باطل

هذا إنما يلزم من قال بالفور في الأوامر المطلقة، ونحن لا نقول بـه وإنـما الأمـر دال عـلى : قلنا
ذه مطلق التحصيل من غير أن يكون فيه دلالة على واحد من القيدين، وموضع الكلام لاستيفاء ه

 .والحمد الله المسألة في الكتب الأصولية، وقد ذكرنا فيها ما يكفي ويشفي،
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أن المال إذا تلف بعد وجوب ] في[فإذا تمهدت هذه القاعدة، فالقائلون بالفور لا خلاف بينهم 
 . الزكاة وبعد إمكان الأداء، أن صاحبها ضامن لها بكل حال

 فإذا تلف بعـد الحـول وبعـد إمكـان الأداء وأما القائلون بالتراخي وهم أصحاب أبي حنيفة،
فصاحب الأموال ضامن لها إذا كانت من الأموال الظاهرة كالأنعام والثمار والزروع، وإن كانـت 

وحكـي عـن بعـض . من الأموال الباطنة لم يضمن كالنقود من الذهب والفضة وأمـوال التجـارة
 .إن كان بعد مطالبته ضمنأصحابه أنه إن كان التلف قبل مطالبة الساعي، لم يضمن، و

فأما على ما اخترنا من أن الأمر غير دال على الفور ولا على التراخي، فـإذا تلفـت الزكـاة بعـد 
ًالحول وبعد إمكان الأداء إلى الإمام أو إلى الفقراء، فإنه يكـون ضـامنا لهـا إمـا بمطالبـة الإمـام أو 

﴿: مصدقه، لقوله تعالى          ﴾]وإما بمطالبـة الفقـراء لقولـه تعـالى]١٠٣: التوبة  :
﴿           ﴾]وقوله تعالى]١٤١: الأنعـام  :﴿       ﴾ . فإن لم يكن هناك إمـام

ير مطالب وتلفت في هذه الحالة فإنه غير ضامن؛ لأنه لم يكن من جهته تفريط ولا تعد بالمنع ولا فق
مع المطالبة، وهو أمين على ما في يده، فإذا كان لا تفريط من جهته ولا عدوان فلا وجه للـضمان إلا 

وز بدلالة، ولا دلالة على ضمانه، ولأن الأصل هو خلاص الذمـة وبراءتهـا عـن الـضمان فـلا يجـ
﴿: شغلها بالغرامة إلا بدلالة شرعية، ولقوله تعالى              ﴾]٧٨: الحج[ 

 .ن تضمينه إياها، والحال هذهولا حرج أعظم م
 :مذهبان ؟ فيههل تكون الزكاة مانعة للزكاة أم لا : 

 :والقاسم، ومحكي عن المؤيـد بـاالله،  أنها مانعة من الزكاة، وهذا هو رأي الهادي
إن الزكاة تمنع الزكاة من جهة أنها دين، والدين مـانع : أما أبو حنيفة فقد قالشافعي، فوهو قول ال

 .نعيده للزكاة، وقد مر الكلام عليه فلا
ومعنى هذا أن كل من أخر زكاته سنين فإنه إذا أراد تزكيته يحسب للسنة الأولى ما : قال الهادي

سنة الاولى، ثم للثالثة مـا تـستحق تستحق من جميعه، ثم للثانية ما تستحق من الفاضل عن زكاة ال
 .من الفاضل عن زكاة السنة الثانية، وعلى هذا الحساب
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 : أنه إذا كان لرجل مائتا درهم فلم يزكها ثلاث سنين، فإنه يجب
عليه إخراج خمسة دراهـم لزكاتهـا الـسنة الأولى دون الـسنتين الأخـريين؛ لأنـه إذا وجـب عليـه 

 .وتسعين  للسنة الأولى فقد نقصت عن النصاب، وصارت مائة وخمسةإخراجها
 : ًأن يكون له ثلاثون دينارا فلم يزكها ثلاث سـنين فإنـه يجـب عليـه للـسنة

الأولى ربع عشر الثلاثين، وهو نصف دينار وربعه، فمن العشرين نصف دينار ومن العـشرة ربـع 
ًعة وعشرين دينـارا وربـع فيكـون نـصفا وربعـا إلا ربـع عـشر دينار، وللسنة الثانية ربع عشر تس ً ً

 .وربع نصف
 :والحجة على هذا هو أن هذه المسألة مبنية على أصلين

 :أن الزكاة تجب في العين، وهذا هو رأي الشافعي في الجديد. 
﴿: تجب في الذمة، والوجه في أنها متعلقة بـالعين قولـه تعـالى: وقال أبو حنيفة       

   ﴾ ]ْمن( و]١٠٣: التوبة خـذ بعـض أمـوالهم صـدقة، وإذا كانـت : هاهنا للتبعيض، كأنه قال) ِ
 .ًصدقة كانت حقا للمساكين؛ لأن ذلك هو فائدة الصدقة ومعناها

 : ويدل على ذلك هـو أن الزكـاة . ًله بل يصير ملكا للفقراءًأن قدر الزكاة ليس ملكا
ًجزء معلوم من مال معلوم جعل للفقراء فوجب استحقاقهم له، كمن جعل نصف ماله أو جـزءا 
ًمنه للفقراء، ولأنه حق ثابت لهم من غير فعلهم مشاعا من جنس الأصل فوجب كونـه ملكـا لهـم  ً

 .دليله سهام الورثة
 :كاة غير مانعة للزكاة، وهذا شيء يحكى عن زفر من أصحاب أبي حنيفةأن الز. 

هو أن الزكاة لو كانت مستحقة للفقـراء لوجـب تناولهـا مـن غـير إذن رب : والحجة على هذا
المال، فلما لم يجز ذلك دل على أنهم غير مستحقين لها إلا بالإعطاء من رب المال، وفي هذا دلالة على 

 .ئها على ملك رب المالصحة ما يقوله من بقا
تفصيل نشير إليه يشتمل على مقصودين: 
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 :أن الزكاة مانعة من الزكاة. 
 : أن الزكاة واجبة في الذمة لا في العين، وتقرير هـذين المقـصودين تحـصل

هـذه الخمـسة : قـولثمرته بمثال، وهو أن كل من كان معه مائتا درهم فحـال عليهـا حـولان، فن
 :إضافتان لها

 :إلى االله تعالى، فتكون على هذه الإضافة مانعة من الزكاة بانتقالها إليه. 
 : باقية على ملك صاحبها، وتكون على هذه الإضـافة باقيـة عـلى ملـك صـاحبها

ان ذكرناهمـا، ويـصير الحـال فيهـا فتكون ثابتة في الذمة، وعلى هذا التقرير يحصل المقصودان اللـذ
ًكالحال في من اشترى شيئا ولم يقبضه، فقد صـار ملكـا لـه بالعقـد عـلى معنـى أنـه أحـق بـه مـن  ً

ويكره البائع على تسليمه بالثمن، فهذه إضافة، وله إضافة ثانيـة إلى البـائع عـلى معنـى أنـه  غيره،
زكـاة، إنـما تـستحق في الذمـة لا في  أن الوسنوضح الكلام عـلى. ضامن له فإذا تلف فهو من ماله

 .العين، بمعونة االله تعالى
يكون بالجواب عما أوردوه. 

لوكانت الزكاة مستحقة للفقراء لوجب تناولها مـن غـير إذن صـاحب المـال؛ لأنهـا قـد : قالوا
صارت خارجة عن ملكه فلما ما يجز ذلك، دل على ما نقوله من بقائها عـلى ملـك صـاحب المـال، 

 .وعلى هذا لا تكون الزكاة مانعة من الزكاة كما حكي عن زفر
الزكاة خارجة عن ملك صاحبها لوفاء الحول والنصاب، لكـن لا بـد مـن اعتبـار صرف : قلنا

 .المالك ليحصل الإجزاء في الزكاة ويستحق الثواب بالإخراج، فلهذا لم يكن بد من اعتبار رضاه
حجتي عليه أنه يلزمـه عـلى موجـب :  زفر؟ فقالما حجتك على: ويحكى أنه قيل لأبي يوسف

 . أنه يلزمه لأربعة دراهم أربعمائة درهم، وهذا ظاهر)١(قوله
فإن الزكاة إذا لم تكن خارجة عن ملك صاحبها باستحقاق الفقراء لـزم أن يـستحق في مـائتي 

 .درهم ألف درهم بمرور السنين والأعوام عليها
 

 .وقول كلامه: وفي الأخرى: ومود كلامه: مة، هي في إحدى نسختي الأصلهنا كلمة غير مفهو) ١(
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ًوى بأن الزكاة تمنع الزكاة وخالفنا في العلة بكون الدين مانعـا فأما أبو حنيفة فقد وافقنا في الفت
 .من الزكاة

 :١( نحـو مـصر والـشام والـسوادالأرض الخراجية التي افتتحها المسلمون( 
هو خراج وجعلها في أيدي أهلها على خراج يؤدونه، هل وخراسان وعبدان والموصل ونحوها مما 

 : مذهبان يسقط العشر عنها أو يجتمعان؟ فيه
 : أنهما يجتمعان؛ لأنهما حقان متغايران موجب أحدهما غير موجب الآخر، وهـذا

ري ومحكي عن الشافعي والثوري والأوزاعي وربيعة والليث والزه. هو رأي القاسم والمؤيد باالله
 . عبد العزيز وابن أبي ليلىبن  وشريك وعمر

﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا           ﴾]وقولـه]١٤١: الأنعام  :﴿    
                      ﴾]وقوله]٢٦٧: البقرة   :» فيما سـقت الـسماء
ووجه الدلالة من هذه الآي والأخبار هو أنهـا عامـة في  »، وفيما سقي بالدالية نصف العشرالعشر

إخراج العشر ونصف العشر فيجب القضاء بها، فإنها لم تفصل بين أرض وأرض، فيجب انـدراج 
 .العمومات اجية تحت هذههذه الأرض الخر
 :عيـسى، بـن  أن الخراج والعـشر لا يجتمعـان، وهـذا هـو رأي النـاصر وأحمـد

يجب العشر ويسقط الخراج، وحكـي عـن : ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه، خلا أن الناصر يقول
 . تمعا عندهأبي حنيفة عكس هذا وهو أن الخراج يمنع وجوب العشر؛ لأنه عنده جزية فلهذا لم يج

ًهو أن هـذه الأراضي افتتحهـا المـسلمون بالـسيف عنـوة وقهـرا، ورأوا أن : والحجة على هذا
بقاءها في أيدي أهلها مصلحة عن خراج يؤدونه على قدر منافع الأرض، فهذا الخراج نازل منزلـة 

ية وضـعت عـلى ًالجزية من جهة أنه كان مبذولا في سلامة رقابهم عن القتل لو امتنعوا، كما أن الجز
ًأهل الكتابين سلامة لأرواحهم، فلما كان نازلا منزلة الجزية لم يجز اجتماعهما جميعـا أعنـي الخـراج : ً

والجزية، وكان الواجب إما الجزية وإما الخراج على ماذكرناه من الخلاف، وسيأتي لهذا مزيد تقريـر 
 . الأراضي عند الكلام فيما يؤخذ من

 
 .العراق) ١(
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ذكرناه ما الخراج كما قاله القاسم ومن تابعه، وحجتهم عليهاجتماع العشر و.  
وهو أنهما حقان مختلفان في أنفسهما، ومختلفان لأجل أسبابهما كزكاة الفطر وزكاة : ونزيد ها هنا

المال ونحو الجزاء في الصيد وقيمته لأجل الحرم، ووجه آخر وهو أن الخراج إنما يؤخذ عـلى جهـة 
تؤخذ على جهة الطهرة والصدقة، فإذا كانا على هذه الـصفة مـن الاخـتلاف الأجرة، والزكاة إنما 

 . أوضحناه ًوجب ثبوتهما جميعا لأجل ثبوت أسبابهما كما
يكون بالجواب عما أوردوه . 

 .أبي حنيفة عن الخراج يجري مجرى الجزية، فلهذا لم يجامع العشر كما حكي: قالوا
؛ لأن الجزية إنما تؤخذ على الرؤوس، والخـراج إنـما يؤخـذ في ًالخراج ليس مشبها للجزية: قلنا

مقابلة منافع الأرض، فهو مشبه للكراء، ولهذا فإنه يختلف في الزيادة والنقصان على حسب منـافع 
 .الأرض والجودة والرداءة

 وهل تكون أرض الخراج مملوكة لمن هي في يده أم لا؟
 .ون مملوكة لأهلها الذين أقرت في أيديهمالأرض الخراجية تك: فعلى رأي المؤيد باالله

. أنهـا غـير مملوكـة لهـم، وأن الإمـام يأخـذها في أي وقـت أراد: وعلى رأي السيد أبي طالـب
 .االله تعالى وسنوضح القول في هذا في باب الخمس بمعونة

 : وإذا تعلقت الزكاة بالذمة في حال الحياة فللإمام أن يطالـب بهـا ويأخـذها
ًعا أو كرها، فإذا مات المزكي وهي في ذمته فهل تسقط بالموت أم لاطو  : مذهبان ؟ فيهً

 : المنع من سقوطها ويستوفيها الإمام من التركة، وهذا هـو الظـاهر مـن مـذهب
، وهــو قــول الــشافعي وأبي عــلي الجبــائي يحيــى والمؤيــد بــااللهبــن  الهــادي، ومحكــي عــن أحمــد

 . البصري والحسن
إن أبي مات وعليه حجـة :  ما في حديث الخثعمية وهو قولها لرسول االله: والحجة على هذا

 ولم يفصل بين حـق وحـق؛ ولأنـه )١(»نعم دين االله أحق بالقضاء«: الإسلام أفأنا أقضي عنه، فقال
 

 . والخبر هنا في غير موضعه٤/٢٥٥) الكبرى(، والبيهقي في ٢/٨٠٤رواه مسلم في صحيحه) ١(



 

-٦١- 

 .عام فيجب القضاء بعمومه إلا ما خصته دلالة
 .وهو أنه حق ثابت في الذمة في حال الحياة فلا يسقط بالموت كالدين: ووجه آخر

 : القضاء بسقوط الكفارات والزكـوات وثبـوت الأمـوال، وهـذا هـو رأي أبي
 :  حنيفة فيها روايتانحنيفة ومالك، وأما العشور فلأبي

 ؟ )١(هل تسقط بالموت أم لا
هو أن هذه الحقوق الواجبة في الأموال متعلقة بالذمـة، ولا شـك أن الذمـة : والحجة على هذا

 .ساقطة بالموت، فلهذا بطلت تابعة لها في السقوط
هأنها غير ساقطة بالموت كما قاله المؤيد باالله ومن وافقه، وحجتهم ماذكرنا . 

ًوهو أن المقتضى لثبوتها حاصل والمانع لا يـصلح أن يكـون مانعـا فلأجـل هـذا : ونزيد ها هنا
إن المقتضى لثبوتها حاصل، فهو الالتـزام لهـا في حـال الحيـاة وتقررهـا في : قضينا بثبوتها، وإنما قلنا

ًمانعا؛ لأنـه يمكـن إن المانع غير صالح للمنع وهو الموت فإنه لا يصلح أن يكون : الذمة، وإنما قلنا
 .انتقالها إلى التركة كالدين

وهو أن هذه الأمور حقوق الله تعالى تتكرر بتكرار الأعوام فلم تبطـل بـالموت : ومن وجه آخر
 .كصدقة الفطر
ويجب على الورثة إخراجهـا مـن جميـع التركـة؛ لأنهـا حـق يتعلـق بالمـال : يحيىبن  قال أحمد

الحـج يكـون مـن :  بالمال، وفصل بينها وبـين الحـج، فقـالفأشبهت سائر الديون لما كانت متعلقة
الثلث، والزكوات والعشر كلها متعلقة بالمـال؛ لأن الحـج يتعلـق بالبـدن فـلا ينتقـل إلى المـال إلا 
بالوصية، بخلاف ماذكرناه من هذه الحقوق فإنها متعلقة بالمال فلهذا كانت مـن رأس المـال، فأمـا 

 .ًلحج في كونهما جميعا من رأس المالالشافعي فلم يفصل بينها وبين ا
 .وسيأتي لهذا مزيد تقرير في الوصايا بمشيئة االله تعالى وعونه

 
 .هكذا في نسختي الأصل، وتبدو الجملة في غير مكانها) ١(
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يكون بإبطال ما ذكروه. 
هذه الحقوق متعلقة بالذمة في حال الحياة، فإذا مات فقـد ماتـت الذمـة، فلهـذا وجـب : قالوا

 .القضاء ببطلانها
وت، فإنه يجب انتقال هذه الأموال إلى التركة كما في ديـون بنـي الذمة ولو كانت باطلة بالم: قلنا

 .ًآدم والجامع بينهما كونها حقوقا ثابتة في الذمة تتعلق بالمال
 :فإن كان  والعشر نظرت،والسلطان الجائر إذا أخذ الزكاة: قال الهادي 

أخذه برضى أهل الأموال فهو بمنزلة الوكيل في صرفها، فإن علـم أهـل الأمـوال أنـه وضـعها في 
ًمستحقها أجزأ ذلك؛ لأنه صرفٌ صدر من أهله وصادف محله، فلهذا كان مجزيـا كـما لـو صرفهـا  َ َ َ

ن علـم رب بنفسه، وهذا هو الذي حققه الأخوان المؤيد باالله وأبو طالب وهو مما لا خلاف فيه، وإ
المال أن السلطان الجائر لم يضعها في موضعها، لم يجزه؛ لأنـه قـد خـالف مـا أمـر بـه ويجـب عـلى 
ًصاحب المال إعادتها كما لو أرسل بها رسولا فتلفت في الطريق؛ لأن الأصل ثبوتها في ذمته، فلهـذا 

 .مخالفته توجه عليه غرامتها ويضمنها الجائر لأجل
 : ًخذها كرها، فهل تكون مجزية أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثةوإن كان السلطان الجائر أ

 :أنها غير مجزية وتجب إعادتها، وهذا هو رأي أئمة العترة . 
ًهو أن الأخذ كرها يقتضي الولاية، ولا ولايـة للظـالم الجـائر، فيجـب أن لا : والحجة على هذا

﴿: ية فلأن االله تعالى قـالًإن الأخذ كرها يقتضي الولا: تكون مجزية، وإنما قلنا       ﴾ ولم 
ًوفي هذا دلالة على أن له أن يأخذها طوعا وكرها؛ ولأن الـرضى إنـما يـشترط في . يشترط رضاهم ً

إنـه لا ولايـة للـسلطان : الأخذ من غير ولاية فأما مع الولاية فهي كافية عن الـرضى، وإنـما قلنـا
﴿: الجائر فلقوله تعالى         ﴾]إنها غير مجزية؛ فلأنه أخذها :  وإنما قلنا]١٢٤:البقرة

 .من غير عدل وحق، فأشبه ما لو أخذها اللصوص والأكراد
 :ة إذا أخذها السلطان، ويسقط الفرض عن المأخوذ منه، وهذا هو رأي أنها مجزي
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إنها غير مجزية فيما بينه وبين االله، وإن سقطت مطالبـة الإمـام لـه : الشافعي، ومن أصحابه من قال
 .الظاهر في

هو أن أمير المؤمنين كرم االله وجهه، لما علم أن الخوارج اسـتولوا عـلى الـبلاد : والحجة على هذا
ا أعشارها وزكواتها، لم يطالبهم بشيء من ذلك ولا نقم عليهم، ولا علم أنه ثنى عـلى أهـل وأخذو

الأموال زكاتهم، وفي هذا دلالة على جواز أخذ الظالم للأعشار؛ لأنه لا ولاية للخارجية لميلهم عن 
 .)١(الإمام ورفع يده

 :له، وهذا هو المحكـي عـن أن ظاهر الشرع أنها مجزية، وإن أخذها من لا ولاية 
إن استولى الخوارج على بلاد المـسلمين وأخـذوا البقـر والغـنم والإبـل، فـإن : أبي حنيفة فإنه قال

الزكاة لا تثنى عليهم في ظاهر الشرع، لكني آمر أهل الصدقات بإعادة ما أخذه الخـوارج وأفتـيهم 
 . فيما بينهم وبين االله بالإعادة

ر الشرع إسقاطها عن ذممهم، لما حكيناه عن أمير المؤمنين كـرم االله هو أن ظاه: والحجة على هذا
تعالى وجهه، فإنه لم يثنها عليهم، وفي هذا دلالة على أنهم غير مطالبين بها، من جهـة الـشرع، فأمـا 
فيما بينهم وبين االله تعالى فتجب عليهم الإعادة؛ لأنها غير سـاقطة عـن ذممهـم، لمـا أخـذها مـن لا 

 .والغاصب لها  أخذها، كما لو أخذها السارقولاية له على
أن كل ما أخذه الظلمة فإنه غير مجز لقوله  :»فـإذا خذوا العطاء ما كـان عطـاء ،

 .)٢(»تجاحفت قريش ملكها فإنما هو رشوة
أخـذ الأمـوال : يعنـي »خذوا العطاء ما كان عطاء«:  قال  أنههو: ووجه الدلالة من الخبر

 .من أهلها بحقها من غير زيادة ولا نقصان، ووضعها في أهلها من غير مخالفة لمقصود الشرع
فإذا تظالموا، وأخذوا الأمـوال مـن :  يعني»فإذا تجاحفت قريش ملكها فإنما هو رشوة«: وقوله

 
سبقه، ولعله أراد الحكم بجواز أخذ الظالم للأعشار مع أنه لا ولاية للخارجين الظلمة على الإمام، ًهذا الكلام فيه نظر؛ لأن فيه تناقضا مع ما ) ١(

 .واالله أعلم
 . وغيرهما٣/١٣٧، وأبو داود في سننه ٦/٣٥٩)الكبرى(أخرجه البيهقي في ) ٢(
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ًغير حقها وصرفوها في غير مستحقها، فهو ظلـم وعـدوان جـار مجـرى الرشـوة في كونـه سـحتا 
ع، ولا ًوظلما، وهذا كما كان في أزمنة بني أمية وبني العباس، فإنهم مـا أخـذوها عـلى قـانون الـشر

صرفوها في مستحقيها بل أنفقوها في الغناء وشرب المسكر، وشراء الجـواري للأصـوات وضرب 
 .العيدان وأنواع اللهو والطرب، وكل ذلك مخالف لقانون الشرع ومنهاجه

يكون بالجواب عما ذكره الشافعي وأبو حنيفة في كونها مجزية. 
 وجهه مع الخوارج في كونه لم يغرم أهـل الأمـوال مـا أخـذ إنما فعله أمير المؤمنين كرم االله: قالا

 .الإجزاء منهم بأيديهم ولا ثناه عليهم، فيه دلالة على
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :فالعذر له أنه لم يمهل للبحث عما أخذوه من هذه الأموال؛ لأنه كان مـشغولا ً
 .)١(عة لأمورهمبحرب الجمل، فلم يفرغ بالتفقد لأحوالهم والمطال

 : فلعله رأى من المصلحة إسقاطها عن ذمم المزكين، وأنه لو ثناهـا علـيهم ضـاقت
أحوالهم ونفروا عن ذلك، فلهذا أسقطها عنهم لما ذكرناه، ويؤيد ما ذكرناه من أنه لا ولاية للظلمة 

﴿: ولا لأمراء الجور والفـسق في أخـذ هـذه الزكـوات مـن المـسلمين، قولـه تعـالى      
               ﴾]فلو كان أخذهم مجزيا لكان لهم سلطان على المـسلمين، ]١٤١:النساء ً

 .وظاهر الآية يقضي بخلاف ذلك
 :رجـل وإذا كـان لرجـل مـال عنـد: ل الإمامان القاسم والمؤيد بـااللهقا 

ًفأخرج من عنده المال، زكاته بغير أمره، لم يجزه عن الزكاة وكان ضامنا لمـا أخرجـه، وإنـما لم يكـن  ْ َ
كاة لا بد فيها من اعتبار النية كـما قررنـاه مـن قبـل، اللهـم إلا أن يكـون ًمجزيا عن الزكاة؛ لأن الز

ًالآخذ له هو الإمام كان مجزيا؛ لأن له أخذ الزكاة كرها إذا تقاعدوا عن إخراجها، وإنـما قلنـا إنـه : ً
إذا أخـذ «:  ولقولـه »لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة مـن نفـسه«:  ًيكون ضامنا لقوله

 
وارج، وقبل ظهور الخوارج، لأنهم لم يظهروا إلا بعد هذا الكلام فيه نظر؛ لأن حرب الجمل كانت قبل حرب أمير المؤمنين في النهروان مع الخ) ١(

 .وقضية التحكيم التي تذرعوا بها في خروجهم عليه. حرب صفين
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  .أخذ والإجماع منعقد على وجوب الضمان لما. )١( »أحدكم عصا أخيه فليردها عليه
 من لزمته زكاة سنين لا يحصيها، فإنه يزكيها :ُوحكي عن الإمامين الهادي والمؤيد باالله أنهما قالا

 .على التحري، وتغليب الظن
وإنما كان الأمر كما قلناه؛ لأن الحقوق إذا التبست كميتها وجب الرجوع في تأديتها إلى غلبـات 

 . الظنون؛ لأن الذمة لا تبرأ عن شغلها بالواجب إلا بالعلم أو غلبة الظن
ع إلى غلبات الظنون؛ لأنهما سيان في التعبد، فـإذا لم يمكـن ًفإن كان العلم متعذرا وجب الرجو

لأن أكثر أحكـام الـشريعة طريقـه الظـن، لفقـد  أداء العبادة بالعلم وجب تأديتها بالظن الغالب،
  .فيه طريقة العلم

 فإنـه متـيقن مـن غـير هلا اعتبرتم في براءة الذمة عن شغلها بالأقـل والأكثـر،: فإن قال قائل
 .عويل على غلبات الظنونحاجة إلى الت

ًهذا لا وجه له، فإن الأكثر ليس له غاية ولا له منتهى، والأقل وإن كان متحققا؛ خـلا أن : قلنا
الأقل، فلهذا كان التعويل في ذلك على ما ذكرناه  براءة الذمة غير حاصلة لجواز شغلها بالأكثر من

ًمن غلبة الظن؛ لأن عليه التعويل عقلا وشرعا كما أشر  .إليه ناً
 :نظـرت، فـإن قال السيد أبو العباس وإذا عقد رجل نكاح امرأة على إبـل 

 أم لا؟ يها الزكاةًكانت إبلا بأعيانها فلم تقبضها المرأة حتى حال عليها الحول، فهل تجب عليها ف
ًفالذي يأتي على ظاهر المذهب، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمـد ورأي أبي حنيفـة أولا، 
أنها تجب عليها زكاتها إذا قبضتها؛ لأنها ملكتها بعقد مستقر من جهة النكـاح بـدليل أن لهـا درهـا 

 .ونسلها ونماها كما لو كانت لها عند الزوج برهن أو وديعة
ًلا غير معينة، ثم وفاها إبلا سائمة بعد الحول فزكاتها على الزوجوإن كانت إب  .عليها لا ً
يكون في الذمة فالعقد وإن كان  وما. هو أن الزكاة إنما تجب في المواشي إذا كانت سائمة: ووجه ذلك

سـائمة؛ لأن الـسائمة مـن الأنعـام اسـم لمـا يكـون يرعـى في  ًصحيحا عليه في النكاح لكنها لا تكون
 

ًلا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا أو جادا«:  بلفظ٤/٤٦٢رواه الترمذي) ١(  ٤/٢٢١، وفي مـسند أحمـد ٦/٩٢وهو في سنن البيهقـي الكـبرى» ً
 .»يه فليرددها عليهوإذا وجد أحدكم عصا أخ...«: بلفظ
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 .وهذا المعنى حاصل في حق الزوج، فلهذا توجهت الزكاة عليه كما ذكرناه. )١(والبراري حاريالص
إذا كانت الإبل معينة فلم تقبضها المرأة حتى حـال عليهـا : ًوحكي عن أبي حنيفة آخرا أنه قال

الحول، ثم قبضتها، أنه لا تجـب عليهـا الزكـاة؛ لأنهـا لـو تلفـت كانـت في ضـمانه فهكـذا تكـون 
 .عليه اةالزك

 ًماقررناه أولا، بأن الملـك قـد اسـتقر بالعقـد بـدليل تبعيـة الـنماء والأولاد والغلـة
 .أوضحناه كما

وإن كان لرجل دين على فقير فوكله صاحب الدين على قبضه من نفسه ونوى أنـه عـن زكاتـه 
ً كـان مجزيـا؛ لأنهـا ًصح ذلك وأجزأه عن الزكاة؛ لأن الفقير يصير وكيلا بالقبض من نفسه، فلهذا

 .زكاة صدرت من أهلها وصادفت محلها، فيجب القضاء بإجزائها كما لو أخذها من مالكها
 :والزروع والثمار، هل تجب الزكاة في العـين فيهـا، والأصناف من الأنعام 

 : ه مذهبانفي القيمة؟ في أو
 :سم، ومحكي عـن الـشافعي في والقا أنها واجبة في العين، وهذا هو رأي الهادي

 : معنيان الجديد، فهؤلاء قد ذهبوا إلى تعلقها بالعين، وله
 : يأتي على رأي القاسم والهادي، وهو أن الواجب إخراج جـزء مـن المـال، فـإن

ذر الجنس فالقيمة، فلا يجوز إخراج الجـنس والقيمـة إلا بعـد تعـذر تعذر فإخراج الجنس، فإن تع
 . العين، فهذه فائدة تعلقها بالعين

 : يأتي على رأي الـشافعي عـلى قولـه الجديـد، وهـو أن فائـدة تعلقهـا بـالعين
 : وجهان ]له[

 .إخراج جزء من المال يستحقه الفقراء: أحدهما
 

في هذه الفقرة قلق واضح جعلها غير واضحة، والفرض أن على الزوج زكاة الإبل السائمة إذا حال عليها الحول على أساس أن العقد تم على ) ١(
 .ًإبل غير معينة ثم وفاها الزوج إبلا سائمة، واالله أعلم



 

-٦٧- 

، إما على حد تعلق رقبة الجاني بالجناية على ماقالـه بعـض أصـحابه، أنها تتعلق بالعين: وثانيهما
 . سريجبن  وإما على حد تعلق حق المرتهن بالرهن، كما قاله القفال من أصحابه، وأبو العباس

ــذا ــلى ه ــة ع ــالى: والحج ــه تع ﴿: قول                       
   ﴾]٢٦٧: البقرة[. 

ْمن(هو أن : ووجه الحجة من الآية فائدتها التبعيض، كأنه قال،ومن بعض مـا أخرجنـا لكـم ) ِ
 .من الأرض

خذ الحب من الحـب «: إلى اليمن قال له] [جبل أنه لما بعثه بن  ماروى معاذ: الحجة الثانية
 .الخلاف  وهذا نص في موضع)١(» والبعير من الإبل والبقرة من البقروالشاة من الشاء
 ثلاثـين مـن البقـر  وفيفي كل خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض«:  قوله: الحجة الثالثة

تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين من الغنم شاة وفي ما سقت السماء العشر وفيما سقي بنـضح أو داليـة 
فهذه الظواهر كلها دالة على استحقاق جزء من المـال في الزكـاة وهـو المـراد بـأن  .»نصف العشر

 .الزكاة واجبة في العين
 :رأي المؤيـد بـاالله وهـو محكـي عـن أبي حنيفـة أنها متعلقة بالذمـة، وهـذا هـو 

 :وأصحابه، ولتعلقها بالذمة معنيان
 : أن الأولى والأفضل إخراجها من العين، فإن أخرج القيمة أجـزأه، وهـذا هـو

 .رأي المؤيد باالله
 : أن العين مرتهنة حتى يوفي القيمة، وهذا هـو رأي الـشافعي عـلى مـا حـصله

 . داديون من أصحابهالبغ
سريج فقد أنكر أن تعلقها بالذمة مذهب للشافعي، والصحيح من مذهبـه بن  فأما أبو العباس

 . ما قاله البغداديون على ما فسرنا من تعلقها بالعين والقيمة
 

 .١/٥٨٠ وابن ماجة ٢/١٠٩ وأبو داود ٢/٩٩دارقطني  وال٤/١١٢) الكبرى(أخرجه أبو داود، ورواه البيهقي في ) ١(
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﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا               ﴾ ]ووجه الدلالة من ]١٠٣:التوبة 
الآية هو أن االله تعالى أمر نبيه أن يأخذ من أموالهم الصدقة، ولم يفصل بـين أن يأخـذها مـن العـين 

 .من القيمة، وترك الاستفصال دال على الجواز أو
إئتوني بكل خميس ولبيس مكـان : نجبل أنه قال لأهل اليمبن  ماروي عن معاذ: الحجة الثانية

الذرة والشعير في الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين في المدينة، ومثل ذلك لا يؤخذ إلا 
 .على وجه القيمة، والخميس ثوب طوله خمسة أذرع، واللبيس ما كان قد لبس

والإغنـاء كـما   )١(»أغنـوهم في هـذا اليـوم«:  أنه قـال ماروي عن الرسول: الحجة الثالثة
 .يحصل بالعين فهو حاصل بالقيمة، فهذه أدلة الفريقين كما ترى

تفصيل نشير إليه، وهو الجامع بين المذهبين، وهـو أن الأفـضل الإخـراج مـن : والمختار هاهنا
إخراج العين وأنها متعلقة بها، وأن الجائز هو الإخـراج العين كما دلت عليه الأدلة التي ذكرناها في 

 . من القيمة كما دلت عليه الظواهر الدالة على إخراج القيمة
وهذا هو في الحقيقة يرجع إليه كلام المؤيد باالله بأنه لا يمتنع أن يكون التعبد هو إخـراج العـين 

ستحقاق العين، فإن تعـذر ذلـك جـاز ًإشراكا للفقراء في أموال الأغنياء، فلهذا كان الأفضل هو ا
 .إخراج القيمة
 يكون بالجواب على من أوجب استحقاق العين، بحيث لا تسد القيمـة مـسدها ولا
الخلة في حق الفقراء، وهذا كما هو حاصـل بـالعين فإنـه  المقصود هو سد: فإنا نقول. تقوم مقامها

لواجب المثـل لأنـه أقـرب إلى  من الأعيان، فإن اًوهذا كما نقوله فيمن أتلف عينا حاصل بالقيمة،
جبران العين، فإن تعذر فالقيمة لأنها قائمة مقام المثل في الجبران، وهكذا حال الزكوات فالأفضل 

 . المقابلة بالاشراك في العين، فإن تعذر فالجنس فإن تعذر فالقيمة، كما أوضحناه، واالله أعلم
 

أغنـوهم بهـا في هـذا «:  صدقة الفطر وقـالفرض رسول االله : من رواية ابن عمر قال) الجامع الكافي( عن ٢/٢٨١أورده في الاعتصام ) ١(
قـدم لـه » لطـواف في هـذا اليـومأغنوهم عن ا«: بلفظ) بلوغ المرام(، و٤/٢٥٨)نيل الأوطار(، و٢/١٥٢وهو في سنن الدارقطني » اليوم
 .١٠٨اهـ . ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف: بقوله
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 :يجـوز فيـه زكاتـان، ك واحد أو لمالكين في حول واحدوالمال الواحد لمال ،
 : وله صورتان

 : باعتبار مالك واحد وهو أن تكون خمس من الإبل، أو أربعون شـاة، أو أخـرج
عنده نصاب من العين لم يتم حوله، فإنه يجب عليـه أن يـضم من الزروع والثمار زكاتها، ثم باعها و

 .ًهذا المال المزكى إلى المال الذي عنده، ويخرج زكاتهما جميعا
 : باعتبار مالكين، وهو أن يكون عنده نصاب، فأخرج زكاته ثم رده على مـن لـه

المـال المـأخوذ إلى مـا عنـده فإنه يجب عليه ضم هذا  عليه دين وعند ذلك الرجل نصاب غير هذا،
يه زكاتان في حول واحـد، فقد حصل من مجموع ما ذكرناه أن المال الواحد تجب ف ويزكي الجميع،

 .إما على مالك واحد وإما على مالكين كما قررناه
ويجوز بيع مافيه العـشر ومـا فيـه الزكـاة، وهـذا هـو رأي أبي حنيفـة : قال الهادي في الأحكام

 .  الشافعي وله قول آخر، أنه لا يجوزوأصحابه وأحد قولي
هو أن الكلام إما أن يكون على القـول بـأن الزكـاة ثابتـة في الذمـة، أو عـلى : والحجة على هذا

القول بأنها مستحقه في العين، فإن كان الأول فلا كلام فإنه بالبيع قد اختار نقل الزكـاة إلى ذمتـه؛ 
الثـاني،  كـان وإن. ً بالقيمة، فلأجل هذا كان البيع جائزا)١(فلما باعها فكها لأن العين كانت مرتهنة

إن الزكاة وإن كانت واجبة في العين، فإن ملك الفقراء غير مستقر؛ لأن : فقد قال السيد أبو طالب
 كان حقهم غير مستقر فهو في حكم ملكه، فلهـذا لصاحب المال أن يسقط حقه من مال آخر، وإذا

 . نفذ تصرفه فيه
ًجعل وجها  في مـا  وما ذكره السيد أبو طالب فيه نظر، فإنه وإن: د من أصحابناقال القاضي زي

 إن العـشر: ًتجب فيه الزكاة فإنه غير صالح أن يجعل وجها في ما يجب فيه العشر، والأولى أن يقـال
وإن وجب في العين، فإن بيع ما يملكه وما لا يملكه لا يمنع من صحته بيع مايملكـه، ومـا ذكـره 

 : زيد لا وجه له لأمرينالقاضي 
 

 .أي خلص ذمته كما يقصد المؤلف، واالله أعلم) ١(
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 : فلأن السيد أبو طالب لم يفصل بين ما تجب فيه الزكاة، وما يجب فيه العشر في صـحة
 .البيع للوجه الذي ذكره

 : فلأن التردد إنما وقع في بيع العشر، فأما بيع تـسعة أعـشار فـلا مقـال فيـه، فـإذن
ًبيعه، فإن العشر وإن كان متعلقا بالعين فتعلقه كتعلق حق الوجه ماقاله السيد أبو طالب من جواز 

المرتهن بالرهن، فلهذا جاز النقل إلى القيمة ولا يرد عقد المشتري عن مجراه، وهذا التردد أعنـي أن 
الزكاة والعشر يتعلقان بالعين أو بالقيمة، إنما هو في غير النقود من الذهب والفضة، فأمـا النقـدان 

 . ز أخذ أحدهما عن الآخر كما سنوضحه، بمعونة االله تعالىفلا خلاف في جوا
إنما يتوجه ما ذكره القاضي زيد من التفرقة، بين بيع ما يجب فيه العشر وبيع مـا تجـب فيـه : نعم

أن من رهن مـا يجـب فيـه العـشر كـان ): النصوص(الزكاة على كلام أبي العباس، فإنه قد ذكر في 
ًمشاعا ورهن المشاع فاسد، فإن رهن من المواشي ومن الـذهب ًالرهن مفسوخا؛ لأن الرهن يكون 

والفضة مما يكون زكاة جاز ذلك، والتفرقة بينهما ظاهرة، فإن العـشر يجـب في العـين بخـلاف مـا 
 .تجب فيه الزكاة فافترقا

وأما على مانصه الهادي، وذكـره الـسيد أبـو طالـب فـإنهما لا يفترقـان في جـواز البيـع للعلـة 
 .اذكرناه التي

 :في بيان الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة. 
اعلم أن االله تعالى لسعة رحمته ولطفه بالخلق قد عفا عـن أجنـاس مـن الأمـوال لعـدم نمائهـا، 

ًونحن نذكرها واحدا واحدا، وجملتها أصناف ثلاثة ً : 
 :مذهبان الدواب كالخيل والبغال والحمير، وهل تكون فيها زكاة أم لا؟ فيه : 

 : أنها لا زكاة فيها، وسواء كانت سائمة أو معلوفة وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن
 .الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد

ة ولا في النحـة ولا في لـيس في الجبهـ«:  أنـه قـال ماروي عن الرسـول: والحجة على هذا
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الحمير، ولأنه لا نماء فيهـا : البقر العوامل، والكسعة: الخيل، والنحة: والجبهة  )١(»الكسعة صدقة
 .لمساكنوا فلا تجب فيها الزكاة كالدور

 : ًوجوب الزكاة في الخيل إذا كانت سائمة، وكانت إناثا أو إناثا وذكـورا، فـإن ً ً
ًكانت ذكورا فلا صدقة فيها، وهذا هو رأي أبي حنيفـة فـإن عنـده في الخيـل إذا كانـت موصـوفة 

قومهـا ًبالسوم، فإن المالك مخير بين أن يعطي عـن كـل فـرس دينـارا أو عـشرة دراهـم وبـين أن ي
 .ويعطي عن كل مائتي درهم خمسة دراهم

  محمد، عن جابر أن الرسولبن   مولى لجعفر)٢(ما روى غورك السعدي: والحجة على هذا
 .)٣(»في كل فرس سائمة دينار«: قال

الخيل ثلاثة لرجـل أجـر ولرجـل «:  أنه قال ماروى أبو هريرة عن الرسول: الحجة الثانية
 سبيل االله، وأما الـذي هـي  فأما الذي يكون له أجر فهو الذي يحمل عليها فيستر وعلى رجل وزر

ًعليه وزر فهو الذي يمسكها رياء وبطرا، وأما الذي تكون لـه سـترا فهـو الـذي يمـسكها تعففـا  ً ً
ًوتكرما ولا ينسى حق االله تعالى في رقابها وظهورها في يـسرها وعـسرها ولـيس فيهـا حـق سـوى 

 .فظاهر الخبر دال على وجوب الزكاة فيها )٤(»الزكاة
 الزكاة عن الخيل وإن كانت سائمة، كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم على  سقوط

 . ذلك، وحجتهم ماذكرناه
 

إن االله «:  أنـه قـالُوروي عنه » ليس في النحة ولا في الجبهة ولا في الكسعة صدقة«:  أنه قالرُوي عن النبي : قال ابن بهران رحمه االله) ١(
، ٢/١٤٥)  تخريج أحاديث البحر-جواهر. (اهـ) الشفاء(هكذا حكى هذين الخبرين في » الجبهة والنحة والكسعة: تجاوز لأمتي عن ثلاث

 .٣/٦٩) مجمع الزوائد(، و٤/١١٨وهو في سنن البيهقي الكبرى 
 .محمد بن سعدي عن جعفرغورك ال:  قال٤/٤٢١) لسان الميزان( وفي ٥/٤٠٧)ميزان الاعتدال(ترجم له في ) ٢(

، ثم ساق السند إلى غورك بن الحضرمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر .. أنبأنا الفخر علي: ًضعيف جدا، وقال: قال الدارقطني
 .اهـ. هو أبان بن أبي الحصين: ٢/٦٠)نزهة الألباب(وفي . اهـ»في الخيل السائمة في كل فرس دينار«: قال رسول االله : قال

ــد(رواه في) ٣( ــع الزوائ ــي في ٣/٦٩) مجم ــبرى( والبيهق ــدارقطني ٤/١١٩) الك ــن ماجــة ٢/١٢٥ وال ــران في ١/١٢٨ واب ــن به ، وأورده اب
 .ًوإسناده ضعيف جدا» في الخيل السائمة في كل فرس دينار«: ًرواه الدارقطني مرفوعا بلفظ: ، وقال٢/١٤٥)الجواهر(

 .٢/٩٣٢ وابن ماجة ٦/٢١٥ والنسائي ١٠/٥٢٧، وابن حبان ٢/٦٨٢يراجع ما ورد في الخيل في صحيح مسلم ) ٤(
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 عفوت لكم عن صدقة الخيـل والرقيـق«:  أنه قال وهو ماروي عن الرسول: ونزيد هاهنا
 .)١(»أن في الرقيق صدقة الفطرإلا 

ولأنهـا . )٢(»ليس عـلى المـسلم في عبـده وفرسـه صـدقة«:  أنه قال وماروي عن الرسول 
وان يقصد به الكر والفر، فـلا حيوان يقصد بها الركوب فلا زكاة فيها كالحمير والبغال، ولأنها حي

 .زكاة فيها كالذكور منها
يكون بالجواب عما أوردوه . 

 . »في كل فرس دينار«:  قال روي عن جابر أن الرسول: قالوا 
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :رواية الحديث، وليس ممن يقبل حديثه لكونـه مجهـولا فلأن هذا غورك غير مشهور في ً
 .في الرواة

 : فلأن أبا يوسف روى الحديث ولم يعمل به وتركـه ولم يأخـذ بـه، والمجتهـد إذا روى
الحديث ولم يعمل به فإعراضه عن العمل به ليس إلا لخلـل فيـه، إمـا لـضعف في متنـه أو سـنده، 

 .عنه  مخالفته لأجل استهانته به، وهو منزهوليس يعرض عنه ويحكم رأيه في
ولـيس فيهـا حـق «:  وفي آخره»الخيل ثلاثة«:  أنه قال روى أبو هريرة عن الرسول: قالوا

 . فظاهر الخبر دال على وجوب الزكاة فيها »سوى الزكاة
 : عن هذا جوابان: قلنا

 
قد عفوت لكم عن صدقة الخيـل والرقيـق، «: قال رسول االله :  قالعن علي :  بلفظ٤/١٣٧) النيل(أورده الشوكاني رحمه االله في  ) ١(

ًفهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت م رواه أحمـد وأبـو داود » ائتين ففيها خمـسة دراهـمً
رواه أحمد والنسائي، وهو في سنن البيهقـي الكـبرى » قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة«: والترمذي، وفي لفظ

 . بلفظه الذي أورده المؤلف٢/١٢٧ وسنن الدارقطني ٤/١١٧
ليس في العبد «: وفي رواية أنه قال: ٢/١٤٥) الجواهر(قال ابن بهران في » سلم صدقة في عبده ولا في فرسهليس على الم«: رواه أبو هريرة بلفظ) ٢(

رواه الجماعـة، وأخرجـه الطـبراني في ): نيـل الأوطـار(أخرجه البخاري ومسلم، وللباقين نحـو الأولى، وقـال في » صدقة إلا صدقة الفطر
 .»ثالحدي...ليس على الرجل«: بلفظ) / الأوسط(



 

-٧٣- 

 :محمول على زكاة التجارة إذا قصد بهـا الـنماء »ليس فيها حق سوى الزكاة«: ولهفلأن ق 
 .في التجارة

 : فلأن هذا الحديث معارض بما ذكرناه من تلك الأحاديـث التـي رويناهـا في سـقوط
تعارضت فلا بد مـن الترجـيح، والأحاديـث التـي رويناهـا أكثـر وأشـهر الزكاة عن الخيل، فإذا 

 .وأصرح بالمراد، فلهذا وجب التعويل عليها
الخطاب شاور الصحابة فأشاروا عليه بأخذ الزكاة من الخيـل، وكتـب بن  روي أن عمر: قالوا

 .إلى عماله بالشام وأمرهم أن يأخذوا من الخيل الزكاة
 : عن هذا جوابان: قلنا
 : فلأن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنكـر ذلـك عليـه، وقـال إن هـذه جزيـة فـلا زكـاة

 .الخيل في
 : ــث فــلأن هــذا مــذهب لعمــر فــلا يلزمنــا قبولــه خاصــة مــع معارضــته للأحادي

 .اهاروين التي
فدل ذلك على أن الخيل  )١(»ّما أنزل علي في الحمر شيء«:  أنه قال روي عن الرسول: قالوا

 .مخالفة للحمر في الإرفاق فيها بالزكاة
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :فلعلهشيء ما أنزل علي في الحمر«: سئل عن الحمر هل فيها زكاة؟، فقال«. 
 : فلأنه إنما فرق بينها وبين الحمر ليس لكونها مما تجب فيه الزكـاة، ولكنـه فـرق بيـنهما

لعظم حالها وشأنها، وأنها للكر والفر والجهاد في سبيل االله بخلاف الحمر فإنهـا لا منفعـة فيهـا إلا 
 .للحمل والركوب بخلاف الخيل فافترقا

 
ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة، ومن يعمل مثقال ذرة «:  عن الحمير، فيها زكاة؟ فقال سئل رسول االله : رواه أبو هريرة قال) ١(

ًخيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره  .٤/١٣٦) نيل الأوطار(اهـ من . رواه أحمد، وفي الصحيحين معناه» ً
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 :في الإبل والبقر العوامل هل تجب فيها زكاة أم لا؟ فيه مذهبان : 
 : سقوط الزكاة عنهـا، وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة، ومحكـي عـن أبي حنيفـة

 .وأصحابه والشافعي وأصحابه
نه عفى عن أ  علي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه عن الرسولبن  ماروى زيد: والحجة على هذا

 .الإبل والبقر العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة
 :وجوب الزكاة فيها، وهذا هو رأي مالك. 

، ولم يفصل بين  »في كل خمس من الإبل شاة وفي ثلاثين بقرة تبيع«:  والحجة على هذا قوله
 .أن تكون سائمة أو معلوفة أو عاملة، وفي هذا دلالة على وجوبها في البقر والإبل العوامل

 ،سقوط الزكاة عن العوامل من الإبل والبقر كما ذهب إليه أئمة العترة ومـن تـابعهم 
 . حجتهم ما ذكرناهو

لـيس في البقـر «:  أنـه قـال  عـن الرسـولوهو ماروي عن ابن عباس : ونزيد هاهنا
 .)١(»العوامل صدقة
لـيس في الإبـل النقالـة «:  أنـه قـال  عن الرسـولمنصور عن علي بن  وروى محمد

وأراد بالنقالة التي تنقل الأحمال من بلد إلى بلد، فهذه الأخبار كلها دالـة عـلى سـقوط   )٢(»صدقة
 .الزكاة في العوامل من الإبل والبقر

يكون بالجواب عما أوردوه . 
روي عن الرسول   :»ولم يفـصل .  » خمس من الإبل شـاة وفي ثلاثـين بقـرة تبيـعفي

 .ذلك بين العوامل وغيرها في
 

» ليس في البقر الحوامل والعوامل صدقة وإنما الصدقة في الراعية«:  بلفظ بسنده عن علي ١٩٠ص ) ع الإمام زيدمجمو(جاء الحديث في ) ١(
 وابـن أبي ٢/١٠٣، والـدارقطني في سـننه ٤/١١٦) الكبرى(وجاء في الهامش عن الحوامل أنها التي يحمل على ظهرها، ورواه البيهقي في 

 ).املالحو( بدون كلمة ٢/٣٦٥شيبة في مصنفه 
 . بلفظه عن علي ٢/١٤٧أورده في الجواهر ) ٢(
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عن هذا جوابان : 
 :نها نكرة في الإثبات وما هـذا حالـه فـلا فلأنه لا عموم في الخبر يمكن الاحتجاج به لأ
 .عموم فيه

 : ،فلأن هذا معارض بما رويناه من الأخبار فإنها صريحة في سقوط الزكاة عن العوامـل
 .وإذا تعارضا فلابد من الترجيح

ًوالأخبار التي رويناهـا أكثـر تـصريحا بـالمراد، وأدخـل في التـصريح بالمقـصود، فلهـذا كـان 
 .ليهاع التعويل
فهكـذا حـال العوامـل مـن . الحلي يكثر فيها الإستعمال ويعظم بها الانتفاع وفيها الزكاة: قالوا

 .الإبل والبقر
الدراهم والدنانير تجب الزكاة في أعيانهما، سواء وقع بهما الانتفاع أو لم يقع بخلاف الإبل : قلنا

 .عبيد الخدمةوالبقر فإنها إذا كانت لا يطلب بها النماء فلا زكاة فيها ك
 : من الأموال التي لا زكاة فيها، وهذا نحو العبيد والدور والحوانيت والخانـات

 التي توضع فيها القماشات، ونحو آلات البيت من النحـاس عـلى اخـتلاف أنواعـه، )١(والسماسر
 في ًوالزجاج على اختلاف أجناسه، والكسوة والسلاح والحديـد وغـير ذلـك ممـا يكـون معـدودا

 .منافع البيوت ومرافقها
لـيس عـلى المـسلم صـدقة في عبـده «:  أنـه قـال ماروي عـن الرسـول: والحجة على هذا

نماء، فلأجـل هـذا لم ولأن هذه الأمور كلها لا تنمو في أنفسها ولا تكـون مرصـدة للـ  )٢(»وفرسه
  .للفقراء تجب فيها مواسات

مبان كبيرة توضع فيها البضائع وينزل بها التجار الوافدون إلى المدن، وما تزال موجودة بصنعاء القديمة حتى الآن، إلا أنها تحولت إلى أماكن ) ١(
 تسميتها مـأخوذة مـن أعـمال السمـسرة التـي تعنـي أعـمال لمعارض الصناعات والحرف اليدوية والأزياء اليمنية القديمة المحلية، وهي في

 .الوسطاء في التجارة، واالله أعلم
 سـماهم السماسرة، وفي الحـديث أن النبـي : السمسار، فارسية معربة، والجمع:الذي يبيع البر للناس، الليث: السمسار: قال ابن منظور

 وهو أن يتوكل الرجل من الحاضرة للبادية فيبيع لهم ما يجلبونه، وقيل في تفسير السمسرة،: التجار بعدما كانوا يعرفون بالسماسرة، والمصدر
 .٤/٣٨٠السمسرة، اهـ لسان : والاسم. ًأنه لا يكون له سمسارا: أراد» ولا يبيع حاضر لباد«: قوله 

 .تقدم) ٢(
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 .للفقراء فيها مواسات
وإذا اجتمع مع الرجـل مـن وبـر أنعامـه وأصـواف أغنامـه ): الأحكام( في قال الهادي 

وألبانها وسمونها ما يبلغ قيمة النصاب لم تجب عليه فيه زكاة، وهـذا ممـا لا يعـرف فيـه خـلاف في 
ون والأصواف والأوبار والأشـعار لا نـماء سقوط الزكاة فيه، لأن ما هذا حاله من الألبان والسم

 .فيه ولا يقصد به النماء، فلأجل هذا لم تجب فيه زكاة
فأما الأحجار النفيسة من الجواهر واللآلئ واليـاقوت والزمـرد والفـيروزج والمرجـان وغـير 

نـذكره عنـد الكـلام في زكـاة الحجـرين . ذلك من الجواهر،فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ فيه تـردد
  .لذهب والفضة بمشيئة االله تعالىا

 :مـا كانـت لـه منـافع : ونعني بالمـستغلات. في حكم المستغلات
 متجددة وأعيانها باقية، وهذا نحو الدور والحوانيت والخانات والسماسر والخيل والبغال والحمـير
وغيرها مماكانت منافعها متجددة فإذا بلغت قيمتها مائتي درهـم، فهـل تجـب فيهـا الزكـاة أم لا؟ 

 :مذهبان فيه
 : ًأنه لازكاة فيها سواء بلغت قيمتها النصاب مائتي درهم أو عشرين مثقـالا فـإن

وغـيرهم مـن علـماء علي والناصر والمؤيد بـاالله بن  وهذا هو المحكي عن زيد. الزكاة ساقطة عنها
 . العترة وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك وغيرهم من الفقهاء

 إلا عفوت لكم عن صدقة الخيـل والرقيـق«قال:  ما روي عن الرسول: والحجة على هذا
 وقولـه »ليس على المـسلم في عبـده وفرسـه صـدقة«:   وقوله»أن في الرقيق صدقة الفطر

 . »عفوت لكم عن صدقة العوامل من الإبل والبقر«
 عفـا عـن هـذه الـصدقات في هـذه الأجنـاس،  هو أنـه: ووجه الدلالة من هذه الأخبار

ــين أن تكــون للاســتغلال أو لغــيره، وتــرك الإستفــصال دال عــلى تعمــيم الحكــم  ولم يفــصل ب
 .الأحوال جميع في
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 :ي درهـم أو مـن وجوب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها النصاب من الدراهم مائت
ولم يـذهب ) المنتخب(ًالدنانير عشرين مثقالا، وهذه المقالة محكية عن الهادي نص عليها في جامعه 

 .إلى هذه المقالة أحد قبله من أئمة العترة والفقهاء
﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا          ﴾ ولم يفـصل بـين الأخـذ مـن المنـافع 

 .الأعيان من أو
هو أن هذا مال يقصد به النماء بالتـصرف فوجـب أن تكـون الزكـاة لازمـة فيـه : الحجة الثانية

 .كأموال التجارة والسائمةـ
 هوسقوط الزكاة من المستغلات كما هو رأي أئمة العـترة وفقهـاء الأمـة، وحجـتهم 

 . ذكرناه ما
 والتابعين بعـدهم وهـم الغواصـون في وهو أن الصدر الأول من الصحابة : هاهناونزيد 

علوم الشريعة والمتبحرون في الإحاطة بأسرارها، والمعلوم مـن حـالهم أنهـم مـا خاضـوا في هـذه 
 .عنها المسألة ولا أفتوا فيها بفتوى، وفي هذا دلالة على أنها غير مشروعة فيها الزكاة، وأنها ساقطة

يكون بالجواب عما أوردوه . 
﴿: قوله تعالى: قالوا          ﴾]لم تفصل بين الأعيان والمنافع وفي هذا ]١٠٣:التوبة 

 .دلالة على جواز أخذها من المستغلات
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :سم الأموال إنما تقوم على هـذه الأعيـان المزكـاة مـن الـذهب والفـضة فلأن إطلاق ا
والمواشي وسائر الأمور المزكاة، فإن الزكاة إنـما تجـب في أعيانهـا دون منافعهـا، والمـستغلات فـإن 

 .المزكى منافعها دون أعيانها
 :ها، وإذا تعارضا فلأن هذا معارض بما أوردناه من الأخبار الدالة على بطلان الزكاة في

وجب الترجيح، ولا شك أن أخبارنا التي رويناها مطابقة لعمـل الـصحابة والتـابعين في سـقوط 
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الزكاة عنها، وما هذا حاله فهو راجح على غيره مع أن الأصل بالعقـل هـو بطـلان الزكـاة إلا مـا 
 .دلت عليه دلالة شرعية، وهذه المستغلات فلا دلالة عليها شرعية سالمة

 إن هــذا مــال يقـصد بــه الــنماء بالتـصرف فيــه فوجــب أن تكـون الزكــاة واجبــة فيــه :قـالوا
 .التجارة كأموال
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :فلأن المعنى في الأصل هو أنه نماء أعيان، وهذه المستغلات نماء منافع فافترقا. 
 : إذا كانت تقتنـى للنتـاج فـإن فلأن هذا يبطل بالخيل إذا كانت للنتاج وكذلك الحمير

 .ًفيها نماء، ومع ذلك فلا زكاة فيها إجماعا فبطل ماقالوه
ًفهل يكون ماقاله الهادي مخالفا للإجمـاع لأن أحـدا مـن العلـماء لم يقـل بـه مـن : فإن قال قائل ً

 .ببطلانه ًالصدر الأول من الصحابة والتابعين، وما كان مخالفا للإجماع وجب القضاء
الشيخ أبو جعفر من أصحاب الناصر أن كلام الهادي في هذه المسألة مخالف للإجماع زعم : قلنا

 .من الصدر الأول ومن بعدهم من التابعين
لـيس :  أن الهادي غير مخالف للإجماع لما يظهر من الاحتمال فيها، وبيانه هو أنـا نقـول

 هذه المسألة قبل مذهب الهادي أو لم يخلو حال الصحابة والتابعين بعدهم إما أن يكونوا خاضوا في
فإن خاضوا واختلفوا فيها فالمسألة خلافية، فلا وجه لمن قال إنه مخـالف لاجمـاعهم . يخوضوا فيها

لأنهم مختلفون فيها، وإن خاضوا فيها وأجمعوا على فساد ماقاله الهادي فلم يحفـظ عـنهم هـذا ولا 
المسألة فلاحرج على الهادي في استنباط مسألة بنظـره نقله ناقل عنهم، وإن كانوا لم يخوضوا في هذه 

لم يخوضوا فيها ولا أفتوا فيها بفتوى ولا اطلعوا عليها، فإنه غير ممتنـع أن يعلـل بعلـة خـلاف مـا 
عللت به الصحابة، وأن يستدل بدليل غير ما اسـتدلت بـه الأمـة؛ لأن المحظـور إنـما هـو مخالفـة 

ًجمعوا، فلم ينقل خوضهم فـضلا عـن أن يقـال إنـه مخـالف لمـا إجماعهم، وليس في هذا مخالفة لما أ
ًقالوه، فإذا لا وجه لأن يعد الهادي مخالفا للاجماع للاحتمال الذي ذكرناه، وإذا كان هـذا الاحـتمال  ً
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ًالذي قررناه سائرا فلا وجه لعده مخالفا لما أجمع عليه السلف قبله، وكيف لا ومـضطرب النظـر في  ً
 في الأحكام الفقهية والفتاوى الشرعية، واسع وجوه فسيح والفتاوى لا تـزال المسائل الاجتهادية

غضة طرية على ممر الأزمان وتكرر العصور، فلا حرج على كل من أفتى بفتوى لم يسبقه إليها أحـد 
 .اعلم كما فعله الهادي بفكره الصائب ونظره الموفق، واالله

 :وهـي النقـود مـن الـذهب والفـضة في بيـان الأصـناف المزكـاة ،
والمواشي من الإبل والبقر والغنم والمعشرات مما أخرجت الأرض وأموال التجـارة عـلى أنواعهـا 
ًوالعسل على اختلاف أجناسه، فهذه هي الأموال المزكاة، ونحن نوردها واحدا واحدا، ونذكر مـا  ً

 .االله ل واحد منها من الفروع والمسائل بمعونةيتعلق بك
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ًاعلم أن الورق اسم خاص للدراهم، والذهب اسم خاص للدنانير، والرقة عام فـيهما جميعـا،  ِ َ

ًوالوضح عام لما كان مضروبا منهماجميعا وهو بفتح الضاد، والتبر اسم عام لهما جميعا لمـا كـان غـ ً ير ً
 .الكتاب والسنة والاجماع: والأصل في وجوب الزكاة في النقدين. ًمضروب منهما جميعا

 فقوله تعالى  :﴿          ﴾]ولم يفـصل بـين مـال ومـال، ]١٠٣:التوبـة 
﴿: وقوله تعالى                        

                                  ....﴾]٣٥ ، ٣٤: التوبة[ 
ً الآية المراد به المال الذي لا تؤدى زكاته سـواء كـان مـدفونا أو الآية إلى أخرها، والكنز المذكور في َّ

ًغير مدفون، وإنما كان كنزا؛ لأنه منع من إخراج الزكاة منه كما منعـه بدفنـه مـن لا يـؤدي زكاتـه، 
 .فالوعيد الشديد المذكور في الآية متناول لمن منع حق االله فيه بترك زكاته

 : ًيارسول االله إني ألبس أوضاحا من ذهب، أو كنـز : أنها قالتفما روي عن أم سلمة
ّمـا بلـغ أن تـؤدى زكاتـه فزكـي فلـيس بكنـز«:  هي؟ فقال الرسـول  وإن كـان تحـت سـبع ُ

 . توعد عليه في الآيةالكنز الم: وأراد بذلك )١(»أرضين
فهو منعقد على وجوب الزكاة فيهما  . 

 
 :والنصاب معتبر في الذهب والفضة لقولـه  :» لـيس فـيما دون عـشرين

وكـم  .»ليس فيما دون مائتي درهم مـن الـورق صـدقة«:  وقوله .»ًمثقالا من الذهب صدقة
 : ؟ فيه مذاهب أربعةيكون مقدار النصاب في الذهب

 
وهو في . ١٠٧اهـ صفحة . اود والدارقطني وصححه الحاكمرواه أبو د» إذا أديت زكاته فليس بكنز...«: لابن حجر بلفظ) بلوغ المرام(هو في ) ١(

 .٤/١٠٦ ومصنف عبد الرزاق ٤/٨٣سنن البيهقي الكبرى 
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 : ًأن الاعتبار في نصاب الذهب بلوغه عشرين مثقالا في الـوزن، وهـذا هـو رأي
 .أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه

ليس عليـك «:  أنه قال ماروى أمير المؤمنين كرم االله وجهه عن الرسول: والحجة على هذا
ً حتى يكون لك عشرون مثقالا فإذا كان لك عشرون دينارا وحـال عليهـا الحـول ء في الذهبشي ً

  .)١(»ففيها نصف الدينار
 : ،ًأن نصاب الذهب أربعون مثقالا، وهـذا هـو المحكـي عـن الحـسن البـصري

 .لافهوروي عنه خ
ًهو أنها إذا كانت أربعين كان فيهـا مثقـال واحـد حـذرا عـن أن يـستفتح : والحجة له على هذا

المزكي زكاته بالكسر؛ لأنها إذا كانت عشرين ففيها نصف دينار وهو كسر، فلأجـل هـذا أوجـب 
 .ًأربعين دينارا في نصاب الذهب

 :ة، فإذا كـان معـه خمـسة محكي عن عطاء وطاووس، وهو أن الأصل هو الفض
ًعـشر دينــارا تــساوي مــن الفـضة مــائتي درهــم وجــب في الـذهب ربــع العــشر وإن كــان دون 

 ً.مثقالا عشرين
هو أن الذهب محمول على الفضة، و الفضة هي الأصل؛ لأنها هي الغالبة في : والحجة على هذا

اريـة عـلى الكثـرة في أيـدي تقويم المقومات وقيم المستهلكات والغالبة في تعارف أكثر الخلق والج
 .الناس، فلهذا كانت هي الأصل في تقويم الذهب وفي نصابه

 :محكي عن مالك وعنه روايتان. 
 ًوهو أن العشرين مثقالا إذا كانت ناقـصة حبـة أو حبتـين ) الموطأ(ذكرها في كتابه

ً أنه إذا كان عليه لغريمه عـشرون مثقـالا فحمـل إليـه ففيها الزكاة؛ لأنها تجوز جواز الوازنة ومعنى هذا
 

إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم «:  قال عن النبي عن علي ٤/١٣٨)نيل الأوطار(أورده الشوكاني في ) ١(
ًكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينارفي الذهب، حتى ي: وليس عليك شيء، يعني ً «

أدري  لا): الـشا(وقال يعنـي في » وما زاد فبحساب ذلك...«: بزيادة) الشفاء(هو في :  وقال٢/٢١٦) الاعتصام(رواه أبو داود ورواه في 
 . أحاديث آخر متقاربة، وفي الباب يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى الرسولأعلي
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 .ًعشرين مثقالا إلاحبة أو حبتين فإنه لا يردها عليه، فهكذا حالها إذا نقصت هذا القدر من العشرين
 : حكاها الأبهري أنها إذا نقصت حبة أو حبتـين في جميـع المـوازين فـلا زكـاة

 .ون ميزان فعليه فيها الزكاةعليه فيها، فإن نقصت في ميزان د
هو أن هذا القدر من النقصان مما يغتفر في العادة فلهـذا وجبـت فيـه الزكـاة : والحجة على هذا

 .نقصانه مع
 هو القول بوفاء النصاب في الذهب كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهـم مـن علـماء 

 . الأمة، وحجتهم ما ذكرناه
لأخبار الدالة على اعتبار النـصاب في الـذهب فهـي بعينهـا دالـة عـلى وهو أن ا:ونزيد ها هنا

 .استكماله، وأنه لا يجوز فيه زيادة ولا نقصان كما حكيناه عمن خالف
يكون بالجواب عما أوردوه . 
ًنــصاب الــذهب أربعــون مثقــالا مخافــة أن تــستفتح الزكــاة بالكــسر كــما حكــي عــن : قــالوا

 .البصري الحسن
ً ذكرنا من الأخبار الدالة على وجوب نصاب الذهب في العشرين مثقالا ولا حاجة إلى قد: قلنا

ًمعارضتها بالأقيسة الضعيفة التي لا ثمرة لها ولا فائدة تحتها، وأيضا فـإن مـن شرط العمـل عـلى 
القياس أن لا يعارضه شيء من الأخبار، ومن وجه آخر وهـو أن القـائس يجـوز عليـه الخطـأ فـيما 

 . قياس، والشارع معصوم عن الخطأ في ما أتى به من أحكام الشريعةأورده من
 ًالأصل هو الفضة فإذا كان معه خمسة عشر دينـارا تـساوي مـائتي درهـم وجـب عليـه: قالوا

 .زكاتها، كما حكي عن عطاء، وطاووس
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : ٍفلأنه لا معنى لكون الفضة أصلا، فإن كل واحد منهما أصل برأسه له نصاب يخـالف ً
ًنصاب الآخر، فلا وجه لكون أحدهما أصلا والآخر فرعا ً. 
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 : فلأن الأخبار التي رويناها دالة على اعتبار نصابه في نفسه من غير تقويم له بالفـضة
 .فلا وجه لمعارضتها بالأقيسة التي ليس وراءها فائدة في معارضة الأخبار

ًص حبة أو حبتين لم يقدح ذلك في كونه نصابا، وتجب تزكيته مع نقـصانه النصاب إذا نق: قالوا
 .كما حكي عن مالك

ًالأخبار كلها دالة على أن النصاب عشرون مثقالا من غير نقص فإذا نقـص فقـد انخـرم : قلنا
ًالنصاب والباب باب عبادة، فإذا لابد من الوقوف على ما دلت عليه الأخبار في الوفـاء بالنـصاب 

ًير نقصان سواء كان النقصان قليلا أو كثيرامن غ ً. 
ًهو أنه لم يملك نصابا كاملا فلا تجب عليـه الزكـاة كـما لـو نقـص : ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه ً

 .نصف مثقال أو ثلثه
 :بانفيه مذه. في نصاب الفضة وكم يكون مقداره : 

 : أن نصابها مائتا درهم قفلة، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكـي عـن أبي حنيفـة
 .وأصحابه والشافعي وأصحابه

:  أنـه قـال علي عن علي كـرم االله وجهـه عـن الرسـولبن  ما روى زيد: والحجة على هذا
 . » فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهمليس فيما دون مائتين من الورق صدقة«

 .»درهم ليس في الرقة زكاة حتى تبلغ مائتي«:  أنه قال عن الرسول وروى جابر
 : ًأن الفــضة إذا نقــص نــصابها حبــة أو حبتــين لم يكــن ذلــك مخــلا بالنــصاب

 .زكاتها ووجبت
هو أن مثل هذا النقصان لا يحتفل به، لأنه يجوز جواز الوازنـة، ويتـساهل في : والحجة على هذا

هم قفلة فوفـاه المـائتين إلا مثل هذا القدر من النقصان فيما بين الخلق فمن كان عليه لغريم مائتا در
حبة أو حبتين قبله الغريم وتسامح في نقصانه، فهكذا حال النصاب إذا نقص هذا القدر لم يلتفـت 

 .إليه، وهذا هو رأي مالك كما حكيناه عنه في نصاب الذهب في نقصان الحبة والحبتين
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ترة والفقهـاء  أن نقـصان النـصاب مـؤثر في سـقوط الزكـاة كـما هـو رأي أئمـة العـ
 . وحجتهم ما ذكرناه

وهو أن الزيادة على النصاب كما كان لها حـظ في اسـتحقاق الزكـاة فيهـا فهكـذا :ونزيد هاهنا
ًنقصان النصاب يكون مؤثرا في بطلان الزكاة، والجامع بينهما أن كل واحـد مـنهما مـؤثر فـيما كـان 

 .قصان من النصاب مؤثر في نقصان الزكاةلإيفائه، فإذا كانت الزيادة مؤثرة في زيادة الزكاة فالن
يكون بالجواب عما ذكروه . 

 .الزكاة هذا القدر من النقصان لا يبطل حكم النصاب في وجوب: قالوا
التعويل على ما دلت عليه الأخبار أحق من التعويل على مـا يجـري في العـرف وعـلى مـا : قلنا

ة من جهة صاحب الشريعة، ولا ينبغـي مخالفتهـا إلى يجري في معاملات الناس؛ لأن الأخبار متلقا
وقد قررنا دلالتها عـلى أن وجـوب الزكـاة متعلـق بالنـصاب مـن غـير . ما يجري في مطرد العادة

نقصان، وهذا من جملة المقدرات والعبادات التي لا تعلم إلا مـن جهـة الـشرع، فمـن أجـل هـذا 
 .وجب الوقوف عليها

بما ذكرناه فبـأي شيء يكـون تقـدير النـصاب، بـالوزن، أو وإذا تقرر نصاب الذهب والفضة 
 : بالعدد؟ فيه مذهبان

 : أن التقدير يكون بالوزن وهذا هـو رأي أئمـة العـترة، ومحكـي عـن أبي حنيفـة
 ،وأصحابه والشافعي وأصحابه

هو أن العـدد ممـا يختلـف حالـه ولا ينـضبط خاصـة مـع تكـرر الـضرائب : والحجة على هذا
 فلا يمكن ضبطه بالعدد، ولكـن المعيـار الـصادق )١(لاف الدول في الخفة والثقل للأغراضواخت
 .الوزن هو

 : ًأن الاعتبار إنما هو بالعدد، فإذا كان معه مائتا درهم عـددا فعليـه الزكـاة فيهـا
 

 .يقصد كما يبدو لاختلاف الدول في مسكوكاتها في الخفة والثقل للأغراض المتخلفة، واالله أعلم) ١(
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ًسواء كانت صغارا أو كبارا، وإن كان معه أقل من مائتي درهم عـددا فـلا زكـاة عليـ ً ه، وإن كـان ً
وهكذا حال الذهب، فإن الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا كـان معـه . وزنها أكثر من مائتي درهم

ًعشرون مثقالا فعليه فيها الزكاة، وإن كان معه أقل من عشرين مثقالا  فلا زكـاة عليـه فيهـا وإن )١(ً
 . من أهل الظاهرًكان وزنها أكثر من عشرين مثقالا، وهذا شيء يحكى عن المغربي

ًليس فيما دون عـشرين مثقـالا «:  هو أن الأخبار دالة على العدد في قوله: والحجة على هذا
 فالظاهر من هـذين الخـبرين التقـدير بالعـدد » ولا فيما دون مائتي درهم صدقةمن الذهب صدقة

 .دون الوزن
 هو التعويل على الوزن في كلا النقدين جميعا كما هو رأي أئمة العترة، وهو رأي كافـة ً

 . العلماء من الصدر الأول والتابعين، وحجتهم ما ذكرناه
وهو أن الاجماع منعقد قبل خـلاف المغـربي، مـن الـصدر الأول مـن الـصحابة :ونزيد هاهنا

والتابعين بعدهم على اعتبار الوزن في تقدير النصاب، وما هذا حاله من الخلاف مطـرح لمخالفتـه 
 .للاجماع قبله ويبطل ما قاله

يكون بالجواب عما أوردوه . 
قـدين دالـة عـلى اعتبـار العـدد، فلهـذا وجـب إن الأخبـار كلهـا في تقـدير نـصاب الن: قوله
 .عليه التعويل
العدد معيار مضطرب لا يقف على حالة في الزيادة والنقصان، وما هذا حالـه فـلا يكـون : قلنا

ًمعيارا في الشرع للتفاوت الحاصل فيه، والاجماع قد انعقـد عـلى اعتبـار الـوزن في جميـع النقـدين 
نما هو على ما جرى من جهة العرف، والرجوع إلى الـوزن هـو كليهما وإن جرى العدد في الأخبار إ

 .عليه الأليق بقانون الشرع وتصرفه، فلهذا كان التعويل
 :فإن بلغ النـصاب مـن كـل وما زاد على نصاب الدراهم والدنانير نظرت ،

 الأول من تقدير الزكاة، وإن نقص عن النصاب فما يكـون حكمـه واحد منهما ففيه ما في النصاب
 

 .ًأي دينارا) ١(
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 :في الزكاة؟ فيه مذهبان
 : أن فيه ربع العشر، وهذا هو رأي الهادي والقاسم والناصر وغـيرهم مـن أئمـة

العترة، ومحكي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه وابن عمر من الصحابة، وبه قال الشافعي ومالك 
 .زياد وابن أبي ليلىبن  سف ومحمد وزفر والحسنوأبو يو

، وليس فـيما دون المـائتين ًهاتوا ربع العشر في كل أربعين درهما«:  قوله: والحجة على هذا
 رواه أمير المؤمنين كـرم االله »راهم وما زاد فعلى حساب ذلكشيء، وإذا كانت مائتين ففيها خمسة د

فإنه لم يفصل بـين مـا كـان  »في الرقة ربع العشر«:  وجهه، وهو نص صريح فيما قلناه، وقوله
 .بالغ النصاب وبين ما لم يبلغه

 :خمـس النـصاب،فيبلغ في الـذهب أنه لا زكاة في الزائد على النصاب حتى يبلغ 
أربعة دنانير وهي خمس العشرين، ويبلغ في الفضة أربعين وهي خمس المـائتين، وهـذا محكـي عـن 
عمر من الصحابة وعن حعفر الصادق والإمامية وعن عطاء وطاووس والـشعبي وابـن المـسيب 

 .صالحبن  ومكحول والزهري والحسن
ليس فـيما زاد عـلى النـصاب شيء حتـى «: قال أنه  ماروي عن الرسول: والحجة على هذا

 .وذلك خمس المائتين »ًيبلغ أربعين درهما
ه أئمـة العـترة ومـن تـابعهم مـن  أن كل ما زاد على النصاب ففيه ربع العشر كما قالـ

 . الفقهاء، وحجتهم ما ذكرناه
وهـو أنهـا زيـادة عـلى نـصاب في جـنس لا ضرر في تبعيـضه، فوجـب فـيما زاد :ونزيد هاهنا

 .كالحبوب بحسابه
ُلا ضرر في تبعيــضه نحــترز بــه عــن الماشــية فــإن في تبعيــضها ضررا، فلهــذا عفــي : وقولنــا ً

 .وقصها عن
اب عما ذكروه يكون بالجو. 
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ــى يبلــغ «:  أنــه قــال روي عــن الرســول: قــالوا لــيس فــيما زاد عــلى النــصاب شيء حت
 .»ًدرهما أربعين
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : ،فلأن خبرنا متفق على صحته، ورواية أمير المؤمنين كرم االله وجهه تخالف رواية غيره
 .ًفلهذا كان خبرنا راجحا لما تعارضا

 :ليس في الزيادة شيء حتى تبلـغ «: جبل فروى الخبربن  فلأن راوي خبركم هو معاذ
ليس في الزيـادة شيء حتـى : فذكر قوله »في مائتين خمسة دراهم«:  بعد ما روى قوله »أربعين

ن يكـون حجـة ًتبلغ أربعين، مذهب له، وليس من جملة الحديث، وإذا كان هذا محـتملا لم يلزمنـا أ
 .علينا؛ لأن مذهب الصحابي ليس حجة عندنا، وإنما الحجة ما كان عن االله تعالى وعن رسوله

والاعتبـار في النـصاب بالـذهب الخـالص مـن الـدنانير والفـضة ): الأحكام(قال الهادي في 
 .عن الشافعي وهو قول الناصر والمؤيد باالله ومحكي. الخالصة من الدراهم
ًو أن الأخبار الواردة في هذا الباب، إنما تكون متناولة لما كـان خالـصا مـن ه: والحجة على هذا

ًوإن كان رديئا نظرت في الـرداءة، فـإن كانـت رداءة في . الذهب والفضة وهو الجاري في التعارف
ًالجنس، كأن يكون الذهب لينا أو فضا أو تكون الفضة لينة أو كان فيها خـشونة، فـإن الـرداءة لا . ً

مال النصاب فيضم الذهب إلى الذهب رديئه وجيده ويخرج ربع عـشره، وتـضم الفـضة تمنع من ك
إلى الفضة رديئها وجيدها ويخرج زكاتها ربع عشرها، ويخرج من كل واحـد مـن الـرديء والجيـد 

ُّوإن كانت الرداءة في العين، وهو الغش وهو المعبر عنه بالستوق. قسطه َّ. 
توق فهو المغشوش وذكر أنه لا زكاة فيـه فـإذا بلـغ القـدر وأما الس): الأحكام(قال الهادي في 

الذي يكون مافيه من الفضة الخالصة مائتي درهم وجبت فيه الزكاة، وما فيه من الذهب عـشرون 
ًمثقالا خالصا وجبت، فأما إذا بلغ هذا القدر مع الغش فلا زكـاة سـواء بلـغ في العـدد أو الـوزن [ً

 ل يختلف قليل الغش وكثيره في وجوب الزكاة أم لا؟ وه] عدد أو وزن النصاب أو لم يبلغ
 :فيه أقوال ثلاثة
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 : أنه لا يختلف قليله وكثـيره في إبطـال الزكـاة، وهـذا هـو رأي الهـادي، ومحكـي
 .الشافعي عن

هب الخـالص عبـارة عـن الـذ: والرقـة  »في الرقة ربع العـشر« :  قوله: والحجة على هذا
ًوالفضة الخالصة، ولأن المغشوش ليس من جنس الذهب والفضة فلا يكون محـسوبا مـن نـصاب 

 .الزكاة كالحديد والرصاص
 : أن اليسير من الغش لا يمنع من جوب الزكاة، وهذا هو رأي المؤيد باالله ولم يذكر

غش إذا كان العشر أو نصف العشر مقدار اليسير الذي لا يمنع من وجوب الزكاة، والأقرب أن ال
 .ًفهو غير مانع، وإن كان زائدا على ذلك فهو مانع من وجوب الزكاة

 : محكي عن أبي حنيفة، وهو أنه يعتبر الأغلب، فإن كانت الفضة الخالصة أكثر من
 .الغش وجبت الزكاة، وإن تساويا أو نقصت عن الغش لم تجب الزكاة

 ًالمؤيد باالله من أن الغش إذا كان يسيرا لم يكن مانعا للزكاة؛ لأن ما هـذا حالـه  ما قاله ً
ًلا يكاد يعدم في الدراهم خاصة وفي الدنانير فلو جعلنا هذا مانعا عن الزكاة وإن قل لأدى إلى منع 

 .الزكاة عن أكثر الأموال المزكاة من النقود
يكون بالجواب عما أوردوه . 

 .يله وكثيره مانعان عن الزكاة كما حكي عن الهادي والشافعيقل: قالوا
ًالقليل مستحقر فلا يصير مانعا؛ لأنه لو منع لأدى إلى الفساد الذي ذكرناه من منع الزكاة : قلنا

 .عن أكثر الأموال فلا وجه له
 .يعتبر الغالب كما حكي عن أبي حنيفة: قالوا
والغش أو نقصت تسقط الزكاة عنـه، فيـه إجحـاف التعويل على أنها إذا تساوت الفضة : قلنا

للفقراء وإسقاط حقوقهم من الزكوات فلا وجه لاعتبار ذلك، وإنما يكون التعويل على ما ذكرنـاه 
 .ًمن أن الغش إذا كان يسيرا كما قررناه لم تسقط الزكاة فهو أحق بالضبط وأولى في الاعتبار
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 :فهـو الـذي كـان ل المعتبر في نصاب الـذهبوالمثقا: قال السيد أبو طالب 
ًمعروفا عند العرب وهو عشرون قيراطا بالقيراط العراقـي، وأربعـة وعـشرون قيراطـا بـالقيراط  ً ً

 .الحجازي والبصري، وحكي أن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام
ً ومثقـال العـرب في الجاهليـة والإسـلام عـشرون قيراطـا عراقيـا، )المنتخب(في قال الهادي  ً

ًوأربعة وعشريون قيراطا حجازيا وبصريا، ولا خلاف في المثقال، وإنما وقع الخلاف في القـراريط؛  ً ً
لأن القيراط العراقي ثلاث حبات، وقيراط الحجاز والبصرة حبتان ونصف، فمن أجل ذلك بلـغ 

ًقيراطا، والمثقال ستون حبة مـن حـب الـشعير، وهـو المـستمر مـن ذلـك الوقـت أربعة وعشرين 
﴿: والمتفق عليه، وهو المراد بقوله تعالى                    ﴾]٧٥: آل عمـران[ 
، فـإذا بلـغ ًلا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا« :  والدينار والمثقال واحد بدليل قوله

والعبارة عنهما واحدة، ويحكـى أن أول مـن ضرب الـدنانير في  »ًعشرين مثقالا ففيه نصف مثقال
الـزبير، وأول مـن ضرب الـدراهم في الإسـلام عبـد بن  الإسلام سنة سبعين من الهجرة عبد االله

أن القرطاس كان يحمل مـن مروان سنة خمس وسبعين من الهجرة، وكان السبب في ذلك بن  الملك
 وكان يكتب على عنوانـه، لا إلـه االله محمـد رسـول )١(مروانبن  الروم إلى المصر في أيام عبد الملك

مروان، إما أن تزيلوا مـا بن  ًاالله، فشق ذلك على صاحب الروم لما كان كافرا، فكتبوا إلى عبد الملك
مـروان في بـن  ن، فتحـير عبـد الملـكتكتبون على القرطاس، أو يأتيكم على الـدراهم مـا تكرهـو

حـرم التبـايع إلا : الحسين زين العابدين، فاستشاره في ذلك، فقال لهبن  الجواب، فاستحضر علي
﴿بما تضربه من الدراهم، فبطل بذلك كيد الروم فضرب الدراهم، وأمر أن يكتـب عليهـا   

   ...﴾بالوحدانيـة الله تعـالى، ولم يكـن لأهـل ًغيظـا للـروم في التـصريح. إلى آخر السورة 
 وإنما كان تبايعهم بالتبر، وهـو  الإسلام مثاقيل مضروبة ولا دراهم مضروبة في زمن الرسول

 
 وأم ، سمع عثمان وأبا هريرة وأبا سعيد٢٦أبي العاص بن أمية، أول ملوك بني مروان، أبو الوليد، ولد سنة الحكم بن  بن نعبد الملك بن مروا) ١(

عروة وخالد بن معدان ورجاء بن حيوة والزهري وغيرهم، تملك بعد أبيه الشام ومصر  : سلمة ومعاوية وابن عمر وبريرة وغيرهم، وعنه
 .، وكان قد استولى على العراق٧٢ثم حارب ابن الزبير وقتله سنة 

ًكان قبل الولاية عابدا ناسكا بالمدينة، وقال أبو الزناد: قال ابن سعد  .ابن المسيب وعبد الملك وعروة وقبيصة بن ذؤيب: هاء المدينةفق: ً
 .لي اللهم إن ذنوبي عظام وهي صغار في جنب عفوك يا كريم فاغفرها: خطب عبد الملك فقال: قال الشعبي

 .اهـ.  عن نيف وستين سنة٨٦كان من رجال الدهر ودهاة الرجال، وكان الحجاج من ذنوبه، توفي في شوال سنة : قلت
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الذهب الذي هو غير مضروب، وبالعروض، وكانوا إذا ورد عليهم دراهم أو دنـانير مـن ضرب 
نصف الأوقية مـن التـبر وهـو عـشرون هرقل، والعجم المسماة بالبغلية ردوها إلى التبر، وكان لهم 

ُدرهما، والنواة ثمن الأوقية، وهو خمسة دراهم فيردون سائر المضروبات مما حمل إليهم من دراهـم  ُ ً
 .)١(الروم ودراهم الترك الأقاصرة والأكاسرة إلى هذا الوزن على التجربة

كـسروية : ة نـوعينوحكى أبو عبيد القاسم ابن سلام في غريبه، أن الدراهم كانت في الجاهليـ
ًمن ضرب كسرى سودا ثقالا في كل درهم منها درهم ودانقان، وطبريـة مـن طبرسـتان خفافـا في  ًً

فحصل من مجموع ما ذكرنـاه أن الاعتبـار في وزن المثقـال المعتـبر في . كل درهم منها أربعة دوانيق
راريط العراقيـة نصاب الزكاة إنما هو ستون حبة من حب الشعير مـن غـير حاجـة إلى اعتبـار القـ

فإن كـان . والحجازية، فإن ما ذكرناه أسهل في الضبط، ويكون الحب من الوسط دونما خف وثقل
لأنه يطلق عليه اسم الذهب كله، ولا يلزم المزكـي . ًالذهب رديئا في جنسه أخرج منه مقدار الزكاة

ً بالغا النصاب فـما فوقـه ًالعدول إلى غيره في الزكاة، وإن كان رديئا في عينه، وكان الذهب الخالص
وحكـي عـن . وجب عليه إخراج نصف مثقال من الـذهب الخـالص، ولا يجـوز إخـراج الـردي

 وبناته؟ كانت  هل تدرون كم كانت مهور زوجات الرسول: عائشة رضي االله عنها أنها قالت
ًمهورهن إثنتي عـشرة أوقيـة ونـشا، أتـدرون كـم الـنش؟ الـنش نـصف أوقيـة عـشرون درهمـا  ً

 .لفضةا من
 :وهو مائتا درهم، وهي الدراهم التي والدرهم المعتبر في نصاب الفضة 

تسمى وزن سبعة مثاقيل، فكل عشرة منها بوزن سبعة مثاقيل، وهو الـذي عليـه النـاس اليـوم في 
ًعامل أهل المدينة في موازينهم بالأوقية، وهي أربعون درهما بوزن جميع الأمصار والأقاليم، وكان ت

ً إليها مهاجرا أقرهم على ذلك من غـير  هذه الدراهم التي هي وزن سبعة، فلما قدم رسول االله
  .»صدقة ليس فيما دون خمس أواق من الورق«: تغيير وقال

 سـبعة )٢(الدرهم اثنتان وأربعون حبة من حب الـشعير، فإنـه وزن سـبعة؛ لأنهـا: قال الهادي
 

 .على التجربة وعلى التجزئة، ولعل الأخيرة أصح: في الأصل غير معجمة، وتصلح أن تكون) ١(
 .ان والأربعون الحبةنأي الإث) ٢(
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ــه ــإذا زدت علي ــال ف ــشرة منهــا ســبعة )١(أعــشار المثق ــالا، ويكــون ع ــة أســباعه صــار مثق ً ثلاث
 .مثاقيل،فلأجل هذا سماها أهل العراق وزن سبعة

أن الدرهم لم يختلـف كـما لم يختلـف : سريج من أصحاب الشافعيبن  اسوحكي عن أبي العب
أن ) الغريـب(سـلام صـاحب بـن  المثقال، وهذا لا وجه له، فإنا قد حكينا عن أبي عبيـد القاسـم

الدراهم نوعان كسروية سود ثقال في كل درهم ودانقان، وطبرية خفاف في كل درهم منها أربعـة 
كيف يقال بأن الدرهم ما وقع فيه خلاف؟ فحصل مـن مجمـوع مـا دوانيق فهي مختلفة كما ترى، ف

ذكرناه أن المعيار الصادق في مقدار الدرهم هو ما ذكرناه من تقديره بحـب الـشعير الوسـط منـه، 
ًوهو اثنتان وأربعون حبة وجملتها عشرة دوانيق ونـصف وأحـد وعـشرون طـسوحا؛ لأن الـدانق 

 .والطسوح فارسيان معربانوالدانق . أربعة طساسيح، والطسوح حبتان
ومن أراد أن يعرف نصاب ماله لإخراج زكاته وجب أن يعتبر في معرفة ذلـك : قال المؤيد باالله

 :  ًوزن بلده، وإن اعتبر وزن المدينة كان صحيحا، ثم رأى بعد ذلك أن وزن المدينة أولى لقوله
 .)٢( »الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة«

 ،هو وزن البلد المزكى فيه لأنه أضبط، والمراد بالخبر أن ميـزان المدينـة لأهـل المدينـة 
ًمعرفة ما كان مكـيلا أو موزونـا، فالاعتبـار والمكيال مكيال مكة لأهل مكة؛ ولأن المقصود بالخبر  ً

بمكة في المكـيلات والاعتبـار بالمدينـة في الموزونـات، كـما سـنقرره في أبـواب الربـا مـن البيـوع 
 .االله تعالى، وكيفية الخلاص من الربا بمعونة

ًوإن كانت الدراهم والدنانير بعضها جيدا وبعـضها رديئـا في جنـسه كانـت : قال أبو العباس ً
ًكاة مقسطة بينهما، فيخرج من الجيد حصته جيدا، ومن الرديء حصته رديئا فـإن أخـرج عنهـا الز ً

ًجيدا كان أفضل، وإن أخرج منها رديئا فهل يكون مجزيا أم لا؟ فيه ً  :قولان ً
 :أنها غير مجزية، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي . 

 
 .أي الدرهم) ١(
 .٢/١٧٥) التلخيص( وهو في ٤/١٧٠أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) ٢(
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﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا              ﴾]فنهى عن إخراج ]٢٦٧: البقرة 
ًاج الرديء عن الجيد لا يكون مجزيـا، الخبيث، والنهي يقتضي الفساد، فظاهر الآية دال على أن إخر

عـن أبي حنيفـة أنـه لا يجـوز أخـذ العميـاء ولا العرجـاء ولا ) المختصر(وحكى الحاكم صاحب 
 .الجيد العجفاء ولا الصغيرة، وفي هذا دلالة على أن الرديء لا يؤخذ عن

 :أبي حنيفة جواز أخذ الرديء عن الجيد، وهذا هو المحكي عن . 
 ولم يفـصل بـين أن يكـون  »ًفي كل عشرين مثقالا نصف مثقال«:  قوله: جة على هذاوالح

ًجيدا أو رديئا فدل ذلك على الإجزاء ً. 
مـن تـابعهم، وحجـتهم  المنع من إخراج الرديء عن الجيد كـما قالـه أئمـة العـترة و

 . ذكرناه ما
وهو أن كل واحد من النوعين لو انفرد لوجـب أخـذ الزكـاة منـه، فـإذا اجتمـع : ونزيد هاهنا

ًنوعان وجب أن يكون المأخوذ من كل واحد منهما ما كان يلزم فيه لو كان منفـردا، وكـما نقولـه في 
 .حال المواشي، فإنه لا يؤخذ الرديء منها عن الجيد

يكون بالجواب عما ذكره . 
 .قلنا ما ظاهر الحديث الدال على وجوب الزكاة في النقود يدل على: قوله
الآيــة والخــبر متعارضــان فيجــب الترجــيح، ولا شــك أن ظــاهر الآيــة للعمــل عليــه : قلنــا
 : لوجهين أرجح

 :فلأنها مصرحة بالمقصود وهو المنع من الإجزاء بإخراج الرديء عن الجيد. 
 : فلأن ظاهر الآية أصلها مقطوع به بخلاف الخبر، فإن نقله مظنون، فـلا جـرم كـان

 .التعويل على ما يدل عليه ظاهر الآية
 :أربع مسائل ، وفيهفي ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل الزكاة. 

مذهبان  هل يجب ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكيمل النصاب أم لا؟ فيه : 
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 : الجواز في ذلك فيضم الذهب إلى الفـضة والفـضة إلى الـذهب في تكميـل مـا
بـاالله علي والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بن  نقص من النصاب، وهذا هو رأي أئمة العترة زيد

 .ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري الأوزاعي
﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا                        

          ﴾]٣٤:التوبة[ . 
 الوعيد على الكنز، وعـلى أن الـذي يخـرجهما هو أن ظاهرها دال على: ووجه الدلالة من الآية

من الكنزية هو التزكية، ولم يفصل بين أن يكونا مجتمعبن أو مفترقين في وجوب التزكية، لأن الواو 
﴿: للجمع في قوله            ﴾ الزكـاة في : فصارت الآية كأن االله تعالى قـال فيهـا

 .ًالذهب والفضة معا اجتمعا أو افترقا
عبارة عن الفـضة، ولم يفـصل بـين أن :  والرقة»في الرقة ربع العشر«:  قوله: الحجة الثانية

 .تكون منفردة أو تكون مع الذهب
 : المنع من الضم لأحدهما إلى الآخر، وهذا هـو رأي الـشافعي، ومحكـي عـن

 .صالح وابن أبي ليلىبن  الحسن
 :  وقولـه »ليس فيما دون خمـس أواق مـن الـورق صـدقة«:  قوله: والحجة على هذا

ولم يفصل بين أن يكون معه ما يتم ذلك بـه مـن  »ًليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة«
 .وهذا هو . الجنس الآخر أو لا شيء معه

 .  عليه ما ذكرناهوالحجة
وهو أنهما جنسان مختلفان ونصابهما مختلف فلا يـضم أحـدهما إلى الآخـر كالإبـل : ونزيد هاهنا

 .والبقر، والبر والشعير
يكون بالجواب عما ذكروه. 

الآية دالة على الوعيد على الكنز، وليس يخرجها من الوعيد إلا التزكية ولم يفصل بين أن : قالوا
 .للجمع ذهب والفضة مجتمعين أو مفترقين في وجوب التزكية؛ لأن الواويكون ال
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 .عن هذا جوابان: قلنا
 : فلإن ظاهر الآية دال على وجوب الزكاة في كل واحد من النقـدين، ولـيس في ظـاهر

الآية مايدل على أن أحدهما إذا نقص عن النصاب أكمل بـالآخر فـما هـذا حالـه يحتـاج إلى دلالـة 
 .ة والواو دالة على اجتماعهما في وجوب الزكاة على انفراد كل واحد منهما بالنصاب فلا تضمخاص

 : فلأن ظاهر الآية معارض لظاهر ما رويناه من الخبر، وإذا تعارض هـذان الظـاهران
 في فلا بد من الترجيح وما دل عليه ظاهر الخبر أصرح مما دل عليـه ظـاهر الآيـة؛ لأن الآيـة واردة

بيان الكنز وليس فيهـا دلالـة عـلى مقـدار النـصاب، والخـبر دال عـلى مقـدار النـصاب، فلهـذا 
 .أرجح كان

وهو أنهما إذا تعارضا ولم يحصل بينهما ترجيح فالواجـب تـساقطهما والرجـوع : ومن وجه آخر
 .إلى دلالة ثانية

 .بالذه ولم يفصل بين أن تكون منفردة أو تكون مع »في الرقة ربع العشر« :  قوله: قالوا
ليس فيما دون خمس أواق مـن «:  هذا الظاهر يقابله ظاهر آخر في خبر آخر حيث قال: قلنا

فهذان ظـاهران قـد تقـابلا عـلى  »ًقالا من الذهب صدقة وليس فيما دون عشرين مثالفضة صدقة
ًنعت المناقضة، فإن وجدنا لخبرنا ترجيحـا فهـو أولى بالعمـل وأحـق، وإن لم نجـد ترجيحـا فقـد  ً

 .تعارضا، فيجب تساقطهما والرجوع إلى دليل آخر يجب العمل عليه
 :في الضم هل يكون بالأجزاء أو يكون بالقيمة 

من لا يقول بالضم فلا يحتاج إلى ذكر هذه المسألة؛ لأنها من فروع الضم ونحـن ] كل[اعلم أن 
 : هبانمذ فيه. لا نقول به، فأما من يقول بالضم، فهل يكون بالقيمة، أو بالأجزاء

 : بالأجزاء، وهذا هـو رأي أئمـة العـترة الهـادي والقاسـم أنه يكون بالقيمة لا
 .والناصر والمؤيد باالله ومحكي عن أبي حنيفة

هو أنهما مالان قاصران عن النصاب يجب ضم أحدهما إلى الآخر فوجـب أن : والحجة على هذا
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 .يكون الضم بالقيمة لا بالأجزاء كأموال التجارة
 :علي، ومحكـي بن  اء لا بالقيمة، وهذا هو رأي زيدأن الضم إنما يكون بالأجز

 .عن أبي يوسف ومحمد
ًهو أنهما مالان قد اشتركا في النقدية وفي كونهما أثمانا للمقومـات وفي مقـدار : والحجة على هذا

ما يخرج منهما وهو ربع العشر، فيجب أن يكون الضم فيهما بالأجزاء دون التقويم كما لو كان معـه 
ًضحا وعشرة مثاقيل تبرا، وكما لو كان معه ومائة درهـم سـود ومعـه مائـة درهـم عشرة مثاقيل و ً

فهكذا ما ذكرناه من غير فرق، ومعنـى الـضم بـالأجزاء : بيض، فكما أن هذا يجب ضمه بالأجزاء
هو أن يكون معه نصف نصاب من الذهب وهو عشرة دنانير ونصف نصاب من الفضة وهو مائـة 

لثان من هذا، وثلاثة أرباع النصاب من الذهب وربـع مـن الفـضة درهم، وهكذا ثلث من هذا وث
ًيجب الضم؛ لأن أحدهما يكون مكملا للآخر في التجزئة، وثمـرة الخـلاف بـين مـن قـال بالـضم 
ًبالقيمة أو بالأجزاء، هو أنه لو كان معه مائة وخمسون درهما ودينـار يـساوي خمـسين درهمـا فعـلى 

دينار إلى الدراهم، ويزكي الدراهم بإخراج خمسة دراهم عنهـا، قول من قال بالتقويم يلزمه ضم ال
ًوعلى قول من قال بضم الأجزاء تسقط الزكاة؛ لأن الدينار ليس ربعا من نصاب الذهب فلا تجب 

 .النصاب ًالزكاة على رأيهم لا في الدراهم ولا في الدينار لنقصانهما جميعا عن
ن بالقيمة كـما نقـول في مـال المـضاربة فـإن إخـراح  على التفريع على الضم، إنما يكو

 .فيه الزكاة فيها إنما يكون بالتقويم كما سنوضح القول
 ويراعى في تقويم أحدهما بالآخر ما يكون أنفع للمساكين ويحـصل بـه وجـوب 

ولقولـه تعـالى في صـفة  )١(»االله في عون العبد مـا كـان العبـد في عـون أخيـه« :  الزكاة لقوله
﴿: أصحاب الجنة لما عزموا على حرمان المساكين كما حكى االله من جدهم على ذلك بقوله تعـالى 

                 ﴾]فأصابها االله تعالى بعاهة لم تبق منها ولم تذر لما همـوا بـما ]٢٤: القلم 
 .هموا من حرمانهم

ًل دينار عشرون درهما، ومائـة درهـم فإنـه يـضم الـدنانير إلى فمن كان معه ستة دنانير قيمة ك
 

 . وغيرهم١/٨٢ وابن ماجة ٤/٢٨٧ود  وأبو دا٤/٣٤ والترمذي ٢/٢٩٢ وابن حبان ٤/٢٠٧٤رواه مسلم في صحيحه ) ١(
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ًالدراهم ويقومها بها ليحصل ما يفي مائتي درهم وعشرين درهما، ولوضـم الـدراهم إلى الـدنانير 
 .ًلكانت تفي بأحد عشر دينارا، وعند هذا تسقط الزكاة

 الـدراهم إلى الـدنانير ولو كان عنده مائة درهم وعشرة دنانير قيمة كل دينار ثمانية دراهم ضم
ولو ضم الـدنانير . ًفيحصل على التقويم مايفي باثنين وعشرين دينارا ونصف دينار فيخرج زكاتها

 .ًإلى الدراهم لحصل ما يفي بمائة درهم وثمانين درهما فتسقط الزكاة
وإن كانت الدراهم صرفها عشرة بدينار، فإنه يضم أيهما شاء إلى الآخـر، وذلـك لأن الغـرض 

قصود بالضم إنما هو نفع الفقراء كما أن الغرض المقصود لوجوب الزكـاة في الأصـل، هـو نفـع الم
الفقراء، وإذا كان الأمر كما قلناه وجب أن يكون الضم على وجه يكون أنفع لهـم، فـإذا كـان عـلى 

 .غيره وجه يحصل به وجوب الزكاة، فلا شك أنه يكون أنفع فوجب أن يكون هو المراعى دون
ًومن ملك شيئا من الذهب قاصرا عـن النـصاب، وكـان لـه خـاتم أو درهـم : ؤيد بااللهقال الم ً

ًواحد، أو كان له من عروض التجارة مايساوي درهما وجب الـضم بيـنهما عـلى وجـه يحـصل بـه 
النصاب، إذا كان نصابه يتم على هذا الوجه؛ لأن عنـدنا يكمـل نـصاب أحـدهما بنـصاب الآخـر 

، ض التجـارة، وهـو رأيـه ورأي الهـادي والقاسـم والنـاصرفهكذا يكمـل نـصابهما بعـرو
 .بيانه مر كما

 :مذهبان ؟ فيهوهل يجوز إخراج الذهب عن الفضة،والفضة عن الذهب أم لا : 
 :رأي أئمـة العـترة القاسـم والهـادي والنـاصر والمؤيـد بـاالله الجواز وهذا هو 

 .ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه
هو أن هذه المسألة مبنية على وجوب ضم أحد النقدين إلى الآخر في تحـصيل : والحجة على هذا

الزكاة، فكل من قال بالضم قال بهذا فلا أحد فصل بينهما؛ ولأن أمـوال التجـارة لمـا وجـب فيهـا 
 .جاز أن يخرج عنها كل واحد من النقدين الذهب والفضة، فهكذا حال الذهب والفضةالضم 

 :المنع من ذلك، وهذا هو المحكي عن الشافعي. 
 .أحدهما إلى الآخر بالتقويم] ضم[ما ذكرناه عنه في امتناع : وحجته على هذا
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لأمرين ا بامتناع الضم بالتقويم، جواز إخراج أحدهما عن الآخر في الزكاة، وإن قلن : 
 :فلأنهما بالنقدية كالجنس الواحد فلهذا جاز إخراج أحدهما عن الآخر. 

 : فلأنه إذا جاز إخراج القيمة عن جميع المزكيات كما سنوضح القول فيه جـاز إخـراج
ًثمنـات وقـيما للمتلفـات، فلهـذا لم ًأحدهما عن الآخر لاشتراكهما في النقدية وفي كونهما أثمانـا للم

 .يمتنع إخراج أحدهما عن زكاة الآخر
 اعلم أن الشافعي إنما منع من جواز إخراج أحدهما عن الآخـر، لمـا منـع مـن الـضم 

 .بالتقويم لأحدهما إلى الآخر
خـر فأما إذا قلنا بجواز إخراج أحدهما عن الآخـر في التزكيـة مـع المنـع لـضم أحـدهما إلى الآ

ًبالتقويم لتمام النصاب؛ كان ذلك سائغا من جهة أن إحدى المسألتين مغـايرة للمـسألة الأخـرى، 
. فلا يمتنع القول بجواز الإخراج لأحدهما عن الآخر مع القول بامتناع الضم بـالتقويم في الزكـاة

ف الـذهب والتفرقة بينهما وبين أموال التجارة، حيث وجب الضم بالقيمة في أموال التجارة بخلا
والفضة، هو أن أموال التجارة جنس واحد بخلاف النقدين فإنهما جنسان مختلفان، فلأجل هـذا لم 

 .فافترقا يجز الضم فيهما وجاز في أموال التجارة
والأقرب أن كل من أراد ضم الدنانير إلى الفضة الخالصة التي عنده للزكـاة أن : قال المؤيد باالله

. )١(ًياد التي يتعاملون بها في تلك الناحيـة التـي صرفهـا ثلاثـون دينـارايقوم الدنانير بالدراهم الج
وقد نجز غرضنا من تقرير مسائل الضم في النقـود عـلى . فلأجل ذلك تكون دراهم على الإطلاق

 .التفصيل الذي أشرنا إليه ونرجع إلى التفريع
 :والمصوغات الفضية والذهبية على أضرب ثلاثة : 

 :وهـذا نحـو الآلات التـي يحـرم اسـتعمالها عـلى المصوغات المحظـورة ،
الأقفاص والدروج وغير الرجال والنساء كالمكاحل والملاعق والدوي والشمعدانات والمسارج و

 
 .درهما: هكذا في الأصل، والأصح) ١(
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ذلك من الآلات الفضية والذهبية ونحو السروج والركب، فما هذا حاله يحـرم اسـتعماله للرجـال 
والنساء وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وهذا هو رأي أئمـة العـترة القاسـم والهـادي والنـاصر 

صحابة، ومن الفقهاء أبو على وابن عمر وابن مسعود وعمر من البن  والمؤيد باالله ومحكي عن زيد
 .فيه خلاف حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وهو مما لا يعرف

﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا       ﴾]فظاهر هذه الآية دال ]٣٤:التوبة 
 .ً على الكنز، ولم يفصل بين أن يكون مصوغا أو غير مصوغ، ولا بين المباح والمحظورعلى الوعيد

أكنـز هـو؟ :  لأم سـلمة حـين سـألته عـن أوضـاح كانـت تلبـسهن قولـه: الحجة الثانية
  ولمـا روي أن امـرأة أتـت الرسـول »ما بلغ أن تؤدى زكاته فأديت فليس بكنز«: فقال

لا، : فقالـت »؟أتعطين زكاة هـذا«: فقال لها. ومعها بنت لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب
 !.  »أيسرك أن يسورك بهما االله سوارين من نار«: فقال

إن لي :  فقالـت  امرأته سألت رسـول االله)١(مسعود أن زينب الثقفيةبن  وما روى عبد االله
في الرقـة «: وقولـه )٢(»نعـم نـصف مثقـال«: ً فيه عشرون مثقالا أفـؤءدي زكاتـه؟ قـالًطوقا
 .»العشر ربع

فهذه الآية والأخبار كلها دالة على وجوب الزكاة في الآلات المحظور استعمالها؛ لأنها لم تفصل 
 .ين ما يحل استعماله وما يحرم استعمالهب

 :فأما الذي يباح استعماله للنـساء، فهـذا نحـو مايباح استعماله للرجال والنساء ،
صائب والمخـانق الخلاخيل والدمالج والمـسك والأطـواق والقلائـد والأقـراط والخـواتيم والعـ

 : مذهبان الذهبية والفضية، وغير ذلك من أنواع الحلي، وهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ فيه
 

زينب بنت عبد االله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن غاضرة بن حطيب بن قسي، وهو ثقيف، فهي ابنة أبي معاوية الثقفي، روى عنها بـسر ) ١(
انطلقت فـإذا : وكذا حديث ابن أخيها عنها قالت» ً تمس طيباإذا شهدت إحداكن العشاء فلا«: قال رسول االله : بن سعيد بسنده قالت

 وجوابه بإجزاء الـصدقة عـنهما عـلى امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي، ثم ذكرت سؤال بلال لهما النبي ] باب رسول االله[على الباب 
 .عنها ًروياً ملخصا، وهو الحديث الذي أورده المؤلف م٤/١٨٥٦) الاستيعاب(الزوج والأولاد، انتهى من 

 ).الشفا(و) أصول الأحكام(وهذا في :  وقال٢/٢١٨) الاعتصام(ونقله عنه في ) شرح التجريد(رواه في ) ٢(
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 : وجوب الزكاة فيه، وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة الهـادي والقاسـم والنـاصر
د الخطاب وابن عباس وابن مـسعوبن  والمؤيد باالله وغيرهم من علماء العترة، وهو محكي عن عمر

 ومـن الفقهـاء الثـوري والأوزاعـي والزهـري العاص من الصحابة بن  عمروبن  وعبد االله
 .وأبو حنيفة وأصحابه وهو أحد قولي الشافعي

مـسعود وعـن الإمـرأة التـي بن  مارويناه عن أم سلمة، وعن امرأة عبد االله: والحجة على هذا
أتــؤدين زكــاة هــذين « :  كانـت معهــا بنتهــا وفي يـدها مــسكتان غليظتــان، وقــال الرسـول

 .هما الله ولرسوله:  وقالت فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول »االله بهما سوارين من نار يسورك أو
 :فيها زكاة، وهذا هو المحكي عن ابن عمر وجابر وعائشة وأختها أنه لا تجب 

أسماء من الصحابة، ومن التابعين الحسن البصري وابن المسيب والـشعبي، ومـن الفقهـاء مالـك 
 .راهويه، وهو الأصح من قولي الشافعيبن  حنبل واسحاقبن  وأحمد

ًرعاثـا مـن   االله حـلاني رسـول:  قالت)١(ما روت فريعة بنت أبي أمامة: والحجة على هذا
 .ذهب وحلى أختي، وكنا في حجره فما أخذ منا زكاة حلي قط

ولأنـه مبتـذل في   )٢( »لا زكاة في الحلي«:  أنه قال ماروى جابر عن الرسول: الحجة الثانية
مباح فلم تجب فيه زكاة كالعوامل من الإبل والبقر، والرعاث جمع رعثة بكسر الراء وعين مهملـة 

 .وثاء بثلاث من أعلاها وهي الأقراط في الأذن
هو القول بوجوب الزكاة كما هو رأي أئمة العترة، وحجتهم ما ذكرناه . 

ًفي عشرين مثقـالا نـصف «: وقوله  »في الرقة ربع العشر«:  هوهو قول: ونزيد هاهنا
فهذه الأخبار كلها دالة على وجوب الزكاة فيما بلغ هذا القدر من النقود، ولم يفصل بين أن  »مثقال

 
 فزوج النبي الفارعة نبيط بن فريعة، كان أبو أمامة قد أوصى ببناته فارعة وحبيبة وكبشة إلى النبي : فارعة بنت أبي أمامة الأنصارية، وقيل) ١(

بن حزم انه سمع زينب بنت نبيط امرأة أنـس تحـدث عـن  أمهـا فريعـة  لك بن النجار، وأخرج ابن مندة بسنده عن عمروجابر من بني ما
ًجاءت إلى النبي رعاث من ذهب فحلى أختي حبيبة وكبشة منها فلم يأخذ منهما صدقة، انتهى ملخصا من : قالت  .٨/٤٨)الإصابة(َّ

، وجاء في سنن البيهقـي الكـبرى ٢/١٥٢. اهـ» ليس في الحلي زكاة«:  ولفظهن جابر عن النبي ع) المهذب(حكاه في ): الجواهر(قال في ) ٢(
 .٢/٣٨٤ وابن أبي شضيبة ٤/٨٣ ومصنفي عبد الرزاق ٢/١٠٩ وسنن الدارقطني ٤/١٣٨
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ًون محظورا أو مباحايك ً. 
يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .زكاة قط ًحلاني رسول االله أنا وأختي رعاثا من ذهب فما أخذ منا: خبر فريعة وأختها: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :فلعل الذي أعطاهما من الرعاث لم يبلغ النصاب فلهذا عفا عنه.  
 :قبل فرض نصب الزكاة في الذهب والفضةفلعل ذلك . 

 .»لا زكاة في الحلي«:  قال خبر جابر أنه: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :فلأن أخبارنا أظهر وأشهر فلهذا وجب العمل عليها. 
 :ًفلأجل هذا أبطل الزكاة فيها،وإذا كان ما قلناه محـتملا . بفلعل الحلي لم تبلغ النصا

 .ًلم يكن معارضا لما ذكرناه
 : في بيان ما يجوز استعماله من الحلي وما لا يجوز مع كـون الزكـاة واجبـة فيـه إذا

ًأنه اتخذ خاتما مـن فـضة، وكـان إذا :  ، لما روي عن الرسولبلغ النصاب نحو التختم بالفضة
 .لبسه جعل فصه مما يلي كفه المباركة

وكان السبب في ذلك أن الأكاسرة كانوا لا يقبلون الكتب إلا مختومة فاتخـذ الخـاتم ليخـتم بـه 
الكتب، وكتب على فصه ثلاثة أسطر، محمد سطر، ورسول سطر، واسم االله تعالى سطر، فلما تـوفي 

 أخذه أبو بكر، ثـم أخـذه بعـده عمـر، ثـم أخـذه بعـده عـثمان، ثـم وقـع في بئـر  رسول االله
 .عثمان أيام في

، أنـه نهـى عـن التخـتم بالـذهب، ويجـوز  ويحرم التختم بالذهب، لما روي عن الرسـول
 أنـه كانـت قبيعـة   أن يجعل قبيعة السيف والشفرة من الفضة، لما روي عـن الرسـولللرجل
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سيفه من فضة، والقبيعة بالقاف فعيلة الباء الموحدة التحتانية، واليـاء المثنـاة التحتانيـة، هـي رأس 
ًالسيف والشفرة، ويجوز للمرأة أن يجعل شيء من الذهب والفضة في البهائم إظهارا للقوةوغيظـا  ً

ً أنه أخذ جملا على أبي جهل فجعل في أنفه برة مـن  مخالفين في الدين، لما روي عن الرسوللل
ذهب، وقيل من فضة ليظهر به الغيظ والقوة عـلى المـشركين، ويجـوز للرجـل أن يحـلي المـصحف 
بالفضة؛ لأنه إذا جاز حلية السيف بالفضة جاز حلية المصحف بالفضة، لما يظهر فيـه مـن تعظـيم 

 :  ورفع قدره، ولا يجوز حليته بالذهب لأمرينالقرآن،
 :فلأن الذهب أغلظ في التحريم من الفضة. 

 : فلأنه مقيس على السيف، ولم ترد حليته إلا بالفـضة لا غـير، ويجـوز حليـة اللجـام
 . السيفُّوسيور الركب والثغر واللبب لما فيه من إظهار القوة والغيظ للمخالفين فشابه حلية 

مجـرى الأواني مـن  ويحرم اتخاذ المحبرة والدواة والمقلمة من الفضة والذهب؛ لأن ذلك يجري
الذهب والفضة في البيت، ويجوز للمرأة أن تلبس من حلي الذهب والفضة ما جرت بـه العـادة أن 

الأقـراط في تاده النساء، والمرابط والنساء يلبسنه كالخلاخيل والدمالج والمخانق، وغير ذلك مما تع
الآذان والسبح في الأيدي من الذهب والفضة، وغير ذلك مما تعتاده النساء ويلبسنه، ويجوز لهـا أن 
تتخذ حلية لم يعهد لباسها إذا كان فيها زينـة وحـسن لـلأزواج، ويحـرم عليهـا أن تحـلي المكحلـة 

ويحرم   والفضة،والربعة والحقة والطبلة بالذهب والفضة؛ لأن ذلك يجري مجرى الآلة من الذهب
عليها اتخـاذ المحك للرأس من الـذهب والفـضة؛ لأنـه لـيس حليـة وإنـما هـو مـن جملـة الآلات 

لعـن االله المتـشبهين مـن «:  المحرمة، ويحرم على الرجل أن يتخذ لنفـسه حليـة النـساء لقولـه
كالطوق والخلاخيل وغير ذلك، ويحرم على المرأة أن تتخذ لنفسها حلية الرجـال  »الرجال بالنساء

كالمنطقة والخياصة التي تشد في الوسط من الذهب والفضة، وإن اتخذ الرجل حلية النساء ليلبسها 
بسها زوجها أو تعيرها غيرهـا امرأته أو ليعيرها غيره جاز ذلك، وإن اتخذت المرأة حلية الرجال لتل

وإن  .)١(»لعن االله المتشبهات بالرجـال مـن النـساء«:  أنه قال جاز ذلك، لما روي عن الرسول
ية يجوز لها لبسها ونويا بها القنية وجبـت فيهـا اتخذ الرجل حلية يجوز له لبسها، أو اتخذت المرأة حل

 
 .١٤/١٦٤ وفي شرح النووي على صحيح مسلم ٤/٢١٢للطبراني ) المعجم الأوسط( وفي ٨/١٠٣) مجمع الزوائد(أورده في ) ١(
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أو اتخذت المرأة حلية ثقيلة لا يمكنها لبسها وجبـت  الزكاة، وإن اتخذ الرجل حلية ثقيلة كالمنقطة،
فيها الزكاة، ولا تجوز حلية المساجد بالـذهب والفـضة، ولا يجـوز اتخـاذ القناديـل والـسرج مـن 

لم يؤثر عن أحد من السلف فعله ولا الأمر به، فـإن فعـل ؛ لأن ما هذا حاله بدعة الذهب والفضة
ًذلك كان على جهة السرف والخيلاء وهو معصية، فإن كان باقيا على ملك مالكه ففيه الزكـاة، وإن 
ًكان خارجا عن ملك صاحبه بوقفه على المسجد فلا زكاة فيه كـما مـر بيانـه، ولا يجـوز للرجـل أن 

 .ب والفضة، وحكي عن أبي حنيفة إباحتهيموه بنية السقوف والجدرات بالذه
المنقـوش؛ ولأن فيـه : أراد »بئس البيت الـسوار« :  والحجة على تحريم ذلك قول الرسول

ًسرفا وخيلاء وهما مذمومان، فلهذا كان محرما كـالتختم بالـذهب، فـإن كـان الـذي بـالبيوت في  ً
ًوفها يمكن حله وجب ضمه إلى الذهب والفضة وتجـب تزكيتـه وإن كـان نـصابا كـاملا فـلا سق ً

وإن كان لا يمكن حله فهو مستهلك تالف لا تلزم فيه الزكاة ولا يحرم تركه عـلى . حاجة إلى ضمه
ولا يجوز للخنثى المشكل لبس حلي الرجال لجواز أن يكون امرأة، ولا لبس حلي . حاله لتعذر حله

ًء لجواز أن يكون رجلا، فإن اتخذ شيئا من ذلك وجبت فيه الزكاة، وإنالنسا ًاتخـذت المـرأة حليـا  ً
ًللكرا جاز ذلك، ووجبت فيه الزكاة إذا كان نصابا كاملا لفـضة والفـضة كـرا الـذهب باويجـوز . ً

 .وهل يجوز كراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة؟ فيه تردد ،بالذهب ولا خلاف فيه
ًجائزا ًزه؛ لأن الكرا إنما هو قيمة المنافع وليس ثمنا للأعيان، فلهذا كان جوا. 

 :ونذكر صفته ونذكر حال الغريم، ثم نردفه بـذكر في الدين فنذكر حكمه 
 : الإسقاط فهذه مسائل أربع

 :ثلاثة مذاهب  الذي تجب فيه الزكاة، وفيهفي بيان صفة الدين : 
 : و الذي عليه أئمة العترة الهادي والقاسم والمؤيد باالله، أن الزكاة واجبة في كل

ًدين حال عليه الحول سواء كان بدلا عن مال أو غير مال، وسواء كان عـلى مـؤسر أو معـسر بعـد 
 .تيفاءه وقبضه، ولا يجب عليه قبل قبضهاس

﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا          ﴾]وقوله]١٠٣:التوبة   :» في الرقة ربع
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ووجه الدلالة من الآية وهـذه الأخبـار، هـو أن ظاهرهـا  »ًالعشر وفي عشرين مثقالا نصف مثقال
دال على وجوب الزكاة في كل مال ولم يفصل بين دين ودين فيجب العمل على هـذه الظـواهر إلا 

إنه لا تجب عليه قبل استيفاءه؛ لأنه دين في ذمة الغير فـلا : لدلالة تدل على خلاف ذلك، وإنما قلنا
قبل قبضه، كما لو كان على غريم غائب مأيوس منه أو على حـاضر جاحـد يحتـاج تجب عليه زكاته 

 .إلى إقامة البينة
 :أربعة محكي عن أبي حنيفة، وهو أن الدين عنده واقع على أوجه : 

 دين هو بدل عن مال التجارة، فإذا قبض منه أربعين درهما وقد حال عليـه الحـول، فـإن ً
 .ة فيهالزكاة واجب

 دين هو بدل عن مال لو كان في يده لم تجب علي فيه زكاة، وهذا نحو ثمن ثياب الأبدان 
ودور السكنى وعبيد الخدمة، فإذا قبض منه مائتي درهم وقد حال عليها الحول قبل القبض، فإنـه 

 .يزكيها في الحال
بة، فـإذا أخـذ منـه مـائتي درهـم  دين هو بدل لا عن مال كالمهر ومال الخلع ومال الكتا

 .وحال عليها الحول بعد القبض، فإنه يزكى، ولا يزكيه لما مضى من السنين
الحول  دين لا عن شيء كالميراث والوصية، وهذا لا زكاة فيه إلا بعد القبض وحول. 

 :اة كـمال محكي عن الشافعي، وهو أن الدين إذ كان غير لازم لم تجب فيه الزك
ًالكتابة؛ لأن المكاتب يملك إسقاطه بأن يعجز نفسه ويكون مردودا في الرق، وإن كان لازما فهـل  ً

 .فالقول القديم، وهذا هو الذي نقله الزعفراني عنه: تجب فيه الزكاة أم لا؟ فيه قولان
تجب في ًولا أعرف في وجوب الزكاة في الدين خبرا ثبت به وعندي أن الزكاة لا : قال الشافعي

 .الدين؛ لأنه غير مقدور عليه، ولا معين فلا وجه لإيجاب الزكاة فيه
أن الزكاة واجبة فيه، وهو الأصح الذي عليه التفريع؛ لأنه مـال مقـدور عـلى : والقول الجديد

 :سبعة قبضه فهو كمال الوديعة فإذا تقرر هذا فاعلم أن الدين واقع على أوجه
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 :مليء مؤسر أي وقت طلبه بذله، فما هذا حاله يجب عـلى مالكـه ًأن يكون الدين حالا على 
ًإخراجه للزكاة منه عند تمام الحول على الاستمرار إذا كان نصابا كـاملا؛ لأن مـا هـذا حالـه ينـزل  ً

 .منزلة المال المودع
 :أن يكون الدين على مؤسر خلا أنه يقر به في الباطن ولا يقر بـه في الظـاهر ولا بينـة لـه 

عليه فما هذا حاله إذا حال عليه الحول وجبت عليه فيه الزكاة، ولكن لا يلزم المالـك إخراجهـا إلا 
 .بعد أن يقبضه فإذا قبضه زكاه لما مضى من الأعوام

 : أن يكون الدين على مليء جاحد في الظاهر والباطن أو على مقر معسر، فما هذا حالـه لا
ول، وإذا قبضه فهل يلزمه أن يزكيه لما مضى من الـسنين أم لا؟ فيـه يجب فيه إخراج الزكاة عند الح

 .له قولان كالمال المغصوب
 : ًأن يكون له دين على مليء وعنده بينة عليه أو يكون الحاكم عالما به، فالـذي ذكـره ابـن

قـادر أن الذي يقتضيه مذهب الشافعي أنه تجب عليه فيه الزكـاة؛ لأنـه ) الشامل(الصباغ صاحب 
على أخذه بالبينة، والـذي عليـه الـدين مـليء يقـدر عـلى أن يـسلمه، فلهـذا وجبـت فيـه الزكـاة 

 .المذهب على
 : ًأن يكون الدين مؤجلا على مقر به فلا يلزمه إخـراج الزكـاة قبـل قبـضه لأنـه مـال

بـضه؟ مملوك ولكن لا يمكن المطالبة بـه لأجـل الأجـل، وهـل تلزمـه الزكـاة لـه لمـا مـضى إذا ق
 : قولان فيه

 .أنه يلزمه كما لو كان على مقر معسر: أحدهما
أنه لا يلزمه؛ لأنه لا يملك المطالبة، فإذا قبضه استأنف الحول، فأما تزكيتـه لمـا مـضى : وثانيهما

ًفلا تلزمه قولا واحدا ً. 
 :ه أن يكون له مال غائب تعذر عليه بأن يكون بضاعة بعث به إلى بلد وهو يعرف خـبر

وهـل يجـب عليـه . وسلامته ويقدر على التصرف فيه، فما هذا حاله تجب فيـه الزكـاة عنـد الحـول
 إخراج زكاته قبل رجوعه إليه أم لا ؟
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. لا يجـب عليـه الإخـراج إلابعـد رجوعـه إليـه: فمن أصحاب الشافعي من قال: فيه وجهان
 .يجب عليه إخراجه قبل الرجوع إليه: ومنهم من قال

 :ون المال الغائب بحيث لا يعـرف موضـعه أو يعـرف موضـعه ولكنـه لا يقـدر أن يك
عليه، فما هذا حاله من الأموال لايلزمه إخراج الزكاة عنه قبل أن يرجع إليه، فإذا رجع إليـه فهـل 

 .يلزمه أن يزكيه للأعوام الماضية أم لا؟ فيه وجهان
 . وما لا تجب على مافصلناهفهذا تقرير كلام الشافعي فيما تجب فيه الزكاة من الديون

 ،هو وجوب التزكية في الأموال المدينة إذا قبضها أربابهـا كـما هـو رأي أئمـة العـترة 
 .وحجتهم ماذكرناه

إذا كان للرجل عليك ديـن : وهو ماروي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قال: ونزيد هاهنا
، فلهذا وهذا إنما يقوله عما فهمه من جهة الرسولفقبضه واستوفاه فليزك لما مضى من السنين، 

كان حجة مقبولة، ومن وجه آخر، وهو أنه نصاب هو ملك لمسلم قد حال عليـه الحـول، فلأجـل 
 .يجب عليه قبل قبضه لأنه غير متمكن منه هذا وجبت فيه الزكاة كما لو كان وديعة عند رجل، ولا

أنه إذا كان معه من المـال مـا لا يـتم : لا بعد قبضه هوإنه لا يلزمه إخراج الزكاة إ: وفائدة قولنا
النصاب إلا بالدين فإنه لا يلزمه إخراج الزكاة عما معه قبـل أن يقـبض الـدين،فإذا قـبض الـدين 

مضى، وإذا قلنا بوجوب إخراج الزكاة عنه قبل قبضه فإنه يـضمه إلى  أخرج الزكاة عنه وعما معه لما
 .ً إخراج الزكاة عما معه أيضاصاب، ويلزمهما كان معه من جنسه لاكمال الن

يكون بالجواب عما ذكروه. 
واعلم أن ما أورده الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه في مـذاهبهم في وجـوب 
الزكاة في الديون، إنما قرروه على الأقيسة المعنوية ولاحظوا فيها الأشـباه، ونحـن إنـما عولنـا عـلى 

آن والأخبار ولا شك أن الأقيسة لا تكون معارضة للأخبار، بل الاعتماد على الظواهر ظواهر القر
أولى من الاعتماد على الأقيسة؛ لأن مستند الظواهر هو كلام صاحب الـشريعة صـلوات االله عليـه 
وعلى آله وسلم، ومستند الأقيسة إنما هو نظر القائس واجتهاده، وصاحب الشريعة معـصوم عـن 
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 .ئس غير معصوم عن الخطأ، فلهذا كان التعويل على ما قلناه أولى من غيرهالخطأ والقا
 :وله حكمان. في حكم الدين:  

 :هـو أن الزكـاة : أن الزكاة متعلقة بالدين في حال غيبته ونعني بكونها متعلقة به
 . للسنين الماضيةواجبة فيه يوم قبضه
 :أنـه إذا : أن الزكاة لا تؤخذ منه إلا يوم قبضه لما مضى من الأعوام، ونعني بـه

كان معه نصف نصاب فإنه لا يوفيه بالدين؛ لأنه لا تجب فيه عليه الزكاة، إلا عند قبضه، وهذا هو 
 .رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه

نا ذكره، فأما الشافعي فقد حكينا تفاصيل قوله في وجـوب الزكـاة بالـدين والحجة فيه ما قدم
 . فأغنى عن تكريره

فهـذا الخـبر دال  )١(»ًليس على من أقرض مـالا زكـاة«:  أنه قال فأما ما روي عن الرسول
 : تجب في الديون فعنه جوابانعلى أن الزكاة لا 

 :فيه ًفلأن المراد به إذا كان الدين قاصرا عن النصاب فلا زكاة. 
 :فلأنه محمول على أنه لا زكاة فيه قبل قبضه كما فصلناه. 

 .فأما بعد ما قبضه فإنه يجب عليه زكاته للأعوام الماضية
تخرج المرأة زكاته للسنين الماضـية إذا اسـتوفته، : جهاقال القاسم في صداق المرأة يكون على زو

 .وهو محكي عن الشافعي
 .وعن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه؛ لأنه بدل عن غير مال

 هو أنه دين ثابت في الذمة يحكم به على الغير فأشبه سائر ديونه، وهذا إنـما: والحجة على ماقلناه
ً الحول ويكون نصابا كاملاًيكون إذا كان المهر ذهبا أو فضة يحول عليه ً . 

فأما إذا كان من الإبل والبقر والغنم والثياب وغير ذلك، فإنه لا زكاة فيه إذا قبض؛لأنـه غـير 
 

 .٢/١٥٣)  تخريج  أحاديث البحر-الجواهر(اهـ ). أصول الأحكام(حكاه في : قال ابن بهران) ١(
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متعين ولا تجري فيه الزكاة لعدم الإسامة في المواشي ولبطلان الزكاة في الثياب، وهكذا حال المهـر 
 .ضإذا عقد على العبيد والجواري فإنه لا زكاة وإن قب

 :في حال الغريم،أن الزكـاة واجبـة في الـدين إذا : والذي يقتضيه ظاهر المـذهب
ًكان نصابا وحال عليه الحول سواء كان الغـريم معـسرا أو مـوسرا إذا قبـضه،وهذا هـو قـول أبي  ً ً

أنـه لا زكـاة فيـه إذا قبـضه لمـا مـضى مـن : انية عنهورواية ث. حنيفة وأبي يوسف ورواية عن محمد
 .الأعوام ويستأنف الحول
هو أنه دين ثابت على الذمة يحكم به على الغير فوجبت زكاته بعد القبض : والحجة على ما قلناه

 .ًوالاستيفاء كما إذا كان موسرا
كاة عليه فيما مـضى  إذا أفلس من عليه دين ثم قضاه بعد ذلك فلا ز)١(والحاكم: قال أبو العباس

 .من الأعوام إلا أن يكون التفليس بعد حئول الحول
هو أنه دين حصل بعد الاياس منه فأشبه مـا لـو غلـب عليـه أهـل : ووجه ما قاله أبو العباس

 .الحرب ثم حصل عليه
ًإذا كان الغـريم جاحـدا للـدين فإنـه يـستقبل : يحيى أنه قالبن  وحكى أبو العباس عن محمد

ت إقراره، فإن كان لصاحب الدين بينة فعليه أن يزكيه للأعـوام الماضـية؛ لأنـه عـلى الحول من وق
 .بالبينة منه ثقة

 من حـصوله في يـد مـستحقه )٢(وحاصل الأمر أن كل دين غير مأيوس: قال السيد أبو طالب
ًفإنه إذا حصله زكاه للأعوام الماضية موسرا كان الغريم أو معسرا مقرا كان أو جاحـدا، وإ ً ً  ذا كـان ً

ًمأيوسا منه نحو أن يكون على جاحد ولا بينة عليه فإنـه يـستأنف الحـول لا محالـة إذا وصـل إليـه 
وهـذا ، والمعتبر في الإياس غالب الظن، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والـشافعي في أحـد قوليـه

لعقليـات في جيد؛ لأن أكثر التعويل في العبادات والعادات على غلبات الظنون وعليه تدور أكثـر ا
 .عظيم جلب النفع ودفع الضرر، وله مدخل

 
 .والحاكم في هذه المسألة: لعله يقصد) ١(
 .ميئوس: صوابه) ٢(
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أن كل دين غير مأيوس منه فإنه تجب تزكيته للأعوام الماضـية إذا قـبض؛ لأنـه مـال : وإنما قلنا
أن كـل مـال : ثبت في ذمة الغير فوجبت زكاته بعد قبضه كما لو كان على مليء مقر بـه، وإنـما قلنـا

ول في حقه؛ فلأنه مال لا يحكم به على الغير فأشبه ما لو مأيوس من حصوله فإنه يجب استئناف الح
 .غلب عليه أهل الشرك

وأصحابنا لم يفصلوا بين أن يكون الدين على مليء أو معسر مقر أو منكر عليـه : قال المؤيد باالله
بينة، وأي دين كان، في أنه إذا قبض زكي لما تقدم، وهو محكي عـن زفـر مـن أصـحاب أبي حنيفـة 

 . الشافعيوأحد قولي
 .والحجة عليه ما قررناه

 :في حكم إسقاط الديون: ،وإذا كان لرجل على غيره ديـن فـأبرأه منـه أو وهبـه
 :فهل يضمن زكاته لما مضى من الأعوام أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة

 :للأعوام الماضية ويجب عليه ضـمانها، وهـذا هـو الـذي أن الزكاة غير ساقطة 
حصله السيد أبو طالب لمذهب الهادي، وهو رأي القاسم وأحد قولي المؤيد باالله وإحدى الروايتين 

 .عن أبي حنيفة، ومحكي عن زفر
ًهو أنه أخرج ماله عن ملكه بعد تعلق الزكاة به فوجب أن يكون ضـامنا لهـا : والحجة على هذا

 .ًأتلف حق الفقراء فوجب كونه ضامنا له كما لو أتلفه: قبضه ثم استهلكه، أو نقولكما إذا 
 : ًأنه لا يكون ضامنا، وهذا هو المحكي عن أبي يوسف وإحدى الروايتين عـن

 .أبي حنيفة وهو الأظهر من مذهب المؤيد باالله
لوجوب فوجب أن لا يكـون هو أنه أخرج المال عن ملكه قبل تضيق وقت ا: والحجة على هذا

 .ًضامنا كما لو استهلكه قبل حئول الحول
 : ،ًأنه إن وهبها من فقير لم يكن ضامنا وإن وهبها من غني وجب عليه ضـمانها

 .الحسن وإحدى الروايتين عن أبي حنيفةبن  وهذا هو المحكي عن محمد
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المـصرف، كـما لـو أخـذها ثـم أعطاهـا هو أنه إذا وهبها من فقير فقد طابق : والحجة على هذا
 .ًالفقير بخلاف ما إذا وهبها من الغني، فإنه ليس مصرفا لها فأشبه ما لو قبضها ثم أتلفها

 هو الحكم بالسقوط سواء وهبها من غني أو فقير كما هو الأظهر مـن مـذهب المؤيـد 
 ،باالله، ومحكي عن أبي يوسف وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة

هو أن وقت الوجوب موسع فإذا أسقطها قبل تضيق الوجوب عليه لم يلزمه : جة على هذاوالح
 .ضمانها كما لو حصل العذر بعد الزوال لم يلزمه الإتيان بالصلاة

﴿: قوله تعالى: الحجة الثانية            ﴾]ومعلوم أن كـل مـن ]٩١:التوبـة 
 .ضمانها زمهيل أسقط دينه وأبرأ عنه فهو محسن إلى من أبرأه وأسقطه عن ذمته فلأجل هذا لم

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .أتلفهاأخرجها عن ملكه بعد تقرر وجوبها فأشبه ما لو : قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : فلأن المعنى في الأصل أنه إتلاف، فلهذا وجب ضمانها بخلاف الإسـقاط عـن الذمـة
 .ًضامنا والإبراء منها، فإنه قربة، فلهذا لم يكن

 : فلأنه معارض لما ذكرنـاه مـن الآيـة والعمـل عـلى ظـاهر الآيـة أحـق مـن العمـل
 .القياس على

إن كان إسقاطها إلى فقير فلا ضمان، وإن كان إلى غني وجب عليـه ضـمانها؛ لأن الفقـير : اقالو
 .مصرف بخلاف الغني فافترقا

المعنى في الأصل كونه قربة ولا يفترق الحال في ذلـك بـين الغنـي والفقـير، فلهـذا بطـل : قلنا
 .الفرق بينهما بما ذكرناه

 :ويجب إيفاؤها للسنين الماضية كما هـو رأي سقطوإذا قلنا بأن الزكاة لا ت ،
القاسم والهادي واختاره أبو طالب، فلا يقع فرق بـين أن يكـون المقبـوض مـن جـنس الواجـب 
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ه بعد ما كان المهر دراهم أو دنانير، فإذا كان المقبـوض مـن جـنس ًيكون بدلا عنه من غير جنس أو
الواجب كأن يكون  دراهم أو دنانير فإنها تلزمه الزكاة للوجه الذي ذكرناه، وإن كان المقبوض من 
غير جنس الواجب كأن يكون دنانير فتؤخذ الدراهم أو الحيوان أو العـروض، فـإذا قبـضه لزمـه 

 .الأعوام إخراج الزكاة لما مضى من
ًوحكي عن الشيخ الاستاذ من فقهاء المذهب أنها إذا قبـضت عـن ألـف درهـم ثوبـا يـساوي 
ًخمسين أو عشرين درهما تعينت الزكاة في ذلك ويلزمها أن تدفع إلى الفقراء ما قبضته كأنها اشترت 

ام كثـيرة ًبه أو استوفت مهرها كاملا، هذا كله إذا كانت الزكاة لسنة واحدة، فإن حال عليهـا أعـو
فعليها إتمام الزكاة إلا أن تنقص عن النصاب، هذا كله إذا لم يحصل الإسقاط بالإبراء أو بالهبة لأن 

 .المهر من جملة الديون، وقد قررنا أن الزكاة تجب فيها ولا فرق بين دين ودين كما مر تقريره
 في يـد الأولاد وإن مات الزوجان عن الأولاد وكان للمرأة مهر على الزوج، والمـال مقبـوض

ًبعد موت الزوجين فيجب أن يكون قبضهم المال قبضا عن الدين الذي هو المهر، ولا يكون قبـضا  ً
عن الإرث؛ لأن المهر دين والدين قبل الميراث، وعلى هذا تلزمهم زكاة المهر للأعوام الماضية، هذا 

 لم يكن أصل المهر مما تجـب فيـه كله إذا كان المهر دراهم أو دنانير وكان قدر النصاب فما فوقه، فإن
الزكاة أو كان مما تجب فيه الزكاة لكنه دون النصاب، فلا يلـزمهم شيء مـن ذلـك، وهـذه المـسألة 

 :على أصلين مبنية
 .أن الزكاة واجبة في المهر؛ لأنه من جملة الديون: أحدهما
 .الإعادة فيأن الزكاة لا تسقط بالموت، وقد قررنا هذين الأصلين فلا مطمع : وثانيهما

 :عشر مسائل  وفيهفي كيفية المخرج من النقود في الزكاة وحكمه : 
في جنـسها فـأخرج عـن المـائتين أربعـة دراهـم  والزكاة إذا كانت دراهمها رديئة 

ًجيدة تساوي خمسة دراهم رديئة، وصورة المسألة أن يكون جنس الفضة رديئا بـأن تكـون لينـة أو 
تكون فيها خشونة فيخرج عن مائتين أربعة دراهم جيدة في طيبها ونفسها وجودتها تساوي خمـسة 

 : مذهبان وز ذلك أم لا؟ فيهرديئة من جنس الرديء، فهل يج



  

-١١١- 

 : المنـع مـن ذلـك، وهـذا هـو رأي الهـادي والقاسـم ومحكـي عـن أبي حنيفـة
 .وأصحابه إلا زفر

والحجة على هذا هو أن الواجب إخراج خمسة دراهم عن مائتي درهم فلا يجوز إخـراج أربعـة 
 الدراهم إذا لاقت جنسها، فإنه كما لو كانت المخرجة رديئة، ويؤيد هذا ويوضحه هو أن الجودة في

والعلـة في هـذا هـو أنهـما اسـتويا في الجـنس ، لا قيمة لها في حق الآدميين فهكذا في حق االله تعـالى
 .فوجب أن تكون العبرة به دون التقويم

 :الحنفية من الجواز، وهذا هو رأي المؤيد باالله ومحكي عن زفر. 
ظور إنما هو الربا بإخراج الأربعة عن الخمسة ولا ربـا بـين العبـد هو أن المح: والحجة على هذا
 وإذا كان الأمر كما قلنـاه جـاز إخـراج هـذه »لا ربا بين االله وبين عبده«:  وبين االله تعالى لقوله

سية التـي تـساوي خمـسة رديئـة وإن كـان غـير جـائز في حقـوق الأربعة الجيدة في الصورة والجنـ
 .آدم بني

هو الجواز كما قاله المؤيد باالله . 
 . والحجة ما ذكرناه

وهو أن المحذور في ذلك، أما الربا فقد أوضحنا في الخبر أنـه لا ربـا بـين العبـد :ونزيد ها هنا
ًون لائقـا في حـق المخلـوقين دون الخـالق، فمنـه وبين ربه؛ لأن الزائد لا مقابل له، وهذا إنـما يكـ

الفضل والإنعام في الزائد والناقص، وإن كان المحذور هو النقصان على الفقراء فـما هـذا حالـه لا 
 .نقص فيه، فإن أربعة جيدة في جودتها وجنسها ونقائها خير من خمسة لردائتها

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 إلى الربا لإخراج أربعة جيدة عن خمسة رديئـة، والجـودة في الـدراهم إذا إن ذلك يؤدي: قالوا

 .لاقت جنسها فلا عبرة بها في حق الآدميين
نهاية الأمر في ذلك أنه يؤدي إلى الربا، ولا ربا بين العبد وربه، وإذا كان الأمر كذلك فـلا : قلنا

 .محذور هناك، فلهذا حكمنا بالجواز
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 :مائتا درهم جيدة قد وجبت فيها الزكاة فأخرج عنها خمسة دراهـم ان معهفإذا ك 
 : مغشوشة، فهل تكون مجزية أم لا؟ فيه مذهبان

 : أنها غير مجزية، وهـذا هـو رأي الهـادي والقاسـم والمؤيـد بـاالله ومحكـي عـن
 .الشافعي وزفر

ًهو أنه أخرج المغشوش عن الجيد فلا يكون مجزيا له كـما لـو أخـرج مريـضة : لحجة على هذاوا
 .عن الصحاح

 :جواز ذلك، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة. 
 .ولم يفصل بين الجيد والرديء »في الرقة ربع العشر« :  قوله: والحجة على هذا

يجزيه ما كان فيها مـن الفـضة وعليـه أن يخـرج الفـضل : الحسن أنه قالبن   محمدوحكي عن
 .فيتصدق به

ًهو أن المغشوش ناقص لكونه رديئا في العين فإذا أتمه بإخراج ما نقص جـاز : وحجته على هذا
 .ذلك كما لو أخرج ثلاثة دراهم ثم أخرج بعده درهمين

ذلك، وحجتهم ما ذكرناه ما عليه أئمة العترة من المنع من  . 
﴿: وهو قولـه تعـالى:ونزيد هاهنا              ﴾]فهـذا نهـي، ]٢٦٧:البقـرة 

خرج عـن الجيـد ًوالنهي دال على الفساد، وما كان فاسدا فهو غير مجزي، ومن وجه آخر وهو أنه أ
ًرديئا فلا يكون مجزيا كما لو كان الغش أكثر ً. 

يكون بالجواب عما أوردوه . 
، ولم يفـصل في المخـرج بـين أن  »في الرقة ربع العـشر«:  أنه قال روي عن الرسول: قالوا

ًيكون جيدا كله أو بعضه رديئا ً. 
: عن هذا جوابان: قلنا 
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 :ة الرسولفلأن الخطاب من جه  محمول على ما يجري في التعارف، والعرف إنـما ،
 .ًيقضي بإخراج الجيد عن الجيد، فإذا أخرجنا الرديء عن الجيد كان مخالفا لما اطرد في العادة

 : ًفلأن الآية دالة على المنع من إخراج ما كان رديئا فلا جرم حملنا ظاهر الخبر عـلى مـا
 . من تناقض الأدلة وتدافعها، وهو ممنوع لا وجه لهتدل عليه الآية مخافة

الحسن من دفع ما نقص بالغش فهو وإن كان قـد حـصل الإجـزاء بن  فأما ما يحكى عن محمد
بدفع ما نقص كما قاله، لكنه مخالف لما دلت عليه الظواهر الشرعية من المنـع مـن إخـراج الـرديء 

 .عن الجيد كما أوضحناه
لـيس «ارة عن خلط الشيء بغير جنسه للغرر والتزوير، وفي الحديث اعلم أن الغش عب
بالـستوق، وقد عـبر عنـه الهـادي   »ًملعون من خان مسلما أو غشه«وفي حديث آخر  »منا من غش

درهم : والستوق بفتح السين وضمها والقليل ضمها، وهو عربي وهو عبارة عن رديء العين يقال
ًستوق أي مغشوش، والبهرج أيضا فارسي معرب، وهـو عبـارة عـن رديء العـين مـن الـدراهم 

 .شيء الباطل من كل: درهم بهرج، والبهرج: يقال
 :مكسرة فأخرج عن زكاتها أربعة دراهم صحاحا تـساوي وإن كان له مائتا درهم ً

ًخمسة دراهم مكسرة،وهكذا لو كان معه مائتا درهم سود فأخرج عنها أربعة دراهم بيضا تـساوي 
ف الـذي ذكرنـاه في الجيـد والـرديء، ًخمسة دراهم سودا، فهل يجوز ذلك أم لا يجزي؟ على الخلا

وعلى رأي . المنع من ذلك: فعلى رأي أئمة العترة الهادي والقاسم، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه
والمختـار والانتـصار لـه فـأغنى . جـواز ذلـك، وقـدر قررنـا توجيـه المـذهبين: المؤيد باالله وزفر

 .التكرير عن
 .ًن الجيد إلا على قيمة الجيد ذهباولا يجوز إخراج الرديء ع: قال أبو العباس

ألا يخرج عن مائتي درهم فضة جيدة الجـنس خمـسة فـضة : وتفسير هذا: قال السيد أبو طالب
 .فيجوز رديئة الجنس إلا أن يخرج من الرديء قدر قيمته من الذهب قيمة خمسة جيدة
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 .ويجوز إخراج الرديء عن الجيد على وجه القيمة: قال السيد أبو طالب
 :م أن حاصل الكلام في إخراج الرديء عن الجيد فيه أقوال أربعةواعل

 : ًالمنع من ذلك مطلقا، وهذا هو الظاهر من كـلام الهـادي والقاسـم والـشافعي
 .وزفر لا بواسطة ولا من غير واسطة

 :ًالجواز مطلقا وهذا هو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف. 
 :ًرديء عن الجيد بواسطة، وهو أن يكـون الـذهب متوسـطا بـين إخراج ال

الذهب عن خمسة رديئـة مـا يـساوي خمـسة ] من[أن يخرج : الجيد والرديء، وتقريره وصورته
جيدة فيكون قد أخـرج الـرديء عـن الجيـد بهـذا الاعتبـار، وهـذا هـو المحكـي عـن الـسيد 

 .العباس أبي
 :سة جيدة على وجه القيمـة مـن غـير واسـطة، أن يخرج خمسة رديئة تساوي خم

هو أن أبا العباس يعتبر الواسطة وهـو جـري : والتفرقة بين كلام السيدين أبي العباس وأبي طالب
الذهب بين الجيد والرديء على حد مافصلناه، والسيد أبو طالب يخـرج الـرديء عـن الجيـد عـلى 

يه؛ لأنه إذا كان لا بـد مـن اعتبـار التقـويم وجه القيمة من غير اعتبار واسطة وهو جيد لا غبار عل
 .فلا حاجة إلى اعتبار هذه الواسطة

 :ما كان غير مـضروب : والتبر. ، هو المضروب من الدارهمالوضح بفتح الضاد
قال لغير المضروب من الفضة تبر وهو قليل فإذا ضرب التبر مـن الـذهب فهـو من الذهب، وقد ي

عين، وما خلص من التبر من الذهب قبل ضربه فهو عقيان، وهل يجوز إخراج التبر عـن الوضـح 
 :لا؟ فيه مذهبان أم

 : جواز ذلك، وهذا هو الذي نصره السيد أبو طالـب وحـصله للمـذهب عـلى
 .اسمرأي الهادي والق

ولم  »ًفي الرقة ربع العشر وفي كل عـشرين دينـارا نـصف دينـار«:  قوله: والحجة على هذا
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 .ًيفصل بين التبر والمضروب فيما يكون مجزيا من الخارج
 :المنع من ذلك، وهذا هو رأي السيد أبي العباس. 
هو أن الوضح خير من التبر وأقضى للحاجة، فلهذا لم يجز إخراج التـبر عـن : والحجة على هذا

 .الوضح كما لا يجوز إخراج الرديء عن الجيد
زكـوات كـما  هو الجواز كما أشـار إليـه أبـو طالـب؛ لأن القـوي إخـراج القـيم في ال

وإذا كان الأمر كما قلناه فنهاية الأمر أن يكون التبر بمنزلـة المقومـات في صـحة ذلـك . سنوضحه
الإخراج، لكن الأفضل هو إخراج النقـود عـن النقـود، ولا شـك أن الوضـح أنفـع للمـساكين 

غـلاء  والعرض للبيـع، ويختلـف الحـال فيـه في اللأنه يحتاج إلى التقويم وأقضى للحاجة من التبر؛
 .والرخص، فلهذا كان الوضح أفضل في الإخراج

يكون بالجواب عما أورده. 
 .مر إخراج التبر عن الوضح ينزل منزلة إخراج الرديء عن الجيد وهو ممنوع كما: قالوا
القصد هو الإجزاء وهو حاصل بإخراج التبر عن الوضح؛ لأن المقـصود بـالزكوات هـو : قلنا

الخلة كما تسد بالوضح فهي منسدة بالتبر، فلهذا حكمنا بالجواز، والأفضلية سد خلات الفقراء، و
 .فهي بمعزل عن الإجزاء، فلأجل هذا حكمنا بالإجزاء، وإن كان الأفضل ما ذكرناه

ًولا زكاة في الـذهب حتـى يبلـغ عـشرين مثقـالا ولا زكـاة في : قال الإمامان القاسم والهادي
ً هذا من كان معه خمسة عشر مثقالا قيمتها مائتا درهم أو كـان وعلى. الفضة حتى تبلغ مائتي درهم

ًمعه مائة وخمسون درهما تساوي عشرين مثقالا، فإنه لا زكاة فيهما بحال؛ لأن الزكـاة إنـما وجبـت  ً
في أعيانهما دون التقويم فيهما، وإنما أوجبنا التقويم في ضم أحدهما إلى الآخر لدلالة قامت وحجـة 

 . نه على مذهبهماظهرت كما مر بيا
وأما على ما اخترناه من امتناع ضم أحدهما على الآخر فلا يلزم التقويم في الـضم، كـما لا يلـزم 

 .التقويم في انفراد أحدهما، وقد مر تقريره فلا وجه لتكريره
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آنية أو حلية من الذهب أو مـن الفـضة يكـون وزنهـا نـصابا، ومن كان معه ً
وتكون قيمتها زائدة على النصاب لصنعة فيهـا، فهـل تكـون زكاتهـا مـن العـين أو مـن القيمـة؟ 

 : ولنضرب في ذلك مثالين
 :مثقـالا وقيمتـه لمـا يظهـر فيـه مـن أن يكون معه سوار من ذهب وزنه عشرون ً

 ً.النقش وجودة الصنعة ثلاثون مثقالا
 : أن يكون معه إناء من فضة وزنه مائتا درهم وقيمته لجودة صنعته ثـلاث مائـة

درهم وهذا الإناء فلا يجوز استعماله، فإذا حال علـيهما الحـول ففـي كيفيـة إخـراج الزكـاة عـنهما 
 : مذاهب ثلاثة

 : حصله السيد أبو العباس للمذهب وهو محكي عن الشافعي، وتقريـره أن الزكـاة
واجبة في عين الآنية وفي عين السوار وفي قيمتهما فإن سلم رب المال ربع عشر قيمتهما إلى الإمام أو 

مـام إلى الفقراء قبل منه؛ لأنه قد أدى ما يتوجه عليـه مـن العـين والقيمـة في الاشراك، ثـم إن للإ
والفقراء الخيار بين أن يبيعوه منه أو من غيره ويفـرق ثمنـه، وإن أعطـى رب المـال خمـسة دراهـم 
جيدة قيمتها سبعة دراهم ونصف لجودة سكتها ونقشها وطيبها قبـل منـه؛ لأنـه أعطـى مـا يجـب 
ًعليه، وإن أراد أن يعطي سبعة دراهم ونصفا لم يجز له ذلك؛ لأنه يعطي ذلـك عـن خمـسة دراهـم 

أنا أكسر الإناء والسوار حتى تذهب قيمتـه، : ذلك ربا في الفضل فلهذا لم يجز، وإن قال رب المالو
ّوأعطي خمسة دراهم للوزن لذهاب الصنعة لم يمكن من ذلك؛لأنه فوت على الفقراء وعلى الإمام  َ ُ

ة دراهـم أنا أعطي قطعة من ذهـب قيمتهـا سـبع: ًنفعا في الصنعة التي لها قيمة، وإن قال رب المال
ونصف قبل منه؛ لأن ذلـك هـو الواجـب عليـه، هكـذا قالـه أبـو العبـاس وهـو محكـي عـن أبي 

أنه لا يجزيه دفع الذهب؛ لأنه يمكنـه : وحكي عن غيره. سريج من أصحاب الشافعيبن  العباس
الإشراك في الإناء، وما ذكره السيد أبو العباس أولى؛ لأنه لا يمكن أخذ الزكـاة مـن عينـه، فلهـذا 

 .ًاز أن تؤخذ قيمة الزكاة ذهبا كما قررناهج
 : وهو ما ذكره السيد أبو طالب وهو محكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو أنه لـو

أخرج خمسة دراهم فضتها في الجودة مثل فضة الإناء أجـزأه ذلـك؛ وحجـتهم عـلى ذلـك هـو أن 
 .ضة لا بالقيمة فلهذا وجب فيه ما ذكرناهالاعتبار في الإناء والسوار إنما هو بالوزن وجودة الف
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ولم  »ًفي الرقة ربع العـشر وفي كـل عـشرين دينـارا نـصف دينـار«:  ويؤيد ما ذكرناه قوله
 .ًأن يكون مصوغا أو غير مصوغ فظاهره دال على اعتبار الوزن لا غيريفصل في ذلك بين 

 :الحسن، وحاصل ما قاله في مسألتي الـسوار و الإنـاء هـو أن بن  محكي عن محمد
يعطي خمسة دراهم عن زكاة الإناء من الفضة ويعطي زكاة السوار من الذهب فيعطى مـن الإنـاء 

ًلأجل الصنعة، ويعطي من سوار الذهب نصف مثقـال وربعـا عـن ًخمسة دراهم ودرهمين ونصفا 
وحجته على هذا هو أن الواجب خمسة دراهم عن الإناء من الفضة ونـصف مثقـال . ًثلاثين مثقالا

من السوار، وهو المتوجه عليه من جهة العين،لكنه لا ينبغـي إبطـال المنفعـة عـلى المـساكين وعـلى 
نا عليه قيمـة مـازاد لأجـل الـصنعة يؤديـه إلى الفقـراء أو إلى الإمام من القيمة، فلأجل هذا أوجب

الإمام؛ لأن القيمة ملحوظة كما أن العين ملحوظة من جهة الشرع فلا ينبغي إهماله فيكـون الزائـد 
 .فضل ما بين المصنوعة وغير المصنوعة، فهذا تقرير هذه المذاهب على ما أشرنا إليه

 من العين والقيمة، وحجته ما ذكرناه هو الوفاء بتأدية الزكاة . 
وهـو أن الـوزن لـه مـدخل في وجـوب الزكـاة كـما نقولـه في سـائر الفـضيات : ونزيد هاهنا

والذهبيات، وللقيمة مدخل في إيجاب الزكاة كما نقوله في أموال التجارة، وقد اجتمعا في مـسألتي 
ز إفراد أحدهما عن الآخـر، وعـلى هـذا الإناء والسوار، فيجب الوفاء بالقيمة والعين فيهما فلا يجو

فإن أشرك . تكون الزكاة في الإناء والسوار واجبة في العين باعتبار القيمة، وفي القيمة باعتبار العين
ًالإمام والفقراء فيهما فقد أخرج الزكاة من العين والقيمة، وإن أخرج خمسة تساوي سبعة ونـصفا 

 فقد أخرج العين والقيمة كما ترى، وهكذا الكلام ًأو أخرج قطعة من ذهب تساوي سبعة ونصفا،
 .في مسألة السوار يجري الكلام فيها كما ذكرنا في مسألة الإناء

يكون بالجواب عما ذكروه. 
الاعتبار بالوزن دون القيمة كما حكي عن الـسيد أبي طالـب وأبي حنيفـة وأبي يوسـف، : قالوا

ناء ونصف مثقال في مسألة الـسوار مـن غـير زيـادة تكـون فلهذا توجه خمسة دراهم في مسألة الإ
 .مقابلة للصنعة، لأن الاعتبار بالوزن وجودة النقدين دون الصنعة
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 :عن هذا جوابان: قلنا
 : ًفلأنا قد أوضحنا أن لكل واحد من العين والقيمـة مـدخلا في إيجـاب الزكـاة، فـإذا

قه وليس ذلك إلا بالتقرير الذي لخصناه لما فيه مـن اجتمعا وجب التوفير لكل واحد منهما مايستح
 .الوفاء بالوزن والقيمة

 : فلأنا لو أوجبنا الزكاة في الوزن لا غير لكان في ذلك تفويت على الإمام والفقراء مـا
 .ًيكون في مقابلة القيمة من النفع فوجب لما قررناه الوفاء بهما جميعا

زن في الإناء والسوار لأنه هو المتحقق، لكنه يـدفع درهمـين ونـصفا الواجب الوفاء بالو: قالوا
فضل ما بين المصنوعة وغير المصنوعة في الإناء، ويدفع ربـع مثقـال في مـسألة الـسوار فـضل مـا 

 .ًالحسن فيكون قد وفى بالوزن والقيمة جميعابن  ً أيضا، كما هو محكي عن محمد)١(بينهما
يتصدق به من جملة الزكاة فليس يكـون إلا عـلى الاعتبـار الـذي إن كان هذا الزائد الذي : قلنا
ًأما عن قيمة الذهب الذي يساوي سبعة ونصفا، وأمـا عـن خمـسة جيـدة تـساوي سـبعة . ذكرناه

ًونصفا، وإن كان عن الخمسة الواجبة من غير فضل فهو غير جائز لما فيه من ربـا الفـضل المحـرم، 
يس من جملة الزكاة فهو باطل بما أوردناه على أبي حنيفـة، لمـا وإن كان هذا الزائد الذي يتصدق به ل

فتنخـل مـن مجمـوع مـا ذكرنـاه أن الوفـاء . فيه من بطلان اعتبار القيمة التي هي مقصودة للشرع
 .بالقيمة والوزن إنما يأتي على ما قاله أبو العباس للمذهب، واالله أعلم

 :أو نصاب مـن فـضة فـصرفه  في فضةومن كان معه نصاب من ذهب فصرفه 
ًفي ذهب أو أبدل فضة بفضة أو ذهبا بـذهب في وسـط الحـول، فهـل يبنـي عـلى الحـول الأول أو 

 : يستأنف الحول؟ فيه مذهبان
 : ارتضاه الاخوان المؤيد باالله وأبو طالـب أنه يبنى ولا يستأنف، وهذا هو الذي

 .للمذهب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك
هو أن زكاتهما ربع العشر بكل حـال، فاسـتبدال بعـضها بـبعض لا يوجـب : والحجة على هذا

 
 .ما بين المصنوعة وغير المصنوعة) ١(
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 .قطع الحول، ولا يوجب الاستئناف للحول، كما إذا صرفهما في عروض التجارة
 : الحول سواء بادله بجنسه أو بغير جنسه فلا فضل في ذلـك أنه يجب استئناف

 .في استئناف الحول إذا وقعت المبادلة في وسط الحول، وهذا هو المحكي عن الشافعي
هو أنهما جنسان مختلفان في القيمة والمنفعة، فاستبدال أحدهما بالآخر يوجب : والحجة على هذا

ًقطع الحول، كما لو بادل إبلا ببقر، أو غنما  . ببقرً
فكما منعنا مـن ضـم أحـدهما إلى الآخـر في )١( أنهما جنسان مختلفان في الصفة والمنفعة 

النصاب بالتقويم، فهكذا إذا بودل أحدهما بالآخر في وسط الحول وجب استئناف الحـول لأجـل 
 واختلافهما في كون زكاة كل واحد منهما ربع العشر لا يوجب بطلان الجنسيةواتفاقهما . اختلافهما

 .فيها كما قلناه في مبادلة البقر بالغنم والغنم بالإبل
يكون بالجواب عما أوردوه. 

 زكاتهما ربع العشر، فاستبدال أحدهما بالآخر لا يوجب استئناف الحول كـما لـو صرفهـما 
 .في عروض التجارة

هما بالآخر فإنه يقطع حكم الحول ويجب  قد قررنا أنهما مختلفان في الجنسية، فإذا بودل أحد
ًالاستئناف، وإذا بودل أحدهما بجنسه كأن يبادل فـضة بفـضة أو ذهبـا بـذهب لم يقطـع حكمـه، 
ووجب البناء على الحول الأول لاتفاقهما في الجنسية وفي مقدار الخارج وهو ربـع العـشر، كـما لـو 

ًبادل بقرا ببقر سائمة أو إبلا بإبل سائمة، فإنه لا  يقطع حكم الحول فيها فهكذا في الفضة بالفـضة ً
فأما إذا صرفهما في عروض التجارة نظرت، فإن كان رأس مال التجارة فـضة، . والذهب بالذهب

ًوصرف الفضة فيه لم يقطع حكم الحول ولم يجب فيه الاستئناف، وإن كان رأس مال التجارة ذهبـا 
الاستئناف لاختلاف الجنسين كما لو بـادل وصرف الفضة فيه، فإنه يقطع حكم الحول، ويجب فيه 

أحدهما بالآخر كما مر بيانه فإنه يوجب الاسـتئناف، وسـيأتي لهـذا مزيـد تقريـر في زكـاة المـواشي 
 .بمشيئة االله تعالى

 
الرابع في الفرع الخامس من تفريع كتاب الزكاة أول الكتاب  في المسألة الثالثة من الشرط قد قدم : في الأصل نسخة وهاس، حاشية فيها) ١(

 .اهـ بلفظه. أنه يبني في الجنسين
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 : ًومن كان عنده أربعون دينارا وحـال عليهـا حـول ): الأحكام(قال الهادي في
ًع منها عشرون دينارا قبل تمام الحول الثـاني، فـإن عليـه أن يخـرج ونصف، ولم يخرج زكاتها ثم ضا

 .الثاني ًدينارا عن الحول الأول ونصف دينار عن العشرين الباقية عند تمام الحول
ًوالوجه في ذلك ظـاهر؛ لأن أربعـين دينـارا حـال عليهـا حـول واحـد : قال السيد أبو طالب

ًون دينارا فالحول الثاني إنما حال عـلى العـشرين لا فالواجب فيها دينار واحد، ولما ضاع منها عشر
 .غير دون الأربعين، فلهذا وجب فيها نصف دينار

 : واعلم أن هذه المسألة لها توجيهان
 : أن الدينار الذي وجب لزكاة السنة الأولى : وتقريره) النصوص(ذكره أبو العباس في

ًة وعلى هذا يكون الباقي نصابا كاملا فتلزم فيه الزكاة عند تمام الحول، لم يتعلق بالعين، وإنما تحول إلى الذم ً
 .المسألة وعلى هذا التوجيه يستقيم الإطلاق وتصح

 : أن مذهبه قد استقر أن الزكاة تتعلق بالعين ولا تتحول إلى الذمة، وإذا كـان
ًارا بالـسنة الأولى قـد صـار مـستحقا للفقـراء الأمر كما قلناه لم يلزم في السنة الثانية شيء؛ لأن دينـ ً

وبقي تسعة وثلاثون، فإذا تلف منها عشرون فلا زكاة فيهـا لنقـصانها عـن النـصاب؛ لأن البـاقي 
 : ًيكون تسعة عشر دينارا، وهذا هو الصحيح الذي يستقر عليه مذهبه لأمرين

 : مانعـة إلا مـع خـروج الـدينار فلأنه قد نص على أن الزكاة مانعة للزكاة، وليس تكون
 .عن ملك المزكي إلى ملك الفقراء

 : فلأن الزكاة عنده تتعلق بالعين، وعلى هذا لا يصح إطلاق المسألة اللهـم إلا أن يقـال
إن الدينار المستحق للفقراء كان من العشرين التالفة، وعلى هذا التأويل يصح إطلاق المـسألة مـن 

 .كمال النصاب في السنة الثانية كما قرره السيد أبو طالبوجوب نصف الدينار ل
مكحلة بالفـضة أو كـان لـه خلاخيـل مـن فـضة  وإن كان له أسورة من ذهب 

لا يكـون لكحـال مكحلة بالذهب نظرت، فإن كان الكحل فيها على جهة التمويه والرقة بحيـث 
ّالذهب والفضة وزن ولا قدر ويذهب بالحك على مرور الأيام، فما هـذا حالـه لا تعويـل عليـه في 
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مقدار الزكاة، وإنما التعويل على المكحول نفسه فيؤدي زكاته، وإن كان الكحل عـلى جهـة الخلـط 
ُز ذلك رجع بحيث يكون له وزن وقدر نظرت، فإن كان رب المال يعلم قدر الذهب والفضة ويمي

لا أعلـم القـدر في كـل واحـد مـنهما : ُإلى قوله لأنه أمين على ماله فلهذا صدق في مقالته، وإن قال
يغلـب عـلى ظنـي أن الـذهب مقـداره كـذا : نظرت، فإن كان المخرج للزكاة رب المال، فإن قـال

فلهـذا جـاز والفضة مقدارها كذا جاز أن يخرج ذلك على غلبة ظنه لأن ذلك موكول إلى اجتهاده، 
لا يغلب عـلى ظنـي شيء ولكنـي أخـرج الزكـاة عـلى جهـة : التعويل عليه في الإخراج، وإن قال
ًهذا الـذهب المخلـوط يجـوز أن يكـون خمـسة عـشر دينـارا أو : الاحتياط والاستطهار، بأن يقول

ًعشرين دينارا، لكني أخرج زكاته من خمسة وعشرين دينارا، ويتحقق أنه لا يبلـغ ذلـك، والفـض ة ً
ًيجوز أن تكون مائتي درهم أو مائتين وخمـسين درهمـا ويتحقـق أنهـا لا تبلـغ ثـلاث مائـة درهـم، 
وأخرج الزكاة من ثلاث مائة على جهة الاحتياط والاستطهار جاز ذلك، وقبل منه؛ لأنـه قـد أدى 

ة وإن كان لا يتحقق قدر الزكاة ولا يغلب على ظنه شيء ولا يؤدي عـلى جهـ. الزكاة وزيادة عليها
الاحتياط وجب عليه تمييز أحدهما عن الآخر بالنار ليحصل خلاص الذمة وبرائتهـا عـن الـشغل 

أنـا أعلـم : وأراد أن يستوفيها منه، فإن قال رب المال. وإن كان الإمام هو المطالب بالزكاة. بالزكاة
ظنـي قـدر لا أعلم ولكن يغلـب عـلى : قدر كل واحد منهما، قبل منه لأنه أمين على ماله، وإن قال

كل واحد منهما لم يقبل منه، والتفرقة بينها وبين التي قبلها حيث قبل منه غلبة الظـن في الأولى دون 
هذه، هو أن المخرج إن كان هو رب المال قبل اجتهاده بخلاف ما إذا كان الإمام هـو الآخـذ، فـإن 

 .اذلك موكول إلى اجتهاده فلهذا لم يجز له العدول إلى اجتهاد غيره فافترق
الاحتيـاط والاسـتطهار قبـل منـه وإن لم على جهـة وإذا تقرر ذلك فإن أعطى رب المال الزكاة 

 .يعط على هذا الوجه وجب التمييز بالنار لتحصل براءة الذمة عن الشغل بالزكاة
 :وقبضها فأقامـت في يـده إلى وإذا كان لرجل دار فأكراها أربع سنين بمائة دينار 

 أن الإجـارة قـد صـارت مملوكـة :أن انقضت مدة الإجارة لم ينفقهـا، فالـذي يـأتي عـلى المـذهب
 .بالتسليم كما سنوضحه في الإجارات بمعونة االله

وجبت في المائة بالتسليم لها، ويلزمه إخراج زكاة خمسة وعشرين فإذا مضت السنة الأولى فالزكاة قد 
ًدينارا لأن ملكه قد استقر عليها، وهل يلزمه إخراج زكاة الخمسة والسبعين دينارا  لا؟ أم ً
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فالظاهر من المذهب أنه يلزمه إخراج الزكاة على الجميع وهو أحد قولي الشافعي لأن الملك قـد 
 جـاز لـصاحب الـدار )١( فيه ولهذا فإنه لو كانـت الأجـرة جاريـةتقرر في الجميع وملك التصرف

وطؤها، وحكي عن الشافعي قول آخر هو أنه لا يلزمه إخراج الزكاة إلا على القدر الـذي اسـتقر 
ملكه عليه وهو الخمسة والعشرون، ووجهه أن ملكه غير مستقر على ما زاد على الأجرة في الـسنة 

ــسبعون لجــ ــذا لم يجــب الأولى وهــو الخمــسة وال ــدار فيجــب رد الأجــرة، فله ــدم ال واز أن تنه
 .زكاته إخراج

 هو الأول؛ لأن الإجارة قد استقر عليها الملـك بـالقبض، فـلا يمكـن إبطـال الملـك 
 .بالأمور المتوهمة، فلهذا قضينا بوجوب الزكاة في جميع ماقبض كما أوضحناه

 : والفضة مختلطا وزنه ألـف درهـم ووزن الذهبوإذا كان معه إناء مركب من ً
ولا يدري أن الست المائة ذهب أو فضة، فلا بد من التمييز ليعرف القـدر، والأولى ستمائة أحدهما 

ه يؤدي زكـاة سـتمائة رب أنأن يعمل على غالب ظنه في الإخراج، فإن لم يغلب على ظنه شيء فالأق
ما مائة من الذهب ليخرج عما عليه مـن الواجـب بيقـين، ولـن يكـون التـيقن إلا بـمن الفضة وست

 . مائة من الفضة أو عن أربعمائة من الذهب لم تبرأ ذمته بذلكذكرناه؛ لأنه لو أخرج عن أربع
، ونرجع الآن إلى التفريـع فهذا ما أردنا ذكره في المسائل التي نشأت على كيفية الإخراج للزكاة

 .بمعونة االله
 :كالياقوت واللؤلؤ والزبرجد والزمـرد والمرجـان، أنواع الجواهر 

 : فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ فيه مذهبان
 : ًأنها واجبة إذا بلغت قيمتها النصاب مائتي درهم أو عشرين مثقالا سواء كانت

 .أهل الظاهر للتجارة أو لم تكن، وهذا هو رأي القاسم والهادي، ومحكي عن داود من
﴿: والحجة على هذا قولـه تعـالى                      ﴾]ولم ]١٠٣:التوبـة 

 .يفصل في ذلك بين مال ومال
 

 .أن أجرة الدار لو كانت أمة مملوكة: يقصد) ١(
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ولم يفـصل في ذلـك؛   )١(»ما أديت زكاته فليس بكنز وما لم تؤد زكاته فهـو كنـز«:  وقوله
 .ولأنها أموال متملكة تصلح للقنية والتجارة فوجب أن تكون في قيمتها الزكاة كأموال التجارة

 : المنع من وجوب الزكاة فيها وهذا هو رأي المؤيد باالله، ومحكي عـن الفقهـاء أبي
 . وأصحابه ومالكحنيفة وأصحابه والشافعي

هو أن هذه الأحجار النفيسة التي ذكرناها مال موضوع للقنية فلا يقصد بهـا : والحجة على هذا
 .النماء كثياب الأبدان وأثاث البيت

أن الزكاة غير واجبة كما ذكره المؤيد باالله . 
 . وحجتهم ماذكرناه

اة، ولا تنـشغل الذمـة بالزكـاة إلا وهو أن الأصل براءة الذمة عن وجوب الزكـ: ونزيد هاهنا
بدلالة شرعية، والأدلة الشرعية إنما دلت على وجوب الزكاة في هذين الحجرين الـذهب والفـضة 

 .وبقي ما عداهما على الأصل وهو إسقاط الزكاة
يكون بالجواب عما أوردوه. 

﴿: قوله تعالى: قالوا          ﴾]ولم يفصل بين مال ومال]١٠٣:التوبة . 
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : فلأن هذه الآية مجملة بالجنس والمقدار فلا يصح الاحتجاج بها إلا بعد بيانها من جهـة
 . الرسول

 :فلأنه لما قال :﴿       ﴾ول بين الرس  المقـدار المـأخوذ منـه والجـنس 
الذي يؤخذ منه من الأموال وسكت عن هذه الجواهر فلم يبين الزكـاة فيهـا، فـدل ذلـك عـلى أن 

 .الزكاة غير واجبة فيها
 

اء عن عطاء من حديث أم سلمة السابق، وج) الموطأ(أخرجه في : وقال» ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز«: بلفظ) الاعتصام(ذكره في ) ١(
المـستدرك عـلى (، وهـو في ٢/٥٠٩رواه البخـاري » وكل مال لا تؤدى زكاتـه فهـو كنـز... «: ما جاء بزيادة: الحديث بألفاظ متفاوتة منها

 . وغيرها٢/١٠٥، وسنن الدارقطني ٤/٨٣، وسنن البيهقي الكبرى ١/٥٤٧) الصحيحين
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وفي هـذا دلالـة عـلى  »ما أديت زكاته فليس بكنز وما لم تؤد زكاته فهو كنـز«:  قوله: قالوا
 .وجوب تأدية الزكاة فيها

ًالكنز إنما يطلق على ما كـان محتكـرا مـن النقـدين الـذهب والفـضة دون مـا سـواهما، فلهـذا : قلنا
 . ففي هذا دلالة على أن الكنز لا يطلق على غير هذين الحجرين»وإن كان تحت سبع أرضين«:  قال

 .التجارة ولأنها أموال متملكة تصلح للقنية والتجارة فوجبت فيها الزكاة كأموال: قالوا
أمـوال متملكـة تـصلح للقنيـة فـلا تجـب فيهـا : نقلب عليكم هذا القياس وهو أن نقول: قلنا

 .اة كأثاث الدور وثياب الأبدانالزك
 :وإن كانت جاريـة مجـرى النقـود في قـضاء الحـوائج مـن الفلوس 

المحقرات، ولكنها غير جارية مجرى النقود من الذهب والفضة في وجوب الزكاة فيها، فإنهـا تعـد 
لرصاص، فإن كانت للتجـارة ففيهـا الزكـاة، وإن كانـت من جملة العروض كالحديد والنحاس وا

 .لغير التجارة فلا زكاة فيها
َأنه يجوز السلم فيها: ويؤيد ما ذكرناه ً ولو كانت نقودا لم يجز السلم فيها كما لا يجوز الـسلم في ،َّ

لركـازات الدنانير والدراهم، فأما العنبر والكافور والمسك فسيأتي الكلام عليها في زكاة المعادن وا
 .بمعونة االله تعالى

 

اعلم أنهما لما كانا يختصان بالزينة ويسنح فيهما ما يسنح مـن الـسرف والخـيلاء، لا جـرم أبـاح 
 : الشرع فيهما أشياء وحرم أشياء، وجملة ما حرمه على أضرب ثلاثة

 :فالذهب حرام عليهم على الإطـلاق إلا في أمـور ًما يكون مختصا بالرجال ،
 مـن  حقيرة نحو اتخاذ الأنف من الذهب لمن جدعت أنفـه، فإنـه لا ينـتن، وقـد أمـر رسـول

وأمـا جدعت أنفه باتخاذ أنف من الذهب، ولا بأس بتمويه الخاتم بذهب رقيق لا يكون له جـرم، 
ًمسامير الخاتم ذهبا فلا بأس بـه والتنـزه عنـه أفـضل، وهكـذا حكـم الطـرز المذهبـة، وأطـراف 

 . المثقلة المناديل
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وأما الفضة فيستحب للرجل الخاتم منها وحلية السيف والسكين، ويجوز تحليـة مـا كـان مـن 
قـة بالفـضة لمـا آلات الحرب بالفضة كاللجام والسرج والثغر والشفرة والرمح، وتجوز حلية المنط

 . أنه كان له منطقة محلاة بحلق من فضة روي عن الرسول
 :وحلية الذهب والفضة حلال لهـن، إلا مـا كـان فيـه ما تختص به النساء ،

ذه الأمـور مـن الحليـة لا تشبه بالرجال نحو حلية آلات الحرب نحو السرج واللجام، فإن مثل هـ
 .وجه له في حقهن، لأن مثل هذا خاص في حق الر جال

 : ما لا يختص بالرجال والنساء، وهذا نحو اتخاذ الآلات والأواني الذهبيـة
، فإن ما هذا حاله محرم في حق الرجال والنساء، وهذا نحـو الأطبـاق الفـضية والمعـاشر والفضية
مـن «:  أنه قال  الرسول  وغير ذلك من الآلات، والأصل في هذا كله ما روي عن)١(والحقاق

 .)٢(»جهنم شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار
فـلا ] كفايـة[فأما حلية الكعبة والمساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضة، فقد مضى ما فيـه 

 .وجه لتكريره، وقد نجز غرضنا من الكلام في زكاة النقدين والحمد الله

 
جمع حقة، وهي ما تسمى علبة أو نحوها، وتكـون آنيـة : ا المجالس، والحقاقجمع معشرة، وهي الأطباق الكبيرة الواسعة، وتزين به: المعاشر) ١(

معروفـة، هـذا : والحق والحقة بالضم: ١٠/٥٦للبخور والتوابل ونحوها، وهذا بحسب ما هو معروف في لهجة اليمن، وفي لسان العرب 
وقد تسوى الحقة :  الشعر الفصيح، قال الأزهريالمنحوت من الخشب والعاج وغير ذلك مما يصلح أن ينحت منه، عربي معروف قد جاء في

 : من العاج وغيره، وفيه قول عمرو بن كلثوم
ـــديا مثـــل حـــق العـــاج رخـــصا ًوث ً  

 
  ًحـــــصانا مـــــن أكـــــف اللامـــــسينا 

 .اهـ  
وقد  ٣/٥٦) الأوسط( و٢٣/٤١٣) المعجم الكبير( وفي ٩٢٤/ ٢ وموطأ مالك ١/١٦٦) الصغرى( والبيهقي في ٥/٢١٣٣رواه البخاري ) ٢(

 .وقد تقدم. جاء من طرق عدة عن جابر بن زيد وأبي عبيدة وابن عباس وغيرهم
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وإنما أردفناها على إثر الكلام في زكاة النقود، لأجل الملائمة لهـما في اعتبـار النـصاب والحـول 
ًومقدار المخرج وهو ربع العشر، فلما كانت الملائمة بينهما من هـذه الأوجـه كـان خليقـا بـذكرها 

 : ه مذاهب ثلاثةفيبعدهما، وهل تجب الزكاة في أموال التجارة أم لا؟ 
 : أن الزكاة واجبة في كل ما قصد به الـنماء مـن جميـع الأمـوال كلهـا مـن الخيـل

والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم والثياب والزروع والفواكه، وهذا هـو رأي أئمـة العـترة، 
 عمر وابن عمر وجابر القاسم والهادي والناصر والمؤيد باالله وغيرهم من علماء العترة، ومحكي عن

 .وعائشة من الصحابة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما ومروي عن الثوري وغيره
في الإبـل صـدقتها وفي البقـر «:  أنـه قـال ما روى أبو ذر عن الرسـول: والحجة على هذا

وهـو بـالزاي، والبـز لا تكـون فيـه صـدقة إلا إذا  »صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البـز صـدقته
 .للتجارة كان

ــذي  كــان رســول: جنــدب قــالبــن  وروى ســمرة ــا أن نخــرج الــصدقة مــن ال  يأمرن
 .)١(بيعلل نعده

 . المقصود؛ لأن الذي يعد للبيع ويعرض له هو عروض التجارةوهذا نص في
وهو أن الماشية لما كانت على ضربين، منها ما تجب فيـه الزكـاة وهـي الـسائمة : ومن وجه آخر

منها مـا تجـب : وجهين ومنها ما لا تجب فيه الزكاة وهي المعلوفة، فوجب أن تكون العروض على
ًة، ومنها ما لا تجب فيه الزكاة وهو مـا لم يكـن معـدا للتجـارة، ًا كان معدا للتجارفيه الزكاة وهو م

 .هو أنه مال يطلب به النماء، فوجب أن تكون فيه الزكاة كالماشية: ووجه المشابهة بينهما
 

 .١٧/١٣١ البر لابن عبد) التمهيد(وإسناده لين، وهو في : ١٠٧) بلوغ المرام(أخرجه أبو داود، وقال ابن حجر في ) ١(
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 ،ما عليه علماء العـترة وأكثـر فقهـاء الأمـة مـن وجـوب الزكـاة في أمـوال التجـارة 
 . وحجتهم ما ذكرناه

﴿:وهـو قولـه تعـالى:ونزيد هاهنـا                      ﴾]١٠٣:التوبـة[ 
رد عـلى أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيـائهم وتـ«: لمعاذ لما بعثه إلى اليمن وقوله

فالآية والخبر دالان على أن في الأموال صدقة وهذا عام يندرج فيـه كـل مـال، إلا مـا  )١(»فقرائهم
عـلي عـن أمـير المـؤمنين بن  وهو ما روى زيد:  سقوطها عنه، ووجه آخرخصته دلالة شرعية على

 عن الإبل العوامل تكون في المصر وعـن الـدور والرقيـق  عفا رسول:كرم االله وجهه أنه قال
والخيل والخدم والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد ما لم يرد بـه تجـارة، فـشرط في العفـو أن لا 

 .للتجارة يكون
:وتكون دارهم ودنانير، فإذا نـضت )٢(أنه لا زكاة في أموال التجارة حتى تنض 

 ..المحكي عن عطاء وربيعة ومالكأخذ منها زكاة عام واحد، وهذا هو
هو أن زكاة أموال التجارة إنما تكون واجبة عند من أوجبهـا في قيمتهـا دون : والحجة على هذا

 بالنقود، فإذا كان الأمر فيها كما قلناه وجبت زكاتها عنـد نـضاضها، ًأعيانها، فإذا لا بد من تقويمها
فلأجل هذا تعينت فيها الزكاة يوم نضاضها لا غير لأن نضاضها شرط في وجوب الزكاة فيها، ولم 

 .تنض إلا في عام واحد، فلهذا لم تكن الزكاة متوجهة إلا باعتبار عام النضاض
الإطلاق، وهذا هو رأي ابن عباس من الصحابة، ومحكـي أنه لا زكاة فيها على 

 .عن داود من أهل الظاهر
القيـاس . هو أن جميع الأصناف المزكاة التي ورد الشرع بوجوب الزكاة فيها: والحجة على هذا

إخراج الزكاة من أعيانها كالذهب والفضة والمواشي والمعـشرات الخارجـة مـن الأرض، وأمـوال 
ذه الأصناف، فإن وجوب الزكاة فيها عند من أوجبهـا إنـما تجـب في قيمتهـا دون التجارة مخالفة له

ــذه  ــر ه ــذا تقري ــا، فه ــاة فيه ــه لإيجــاب الزك ــاس لا وج ــة للقي ــذه المخالف أعيانهــا، فلأجــل ه
 

 .تقدم) ١(
ًما تحول ورقا أو عينا،: الدرهم الصامت، والناض من المتاع: النض) ٢(  .٧/٢٣٧ اهـ لسان ً
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 .بأدلتها المذاهب
يكون بالجواب عما أوردوه. 

راهم والـدنانير، فلهـذا وجبـت الزكاة إنما تجب في قيمتها عند نضاضها بتقويمهـا بالـد: قالوا
 .زكاتها باعتبار الحول الذي تقوم فيه كما حكي عن مالك وربيعة وعطاء

 :عن هذا جوابان: قلنا
:،فلأن الأمة فيها على قولينفمنهم من أوجبها فيها على جميع الأحـوال، ومـنهم مـن

في حول واحد عند نـضاضها، يكـون نفى الزكاة عنها في جميع الأحوال، فقول من قال إنها واجبة 
ًقولا ثالثا فلا وجه له ً. 

 ًفلأن الحول إذا كان معتبرا في زكاتها وجب اعتباره في جميع الأحوال كلها كما نقـول
في الدراهم والدنانير فلا وجه لقصر الزكاة على العام الذي تؤدى فيه زكاتهـا مـن غـير تخـصيص 

 .شرعي يدل على ذلك
القياس أنه لا تجب فيها الزكاة لإنها لا تجب في أعيانها كسائر الأموال المزكاة، وإنما تجـب : قالوا

 .في قيمتها كما حكي عن ابن عباس
 .الضعيفة قد أوضحنا بالأدلة النقلية وجوب الزكاة فيها فلا يمكن معارضتها بالأقيسة: قلنا

ًلا للزكاة فيها؛لأن الزكاة واجبة ومن وجه آخر، وهو أن وجوب الزكاة في قيمتها لا يكون مبط
 .في أعيانها باعتبار قيمتها كما سنوضح الكلام فيه بمعونة االله تعالى

 
:الحرية والإسلام والحول والنصاب، ومقدار الخارج والشرائط في وجوبها ،

 . منها كما في الذهب والفضة من غير فرقهو ربع العشر
 :فيه مذهبانوبأي شيء يكون المال للتجارة؟ 

:أن المال يكون للتجارة بأمرين: 
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 .أن يملكه معاوضة كالبيع والإجارة، فإن ورثه أو أنهبه لم يكن للتجارة:أحدهما
ذان الأمـران أعنـي المعاوضـة أن ينوي عند العقد عليه أنه للتجارة، فـإذا حـصل هـ:وثانيهما

والنية، فإنه يصير للتجارة، فإن عاوضه من غير نية أونوى به التجـارة مـن غـير معاوضـة لم يـصر 
للتجارة، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم والهادي والناصر والمؤيد باالله وغيرهم من علماء العترة 

 .صحابه ومالكومحكي عن أكثر الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأ
في أصله فـلا تجـب الزكـاة فيـه بمجـرد النيـة هو أن كل مال لا تجب الزكاة: والحجة على هذا

كالماشية المعلوفة، فإن الزكاة غير واجبة في أصلها فلا تجب الزكاة بنية الإسامة فيها بـل لا بـد مـن 
 النية وحـدها كافيـة إخراجها للرعي، فهكذا مال التجارة ليست الزكاة واجبة في أصله فلا تكون

 .في إيجاب الزكاة، بل لابد من المعاوضة
حنبـل بـن  أن المال يصير للتجارة بمجرد النية، وهذا هـو المحكـي عـن أحمـد

 .الشافعي راهويه، وتابعهم على هذا أبو الحسن الكرابيسي من أصحاب بن واسحاق
فظاهر الخبر دال على أن  » امرئ ما نوىالأعمال بالنيات ولكل«  قوله: والحجة على هذا

وهو أن كـون المـال : النية لها مدخل في إصلاح الأفعال ومطابقتها للأمر الشرعي، ومن وجه آخر
ارة تؤثر فيه النية وحـدها والجـامع بيـنهما كـون كـل لنية فهكذا كون المال للتجار فيه ثللقنية مما تؤ

 .واحد منهما له تعلق بأموال التجارة
 ما عول عليه علماء العترة، ومن تابعهم من العلماء من أن المال للتجارة يكون باعتبـار 

 .ًالأمرين جميعا
 . وحجتهم ماذكرناه

ًلنية لا تجعل لهـا حكـما حتـى يظـم وهو أن التجارة ضرب من التصرف فمجرد ا: ونزيد هاهنا
إن المـسافر : والقنية هي ترك التصرف وهو حاصل بالنية مطلقة، وهـذا كـما نقـول. إليه التصرف

ًيصير مقيما بالنية؛ لأن الإقامة ليست بأكثر من الكف عن السير، فيكفي مجرد النية بخلاف السفر، 
لأن القنيـة أصـل في المـال، والتجـارة أمـر ًفإنه لا يكون مسافرا إلا بضرب من السير مع النيـة، و

. اعتبـار أمـر آخـر وهـو المعاوضـةعارض طارئ ،والطارئ لا يثبت حكمه بالنية بل لا بـد مـن
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أن القنية بحكم الأصالة تكفـي فيهـا النيـة بخـلاف التجـارة فإنهـا : فحصل من مجموع ما ذكرناه
 .تجارة كما أوضحناهّبحكم الطرو تفتقر إلى أمر آخر غير النية ليصير المال لل

يكون بالجواب عما أوردوه. 
ــالوا ــه:ق ــات«: قول ــمال بالني ــون  »الاع ــة في ك ــة كافي ــلى أن الني ــاهر الخــبر دال ع فظ

 .للتجارة المال
 :عن هذا جوابان:قلنا

:ا نعتبر النية في أن المال يكون للتجارة، ولكنا نضم إليهـا فلأنا نقول بموجب الخبر فإن
 .ًأمرا آخر وهو المعاوضة، فلا دلالة لكم في الخبر إذا قلنا بموجبه

:فلأن قوله :»مجمل لا ظاهر له فيحتاج إلى دلالة فـلا يمكـن  »الأعمال بالنيات
 .الاحتجاج بظاهره لإجماله

 .ًالمال يكون للقنية بالنية فيكون للتجارة بالنية أيضا:قالوا
َّالقنية هي الأصل، فلهذا لم تفتقر إلا إلى النية بخلاف التجارة فإنها أمر طـارئ فـلا جـرم قلنا

 .ّافتقرت إلى أمر آخر بحكم الطرو، وهو المعاوضة فافترقا
: عـلى الزكاة فيهـا وعـدم وجوبهـااعلم أن الأموال بالإضافة إلى وجوب ،

 ثلاثة أضرب نفصلها بمعونة االله تعالى
 ما قـصد بـه التجـارة مـن جميـع أجنـاس الأمـوال وأنواعهـا مـن الحيوانـات

لملبوسات والعقارات وغير ذلك مما حصلت فيه المعاوضـة وقـصدت والمأكولات والمشروبات وا
َّ، فإذا بلغت قيمته النصاب وحال عليها الحـول وجبـت في قيمتهـا الزكـاة، وتقـوم بـما به التجارة َ ُ

ن كانـت الـدراهم أنفـع وأقـوم يكون أنفع للفقراء والمساكين من النقود الـدراهم والـدنانير، فـإ
لأحوالهم قومت بها، وإن كانت الدنانير أنفع قومت بها، وإن تـساوى النقـدان قـوم بـأيهما شـاء، 
وذلك يختلف باختلاف البلدان في النفاق والنفع، وإن كانت قيم الـسلع مختلفـة في البلـدان، فإنـه 
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قصود من التجارة هـو الـنماء والزيـادة، يزكيها على قيمة بلده ولا اعتبار بالذي اشتراها به؛ لأن الم
 .فلهذا كان الاعتبار بالتقويم يوم إخراج الزكاة منها لأنه وقت الوجوب والأداء

:وهذا نحو الخيل والبغال والحمير التي تكـون معـدة للركـوب ما لا زكاة فيه ،
الذين يكونون للخدمة، وهكذا الإبل والبقر العوامل تكـون في المـصر وعـن الغـنم ونحو العبيد 

 .والشافعي تكون في المصر، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي يوسف ومحمد
ًوحكي عن أبي حنيفة وزفر، أن الخيل إذا كانت سائمة وكانت ذكورا وإناثا أو كانت إناثا، فإن  ً ً

قيمتهـا ربـع العـشر، فـإذا  ً فرس دينارا، وإن شاء قومها وأخـرج عـنشاء قومها وأخرج عن كل
ًوإن كانت ذكورا فلا شيء فيها، وحكي عنه أيضا أنهـا إذا كانـت . ًفرساابلغت أربعين أخرج عنه ً

ًإناثا فلا شيء فيها، وهذه الرواية تدل على رجوعه عن وجـوب الزكـاة فيهـا؛ لأنـه إذا لم يوجـب 
 .والإناث إذ لا نماء فيها النمو مرجو فيها فهكذا لا وجوب في الذكورالزكاة في الإناث مع أن
عفـوت لكـم عـن صـدقة النخـة «:  أنـه قـال  ما روي عن الرسولوالحجة على ما قلناه

واختلـف في  »تجاوز االله لأمتي عن الجبهة والنخة والكـسعة«ديث آخر وفي ح »والجبهة والكسعة
 : تفسير النخة بالنون والخاء بنقطة من أعلاها على أقوال ثلاثة

 : هي البقر العوامل في المصر، وهـذا هـو الحكـي عـن : -لنونبفتح ا-أن النخة
 .البقر العوامل: -بضم النون-ثعلب، وعن الكسائي أنها 

 : ًهو أن يأخذ المصدق دينارا لنفسه بعد فراغـه مـن أخـذ : -بالفتح-أن النخة
 .الصدقة ، وهذا هو المحكي عن الفراء

 :المجمل(ا هو المحكي عن صاحب أن النخة هي الحمير، وهذ .( 
 .هي الحمير، عن الجوهري:  فهي الخيل، والكسعة:وأما الجبهة

 : ما كان من الـدور والحوانيـت والأراضي والعبيـد والخيـل والبغـال والحمـير
ًكاة إذا كانت قيمتها نصابا وحال عليهـا الحـول، وقـد ، فعلى رأي الهادي تجب فيها الزللاستغلال
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 .الإعادة قدمنا ذكر الخلاف فيها وذكر المختار والانتصار له فأغنى عن
ًوأما ما كان معدا للنتاج من الإبل والبقر والغنم، وبلغت قيمته النصاب وحال عليـه الحـول، 

 فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟
 : فيه احتمالان على رأي الهادي

 : أنه لا زكاة فيه وهـذا هـو الـذي حـصله الـسيدان الأخـوان عـلى مذهبـه
مـن إيجـاب الزكـاة في النتـاج عـلى أنهـا ) المنتخـب(ًوارتضاه أبو العباس أيضا وحملوا ما ذكره في 

 .للتجارة أو على أنها سائمة، فأما لمجرد النتاج فلا زكاة فيها لأجله
 :يوانات إذا كانت معدة للنتاج ففيها الزكاة على ظاهر ما أطلقـه أن هذه الح

وهذا هو الأقوى على رأيه في إيجـاب الزكـاة في المـستغلات؛ لأنـه إذا كـان يوجـب ) المنتخب(في 
الزكاة في المستغلات لما كانت منافعها نامية في الدور والحوانيت والسماسر، فلأن يوجبها فيما كـان 

 .نتاج أولى وأحقنماؤه بالأعيان كال
ًأن قيمتها إذا كانت نصابا فما فوقه وحال عليـه حـول كامـل ففيهـا : اه ويوضحهنويؤيد ماذكر

ربع العشر كأموال التجارة فإن نموها شبيه بنمو أموال التجـارة، فلأجـل هـذا كـان القـوي عـلى 
ًمذهبه وجوب الزكاة فيما كان معدا للنتاج مرصدا له ً. 

 :ــ ــاة أم ــة في قيمتهــا أو في أعيانهــا؟ وال التجــارةزك ، هــل تكــون واجب
: ثلاثة مذاهب فيه 

 : أنها واجبة في قيمتها دون أعيانها، وهذا هو رأي الهادي والمؤيد باالله ومحكي عن
 .أبي يوسف ومحمد

إطـلاق الهـادي عـلى أن الزكـاة في أمـوال التجـارة تجـب في قيمتهـا : يد أبـو طالـبقال الـس
 .أعيانها دون

 أد زكـاة مالـك، :عمـروبـن  الخطاب أنه قـال لخـماشبن  ماروي عن عمر: والحجة على هذا
إن مالي الخفاف والنعال، وفي بعض الأخبار الجعاب والنعال، والجعبة هـي موضـع النبـل، : فقال
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 .قومها وأد زكاتها، ولا مخالف له في الصحابة فجرى مجرى الاجماع: فقال له عمر
 :أربع محكي عن الشافعي واختلف أصحابه في تحصيل مذهبه على طرق : 

 :سريج وفيها ثلاثة أقوالبن  محكية عن أبي العباس : 
 :أنه يتحتم أن يخرج من القيمة. 
 :ًأنه يخرج عرضا بقيمته من الزكاة. 
 :العين أنه يكون بالخيار إن شاء أخرج القيمة، وإن شاء أخرج. 

 :أبي هريرة، و فيها قولانبن  محكية عن أبي علي  
 .أنه يتحتم عليه إخراج الزكاة من القيمة: أحدهما
 .ًأنه يخرج عرضا بقدر القيمة: وثانيهما

 :محكية عن الشيخ أبي إسحاق المروزي، وفيها قولان : 
 .أنه يتحتم عليه إخراج الزكاة من القيمة: أحدهما
 .مةالقي إن شاء أخرج منأنه بالخيار إن شاء أخرج من العين، و: وثانيهما

 :أو ًالإخراج مـن العـين إذا كانـت بـرا: محكية الصيمري، أن قوله القديم 
: الجديـد] قولـه[ًشعيرا أو ما ينتفع به المساكين، فأما العقارات والرقيق فيخرج من القيمـة، وأمـا 

 .فيخرج من القيمة بكل حال
أنهـا تجـب في القيمـة : والـصحيح مـن مذهبـه هـو قولـه الجديـد: قال المحاملي من أصـحابه

 .حال بكل
 .والدنانير  عينها كالدراهمأنه مال وجبت فيه الزكاة فتحتم فيه الإخراج من: ووجهه

 :أنها واجبة في العين بكل حال، وهذا هو رأي أبي حنيفة. 
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 يأمرنـا أن نخـرج الـصدقة  كان رسول: جندب قالبن  ما روى سمرة: والحجة على هذا
 .من الذي نعده للبيع، ولهذا وجب إخراج الصدقة منه

ي أئمة العترة، والـصحيح مـن قـول الـشافعي الـذي  هو إيجابها في القيمة كما هو رأ
حنبـل ، وحجـتهم بـن  وهـو محكـي عـن مالـك وأحمـد) الـشامل(اختاره ابن الصباغ لمذهبه في 

 . ذكرناه ما
 فلأجـل هـذا وهو أن النصاب متعلق بالقيمة لما ذكرنـاه مـن حـديث عمـر: ونزيد هاهنا

 .الوجوب بها تعلق
المخالف لما ذهبنا إليهيكون بالجواب عما أورده . 

 .جندب دال على الإخراج من العينبن  حديث سمرة: قالوا
 يأمرنـا  كـان رسـول: ليس في حديث سمرة ما يدل على الإخراج من العين لأنه قال: قلنا

من القيمة فلا مـستروح لكـم  بإخراج الصدقة من الذي نعده للبيع، ولم يبين هل هو من العين أو
 .حتمالهفي حديث سمرة لا

فإذا تمهدت هذا القاعدة فمن كان معه مائة درهم فاشترى بها مائتي قفيز من الحنطـة للتجـارة 
فحال عليها الحول، وفي الحول الثاني قيمتها مائة درهم أو أربعمائة درهم، فعلى رأي الهادي وقـول 

لعـين أخـرج إن أخرج مـن ا: الشافعي في الجديد وهو قول أبي يوسف ومحمد وهو قول أبي حنيفة
خمسة أقفزة؛ لأن الأصل في جميع المزكيات هو الإخراج من العين لأنها هـي المختـصة بـالوجوب، 
وإخراج القيمة إنما هو على جهة البدلية عن العين والزكاة بالأصالة متعلقة بالعين، فلهـذا وجـب 

الـشافعي في الجديـد ما ذكرناه، فإن قال قائل فإذا كانت الزكاة متعلقة بالقيمة عـلى رأي الهـادي و
إخـراج قيمتهـا : وهو قول أبي يوسف ومحمد، فكيف جاز إخراج الأقفـزة عـن الزكـاة والقيـاس

 رأيهم؟ على
ًالقياس هو إخراج خمسة دراهم عوضا عن الأقفزة؛ لأنها هي القيمة، ولكنـا إنـما جوزنـا :قلنا

ين، فلأجل هذا اتفقـوا عـلى ًإخراج الأقفزة لما كانت هي الأصل، والقيمة إنما وجبت بدلا عن الع
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 .إخراج الأقفزة لما ذكرناه، وإن كان مذهبهم إخراج القيمة
وإن أخرج من القيمة فعلى رأي أبي حنيفة يخرج خمسة دراهم ولا اعتبـار بالزيـادة والنقـصان، 

ًإنما وجبت بدلا عن العين وقد أذن الـشرع بنقلهـا إلى القيمـة والنقـل إنـما هو أن القيمة: ووجهه
ن عند الوجوب، فلأجل هذا لم تختلف حال التزكية في الزيادة والنقصان لأن الاختلاف لـيس يكو

ًواقعا إلا عند الأداء وليس الأداء حالة للنقل، فلهذا كانت التزكية خمـسة دراهـم مـن غـير زيـادة 
 .نقصان ولا

لف حـال وعلى قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد، النقل إنما يكون عند الأداء فلأجل هذا اخت
ًالتزكية في الزيادة والنقصان، فإذا صارت قيمتها مائـة درهـم زكـى درهمـين ونـصفا، وإن كانـت 

فعلى هذا التنزيل يكـون تقريـر المـذاهب في اخـتلاف التزكيـة، . أربعمائة درهم زكى عشرة دراهم
 حالـة أولى ًوإنما كان النقل متعلقا بحالة الوجوب عند أبي حنيفة لأن الشرع لما سوغ له النقـل ولا

من حالة، فلهذا تعلق بحال الوجوب، وإنما تعلق النقل عند الأداء عـلى رأي أبي يوسـف ومحمـد 
لتأدية الزكاة، وإنما تجب التأدية عند مطالبـة الإمـام أو مـصدقه أو الفقـراء، ] هو[لأن فائدة النقل 

 .فلهذا توجه النقل عند الأداء لأجل توجه المطالبة
كالـسائمة مـن الماشـية ونحـو  اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينهوإذا 

َالنخل والكرم أو اشترى أرضا للتجـارة وزرعهـا نظـرت، فـإن وجـد نـصاب إحـدى الزكـاتين  ِ ُ ً
 تساوي مئتي درهم، وجبت زكـاة مـا أربع من الأبل كخمس من الإبل لا تساوي مائتي درهم أو
ًوإن وجد نصابهما جميعا فـلا خـلاف أن الزكـاتين لا . وجد نصابه؛ لأنه ليس هاهنا زكاة تعارضها

 :ًتجبان معا، وأيهما تجب فيه الزكاة؟ فيه مذهبان
 : ُأن يبطل زكاة السوم وتجب زكاة التجارة، وهذا هو المحصل على رأي الهـادي؛

حنبــل والقــديم مــن بــن  سألة غــير منــصوصة لــه، وهــو محكــي عــن أبي حنيفــة وأحمــدلأن المــ
 .الشافعي قولي

 يأمرنا أن نخرج الزكـاة مـن  جندب قال كان رسولبن  ما روى سمرة: والحجة على هذا
 .الذي نعده للبيع، وما هذا حاله فهو معد للبيع، ولم يفصل بين أن تكون سائمة أو غير سائمة
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: أن الواجب هو زكاة السوم، وتسقط زكاة التجارة، وهذا هو قول الـشافعي في
 .الشافعي الجديد ومحكي عن مالك وهو الصحيح من مذهب

لإبل شاة وفي أربعين شـاة خمس من ا في«:  أنه قال ما روي عن الرسول: والحجة على هذا
فـيما سـقت الـسماء «  وقولـه، ولم يفصل بين أن تكون للتجارة أو لم تكـن للتجـارة  )١(»شاة

ًولم يفصل بين أن يكون مقصودا به التجارة أو لم يكن مقصودا به التجارة  »العشر ً. 
ًزكاة العين مجمع عليها وزكاة التجارة مختلف فيهـا، ومـا كـان مجمعـا وهو أن : ومن وجه آخر

وهو أن زكاة العـين مـن : عليه فهو أحق بالعمل مما هو مختلف فيه عند تعارضهما، ومن وجه ثالث
أنكرها حكم بكفره؛ لأنه رد ما هو معلوم بالضرورة من دين صاحب الشريعة صـلوات االله عليـه 

رة فإنه لا يحكم بكفره لما كانت من مسائل الاجتهـاد، فهـذه الأوجـه بخلاف من أنكر زكاة التجا
 .كلها دالة على أن الأولى هو العمل على زكاة السوم

هو العمل على زكاة التجارة كما هو الظاهر من المذهب . 
 . والحجة عليه ما ذكرناه

زروع وتتعلـق بجميـع وهو أن زكاة التجـارة أعـم، لأنهـا تجـب في الأرض والـ: ونزيد هاهنا
 .أجناس الأموال ولا تختص بنوع دون نوع

وهو أنها أنفع للمساكين، فإنها تزداد بزيادة القيمة وتكثر بكثرتها، فلأجل هذا : ومن وجه آخر
 ،حكمنا بكونها أولى وأحق

 
َفيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور«:  بلفظجاء هذا الحديث من طريقين، إحداهما عن جابر عن النبي ) ١( ُِ «

 العـشر وفـيما ًفيما سقت السماء والعيون أو كـان عثريـا«:  قالوالأخرى عن ابن عمر أن النبي . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود
) نيـل. (اهــ» ..ًعثريـا..«: بـدل» ..ًبعلا..«: ًرواه الجماعة إلا مسلما، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجة» سُقي بالنضح نصف العشر

: ال الخطـابيتشديد المثلثة، ورده ثعلب، ق: ُوالعثري، بفتح العين المهملة والثاء المثلثة وكسر الراء، وحكي عن ابن الأعرابي: ، قال٤/١٤٠
 .هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي

ُهو الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة، وكل نخل وزرع أو ): القاموس(بضمها، قال في : ُوالبعل بفتح الباء الموحدة وسكون العين، ويروى
 .المصدر السالف. ما سقته السماء اهـ

 . وغيرها٢/٩٩ أبي داود  وسنن٤/٣٧ وابن خزيمة ٢/٥٤٠والحديث في صحيحي البخاري 
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يكون بالجواب عما أوردوه. 
كل أربعين شـاة شـاة وفي خمـس مـن  في«وقوله »فيما سقت السماء العشر« قوله:قالوا

 .ولم يفصل »الإبل شاة
هذه الظواهر قد تعارضت، لكن الظواهر التي دلت على سـقوط زكـاة الـسوم وايجـاب قلنا

زكاة التجارة هي أحق بالقبول لما فيها من العمـوم والنفـع للفقـراء، فلهـذا كانـت راجحـة عـلى 
 .بالعمل فهو أحقغيرها، وما يرجح 

 .زكاة العين مجمع عليها بخلاف زكاة التجارة فإنه مختلف فيها:قالوا
ًنحن لا ننكر ذلك ولكنهما سواء بالإضافة إلى من قال بوجـوبهما جميعـا ولا يـضرنا بعـد :قلنا

ًذلك كون أحدهما مجمعا عليه، والآخر مختلفا فيه ً. 
كر زكاة التجـارة فإنـه لا يكفـر، فلهـذا كانـت يكفر من أنكر زكاة العين بخلاف من أن:قالوا

 .زكاة العين راجحة لأجل ذلك
زكاة التجارة راجحة في مقصود الزكاة وهو العموم، لأنها واجبة في كل الأعيان وتـزداد :قلنا

بزيادة القيمة، وهذا مقصود في حق الفقراء وأنفع للمـساكين، وهـو مـن أعظـم مقاصـد الزكـاة 
لكلام في كفر من أنكر زكاة السوم وزكاة التجارة فإنه بمعزل عن مقاصد وأقوى معانيها بخلاف ا

 .الزكاة ومعانيها وخارج عما يراد بها، فلهذا كان ما قلناه في زكاة التجارة أرجح
: قال القاسم:ا وجـب عليـه  فزرعهًومن اشترى أرضا للتجارة

في الزرع الزكاة العشر أو نصف العشر على حسب السقي، والزكاة في ثمن الأرض؛ لأن الموجـب 
لأحدهما غير الموجب للآخر، ولا تمتنع في مال واحد زكاتان كما مر بيانه فزكـاة الـزرع مـن العـين 

والموجب لزكـاة  »فيما سقت السماء العشر«: فالموجب للعشر قوله. وزكاة التجارة من القيمة
َجنـدب فـاختلافهما قـد ظهـر في الموجـب والموجـب، وفي بن  التجارة ما روينا من حديث سمرة ِ

كيفية الإيجاب، فالموجب مـا قررنـاه مـن الأدلـة الدالـة عـلى وجـوب الزكـاة في المعـشرات كـما 
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فإن المعشرات فيها العشر ونصف العـشر، سنوضحه، وفي أموال التجارة، واختلافهما في الموجب 
وأموال التجارة فيها ربع العشر، وأما كيفية الإيجاب فزكاة التجارة يعتبر فيهـا الحـول والنـصاب، 
والمعشرات لا يعتبر فيها الحول، وإذا كان الأمر كما قلناه من الاختلاف بيـنهما وجـب الحقـان كـما 

 .أشرنا إليه
ت عند العقد أنـه للتجـارة، أو خـالع الرجـل امرأتـه ونـوى وإذا تزوجت امرأة على مال ونو

الرجل عند العقد أنه للتجارة، فالذي يأتي على ظاهر المذهب أنه يصير للتجارة، وهي طريقة أهـل 
 .للتجارة وله قول آخر أنه لا يصير.بغداد من أصحاب الشافعي في أحد قوليه

َد نوي به التجارةهو أنه مملوك بعقد معاوضة ق: والحجة على ما قلناه ُفأشبه ما لو ملك بعقد البيع. 
ًوإذا اشترت امرأة حليا للتجارة وكان نصابا وحال عليه الحول فالذي يأتي على ظاهر المـذهب  ً
أنه تجب فيه زكاتان، زكاة العين في الذهب والفضة ربع العشر من غـير زيـادة ولا نقـصان فـيهما، 

 .وتنقص بنقصانها. دة القيمةوزكاة التجارة ربع العشر، وتزداد بزيا
ًومن اشترى عرضا للتجارة فليس يخلو حاله، إما أن يشتريه بنقد أو عرض فـإن اشـتراه بنقـد 
نظرت، فإن اشتراه بنصاب من الدراهم والدنانير فإنه يبني حول العرض عـلى حـول الـثمن لأن 

إن اشـتراه بـدون و. العرض هو فرع لأصل تجب فيه الزكاة، فلهذا وجب بناء حولـه عـلى حولـه
 :لاثةث النصاب من النقود ففيه أقوال

: وهو الذي يأتي على المذهب، أنه يعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخـره كـما
 .الشافعي سريج من أصحاببن  مر تقريره، وهذا هو المحكي عن أبي العباس

 .أربع من الإبل وثلاثين من الغنمًأنه مال نقص عن النصاب فلا يكون مجزيا في الحول ك: ووجهه
: محكي عن أبي إسحاق المروزي، أنه لابد من اعتبار وجود النصاب في جميع السنة

 .كسائر أموال الزكاة من النقود والمواشي
: ًأن الحول ينعقد عليه من حين الشراء فـإن بلغـت قيمتـه في آخـر الحـول نـصابا

لا «: قوله:  ولا يعتبر وجود النصاب في أول الحول ولا في وسطه، ووجههأخرج عنه الزكاة،
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وهذا العرض قد حال عليه الحول؛ ولأن الزكاة في أمـوال  )١( »زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
 .ه، فلأجل هذا اعتبر آخر الحولالتجارة تجب في القيمة، وتقويم العرض في كل ساعة يشق فعل

وإن اشتراه بعرض كان للقنية نظرت، فإن كان العرض من غير أموال الزكاة كأن يشتريه بعبد 
أو ثوب، فإنـه ينعقـد الحـول مـن حـين الـشراء عنـد أئمـة العـترة، ومحكـي عـن الـشافعي وأبي 

 .وأصحابه حنيفة
بـن  لحـديث سـمرة. لدراهم والدنانيرأنها لا تجب الزكاة إلا فيما اشتري با: وحكي عن مالك

 يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعـد للبيـع، وهـذا معـد للبيـع،  كان رسولجندب قال
ولأنه مال اشتري بنية التجـارة فوجـب أن تكـون الزكـاة فيـه واجبـة كـما لـو اشـتري بالـدراهم 

 :هانوج ففيه. وإن اشترى العرض الذي للتجارة بنصاب من السائمة. والدنانير
أن ابتداء الحول من يوم الشراء، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أكثر أصـحاب :أحدهما

 .السائمة الشافعي وحكي عن أبي سعيد الأصطخري، أنه يبني حول العرض على حول
مختلفان ونصابهما مختلف، وقدر المخرج منهما مختلف فلـم أنهما مالانهو: والحجة على ما قلناه

حدهما على حول الآخر، ويفارق ذلك الأثمان، فإن نـصابهما ونـصاب التجـارة متفـق، يبن حول أ
 .فلهذا وجب فيها البناء على الحول. وهكذا فإن زكاتهما متفقة

:الـرد والقبـول في حكـم الزكـاة وفيـه  في بيـان مـا يعتـبر بـه حالتـان
 :سبع مسائل

 ًفي من باع صنفا من الأموال التي تجب فيها الزكاة نحو أن يبيع ماشـية أو أمـوال
التجارة أو غيرهما مما يكون مزكى قبل الحول على أن البائع بالخيار وقبـضها المـشتري وتـم الحـول 

العقد، كانت الزكاة على البـائع؛ لأن الخيـار لمـا انعقـد للبـائع عند المشتري، ثم اختار البائع فسخ 
فالمبيع باق على ملكه؛ لأنه لم يرض بخروجه عن ملكه إذا كان الخيار له، فـإن قطـع البـائع خيـاره 
وجب أن تكون الزكاة على المشتري إذا تم الحول عنده لأنا قد تبينا بالعاقبة أن المبيـع قـد دخـل في 

 
 .تقدم) ١(
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ولـو كـان الخيـار . لتعويل على ما تـدل عليـه العاقبـة مـن التبيـين والانكـشافملكه،ولهذا كان ا
للمشتري فاختار رد المبيع بعد حول الحول فإن الزكاة واجبة على البائع لأنـا تبينـا بـما دلـت عليـه 
العاقبة أن الملك للبائع ولهذا وجبت الزكاة عليه، وذلك لأن الخيارات كلهـا مـترددة بـين القبـول 

ً حق البائع والمشتري فلا نجد معيارا ضابطا في وجوب الزكاة إلا ما تبـين بـه العاقبـة لأن والرد في ً
 .أوضحناه يتضح الأمر على من تحب الزكاة على البائع أو على المشتري كمابها

 ًفي خيار الرؤية، ومن باع شيئا لم يره المشتري كان للمشتري خيار الرؤية فإن رآه
ي ورده بخيار الرؤية وقد حال عليه الحول وهو في يد البائع فالزكاة واجبة على البائع، لأنـا المشتر

وإن رآه المـشتري . قد تبينا بالعاقبة أن الملك لم ينتقل عن البائع ولهذا فإن النماء تابع له ولاحـق بـه
شتري بانكـشاف فطابق غرضه وقطع خياره بعد حول الحول في ملك البائع فالزكاة واجبة على المـ

ًالعاقبة له بالملك، وكون ضمانه بالتلف في يد البائع لا يطرق خللا في وجوب الزكاة على المـشتري؛ 
والضمان إنـما وجـب مـن . لأن الزكاة إنما وجبت لأجل الملك وهو حاصل بقطع الخيار في الرؤية

هـو أن الخيـار : ًوضـوحاأجل استيلاء يد البائع عليه فلهذا كان تلفه من ماله، ويزيـد مـا ذكرنـاه 
ًبالرؤية إنما شرع دفعا للغرر بعدم الرؤية في المبيع، فلأجل هذا جعل فسخه من حق المشتري سواء 

 .طابق غرض المشتري أو خالفه في أن له الرد بخيار الرؤية
 ًوإن اشترى الرجل صنفا من الأصناف المزكاة نحو أن يـشتري سـائمة أو شـيئا ً

وال التجارة وأراد المشتري ردها بالعيب بعد حول الحول، فهـل يـستأنف البـائع الحـول أو من أم
 :فيه وجهانيبني على حول المشتري؟ 

:أن الرد بالعيب معنى يوجب رد المبيع من غـير :  ووجهه)١(أنه يبني على حول البائع
. ه في خيـار الـشرط وخيـار الرؤيـةرضى البائع، فوجب البناء في الزكاة على حول المشتري كما قلنا

 .نحترز به عن الإقالة فإنه يجب فيها الاستئناف بكل حال. من غير رضى البائع: وقولنا
: ًأنه يجب استئناف الحول من جهة أن بيع المعيب صحيح فيكون الرد بالعيب ملكـا

 
 .أنه يبني على حول المشتري: هكذا في الأصل، ولعل الصواب) ١(
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خيار الرؤية، فـإن العقـد ويفارق الرد بالعيب خيار الشرط و. ًمجددا، ولهذا وجب استئناف الحول
قد انبنى فيهما على التردد فلا جرم كانت الزكاة واجبة عـلى مـا تـدل عليـه العاقبـة بخـلاف الـرد 

مـن  بالعيب فإن العقد انبنى على القطـع مـن غـير تـردد، لكـن طـرأ الفـسخ لأجـل مـا عـرض
 .فافترقا العيب

 لـو تـداعيا كـان القـول قـول ويؤيد ما ذكرناه من أن الأصل هو الصحة في كل مبيع، هو أنهما
البائع في صحة المبيع عن الفساد، ولأنه يبطـل الخيـار بـأدنى عـارض في الخيـار لمـا كـان الأصـل 

 .الصحة هو
 ًولو أن رجلا اشترى سلعة للتجارة فلم يقبضها فحال عليها الحول قبل توفيره

ل بالعقـد إلى المـشتري، وكـون المبيـع في ضـمان للثمن كان على المشتري زكاتها؛ لأن الملك قد انتق
البائع لا يبطل ذلك، فإذا تلف كان من مال البـائع، وهكـذا حـال الـثمن إذا كـان مـن الـدارهم 
والدنانير فإنه إذا حال عليه الحول ولم يقبضه البائع فإن زكاته تكون عليه، وإن تلف كان مـن مـال 

ة على البائع؛ لأنه في ضمانه حتى يقبضه البـائع، فـإن المشتري فلا يبطل ما ذكرناه من وجوب الزكا
كان الـثمن مـن الثيـاب والعبيـد فـلا زكـاة فيـه، إلا أن يكـون قـصد بـه التجـارة، وجبـت فيـه 

 .التجارة زكاة
فإن تلف المبيع بعد حول الحول أو تلـف الـثمن بعـد حـول الحـول لم تجـب فـيهما زكـاة؛ لأن 

ل وقت الزوال أو طرأ الحيض بعد دخول وقـت الـزوال، الوجوب فيهما موسع كما لو مات في أو
 .فإنه لا يجب قضاء الصلاة كما مر تقريره، فهكذا ها هنا

 ًوإن باع ما تجب فيه الزكاة وكان العقد فاسدا بشرط خيار أو غير ذلـك مـن
 المبيـع وهـو في وجوه الفساد نظرت، فإن لم يكن هناك إقباض للمبيع ولا للثمن وحال الحول على

ملك البائع فالزكاة واجبة عليه، وهكذا حال الـثمن إذا حـال عليـه الحـول وهـو في يـد المـشتري 
ًفالزكاة واجبة عليه؛ لأنه ما لم يتصل به القبض لم يكن منتقلا، فلهذا توجه الوجوب في الزكاة عـلى 

العقود الفاسدة إنما هـو بعـد كل واحد منهما، وهذا مما لا خلاف فيه لأن التردد في وقوع الملك في 
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 .القبض، فأما قبل القبض فلا ويصير العقد كلا عقد ما لم يتصل به قبض
وإن قبض المشتري المبيع وقبض البائع الثمن وحال الحول في كل واحد منهما وكان كل واحـد 

اة واجبة على أن الزك: منهما مما تجب فيه الزكاة فالذي يأتي على رأي أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة
المشتري فيما اشتراه إذا حال عليه الحول، وتجب على البائع زكاة الثمن إذا حال عليه الحـول وكـان 

 . مما يزكى من جهة أن المبيع إذا اتصل به القبض فإنه يثمر الملك في الثمن والمبيع
تي لهـذا مزيـد ًفالفاسد في البيع كالباطل فلا يكون موجبا للملك وسيأ: فأما على رأي الشافعي
 .تقرير في البيوع يمعونة االله

 ًولو أن رجلا اشترى في آخر السنة سلعا للتجارة وعنده من الـسلع للتجـارة ً
ًما تجب في مثله الزكاة، فإنه يضم ما اشتراه ثانيا إلى الأول بحوله إذا كان بالغا للنصاب، ويـزكيهما  ً

 في أولـه )١(عة واحدة؛ لأن الاعتبار في وجوب الزكاة بـتمام الحـولًمعا ولو لم يبق من الحول إلا سا
وهكذا الحال في كل فائدة من ذهب وفـضة ونتـاج وسـوائم إذا . وآخره دون وسطه كما مر تقريره

 .كان يقصد بها التجارة
أن المستفاد يضم إلى الأصل لاستوائهما في اشتراط الحـول والنـصاب واسـتوائهما في : ووجهه
فإن كان عنده من مال التجارة ما تنقص قيمته عن النصاب، ومن العـين . هو ربع العشرالمخرج و

 .الآخر ًما تنقص قيمته عن النصاب أيضا، فإنه يضم أحدهما إلى
أن أموال التجارة والذهب والفضة في حكم الجنس الواحـد في الزكـاة؛ لأن زكـاتهما : ووجهه

ولا يجوز ضم المـواشي . )٢(لسود والصحاح والمكسرةربع العشر في جميع الأحوال فأشبه البيض وا
إذا لم تكن للتجارة؛ لإنها لا تتفق في النصاب ولا في مقدار الواجب ولا في مقدار المخرج منها فـلا 

 .تضم إليها بحال
 : ًوإن باع رجل أنواعا مما تجب فيه الزكاة فقبضها المشتري وحـال عليهـا الحـول

م إن المشتري أقال البائع في ما باعه منه، فما هذا حاله فإن البائع يبتـدئ الحـول مـن عند المشتري ث
 

 .بتمام النصاب في أول الحول وآخره: هكذا في الأصل، والصواب) ١(
 .من الدراهم والدنانير) ٢(
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 .حين الإقالة لا خلاف فيه ولا يبني على حول المشتري
ًأن الإقالة إما أن تكون فسخا للعقد الأول وإما أن تكون بيعا، فإن كانت فسخا فهـو : ووجهه ً ً

ًوإن كانت بيعا فهو عقد مستأنف فعلى كلا الوجهين ملك مجدد فلهذا وجب فيها إستئناف الحول، 
 .يلزم استئناف الحول كما ذكرناه

ولا يجوز للمضارب أن يزكي مال المضاربة الـذي تحـت يـده إلا بـإذن صـاحب :قال القاسم
ًالمال؛ لأنه لا ولاية للمضارب على رب المال فلا يجوز تزكية ماله كالأجير والمودع، ويكون ضـامنا 

لا يحل مال امـرئ «:  ؛ لأنه استهلك ذلك القدر فلزمه ضمانه كما لو أتلفه، وقد قاللما أخرجه
فإن كان ذلك بإذن رب المال جاز لإنه يصير بمنزلة الوكيل، والوكالـة  .»مسلم إلا بطيبة من نفسه

فهذه جملة المسائل التي وعدنا بها فيما . ية إخراج الزكاةفي إخراج الزكاة جائزة كما سنوضحه في كيف
 .)١(يعتبر به حالتان

 :في مال المضاربة. 
: وصورة المـسألة. وعلى المضارب زكاة الربح الذي يخصه إذا بلغ النصاب:  قال القاسم

ً ألف درهم قراضا على أن الربح بينهما نصفان، فاشترى العامـل بهـا سـلعة أن يدفع رجل إلى غيره
 :فحال الحول وقد صار المال ألفي درهم فمتى يملك العامل حصته من الربح؟ فيه مذهبان

 : أنه يملكه بالظهور والتعيين، وهذا هو رأي الهادي والقاسـم، ومحكـي عـن أبي
 .حنيفة وأحد قولي الشافعي

رب المـال، : هو أنه أحد المضاربين فوجب أن يملك بالظهور الـربح، دليلـه: لحجة على هذاوا
ًوإذا تقرر هذا ثبت ماقلناه من أن الزكاة عليه دون رب المال، لكونه مالكـا لـه، هـذا كلـه إذا كـان 

ًالربح بالغا للنصاب، فإن كان ناقصا عن النصاب فلا زكاة عليه ً. 
 : إنما يملك بالقسمة لا غير، وهذا هـو رأي الـشافعي في أحـد قوليـه، أن الربح

وهو اختيار المزني من أصحابه، وعلى هذا تكون الزكـاة في الألفـين عـلى رب المـال، ولـيس عـلى 
 .ًالعامل في حصته شيء ؛لأن القسمة لم تحصل، فلهذا كان الوجوب متوجها على رب المال

 
 .حالتا الرد والقبول كما سلف) ١(
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رأس المال فهو ملك لرب المال، ودفع مـا وقـع عليـه عقـد هو أن الربح نماء : والحجة على هذا
 .المضاربة إنما هو على سبيل الأجرة فلهذا لم يكن إلابعد العمل وهذا لا يكون إلا بعد المقاسمة

إن العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد المقاسـمة نـشأ : وإذا قلنا: قال أصحاب الشافعي
 : عن هذا فوائد

 :اة الجميع على رب المال، فإن كانت السلعة باقية إلى تمام الحول فإنها تقوم أن زك
ويزكى الجميع بحول الأصل، وإن بيعت في أثناء الحول فهل يضم الربح إلى رأس المـال في حولـه 

 .)١(أو يستأنف له الحول فيه لهم طرق ثلاث
 :،وإن أخرجهـا مـن مـال إن أخرج رب المال الزكاة من غير مال القراض جاز ذلـك 

 .شاء القراض جاز ذلك؛ لأنه ملكه يتصرف فيه كيف
 : فيه ثلاثة أوجهومن أين تحتسب الزكاة؟ : 

 : أنها تجب من الربح وهو الأصح عندهم كسائر المـؤن، فإنهـا تخـرج مـن الـربح وقايـة
 .لرأس المال
 :ه، وقد تقرر أن رب المال لـو كـان عليـه أنها تحتسب من رأس المال؛ لأن الزكاة دين علي

 .دين فقضاه من مال القراض، فإنه يحتسب من رأس المال، فهكذا ها هنا
 :أنه يحتسب من كل واحد من الربح ومن رأس المال بحصته؛ لأن الزكاة مشروعة فيهما. 

المذهب من  أن العامل يملك حصته من الربح بالظهور، وهو الظاهر. 
 . ًالحجة على هذا ما قررناه آنفاو

وهو أنه إذا مات فإنها تقضى منـه ديونـه، وتنفـذ وصـاياه، وفي هـذا دلالـة عـلى : ونزيد هاهنا
 

 : من كلامه أنها الثلاث، ولعل المفهومالطرق لم يذكر المؤلف ) ١(
 .إذا بيعت أثناء الحول أن يضم الربح إلى رأس المال في حوله: الأولى
 .أن يستأنف الحول للربح: الثانية
 .أن لا يستأنف له الحول ويزكى في وقته: الثالثة
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 فوائد استحقاقه له بظهوره قبل قسمته، وإذا قلنا بأنه يستحقه بالظهور نشأ من ذلك
 :درهم مائةل زكاة خمسأن على رب المال زكاة ألف وخمسمائة درهم وعلى العام. 

:إذا ،بقيت السلعة إلى آخر الحول فإنه يزكي نصيبه من الربح بحول الأصل لأنه منـه
وإن قبض الربح قبل الحول فإنه يضمه إلى ما معه من النقود ويزكيه بحوله، ولا يضم حول نصيبه 

 .الحول إلى حول الأصل؛ لأنه لا يجوز ضم مال الرجل إلى مال غيره في
: أن ابتداء الحول من حين ظهور الربح؛ لأنه لا يتحقق الربح إلا بما ذكرناه، فـإن كـان

ًنصيبه يبلغ نصابا أو معه من جنسه ما يبلغ به نصابا وهو جار في حوله فعليـه الزكـاة، وإذا لم يبلـغ  ً
ًالربح نصابا ولا معه ما يتم به نصابا فإنه لا يضم نصيبه إلى نصيب صاحب الم  .عليهال، ولا زكاةً

:،فهل يجـب عليـه إخـراج  وإذا قلنا بأن العامل يستحق الربح بالظهور قبل المقاسمة
 زكاة حصته قبل المقاسمة أم لا؟

فيه تردد، والأقرب أنه يجب عليه ويكون ابتداء حوله من حين الظهور، لأن يده تصل إلى هـذا 
 . كدين على مليء مقر بهالمال ويملك المقاسمة فيه متى شاء، فيكون 

يكون بالجواب عما أوردوه. 
الربح نماء رأس المال وهو ملك لصاحب المال، ودفع ما وقع عليه عقد المضاربة إنما هـو :قالوا

َعلى سبيل الأجرة، فلهذا لم يستحق إلا بعد  .المقاسمة ُ
لمضاربة على النصف فاسـتحقه مـن إنا لا ننكر أنه من نماء رأس المال ولكنه لما وقع عقد ا:قلنا

 .منها ًحين ظهوره، ويصير كمن استأجر أجيرا على عمارة أرض بنصفها أو بجزء
 .المضارب لو كان يملك الربح بالظهور لوجب إذا اشترى ذا رحم محرم أن يعتق عليه:قالوا
 : بأوجه ثلاثةأجاب السيد أبو طالب :قلنا

 :فإن كان موسرا ضمن ، وإن كان معسرا سعىفبأنه يقال إنه يعتق عليه ً  .لشريكه ً
:فيجوز أن يقال إنه لا يعتق؛ لأن ملكه غير مستقر، فلهذا لم يحكم بعتقه. 
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: فلأنه يقال إن شرائه لا يصح لأنه يعتق فيكون فيه إتلاف للـمال، وتـصرف العامـل
ًغبار عليه؛ لأن الربح ولـو كـان ظـاهرا فإنـه يـؤدي إلى فيما طريقه الإتلاف لا ينفذ، وهذا جيد لا 

إتلاف مال المضاربة فلهذا فإنه لا يجوز لـه التـصرف فـيما فيـه نقـص وإتـلاف كـالقرض والهبـة 
 .والصدقة، وسيأتي لهذا مزيد تقرير في كتاب المضاربة

 :في حكم الزكاة. 
، إما أن يكونا مـسلمين أو كـافرين أو أحـدهما وليس يخلو الحال في حق العامل وصاحب المال

ًمسلما والآخر كافرا ً. 
إن الربح يـستحق ويملـك بـالظهور كـما قلنـاه فـإن الزكـاة : ًفإن كانا مسلمين جميعا، فإن قلنا

إما وحدها وإما بـضمها إلى مـا . على رب المال وعلى العامل إذا كانت حصته تبلغ النصابواجبة 
 .معه من جنسه كما مر تقريره

إنه لا يملك إلا بالمقاسمة كما هو رأي الشافعي، فزكاة الجميع عـلى رب المـال كلهـا؛ : وإن قلنا
 .لأنه غير مالك لشيء

لأن الزكاة طهرة وهي إنما تكون في حـق المـسلمين وإن كانا كافرين فلا زكاة على واحد منهما؛ 
 .لإقرارهم بالنبوة

ًوإن كان أحدهما كافرا والآخر مسلما نظرت، فإن كان رب المال مسلما والعامـل كـافرا، فعـلى  ًً ً
إن الربح يملك بالظهور، فيجب على رب المال إخراج حصته ولا يجب على العامل إخـراج : قولنا

لا يملك الـربح إلا بالمقاسـمة، فيجـب عـلى رب : اً، وعلى قول الشافعيحصة الربح لما كان كافر
 .المال إخرا ج الزكاة كلها لأنه ماله كله

ًوإن كان رب المال كافرا والعامل مسلما، فعلى قولنا، يلزم العامل إخراج نصيبه من الزكاة عـلى  ً
أي الـشافعي، لا زكـاة في وعـلى ر. قدر حصته من الربح ولا يلزم رب المال زكاة على ماله لكفـره

 .المال لأنه باق على ملك الكافر كله ولا حظ للعامل فيه
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وإذا حال الحول على مال التجارة وقيمته نصاب فباعه رب المال قبل إخراج الزكاة فالحكم فيه 
حكم من باع المال الذي تجب الزكاة في عينه بعد وجوب الزكاة فيه وقبل إخراجها عنـه، فعـلى مـا 

جواز ذلـك وإن كانـت الزكـاة واجبـة في العـين لأن حـق : ادي ونصره السيد أبو طالبذكره اله
يجـوز ذلـك مـن طريـق الأولى؛ لأن : ًالفقراء غير متعين فلهذا كان جائزا، وعلى رأي المؤيـد بـاالله

 . الزكاة واجبة في الذمة
 وعلى قوله الآخر إن يجوز بيعه،: وأما الشافعي فله قولان، فعلى قوله إن الزكاة واجبة في الذمة

 .بيعه لا يجوز: الزكاة واجبة في العين
 أن مال المضاربة مخالف لمال الزكاة، فإنـه لا تـردد في جـواز بيـع مـال المـضاربة وإن 

 .وجبت فيه الزكاة على كل الأقوال
 شـك أن هي أن الزكاة في مال المضاربة إنـما تجـب في القيمـة لا في العـين، ولا: والتفرقة بينهما

القيمة موجودة في العرض وفي ثمنه فلهذا جاز بيعه، وما تجب الزكـاة في عينـه فـإن العـين تـزول 
 .بالبيع فافترقا

:ذلـك ويعـرض في.  في بيان حكم اجتماع زكاة التجارة مع سائر الزكوات 
 : أمور ثلاثة
 :فلا تنتفي بزكاة التجارة بل يجب على التـاجر في الرقيـق أن يخـرج الفطـرة عـن .الفطرة 

ًعبيد التجارة، وإن تم الحول مثلا عند هلال شوال أداهما جميعا لأنهـما زكاتـان مختلفتـان إحـداهما  ً
، وزكـاة التجـارة متعلقهـا متعلقة بالنفس والآخرى تتعلق بالمال فزكاة الفطرة متعلقها الـشخص
 .ًالمال خلافا لأبي حنيفة، وسيأتي تقريره في زكاة الفطرة بمعونة االله تعالى

 :فإذا اشترى نصابا من الـسائمة عـلى نيـة التجـارة فـأيهما يكـون .السائمة من المواشي ً
 .الواجب؟ فيه تردد

نه يكون أنفع في حـق الفقـراء فالذي استقر عليه المذهب، أن زكاة التجارة أحق بالوجوب؛ لأ
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لنموه وزيادته، وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر أن زكاة السوم أحق؛ لأنهـا محـل اتفـاق كـما 
 .بيانه مر

فإذا اشترى أرضا بثمارها بنية التجارة فبدا الصلاح في يده قبـل البيـع فإنـه . المعشرات ً
مرة عند بدو صلاحها لأنـه لا يعتـبر فيهـا حـول، يجب عليه إخراج العشر أو نصف العشر من الث

ويجب إخراج القيمة عند تمـام الحـول، وهمـا زكاتـان مختلفتـان، فلهـذا توجـه الوجـوب في كـل 
 .منهما واحد

ًوإذا اشترى أرضا للتجارة وبذرها للقنية فالواجب في الزرع العشر أو نصف العـشر عـلى مـا 
لتجارة في القيمة عند تمام الحول ولا يكون أحـدهما يعتاد من الشرب، والواجب في الأرض زكاة ا

 .ًمسقطا للآخر
 :نحـو أن يـشتري جاريـة للتجـارة إذا اشترى من ذوات النتـاج للتجـارة 

لـد في حـول التجـارة أم لا؟ ًفولدت، أو ناقة أو بقرة أوشاة أو فرسا للتجارة كلها، فهل يدخل الو
  :فيه وجهان
 أن الأولاد تدخل في حول التجارة، وهذا هو الـذي يـأتي عـلى المـذهب، وهـو أحـد أحدهما

 .الشافعي قولي
 .أنها لا تدخل؛ لأنها لم تحصل بنية التجارة: )١(وله قول آخر

ن ذلـك لا يعـد هو أنه لو نقـصت قيمـة الأم بـالولادة لجـبر بالولـد فـإ: والحجة على ما قلناه
 ًخسرانا، وفي هذا دلالة على أنه من فوائد التجارة، وإذا وجبت الزكاة جاز لصاحب المال أن يتجـر
قبل إخراج الزكاة؛ لأن الإضطراب في التجارة ليس يزيـل الماليـة التـي هـي متعلـق الزكـاة، بـل 

 .الاتجار يوجب النمو والزيادة في مالها

 
 .لعله ثاني الوجهين) ١(
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اعلم أن أموال التجارة مبنية على أصول أربعة هي محيطة بأحكامها أوردناها ها هنا على جهة و
ًالاجمال لمسائل أموال التجارة جمعا لما سبق واستحـضارا لهـا في الفهـم لتكـون أقـرب إلى الـضبط  ً

 : والحصر بمشيئة االله تعالى، وجملتها أصول أربعة
 :أن مـال : فحاصل الأمـر.  قصد به الإتجار بمعاوضةهو كل مال: وضبطه. المال

 النيـة مـع القـصد إلى المعاوضـة فـلا بـد مـن اعتبـار ًالتجارة لا يكون مالا لها إلا باجتماع أمـرين
 .إليه ًالأمرين جميعا كما أشرنا

ولا بد من اعتباره في أول الحول وآخره، وإن انقطع في وسطه لم يـضر . النصاب 
 )١(أنه يعتبر في جميع الحول كسائر أموال التجـارة: عه وهو أحد أقوال الشافعي، وله قول ثانانقطا

أن الحـول ينعقـد مـن حـين الـشراء فـإذا : َّأنه لا يعتبر إلا في آخر الحول، وقول رابع: وقول ثالث
 ولا ًبلغت قيمته في آخر الحول نصابا أخرج عنه الزكاة ولا يعتبر وجود النصاب في وسـط الحـول

 .في آخره
عند من قال بالزكاة في أموال التجارة، والمـستفاد اعتباره ولا خلاف في .  الحول

 .الحول في أثناء الحول يضم إلى الأصل بعد وجود النصاب، ولا يفتقر إلى استئناف
 :يكـون  وهو ربع العشر كما في النقود من غير فرق، ويقـوم بـما .ما يجب إخراجه

 .أنفع للفقراء وأدخل في قضاء حوائجهم
وهذه الأصول قد فصلنا مسائلها وذكرنا ما يليق بكل واحدة من مسائلها ولكنا أردنـا إجمالهـا 
هاهنا، لتكون على خاطر وبال من جهـة النـاظر، وبتحقـق مواقـع النظـر أنهـا لا تخلـو عـن هـذه 

 .الأصول الأربعة
 .التجارة، واالله الموفق للصوابوقد نجز غرضنا من الكلام في أموال 

 
 .بسائر أموال الزكاة: هكذا في نسخة وهاس، وفي النسخة الأخرى) ١(
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لا تجب الزكاة إلا في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم؛ لأن الأخبار إنما وردت مقصورة عـلى 
إيجاب الزكاة فيها دون غيرها من سائر الحيوانات فلا دلالة فيه، فلهذا بقي عـلى حكـم العقـل في 

ال والحمير والعبيد فلا تجب فيها زكاة العـين، وتجـب فيهـا زكـاة عدم الوجوب، فأما الخيل والبغ
التجاة كما مر تقريره، وذكرنا مقالة أبي حنيفة في زكاة الخيل وذكر من خالف فأغنى عـن تكريـره، 
فأما بقر الوحش فلا تجب فيها زكاة عند أئمة العترة والفقهـاء، أبي حنيفـة وأصـحابه والـشافعي 

 .وأصحابه
هو أنه حيـوان ينمـو فأشـبه : حنبل وجوب الزكاة فيها، وحجته على هذا بن وحكي عن أحمد

 .)١(البقر الإنسية
هو أنه حيوان لا يجزي في الأضحية، فلم تجب فيه الزكاة كالظباء وغيرها : والحجة على ما قلناه

 .من سائر الصيود
ذكرناه ما عول عليه أئمة العترة ومن تابعهم من فقهاء الأمة وحجتهم ما  . 

ُوهو أن الإيجاب في الزكوات إنما يتلقـى مـن جهـة الـشرع، ولا دلالـة عـلى مـا :ونزيد هاهنا
 . من جهة الشرع فيجب القضاء ببطلانه)٢(ذكره

يكون بالجواب عما أورده. 
إنها حيوان ينمو ويزيد فأشبه البقر الإنسية. 
ًا باطلة بالظباء، ولأن أحدا ممن سبق هذا الخلاف مـن  المعنى في الأصل كونها إنسية؛ ولأنه

وأما الماشية الموقوفـة إذا . الصدر الأول والصحابة لم يذهب إلى هذه المقالة فيجب القضاء ببطلانها
 

 .والأليفةالأنيسة ) ١(
 .أحمد بن حنبل) ٢(
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 :فيه مذهبان لا؟ حال عليها الحول، فهل تجب فيها الزكاة أم
: العترةأن الزكاة غير واجبة فيها وهذا هو رأي أئمة. 

هو أن الرقبة قد صارت الله تعـالى، والزكـاة إنـما تكـون واجبـة فـيما يملكـه : والحجة على هذا
 .الإنسان دون ما لم يملكه؛ لأن الملك معتبر في وجوب الزكاة كما مر تقريره

: وهو محكي عن الشافعي، وهو أن الرقبة إذا كانت منتقلة إلى االله تعالى فلا زكـاة
 : ففيها وجهان، وإن كانت تنتقل إلى الموقوف عليه فيها

ً ؛ لأنه يملكها ملكا تاما مـستقرا فأشـبه الطلـق، والطلـق بكـسر أنها تجب فيها الزكاة: أحدهما ً ً
 .الطاء، هو المال الحلال

ًأنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأنه يملكها ملكا ناقصا، ولهذا فإنه لا يجوز له: وثانيهما  .بيعها ً
والأصح من قوله، أن هذه المسألة مبنية على القولين في الزكاة في محـل : حاب الشافعيقال أص

بأنها واجبة في العين وجبت الزكاة في المواشي الموقوفة؛ لأن العـين حاصـلة، وإذا : فإذا قلنا. الزكاة
ب وعـلى كـلا الـوجهين تجـ. بأن الزكاة واجبة في الذمة وجب عليه إخراجها من ماله الطلق: قلنا

 .فيها الزكاة على هذا التقرير، وإن اختلفا في الإيجاب في العين أو في الذمة
 أن الزكاة غير واجبة فيها كما هو رأي أئمة العـترة؛ لأن الوجـوب إنـما يتحقـق عـلى 

مالك ولا مالك لها إلا االله تعالى كما قلناه في بيت المال، والأراضي التي هي موقوفـة عـلى المـساجد 
 .لمناهل، فإن البذر إذا كان من نماء يملكه المسجد فلا زكاة فيهوا

يكون بالجواب عما ذكروه. 
ًإنه يملكها ملكا تاما مستقرا فوجبت الزكاة فيها، كالمال الطلق: قالوا ً ً. 
لا نسلم أن الملك فيها تام مستقر؛ لأنهـا بـالوقف قـد خرجـت عـن الأمـلاك المـستقرة، : قلنا

 . تعالى ولهذا فإنه لا يجوز بيعها ولا التصرف بأنواع التمليكات من الصدقة والهبةوصارت الله
فأما أولادها فإذا كانت بالغة للنصاب وحال عليها الحول فإن الزكاة واجبة فيها؛ لأن الوقـف 
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لم يتناول الأولاد فلهذا كانت مملوكة وصار حالها كحال النخل والكـرم إذا كانـت موقوفـة، فـإن 
 .التام  تملك وتجري فيها الصدقة لأن ثمرتها تجري مجرى الملكغلاتها

 
 :واجبة في زكـاة الأنعـام والشروط الأربعة التي ذكرناها في زكاة النقود هي 

 .الإسلام والحرية والنصاب والحول: هيو
، ولا خلاف في وجوب الزكاة في هـذه الأنعـام مـن الإبـل والبقـر السوم: و

فظـاهر الخـبر دال عـلى وجـوب  )١(»سائمة الغنم زكاة في« :  والغنم، إذا كانت سائمة لقوله
 .ًالزكاة في سائمة الغنم وقسنا عليها سائر الأنعام من الإبل والبقر بجامع كونها أنعاما سائمة

 : وهل تجب الزكاة في المعلوفة من هذه الأنعام أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة
 :كـي عـن أبي حنيفـة وأصـحابه أنه لا زكاة فيها، وهذا هو رأي أئمة العترة ومح

 .والشافعي وأصحابه
 في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في فريـضة الأنعـام  ما روي عن الرسول: والحجة على هذا

مـه دال عـلى فظاهره دال عـلى وجـوب الزكـاة في الـسائمة، ومفهو »في سائمة الغنم زكاة«: قوله
بطلان الزكاة في المعلوفة؛ لأنه لا فائدة في تقييد وجوب الزكاة بالسوم إلا أن المعلوفـة بخلافهـا في 

 .الوجوب عدم
 : وجوب الزكاة في المعلوفة من الإبل والبقـر والغـنم، وهـذا هـو المحكـي عـن

 .مالك وربيعة
 وفي ثلاثين من البقر تبيعة وفي خمس مـن ةفي كل أربعين شاة شا«:  قوله: والحجة على هذا

فهذه الظواهر كلها دالة على وجـوب الزكـاة في المعلوفـة؛ لأنـه لم  )٢(»الإبل شاة وفي العشر شاتان
 

 .١/١٨٤) بداية المجتهد(، وفي ٢/١٥٦) تلخيص الحبير(وفي » في سائمة الغنم الزكاة«:  بلفظ٢/٥٦) الإصابة(ذكره في ) ١(
 عماله حتـى  الذي كتبه في الصدقة ولم يخرجه إلىجاء هذا في حديث طويل رواه الزهري عن سالم بن عبد االله عن أبيه في كتاب رسول االله ) ٢(

 . فأخرجه ابو بكر، وقد تقدمتوفي 
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 .يفصل في ذلك بل أوجبها على الإطلاق
 :في معلوفة الغنم، وهـذا هـو وجوب الزكاة في الإبل والبقر المعلوفة، ولا تجب 

 .المحكي عن داوود من أهل الظاهر
هو أن المعهود في المعلوفة إنما تكون من الغنم، فأما علف الإبل والبقر فليس : والحجة على هذا

ًمألوفا ولا معتادا فلهذا وجب التعويل على الأغلب من حالها ً. 
هـو رأي أئمـة العـترة وغـيرهم مـن  أن السوم شرط وأن المعلوفة لا زكاة فيهـا كـما 

 . الفقهاء، وحجتهم ما ذكرناه
في سائمة الغنم إذا كانت أربعـين شـاة «:  أنه قال وهو ما روي عن الرسول: ونزيد ها هنا

 في زكاة الغنم السوم كما اعتبر العدد، وفي هذا دلالة على اشتراطه، ومـا  ولفاعتبر الرس »شاة
 عفا عن الإبل العوامل تكـون في المـصر وعـن  روى أمير المؤمنين كرم االله وجهه أن الرسول

الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة، ولأنها حيـوان لا يقـصد بإمـساكها التناسـل 
 .جب أن لا تتعلق بها الزكاة كالخيلوطلب النماء فو

يكون بالجواب عما أوردوه، 
في خمـس «: ولم يفصل، وقوله »في كل أربعين شاة شاة«:  أنه قال روي عن الرسول: قالوا

ولم يفـصل بـين أن تكـون معلوفـة  »وفي ثلاثين من البقر تبيـع«: ولم يفصل وقوله »من الإبل شاة
 .سائمة أو

هذه الظواهر قد تعارضت، ومع التعارض فلا بد من العدول إلى الترجـيح ولا شـك أن : قلنا
 .أخبارنا دالة على المقصود مصرحة به، فلهذا كان العمل عليها أحق وأولى

ًقطة للزكاة في معلوفة الغنم دون معلوفة الإبل والبقر تعويلا على العادة كـما العلافة مس: قالوا
 .حكي عن داوود من أهل الظاهر

التعويل على الظواهر الشرعية في بطلان الزكاة في المعلوفة أحق من التعويـل عـلى مطـرد : قلنا
 .العادة، فإن العادات مختلفة فلا تعريج عليها
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 :ة والعلافة، ويتعلق بها مسائل أربعفي الإسام : 
 : العوامل من الإبل والبقر إذا كانت غير سائمة فلا زكاة فيها كما مر تقريره، فـإن

 :أسيمت مع كونها عاملة فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ فيه قولان
 :يها واجبة، وهذا هو الذي يأتي على المذهب وهومحكي عن الشافعي أن الزكاة ف

 .في أحد قوليه، وهو رأي مالك وعبد الملك الجويني من الأشعرية
 عـن  عفـا رسـول: علي عن أمير المؤمنين أنه قـالبن  ما في حديث زيد: والحجة على هذا

 .)١(يت وجبت فيها الزكاةالإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رع
 : ــشافعي عنــد ــع مــن وجــوب الزكــاة فيهــا وهــو الأصــح مــن قــولي ال المن

 .لمذهبه المحصلين
ولم يفـصل بـين  »العوامل شيء في ليس«:  أنه قال ماروي عن الرسول: والحجة على هذا

لـيس في «:  أنـه قـال شعيب عن الرسـولبن  عد ذلك أو لا تسام، وما روى عمروأن تسام ب
 .»الإبل العوامل صدقة

ذكرناه  وجوب الزكاة فيها بعد الإسامة كما هو الظاهر من المذهب وحجتهم ما . 
في « :  وهو أن الملك والسوم موجودان فيها فلهذا وجبت فيها الزكاة لقولـه: ونزيد هاهنا

ولم يفصل بين أن يسبق فيها العمل أم لا ولأن الانتفاع بهـا في العمـل لا يبطـل  »سائمة الغنم زكاة
وهو أنه إذا انتفـع بهـا في العمـل كـان أولى بإيجـاب :  آخرحكم السوم الموجب للزكاة، ومن وجه

 .الزكاة فيها
يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .»صدقة ليس في العوامل«:  أنه قال روي عن الرسول: قالوا
 

وعن الـدور والرقيـق والخـدم والخيـل والحمـير والـبراذين ... :، وزاد في آخره٢/١٥٥ )الجواهر تخريج أحاديث البحر(ذكره ابن بهران في ) ١(
 .والكسوة والياقوت والزمرد ما لم يرد به تجارة

 ).المجموع(حكاه في : وقال
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 : عن هذا جوابان: قلنا
 : ًمحمول على أنها غير سائمة ليكون مطابقا لما رويناه من إيجاب الزكاة فيها حـذرا فلأنه ً

 .من تناقض الأدلة وتدافعها
 : فلأن أخباركم مسقطة وأخبارنا موجبة للزكاة، والموجب أحق بالعمل لمـا فيـه مـن

 .الاحتياط للعبادة، فلهذا كان العمل عليه أحق
 :لف حالها بأن كانت ترعى في بعض السنة وتعتلف في بعضها أو تعمـل وإن اخت

ًنظرت، فإن علفها يوما أو يومين لم يبطل حكم السوم، ووجبت فيها الزكاة، وإن كانـت إسـامتها 
ًيوما أو يومين لم تبطل حكم العلافة وسقطت عنها الزكاة؛ لأن ما حاله عـلى القلـة والنـدور فـلا 

 .يغير حكم الغالب
 : ففيه قولان. ان فوق ذلكوإن ك

 : أن الاعتبار بالغالـب، فـإن كـان الغالـب الإسـامة وجبـت الزكـاة، وإن كـان
ًالغالب العلافة والعمل سقطت الزكاة، وإن استويا سقطت الزكاة أيضا، وهذا هو الذي يأتي على 

 .قياس المذهب
 .كاةفإن استوى الرعي والعمل لم تجب الز: قال السيد أبو طالب

هو أن الغلبة لها حكم الاستيلاء فإذا كان الرعـي هـو الغالـب اسـتولى عـلى : والحجة على هذا
وجوب الزكاة فلا حكم لما دونه، وإذا كانت العلافة هي الغالبة فهي المستولية فلا حكم لمـا دونهـا 

 . تجب الزكاةًكما لو كانت العلافة والسوم يوما أو يومين، وإن استويا زال حكم الغلبة، فلهذا لم
 :محكي عن الشافعي وله أقوال ثلاثة: 

 :مثل قولنا في اعتبار الغالب، وهو محكي عن أبي حنيفة . 
 : أنه إذا كان علفها ثلاثة أيام بطل حكم السوم؛ لأنها لا تـصبر عـن العلـف ثلاثـة أيـام

 ).شاملال(وتصبر ما دون ذلك، وهذا شيء حكاه ابن الصباغ في 
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 : أن الاعتبار بالنية، فإذا نوى علفها وعلفها مرة واحدة بطل حكم الـسوم كـما لـو نـوى
 .بمال التجارة القنية فإنه يبطل حكم التجارة

 هو التعويل على الغلبة؛ لأن الغالب يكون مستوليا وما دونه يكون مغلوبـا لا حكـم ً ً
 . له، وحجتهم ما ذكرناه

ويصير الحال في التعويل على الغلبة في الرعي والعلف كالحال في الزرع إذا سقي : اونزيد هاهن
 .بينهما بماء السماء وماء الدوالي فكما أنه يعتبر هناك الغلبة فهكذا ها هنا من غير تفرقة

يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .إذا كان علفها ثلاثة أيام بطل السوم: قالوا
ا بما ذكرناه أن الاعتبار إنما هو بالغلبة ولا شك أن الثلاث مغلوبـة فـلا تبطـل قد أوضحن: قلنا

 .حكم السوم لأنها قليلة فلا تعويل عليها
يكون الاعتبار بالنية فإذا نوى علفها وعلفها مرة بطل حكم الزكـاة كـما لـو نـوى بـمال : قالوا

 .التجارة القنية
فيه النية، والتجارة طارئة فـلا بـد فيهـا مـن حكـم الأصل في المال هو القنية فلهذا أثرت : قلنا

المعاوضة بخلاف السوم والعلف فإنهما طارئان فلا تؤثر فيهما النية وإنما يكون الحكـم للغلبـة كـما 
 .أوضحناه فافترقا
 : وإذا كان عنده نصاب من المعلوفة من الإبل والبقر والغنم فغصبها منه غاصـب

لى صاحبها فلا زكاة على مالكها؛لأن العلف مـسقط للزكـاة وفعـل الغاصـب فعلفها ثم رجعت إ
 .يبطله لا

وإذا كان عنده نصاب من السائمة فغصبها غاصب وأسامها في حال غصبه لها ثـم ردهـا عـلى 
أنهـا لا : مالكها، وجبت فيها الزكاة على ظاهر المذهب وهو  أحد قـولي الـشافعي ولـه قـول آخـر

 . موجب للزكاة، وفعل الغاصب لا يبطله فلهذا كانت الزكاة واجبةأن السوم: تجب، ووجهه
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وإن أسامها مالكها بعض الحول فغصبت منه ثم علفها الغاصـب بـاقي الحـول، لم تجـب عـلى 
 .المالك زكاة إذا رجعت إليه؛ لأن السوم مفقود وهو شرط في وجوب الزكاة

كـاة غـير واجبـة عـلى المالـك لأن وإن علفها المالك بعض الحول ثم أسامها الغاصب، فإن الز
فعل الغاصب لا حكم له، ولأن قصد المالك معتبر في الإسامة وقـصد المالـك لم يوجـد هـا هنـا، 
ويصير الحال في ذلك كما لو رتعت الغنم وسائر المواشي بنفـسها فإنـه لا يحكـم عليهـا بالإسـامة، 

 .فهكذا ها هنا
 :هـا سـائمة في وسـط الحـول نظـرت، فـإن كـان وإذا بادل الرجل سـائمة بمثل

ًالجنسان مختلفين نحو أن يبادل إبلا ببقر أو بقرا بغنم فلا خلاف في كونه قاطعا للحول وأنـه يجـب  ً ً
ًالاستئناف للزكاة، وإن كان الجنس واحدا نحو أن تكون المبادلة إبـلا بإبـل أو بقـرا ببقـر سـائمة،  ًً

 : انفهل ينقطع حكم الحول أم لا؟ فيه مذهب
 : أنه ينقطع حكم الحول ويجب الاستئناف، وهذا شيء يحكى عن بعض فقهـاء

 .المذهب وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه والشافعي
 وهذه الأمـور لم يحـل )١(»لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول«:  قوله: والحجة على هذا

 .يها حول، فلهذا لم تكن الزكاة واجبة فيهاعل
 : أنه يبنى على الحول الأول ولا يستأنف، وهذا هـو الـذي ذكـره الـسيد أبـو

 .العباس ومحكي عن مالك وزفر
هو أنهما مالان من جنس واحد فاستبدال بعضها بـبعض في أثنـاء الحـول لا : والحجة على هذا

دنانير يمثلها أو دراهم بمثلها؛ ولأنه مضموم إلى جنسه في النصاب يقطع حكم الحول كما لو بادل 
 .فوجب ضمه إليه كالنقود

هو العمل على انقطاع الحول واستئناف الزكاة، وحجتهم ما ذكرناه  . 
 

 .تقدم) ١(
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وهو أن المقصود في الزكاة الأعيان والحول ينعقد بها وقـد زالـت تلـك الأعيـان :ونزيد هاهنا
ر فلأجل هذا، وجب استئناف الحول، ويخالف مـا ذكرنـاه سـلع التجارة،فـإن وتجددت أعيان أخ

 .الزكاة واجبة في معانيها دون أعيانها فلأجل هذا وجب البناء على الحول فافترقا
يكون بالجواب عما ذكروه. 

إنهما مالان من جنس واحد فاستبدال بعـضهما بـبعض في أثنـاء الحـول لا يقطـع حكـم : قالوا
 .ول كما لو بادل دنانير بدنانير ودراهم بدراهمالح

: ومـن وجـه آخـر. إن ما ذكرتموه قياس ودليلنا هو الخبر، والأقيسة لا تعارض الأخبـار: قلنا
 .الاستئناف وهو أنا قد عارضنا قياسكم بمثله، فلهذا وجب التعويل على قطع الحول ووجوب

ا لا يقطع حكم الحول، فهكذا حـال المـواشي إذا المبادلة للدراهم بمثلها والدنانير بمثله: قالوا
 .كانت من جنس واحد وجمعها السوم فلا ينقطع حكم الحول فيها

 منعقد على أن النقدين إذا بودل أحدهما بالآخر من جنسه فإنه لا ينقطع حكـم )١(الاجماع: قلنا
 .ً وأروشا للجناياتًالحول، فلا يقاس عليهما غيرهما؛ لأنهما مخصوصان لكونهما أثمانا للمقومات

يلحقان بالعروض في حق الصيارفة؛ لأنهما في حقهم بمنزلـة العـروض للتجـارة، ولهـذا . نعم
ًفإنه لو كان معه خمسة عشر دينارا قيمتها مائتا درهـم وجبـت فيهـا الزكـاة، ولـو كـان معـه مائـة 

ًوخمسون درهما قيمتها عشرون دينارا وجبت فيها الزكاة ربع العشر كأموال ال تجارة، ولو كان معه ً
ًعشرون مثقالا تساوي مائة وخمسين درهما، فهل تجب الزكاة فيها أم  .لا؟فيه تردد ً

وجوب الزكاة لقوله   :»ولم يفـصل بـين أن »ًفي كل عشرين مثقالا نصف مثقال 
 .كون للتجارة أو لا تكون للتجارةت

 :مذهبان ؟ فيهلا وإن مات رجل فهل يبني وارثه على حول مورثه أم : 
 :القديم  فيأنه يبني الوارث على حول مورثه، وهذا هو رأي الهادي وقول الشافعي. 

 
 .اهـ. ًالإجماع إجماع العترة، لأن فيه خلافا للشافعية: حاشية الأصلفي ) ١(
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ًهي أن من ورث مالا من مورثه فإنما يرثه بحقوقه كما يـرث الـشفعة والـرد : والحجة على هذا
 .بالعيب والوثيقة في الرهن

 : أن الوارث يستأنف الحول، وهذا هو رأي المؤيد بـاالله، ومحكـي عـن الـشافعي
 .الجديد في

وت وابتدأ الـوارث بمـوت مورثـه فـصار كـما هو أن ملك الميت قد زال بالم: والحجة على هذا
 .اشتراه لو

هو استئناف الحول للوارث، وحجتهم ما ذكرناه  . 
ــاطع للإســتحقاق فلأجــل هــذا وجــب : ونزيــد هاهنــا وهــو أن المــوت مبطــل للملــك وق

 .للحول الاستئناف
يكون بالجواب عما أوردوه. 

نما يرثه بحقوقه كما يرث الشفعة والوثيقة في الرهن والرد ًإن من ورث مالا من مورثه فإ: قالوا
 .بالعيب، فهكذا يرثه بحوله، فلهذا وجب البناء على حوله

الرد بالعيب والشفعة والوثيقة بالرهن كلها حقوق للمال فكانت موروثة بخلاف الزكاة، : قلنا
 .فإنها حق الله تعالى على المال فافترقا
عليها الحول فأخرج زكاتها ثم باعهـا فهـل يـضم ثمنهـا إلى مـا ومن كانت عنده ماشية فحال 

 : مذهبان عنده من الدراهم والدنانير ضم الفوائد إلى الأصل ويزكيه بحولها أم لا؟ فيه
 :وهذا هو رأي الـسيدين المؤيـد بـاالله وأبي العبـاس ونـصره أبـو ،وجوب ذلك 

 .طالب وهو محكي عن أبي يوسف ومحمد
هو أن هذه المسألة مقررة على أنه لا يمتنع في مال واحد زكاتان كما مر بيانـه؛ : لى هذاوالحجة ع

لأن السائمة والدراهم والدنانير مالان مختلفان، بدلالة أن نـصاب أحـدهما لا يكمـل بـه الآخـر، 
الغلة إذا أخرج عشرها ثم بيعـت، والعبـد : وإخراج الزكاة عن أحدهما لا يجزئ عن الآخر، دليله
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ا أخرج عنه صدقة الفطر ثم بيع فإنه لا خلاف أنه يجب ضم ثمنه إلى ما كان عنـده مـن النقـود، إذ
 .فهكذا ها هنا من غير تفرقة

 :وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وزفر،المنع من ذلك . 
 وأراد أن الصدقة لا توخذ في السنة مرتين )١(»ُلا ثناَء في الصدقة« :  والحجة على هذا قوله

فلو أوجبنا في الثمن الزكاة لكانت قد ثنيت وهو ممنوع بظاهر الخبر، كما لو اسـتبقاها بعـد إخـراج 
 .زكاتها أو بادلها بسائمة أخرى

هو ضم الثمن كما أشار إليه الأخوان، وحجتهم ما ذكرناه  . 
وهو أنه لو استفاد دراهم أو دنانير بهبة أو صدقة لوجب ضمها إلى ما عنـده مـن : د هاهناونزي

 .النقود، فهكذا لو ملكها من ثمن السائمة من غير فرق
يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .»لا ثناء في الصدقة«:  أنه قال روي عن الرسول: قالوا
المراد بالخبر ما كان من المعشرات فلا يؤخذ عشران من ثمرة واحدة ولا تؤخذ شاتان من : قلنا

ًأربعين شاة ولا تؤخذ شاتان من خمس ذود لما كان ذلك مالا واحدا، فأمـا إذا كانـا مـالين مختلفـين  ً
ة والحكم والمنفعة فلا تمتنع فـيهما كالصورة التي ذكرناها، جاز ذلك لأنهما مالان مختلفان في الصور

 .زكاتان كما أشرنا إليه
المؤدي عن حق الحول في زكاة السائمة لا تجب عليه إلا مرة واحدة كما إذا استبقاها بعـد : قالوا

 .إخراج زكاتها أو بادلها بسائمة أخرى
زكاتهـا وباعهـا إنه إذا استبقاها فهي عين واحدة فلا تجب فيها زكاتان بخلاف ما إذا أدى : قلنا

 .فإنهما مالان سائمة ودراهم فلا تمتنع فيهما زكاة السوم وزكاة الدراهم لاختلافهما
 :اعلم أن المستفاد لا يخلو حاله، إما أن يكـون مـن غـير المتولـد في المستفاد ،

 
 .٥/١٦٠) الفردوس بمأثور الخطاب( وفي ٢/٤٣١رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ١(
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 : يكون من المتولد، فهذان ضربان أو
 : المستفاد من غير المتولد، وإذا كان معه نصاب من السائمة مـضى عليهـا بعـض

ً، ثم استفاد شيئا من جنسها ببيع أو هبة أو إرث، فهل يضم المستفاد إلى حول الأصل الـذي الحول
 : عنده أم لا؟ فيه مذهبان

 : أنه يضم المستفاد إلى ما عنده فإذا تم حول ما عنده جعل المستفاد كأنه موجود
 .ومالك من أول الحول، وهذا هو الظاهر من المذهب ومحكي عن أبي حنيفة

هو ما قررناه من قبل من أن الزكاة إنما تكون واجبـة إذاتـم النـصاب في أول : والحجة على هذا
لا عبرة به، وإذا كان الأمر كما قلناه فالحول تـام بالنـصاب في الحول وآخره، وإن نقص في وسطه ف

َالأصل والمستفاد جميعا في أول الحول وآخره فلا حاجة إلى أن يستأنفَ للمستفاد حول آخر ُ ً. 
] :ًيستأنف للمستفاد حولا آخر ولا يضم إلى حـول مـا عنـده وهـذا هـو ] أنه
 .المحكي عن الشافعي
والمـستفاد لم يحـل . »لا زكاة في مـال حتـى يحـول عليـه الحـول«:  قوله: اوالحجة على هذ

 .الحول عليه
وحجتهم ما ذكرناه)١( أنه يضم المستفاد إلى الحول الأول كما قاله الأخوان . 

يته بالحول الأول من غـير اسـتئناف وهو أن ما هذا حاله مال مستفاد فتجب تزك:ونزيد هاهنا
للمستفاد كما يقوله الكل في المستفاد في الدنانير والدراهم وأموال التجارة، والجـامع بيـنهما كونهـا 

 .ًأموالا مستفادة
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 ولا شـك أن »لا زكاة في مال حتى يحول عليـه الحـول«:  أنه قال روي عن الرسول: قالوا
 .المستفاد لم يحل عليه الحول

 
عـن ابي حنيفـة وهذا هو الظاهر مـن المـذهب ومحكـي : ًلم يذكر المؤلف هنا رأيا في المذهب الأول للأخوين المؤيد باالله وأبي طالب، وإنما قال) ١(

 .ومالك، وقد سبق أن أورد رأي السيدين الأخوين في المختار الآنف الذكر من الفرع الثالث فيما يتعلق بضم الثمن فليتأمل
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 : عن هذا جوابان: قلنا
 :للأصل فلان المراد بظاهره المال الأصلي، فأما المستفاد فإنما هو داخل على جهة التبع. 

 :د في نـصاب النقـود فقد بطل الاحتجاج بظاهر الخبر؛ لأنه قـد خـرج عنـه المـستفا
ًوالنصاب في أموال التجارة فإن المستفاد في هذين المالين يدخل في النصاب الأول ويزكيـان جميعـا 
بحول الأصل الأول من غير استئناف فهكذا ما نحن فيه، ونكشف عن حقيقة الخلاف في المـسألة 

 : بإيراد صور خمس
 :فعـلى قولنـا وقـول أبي . ًشهر ثم استفاد عشراإذا كان عنده ثلاثون من البقر ستة أ

الواجب فيها مسنة ويبطل وجوب التبيع؛ لأن المستفاد يـضم إلى الأصـل ويزكـى الجميـع : حنيفة
ويندرج المستفاد تحت نصاب الأصل، فلهذا كان الواجب مـسنة كـما لـو كانـت العـشر مـن أول 

في الثلاثين، وربـع مـسنة في العـشر إذا إذا تم الحول فالواجب التبيع : الحول، وعلى رأي الشافعي
 .حولها تم

 :فعـلى . إذا كان عنده أربعون من البقر ستة أشهر ثم استفاد عشرين في أثناء الحول
إذا تم الحول فالواجب عليه تبيعان في الستين؛ لأنه قد تـم حـول المـستفاد بحـول الأصـل : قولنا

الواجب عليه مسنة عند تمام حول الأربعين وإذا تـم : افعيفلهذا وجب ما ذكرناه، وعلى رأي الش
ًحول العشرين فالواجب فيها ثلثا تبيع، وإن كان الزائد عشرا على الأربعين فليس فيهـا إلا المـسنة 

 .الكل لأنه وقص معفو عنه على رأي
 :عليهـا إذا كان عنده أربعون من الغنم ستة أشهر ثم استفاد أربعين أخرى وحـال 

تجب فيها شاة واحدة إذا تم الحول وهي الواجبة في الأربعين، والثاني عفو مـن : فعلى قولنا. الحول
تجب في الأربعين الأولى شاة؛ لأنها انفردت بالحول، وفي : الوقص لا شيء فيه، وعلى رأي الشافعي

 : الشافعي لى رأيع) الشامل(الأربعين الثانية ثلاثة أوجه حكاها المروزي وابن الصباغ صاحب 
 :أن الواجب شاة عند تمام حولها كالأربعين الأولى. 

 :أن الواجب نصف شاة لأنها خليطة للأربعين الأولى، فلهذا كانت حصتها نصف الشاة. 
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 :أنه لا شيء فيها كما قلناه. 
 تبلـغ الثانيـة إلى وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي؛ لأن الأولى انفردت بالحول ولم: قالا

 .ًالنصاب فجعلت وقصا بين النصابين
 : ًإذا كان عنده خمس من الإبل ستة أشهر ثم استفاد أربعا فـإذا تـم الحـول عليهـا

 .ففيها شاة وزيادة الأربع وقص لا واجب فيه
 :ب فيهـا شيء ًإذا كان عنده أربعون من البقر ستة أشهر ثم اسـتفاد عـشرا لم يجـ

 .على قول الكل لأنه وقص معفو عنه
 :وهذا إنما يكـون في الأمهـات مـع الأولاد فتـارة تنفـرد في المستفاد من المتولد ،

 : السخال عن الأمهات ومرة تكون مجتمعة معها فهاتان حالتان
 :أن تكـون معـه مائـة : ن تكون الأمهات مجتمعة مع الأولاد، وصورة المسألةأ

من الإناث ستة أشهر ثم تلد مائة فإذا تم الحول بالمائتين فهـل يزكـي الأولاد بحـول الأمهـات أو 
 : يستأنف للأولاد الحول؟ فيه مذهبان

 :أن الأولاد تزكى بحول الأمهات بشروط ثلاثة : 
 :فإذا كانت متولدة من غيرها لم تضم إلى حولهاأن تكون متولدة منها . 

 :فإذا نقصت عن النصاب لم تضمًأن تكون الأمهات نصابا ،. 
:فإن وجدت بعد الحول لم تكن مـضمومة إلى  أن تكون الأولاد موجودة قبل الحول 

فمتى وجدت هذه الشروط وبلغت الأولاد النـصاب الثـاني . حول الأمهات واستؤنف لها الحول
ات، وعلى هذا تجب فيهـا شـاتان، شـاة عـن النـصاب فإنها تزكى عن النصاب الثاني بحول الأمه

 .الأول وشاة عن النصاب الثاني، وهذا هو الظاهر من المذهب وهو قول الفقهاء
عـد الـصغار مـع : ما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قال للساعي: والحجة على هذا

هذا لا يـصدر عـن اجتهـاد  لأن مثل  الكبار، وهذا لا يقوله إلا عن توقيف من جهة الرسول
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 .لأنه من المقدرات التي لا مدخل للاجتهاد فيها
 : أنه لا يضم الأولاد إلى الأمهات، بل يجب الاستئناف في حقها حتـى يـتم حولهـا

 .وهذا هو المحكي عن الحسن البصري وابراهيم النخعي
 وهـذه الأولاد لم يحـل »وللا زكاة في مال حتى يحـول عليـه الحـ«:  وحجته على هذا قوله

 .الحول عليها
 ،ضمها إلى حول الأمهات بالشروط التي ذكرناها كما هو رأي أئمة العترة والفقهـاء

 .وحجتهم ما ذكرناه
روح بهـا الراعـي اعتد عليهم بالسخلة التي ي: وهو ما روى عمر أنه قال للساعي: ونزيد هاهنا

 .على يده
 :يكون بالجواب عما أورده. 

 .»لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول«:  قال إن الرسول: قوله
نحن نقول بموجب الخبر ولكنا نحمله على ما عدى السخال من الأولاد بالـدليل الـذي : قلنا

 .اً من مناقضة الأدلة وتدافعهاذكرناه حذر
 : أن تكون السخال منفـردة عـن الأمهـات، فهـل تجـب فيهـا الزكـاة لحـول

 : الأمهات أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة
 : ،أنها تزكى بحول الأمهات سواء بقي معها شيء من الأمهات أو لم يبق منهـا شيء

ن لمذهب الهادي والقاسم، وصورة المسألة ما ذكره السيد أبو وهذا هو الذي ذكره السيدان الأخوا
طالب وهو أن يكون لرجل أربعون شاة في أول الحول ثم ولدن كلهن في وسط الحـول ثـم ماتـت 
الأمهات بأجمعهن وبقيت الأولاد وحدهن، فإن الزكاة تجـب فـيهن بحـول الأمهـات وهـذا هـو 

 .المحكي عن أبي يوسف ومحمد والشافعي
ِّما رويناه عن علي وعمر من الأمر للراعي بعدها، وفي بعض الأحاديث أنـه : على هذاوالحجة 
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راحـة  والصفة هي المكان المستوي، فقيل لل» كفهعدها عليهم ولو جاء بها الراعي على صفة«: قال
 .)١(صفة لما كانت مستوية

 : ،أنه لا يبني على حول الأمهات إلا إذا بقي شيء من الأمهات ولـو شـاة واحـدة
 .علي وأبي حنيفة ومحمدبن  وهذا هو المحكي عن زيد

هي أن السخال نماء الكبار وفائدة من فوائدها، فوجـب أن نعتـبر في ضـمها : والحجة على هذا
 .ات ببقائها كالمستفاد في أموال التجارة والنقودإلى حول الأمه

 : أن السخال لا تضم إلى الكبار فتزكى بحولها، بل يجب استئناف الحـول لهـا بكـل
 .حال، وهذا هو المحكي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي

 وهـذه الـسخال لم يحـل »لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول«:  قوله: والحجة على هذا
 .عليها حول، فلهذا وجب اعتبار حولها في صحة زكاتها بكل حال

 هو تزكيتهـا بحـول الأمهـات كـما قالـه الأخـوان وحـصلاه للمـذهب، وحجـتهم 
 .ذكرناه ما

ذلـك الحكـم بموتهـا كولـد أن كل ولد يحكم فيه بحكم الأم فإنه لا يبطـل : ونزيد هاهنا وهو
 .الأضحية وولد أم الولد إذا ماتتا

ــذا  ــا، فهك ــاة فيه ــت الزك ــا لوجب ــع غيره ــت م ــو اجتمع ــو أنهــا ل ــر، وه ــه آخ ــن وج وم
 .كالكبار انفردت لو

يكون بالجواب عما أوردوه . 
 السخال نماء الكبار وفائدة من فوائدها فوجب أن يعتـبر في ضـمها إلى حـول الأمهـات: قالوا

 .بقاؤها كالمستفاد في أموال التجارة والنقود
 : عن هذا جوابان: قلنا

 
 .بالصاد المهملة المضمومة ففاء: والصفة) ١(
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 : فلأن الأدلة الشرعية التي ذكرناها لم تفصل بـين بقـاء الكبـار وموتهـا إلى أنهـا تزكـى
 .بحول الكبار فلا وجه لاشتراطه

 :الكبار  في الصغار انضمامفكما لا يشترط في الكبار انضمام الصغار إليها فهكذا لا يشترط. 
 وهـذه الـصغار لم »لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحـول«: ، أنه قال روي عن الرسول: قالوا

 .يحل عليها حول، فلهذا بطل ضمها إلى حول الكبار كما حكي عن الحسن البصري وابراهيم النخعي
ا أن هذا الخبر محمول على الأموال المبتدأة فإنه لا بد فيها من اعتبار الحول دون مـا قد قررن: قلنا

 .ذكرناه من السخال بالدليل الذي ذكرناه
 ،ًاعلم أن ولد الشاة من المعز والضأن ذكرا كان أو انثى ساعة يوضع يقـال لـه سـخلة

 أربعة أشهر وفـصلت عـن أمهـا فإذا صار لها. هكذا حكاه الجوهري. فإذا ترعرعت سميت بهمة
ًوسمي طليـا؛ . فإن كانت من الضأن قيل للأنثى رخل وجمعها رخال، وقيل للذكر منها حمل وطلي

ًلأنه يطلى، أي يشد بالخيط إلى الوتد، فإذا زاد قليلا فهو كبش، وإن بلغ السنة فهو جـذع وإن بلـغ 
ت عقـب الـولادة جفـرة والـذكر سنتين فهو ثني، والأنثى ثنية وجذعة، وإن كان من المعـز سـمي

ًجفرا، فإذا رعي وسمن سمي عريضا وعتودا وجديا إذا كان ذكرا، وعناقا إذا كان أنثى ً ً ً ً ًُ. 
 :ويعـد المتـصدق مـا سرح إلى المرتـع : قال الإمامان القاسـم والهـادي

 خلاف أن صـغار ولا.  من صغار المواشي وكبارها إبلها وبقرها وغنمها ومعزها وضأنها)١(وتقرم
المواشي تعد إذا كان معها أمهاتها، إلا ما حكيناه عن الحسن البصري وابراهيم النخعي فـإنهما قـالا 

وحكينـا مـا أثـر عـن أمـير المـؤمنين . وقد مضى الكلام عليهما فلا نعيده. يستأنف للصغار الحول
 .لكبار في أمرهما العامل أن يعد الصغار واالخطاب بن  االله وجهه وعمر كرم

فإذا تمهدت هذه القاعدة، فلنذكر ما يختص بصدقة الإبل ثـم صـدقة البقـر ثـم صـدقة الغـنم 
ونفرد على كل واحد من هذه الأصناف ما يخصه، ويحصل المقصود بأن نرسم فيهـا ثلاثـة أبـواب 

 ً تيمنا  ونبدأ بذكر صدقة الإبل كما بدأ بها رسول. هي وافية بالغرض
 .ًوامتثالا لشرعهًبكلامه وتبركا بخطابه 

 
ًقرم البهم قرما وقروما، وهو أكل ضعيف أول ما يأكل، وتقرم مثله: في حاشية الأصل) ١( ً. 
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﴿:  تعالىوالأصل في وجوبها قوله                           
        ﴾]أول الإسـلام هـي  ولم يفصل في الآية بين مال ومال، بل كانـت في ]١٠٣:التوبة

ــات في  ــات والمكون ــدمها في النظــر عــلى ســائر المخلوق ــالى ق ــإن االله تع ــوالهم، ولهــذا ف جــل أم
﴿ :تعالى قوله               ﴾]وما ذاك إلا لمـا فيهـا مـن بـاهر ]١٧:الغاشـية 

 .الحكمة وعظيم القدرة، ولأجل ملابستهم لها وخلطتهم بها قدمها
 )١(» وفي الغـنم صـدقتها وفي البـز صـدقتهفي الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها«:  ولقوله

  يعني أموال التجارة، فإذا عرفت هذا فليس فيما دون خمس ذود صدقة لما روي عـن الرسـول
ًفإذا بلغت خمسا ففيها شـاة، . د الخدري رواه أبو سعي)٢(»ليس فيما دون خمس ذود صدقة«: أنه قال

ًوإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين ففيهـا 
ًأربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض وهي التي تمت لها سـنة ودخلـت في الثانيـة 

ًتكون ماخضا أي حاملا بأختها، فإذا بلغت سـتا وإنما سميت بنت مخاض، لأن أمها قد حان لها أن  ًً
وثلاثين ففيها ابنة لبون وهي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمهـا قـد 
ًحان لها أن تكون لبونا على غيرها، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي التـي تمـت لهـا ثـلاث  ً

لأنها قد استحقت أن يطرقها الفحل، وهذا هو المـروي سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك 
 

 .دمتق) ١(
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون «: أخرجه مسلم من رواية جابر بلفظ) ٢(

 ٢/٥٢٤ حاشية البحر وهـو بروايـة أبي سـعيد الخـدري في صـحيح البخـاري ٢/١٥١)الجواهر(أورده في » خمسة أوسق من التمر صدقة
 . وغيرهما٤/١٧وصحيح ابن خزيمة 
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لأنها قد استحقت أن يحمل على ظهرها، وكلا المعنيـين جيـد لا غبـار عليـه، فـإذا : وقيل. في الخبر
بلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي تمت لها أربع سنين ودخلـت في الخامـسة وهـي أعـلى 

 .سنها ذعسن تجب في زكاة الإبل، وسميت بذلك لأنها يج
والجذع ليس بسن تنبت ولا تسقط؛ ولكن يقال لولـد الـشاة في الـسنة الثانيـة : قال الجوهري

الإبل في السنة الخامسة جذعة، و قد قيـل في  جذع، ولولد البقرة والحافر في السنة الثالثة جذع، و
 ففيهـا ابنتـا ًولد النعجة إنه يجذع في ستة أشهر وذلك جائز في الأضحية، فإذا بلغت ستا وسـبعين

 .وعشرين لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة
 : له مالك أن أبا بكر لما وجهه إلى البحرين كتببن  ما روي عن أنس: والحجة على هذا

 بسم االله الرحمن الرحيم
 على المسلمين التي أمـر االله بهـا، فمـن سـألها  هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول االله

لى وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه، في أربع وعشرين فـما دونهـا الغـنم في كـل خمـس ع
ًشاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض فإن لم يوجد فـابن لبـون ذكـر، 

ًفإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى سـتين  ففيهـا ً
ًحقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيهـا جذعـة، فـإذا بلغـت سـتا 
وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيهـا حقتـان إلى مائـة وعـشرين، 

 .فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
َّ، وبـين مـا أجمـل   أي التي أوضحها رسـول االله التي فرضها الرسول: ولهوالمعنى بق

من سألها على وجهها فليعطها، أي إذا أتى المصدق وطلب الصدقة كـما : تعالى في كتابه، وقوله االله
ومن سـأل فوقهـا فـلا يعطـه، أي إن : ًاالله تعالى، فإنه يعطاها فإنما طلب حقا فلا يمنع، وقوله أمر

 : ربعين شاتين فلا يعطه، فقوله فلا يعطه فيه احتمالانسأل عن أ
 : ًأنه لا يعطى شيئا؛ لأنه قد ظهـر ظلمـه وطلـب غـير الحـق المفـروض وهـو

 .الخبر ظاهر
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 : أنه يعطى المفروض لا غير ويمنع عـن الزيـادة، ويحمـل أمـر المـصدق عـلى
ً استحبابا من غير الفرض، وهذا هـو الأقـرب؛ لأن الميـسور لا ًالسلامة بأنه ناسي أو طلبه نفلا أو

 .يسقط بطلب المعسور
 

 :خلاف بين الصدر الأول من الصحابة اعلم أنه لا   العـترة والتابعين وأئمـة
وفقهاء الأمة في فريضة الإبل التي ذكرناها من جنسها كالحقة والجذعة وبنت اللبـون وبنـت المخـاض 

 .فريضة العشرين من الإبل]: شياه وهي[ومن غير جنسها كالغنم في أول الفريضة، وجملتها أربع 
ن مـن في خمـس وعـشري: نعم، حكى بعض أهل الظاهرعن أمير المؤمين كرم االله وجهه أنه قال
وهذه من غلـط الرجـال : الإبل خمس شياه، وهذه حكاية مغموزة لا يوثق بها، قال سفيان الثوري

   : أوجه وقد ظهرضعفها من. على علي وهو أفقه من أن يقول ذلك

 :وجــدت في قــراب ســيف : فلــما روى الهــادي عــن عــلي كــرم االله وجهــه أنــه قــال
 .في خمس وعشرين بنت مخاض: لبقر والغنم فكان فيها صحيفة فيها زكاة الإبل وا االله رسول

 :حـين اسـتعمله عـلى )١(سـليم الأزديبن  فلأن المشهور عنه أنه كتب لساعيه مخنف 
 .نت مخاضوائل، أنه يأخذ من خمس وعشرين ببن  صدقات بكر
 :علي في مجموعه، أنه أخـذ عـن خمـس وعـشرين مـن الإبـل بنـت بن  فلما روى زيد

مخاض، وهذه الأمور كلها تضعف هذه الحكاية، وأنها معـدودة مـن التحريفـات والأغـاليط فـلا 
 . يلتفت إليها

 فـإذا في خمس وعشرين من الإبـل خمـس شـياة: وهكذا ما حكاه النيروسي عن القاسم أنه قال
 : لأمرين زادت واحدة ففيها بنت مخاض، وهذه حكاية لا يوثق بها وهي ضعيفة

 
االله الأزدي الغامـدي، روى عـن  ثعلبة، ينتهي نسبه إلى سعد مناة بن غامد، واسمه عمرو بـن عبـدبن مخنف بن سليم بن الحارث بن  عوف ) ١(

 ابنه حبيب بن مخنف وعامر أبو رملة وأبو صادق الأزدي، وقال:  في الأضحية، وعن علي بن أبي طالب وأبي أيوب الأنصار، وعنهالنبي 
استعمله علي بن أبي طالـب وولاه أصـبهان، وسـكن : أسلم وصحب النبي ونزل الكوفة بعد ذلك، وقال أبو نعيم الحافظ: محمد بن سعد

 .٢٧/٤٣٧)تهذيب الكمال(انتهى من . الكوفة وله بها دار، روى له الأربعة
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 : ًفلأن ما هذا حاله مخالف لقياس الأصول في فريضة الإبل، فإن فيها انتقالا من فرض
إلى فرض من غير وقص بينهما؛ لأنه انتقال من فرض الشاة الخامسة إلى فرض بنت مخـاض بزيـادة 

غير وقص، وهذا يخالف فرائض الزكاة في الإبـل فإنـه لا ينتقـل فيهـا مـن فريـضة إلى واحدة من 
 .فريضة إلا بوقص بينهما

 :في خمس وعشرين : فلما رواه الهادي عن جده مما يخالف هذه الرواية، فإنه روى عنه أنه قال
قدرهما أشرف وأعلى من مخالفة من الإبل بنت مخاض، فقد ظهر بما ذكرناه ضعف هاتين الروايتين، وأن 

 . في هذه الفريضة وإجماع العلماء على ذلك هذه الأخبار التي رويناها عن الرسول
 :ئمة العترة وفقهاء الأمة أن الإبل إذا بلغت عـشرين ومائـة  بين ألا خلاف
ولكن الخلاف فـيما زاد . »فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ففيها حقتان«:  ففيها حقتان؛ لقوله
 :  فإن الفرض يتغير بالزيادة، وبأي شيء يكون تغير الفرض؟ فيه مذاهب خمسةعلى مائة وعشرين
 : أن تغير الفرض يكون باستئناف الفريضة وهذا هو المحكي عـن أمـير المـؤمنين

كرم االله وجهه وابن مسعود من الصحابة وعن ابراهيم النخعي وحماد مـن التـابعين، وهـو الـذي 
 .وارتضاه الأخوان المؤيد باالله وأبو طالب وأبو العباس للمذهب) نتخبالم(نص عليه الهادي في 
إذا كانـت الإبـل عـشرين «:  قال حزم أن الرسولبن  ما في خبر عمرو: والحجة على هذا
 .)١(» وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة ففي خمس شاة وفي عشر شاتانومائة ففيها حقتان

تعاد الفريضة إلى أولها، فظاهر هذا الحديث دال على ما قلنـاه مـن وجـوب ] أنها[ًوروي أيضا 
 .استئناف الفريضة

أن في كل خمس بعد المائة والعشرين شاة واحدة إلى خمس وأربعين ومائـة، : وصورة الاستئناف
ًبلغت خمسا وأربعين ومائة ففيها بنـت مخـاض مـع الحقتـين المتقـدمتين، وهـو فيهـا إلى سـت فإذا 

وخمسين ومائة وفيها حقتان وبنت لبون إلى ست وستين ومائة وفيها ثلاث حقـاق، فـإذا صـارت 
 

 ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائـة، فـإذا -تسعين: يعني-فإذا كانت أكثر من ذلك «: ً كتب لعمرو بن حزم كتابا فيهأن النبي : وفيه) ١(
: قـال) شرح التجريـد( عن ٢/٢٢٩) الاعتصام(أورده في » كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول الفريضة

 ).أصول الأحكام(وهو في . إلى آخره.. أخبرنا أبو العباس الحسني
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إحدى وثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون، فـإذا صـارت مـائتين وإحـدى عـشرة ففيهـا أربـع 
 .ًف الحساب ثانيا بعد أربعين ومائتين على هذا التنزيل والترتيب من غير مخالفةحقاق، ثم يستأن

 : أن الإبل إذا بلغت عشرين ومائة وزادت على هذه العدة، ففي كل خمسين حقـة
 ).الأحكام(وفي كل أربعين بنت لبون، وهذا هو رأي الناصر ونص عليه الهادي في 

إذا زادت : ضمرة عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قالبن  مماروى عاص: والحجة على هذا
الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ومثل هـذا لا يقولـه إلا 

 لأنه من المقدرات التي لا مدخل للاجتهاد فيها، وهذا نـص في  عن توقيف من جهة الرسول
 .موضع الخلاف فيجب الاعتماد عليه

 : ،محكي عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم يوافقوننا في استئناف الفريضة في الغـنم
فإذا بلغت الإبل مائة وعشرين استؤنفت الفريضة فيجب في خمس شاة مع الحقتين إلى أن تبلغ مائة 

 : ًوخمسا وأربعين، فإذا بلغت هذا القدر فعنهم روايتان
 : ًالشافعي وهي أنهـا إذا بلغـت خمـسا وأربعـين ومائـة ففيهـا رواية أصحاب

حقتان وبنت مخاض، ثم تستأنف الفريضة على حد ما ذكرناه في استئناف الفريضة، وهذه الروايـة 
 .وارتضاه الأخوان) المنتخب(توافق ما ذكره الهادي في 

 :تأنف الفريـضة في أنها إذا بلغت خمسين ومائة فإن فيها ثلاث حقاق، ثم تـس
) الأحكـام(كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وهذه الرواية توافق مـا ذكـره الهـادي في 

 .وارتضاه الناصر
إذا كانـت  ففي كل عشرين ومائة حقتان«:  أنه قال ما روي عن الرسول: والحجة على هذا

  .)١(»أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
 

: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول االله على المسلمين التي أمر االله بها، وفيه: ل رواه أنس أن أبا بكر كتب لهمجاء هذا في حديث طوي) ١(
ً ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، -يعني الإبل-فإذا بلغت«

قـال :  وقـال٤/١٢٥) النيـل(أورده الشوكاني في » الحديث..ائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا زادت على عشرين وم
 .هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات: الدارقطني
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 : محكي عن الشافعي، وهو أنه يتغير الفرض بواحدة فإذا زادت واحدة على مائة
 .وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خسمين حقة وفي كل أربعين بنت لبون

ر في كتاب الصدقة، فإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين ما روى ابن عم: والحجة على هذا
ففيها ثلاث بنات لبون، وهذا نص لا احتمال فيه، فإذا زادت على ذلك ففي كل خمـسين حقـة وفي 

 .لبون كل أربعين بنت
 :أنه يتغير الفرض بعشر فإذا بلغـت إحـدى وتـسعين : محكي عن مالك وهو

ع وعشرين، فإذا صارت مائة وثلاثين كان في كل أربعين بنت لبـون وفي ففيها حقتان إلى مائة وتس
 .كل خمسين حقة

 إلى مائـة وتـسع فـإذا بلغـت إحـدى وتـسعين ففيهـا حقتـان« :  قولـه: والحجة على هذا
 ويكـون مـابين » ذلك ففـي كـل خمـسين حقـة وفي كـل أربعـين بنـت لبـونوعشرين فإذا بلغت

 .الفريضتين عفوا كسائر الأوقاص التي تكون بين كل فريضتين
إذا بلغت الإبل مائـة وعـشرين ثـم زادت فـرب المـال : وحكي عن ابن جرير الطبري أنه قال

مقالة من لم يحـظ بفهـم واسـع في وهذه . بالخيار بين أن يأخذ بما قاله الشافعي أو بما قاله أبو حنيفة
ًعلم الأصول ولم يعض فيه بضرس قاطع؛ لأنه إن كان مجتهدا فالواجب عليه الترجيح بين الأدلـة 
الفقهية والأخذ بما يرجح منها ويقوى على النظـر، وعـلى هـذا تـدوار المجتهـدين في مـضطربات 

د فلا وجه لتخصيص الشافعي وأبي ًوإن كان عاميا فالإصابة عامة في جميع آراء الاجتها. الاجتهاد
 . ًحنيفة من بين سائر أهل الاجتهاد، فعرفت بما ذكرنا أن الطبري لم يصنع شيئا في هذه المقالة

كـون التخيـير بـين مـذاهب ولقد كان ينبغي إذا كان لا بد من التخيير بين مذاهب العلماء أن ي
كتـاب والـسنة وردا بالثنـاء ؛ لأن إجمـاعهم حجـة ولأن فـيهم الإمامـة ولأن الأهل البيت

عليهم، فـلا أقـل مـن أن يكـون اتبـاعهم أولى وأحـق، وهـذا الكـلام عـارض أحـوج إلى ذكـره 
 .الطبري مقالة

 هو الرجوع إلى إيجاب الحقاق وبنات اللبون بعد المائة والإحدى والعشرين كـما هـو 
 ).الأحكام(اختيار الناصر والهادي في 
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 : ًنزيد ها هنا وجوها ثلاثةو.  والحجة ما ذكرناه
 : فلأن إيجاب الغنم في نصب الزكاة في الإبل وارد على خلاف القياس لأن القياس أن

ًيكون نصاب كل نوع من أنواع المواشي من جنسه كـالبقر والغـنم، وإذا كـان واردا عـلى خـلاف 
 . يرجع إلى الحقاق وبنات اللبونالقياس فلا حاجة إلى العودة إليه بعد بلوغها عشرين ومائة، وإنما

 :فلأن قوله  :»راجع إلى المألوف »فإذا بلغت عشرين ومائة استؤنفت الفريضة 
ــ ــاق دون م ــون والحق ــات اللب ــو بن ــسة وه ــق للأقي ــن إيجــاب الغــنم المواف ــاس م ا خــالف القي

 .للقياس لمخالفته
 : فلأن استئناف الفريضة بإيجاب الجنس من الحقاق وبنـات اللبـون يكـون أخـف

وأسهل وأنفع من شراء الغنم إذا لم تكن معه إذا بلغت هذه العدة بخلاف إيجـاب الغـنم في أولهـا 
خفف الشرع في أول نصب الإبل بإيجاب الغنم فإن إيجاب الجنس بها مجحف بمالكها، فلأجل هذا 

 .لما ذكرناه
) الأحكام(إلى ما ذكره في ) المنتخب(ًويزيد ما ذكرناه وضوحا، أن الهادي قد رجع عما ذكره في 

ــاه  ــما ذكرن ــات اللبــون دون الغــنم، وأن اســتئناف الفريــضة حاصــل ب مــن إيجــاب الحقــاق وبن
ة في التصنيف، وفي هذا دلالة على أنه هو الأقـوى ناسخة للمنتخب لأنها هي الأخير) الأحكام(و

 .عنده، واالله اعلم
يكون بالجواب عما أوردوه . 

حزم أن الإبل إذا بلغت عشرين ومائة وما زاد بن   في خبر عمرو روي عن الرسول: قالوا
 .عشرين على ذلك استؤنفت الفريضة ففي كل خمس شاة وفي العشر شاتان إلى

 : ا جوابانعن هذ: قلنا
 : ًفإنا نحمله على أن العشرين والمائة باعها أو ماتت فاستفاد خمـسا وعـشرا إلى عـشرين ً

 .وحال عليها الحول فإن فيها الغنم في كل خمس شاة إلى عشرين
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 :فلأن هذا الحديث معارض بما ذكره ورواه أمير المؤمنين عن الرسولأنـه قـال  :
وهكذا مـا . » و في كل أربعين بنت لبونبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقةفإذا زادت الإ«

 .حزم محمول على ما ذكرناهبن  روى عمرو
ضحناهما، فأما أبو حنيفة وأصـحابه فإحـدى الـروايتين عنـه ويجاب بهذين الأمرين اللذين أو

موافقة لما اخترناه من إيجاب الحقاق وبنات اللبون في الأربعين والخمسين بعد اسـتكمال العـشرين 
 .والمائة فلا رد عليه

 : ،فهي موافقة لما حكيناه عن الهادي من اسـتئناف الفريـضة بإيجـاب الغـنم
 .تأويل هذه المقالة فلا وجه لتكريرهوقد أوضحنا 

وأما ما حكي عن الشافعي من إيجاب ثلاث بنات لبون إذا بلغـت عـشرين ومائـة فـإذا زادت 
حزم في كتاب بن  ًواحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون محتجا بما روي عن عمرو

 : نات لبون، فعنه أجوبة ثلاثةفإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث ب: قال. الصدقة
 :إذا بلغت الإبل عشرين ومائة ففيها : حزم أنه قالبن  فلأن الرواية المشهورة عن عمرو

حقتان وما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقـة، فلـم يـذكر فيهـا بنـات 
 .اللبون الثلاث ولا ذكر فيها الواحدة الزائدة

 :إذا بلغـت : فلأنه معارض بما روى عاصم عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه، أنـه قـال
الإبل عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا زادت على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنـت 

 فهو مخـالف لمـا رواه  لبون، ولا شك أن كل ما رواه أمير المؤمنين كرم االله وجهه عن الرسول
لصحابة في القوة والوثاقة، فروايته تكـون أوثـق وأصـدق لمـا خـصه االله تعـالى بـه مـن غيره من ا

الفضائل التي لا يشاركه فيها غيره، فلهذا كان العمل على ما رواه في غاية القـوة والوثاقـة فيجـب 
 .الاعتماد عليها

 :ين ومائـة فلأن تغير الفرض بواحدة كما قاله الـشافعي إذا زادت واحـدة عـلى عـشر
ففيها ثلاث بنات لبون، مخالف للأقيسة في أوقاص الإبل في جنسها وغير جنسها، فإن الفـرض في 
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جميع الأوقاص كلها لا يتغير بواحدة، وإذا كـان مخالفـا للقيـاس في الأوقـاص وجـب ألا يكـون 
 .عليه ًمعتمدا؛ لأن مخالفته الأقيسة يدل على ضعفه وترك التعويل

من أن تغير الفرض يكون بعشر، فإذا بلغت الإبل إحـدى وتـسعين ففيهـا : وأما ما قاله مالك
 .حقتان، فإذا بلغت الثلاثين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون

وأمـا مـا بلـغ . أما قوله في أحدى وتسعين حقتان فهو جيد، وقد قررنا الدلالـة عليـه: فجوابه
كل أربعين بنت لبون فهو جيد، ولكـن الـشأن كلـه في أن الثلاثين والمائة ففي كل خمسين حقة وفي 

الفرض إنما يتغير بالعشر فلم تـدل عليـه دلالـة؛ لأن إثباتـه إمـا أن يكـون بالأقيـسة ولا مـدخل 
للأقيسة في هذه المقدرات لأنها أمور غيبية استأثر االله بعلمها، وإما أن يكون من جهة الأخبـار فـلا 

 .قلناه لأجل هذا وجب التعويل على مادلالة عليها من جهة الأخبار، ف
  : اعلـم أن أول أسـنان الإبـل المـأخوذ منهـا في : )المنتخـب(قال الهادي في

شرين، وبنـت فرائض الصدقة بنت المخاض، وهي التي تمت لها سنة وهي المأخوذة من خمـس وعـ
اللبون وهي التي تمت لها سنتان وهي المأخوذة من ست وثلاثين ثم الحقة وهي التي تمت لها ثـلاث 
سنين ودخلت في الرابعة وهي المأخوذة من ست وأربعين ثم الجذعة وهي التي تمت لها أربع سنين 

وبنـت . ينودخلت في الخامسة وهي أعلى سن تجب في زكاة الإبل وهي المأخوذة من إحـدى وسـت
المخاض لا تتكرر في المائة الأولى، وبنت اللبون تتكرر فيها مرتين، ففي المرة الأولى تكـون واحـدة 
كما ذكرناه، وفي المرة الثانية تكون اثنتين وهي في ست وسبعين، والحقة تتكـرر مـرتين، ففـي المـرة 

تكـون اثنتـين وهـي في وفي المـرة الثانيـة ] وهي المأخوذة في سـت وأربعـين[الأولى تكون واحدة 
 .وتسعين إحدى

إذا وضـعت : أن جماعة من أهل اللغـة المـاهرين في إتقانهـا، قـالوا: وحكى أبو داوود في سننه
 فإذا بلغ سنة وفصل عن أمه فهو فصيل أو بنت مخاض إذا كانـت أنثـى، ، إلى سنة،الناقة فهو جوار

 تمت لها ثلاث سنين فالذكر حق والأنثـى إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون، وإذا
حقة إلى تمام أربع سنين وصلحت للحمل واللقاح، والذكر لا يلقح حتـى يثنـي، فـإذا دخلـت في 
ًالخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة فهي ثني حتى تستكمل ستا 
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 إلى تمام السابعة فـإذا دخلـت في الثامنـة ًفإذا دخلت في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية
ألقت السن السدس الذي بعد الرباعية، وهي سـدس إلى تمـام الثامنـة، فـإذا دخلـت في التاسـعة 
وطلع نابها فهي بازل، فإذا دخلت في العاشرة فهي مخلف ثم ليس لها اسم بعد ذلك؛ ولكـن يقـال 

 .بازل عام وبازل عامين
 :وعشرين من الإبل فالواجب فيها بنت مخـاض كـما مـضى ًوإذا ملك خمسا 

ذكره، وأبطلنا ما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه وعن القاسم في أن الواجـب خمـس شـياه، 
 :فأغنى عن تكريره، وينحصر المقصود برسم مسائل سبع

 :ند أئمـة العـترة  ع،ًإذا كان واجدا لبنت المخاض في إبله فالواجب عليه إخراجها
وهل يجوز إخراج ابـن اللبـون مـع . »وفي خمس وعشرين بنت مخاض«:  وفقهاء الأمة، لقوله

 : ؟ فيه مذهبانوجود بنت المخاض أم لا
 : أنه لا يجوز إخراجه مع وجود بنت المخـاض في إبلـه وهـذا هـو رأي الهـادي

 .والقاسم ومحكي عن الشافعي
 فـشرط في إجزائـه »فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر« :  قوله: والحجة على هذا

 .ًعدمها وهي موجودة فوجب أن لا يكون إخراجه مجزيا مع وجودها
 : ــذا هــو المحكــي ــا عــلى وجــه القيمــة، وه ــع وجوده جــواز إخراجــه م

 .حنيفة أبي عن
ات، وإذا كـان الأمـر هو أن للمزكي ولاية النقل إلى القيمة في جميـع المزكيـ: و الحجة على هذا

ًهكذا جاز له إخراج ابن اللبون على جهة القيمة كما لو أخرج القيمة عن بنت اللبون لكـان جـائزا 
 .فهكذا في ابن اللبون

 المنع من ذلك، كما قاله الإمامان القاسم والهادي ومن تابعهما، وهـو محكـي عـن أبي
 . يوسف ومحمد ومالك، وحجتهم ما ذكرناه
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وهو أن الباب باب عبادة، وقد شرط الرسول أنه لا يجوز إخراجه إلا مع عـدمها : د هاهناونزي
 .فوجب التعويل على ذلك

يكون بالجواب عما ذكره . 
 .عنها له ولاية النقل إلى القيمة، فلهذا جاز إخراجه مع وجودها قيمة: قوله
وم الخبر دال عـلى المنـع مـن إخـراج ظاهر الخبر دال على وجوب إخراجها بعينها، ومفه: قلنا

 .غيرها مع وجودها، فلهذا منعنا من إخراج غيرها مع وجودها
 :ولا يقدر على شرائها وكان فيها ابن لبون موجودا إذا لم يكن في إبله بنت مخاض ً

فإن لم تكن بنت مخاض فـابن لبـون «:   غير جبران على ظاهر المذهب لقولوجب إخراجه من
 .ً فأوجبه خلفا عنها عند عدمها من غير جبران فيه»ذكر

 تبلـغ حيـث يبلـغ ابـن اللبـون مـن ومن وجه آخر، وهو أنها مختصة بفضيلة الأنوثة لكنهـا لا
ًالرعي لقوته ولا تمتنع من صغار السباع كامتناعه ففيه فضيلة بما ذكرناه وينقص عنها لكونه ذكـرا 

 .فلا جرم استويا، فلهذا أجزأ عنها عند عدمها من غير جبران
 :وهو قادر على شرائهـا وعنـده ابـن لبـون جـاز لـه إذا لم يكن في إبله ابنة مخاض 

فإن لم يكن في إبله ابنة مخـاض فـابن «:  إخراج ابن اللبون ولا يلزمه شراء بنت المخاض لقوله
 ولم يذكر شراءها عند عدمها، والتفرقة بين هذا وبين من وجب عليه في الكفارة للقتـل »لبون ذكر

أو للظهار رقبة ولم يملكها وهو قادر على شرائها أنـه يلزمـه شراؤهـا، وهـو أن االله تعـالى قـال في 
﴿: الكفارة                  ﴾]ومن وجد الـثمن فهـو قـادر عـلى ]٩٢: النـساء 

 .ودة فافترقاًالرقبة، بخلاف ما نحن فيه فإن ابن اللبون خلفا عنها إذا لم تكن موج
 :إبله ابنة مخاض ولا ابن لبون وهو قادر على شرائهما فهـل يكـون وإذا لم تكن في 

 :ًمخيرا أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة
 :أيهما شاء، وهذا هو الذي ذكره الـسيدان أبـو العبـاس ًأنه يكون مخيرا في شراء 
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 .وأبو طالب للمذهب وهو محكي عن الشافعي
 فأجاز له إخـراج »فإن لم يكن في إبله ابنة مخاض فابن لبون ذكر«:  قوله: والحجة على هذا

ابن اللبون إذا لم تكن في إبله إبنة مخاض، فإذا جاز إخراجـه مـع عـدمها جـاز إخـراج قيمتـه مـع 
 .ًأيضا عدمها

 : أنه لا يجزيه أن يشتري ابن اللبون بل يشتري بنت مخاض، وهـو محكـي عـن
 .من أصحاب الشافعي) التقريب(صاحب 

تمكن من شرائها بمنزلة الـتمكن منهـا فكـما لا يجـوز إخـراج ابـن هو أن ال: والحجة على هذا
 .ًاللبون مع وجود بنت مخاض فهكذا إذا تمكن من شرائهما جميعا لم يجز له أن يشتري ابن لبون

 : أنه يخرج ما أخرج على جهة القيمة، فإن شاء اشترى أحـدهما وأخرجـه وإن
 .وهذا هو رأي أبي حنيفةأحب إخراج القيمة عن أحدهما أجزأه 

هو أن له نقل القيمة كما ذكرناه من قبل مع وجود بنـت مخـاض فكيـف مـع : والحجة على هذا
 .عدمها؟ لأن القيمة قائمة مقام ما وجب إخراجه

 التخيير كما هو رأي السيدين أبي طالب وأبي العباس لأن التفاضل بين بنت المخاض
 .وجود، فأما مع العدم فلا وجه للتفاضلوابن اللبون إنما هو مع ال

يكون بالجواب عما ذكروه . 
التمكن من شرائها بمنزلة التمكن من وجودها فكـما لا يجـوز إخـراج ابـن اللبـون مـع : قالوا

 .وجودها فهكذا مع التمكن من الشراء كما حكي عن مالك
 العدم فلم يدل الشرع على ذلك، فلهذا إن التفاضل إنما كان في حالة الوجود لهما، فأما مع: قلنا

 .بطل التفاضل ووجب التخيير في الشراء
 .يخرج القيمة كما حكي عن أبي حنيفة: قالوا
 .قد قررنا أن الباب باب عبادة فيجب الوقوف على ما دل عليه الشرع: قلنا
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 :أجزأه ذلك؛ لأنه أفضل مـن ًإذا لم يكن في إبله ابنة مخاض فأخرج مكانها حقا 
ًابنة المخاض وابن اللبون، وإن طلب المصدق الجبران لم يعط؛ لأن الجبران إنما يكون مـشروعا بـين 

 اللبـون لم الإناث وها هنا فلا يعلم الفضل بينهما لاستوائهما، وإن أراد أن يخرج الحـق مكـان بنـت
نوثة، وهـي مقـصودة للـشرع يقبل منه؛ لأنهما وإن تساويا في ورود الماء والشجر لكنها تفضله بالأ

 .لأجل التناسل
 :فهل يكـون مجزيـا لـه أم لا؟ فيـهوإن أخرج بنت لبون مع وجود بنت مخاض ً 

 : مذهبان
 : الإجزاء، وهذا هو الظاهر من المذهب، وهو محكي عن أبي حنيفـة وأصـحابه

 .والشافعي وأصحابه
ً مـصدقا فمـررت برجـل  بعثني رسول االله: كعب، قالبن  ما روى أبي: والحجة على هذا

. قتكيجب عليك بنت مخـاض لأنهـا صـد: فجمع لي ماله فوجدته تجب عليه بنت مخاض فقلت له
لا آخـذ مـا لم أؤمـر بـه، وهـذا : لا در فيها ولا ظهر، وهـذه ناقـة سـمينة فخـذها، فقلـت: فقال

االله قريب منا فإذا أردت أن تأتيه فتعرض عليه فإن أخذها أخذتها وإن ردها رددتها، فأتيناه  رسول
 ًذلـك الواجـب في إبلـك وإن تطوعـت خـيرا آجـرك االله«: والناقة معنا فـذكرنا ذلـك لـه فقـال

 .الخلاف  فأمر بأخذها ودعا له بالبركة، وهذا نص في موضع)١(»وقبلناه
 :اهرالمنع من ذلك وهذا هو رأي مالك ومحكي عن أصحاب الظ. 
هو أن الظاهر من جهة الشرع هو إيجاب بنت المخاض وبنت اللبون في المـال : والحجة على هذا

 .من غير التفات إلى الأفضلية في المال والباب باب عبادة، فلهذا وجب الاحتكام لظاهر الشرع
 

َّ مصدقا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته، بعثني رسول االله : عن أبي بن كعب قال) ١( ذاك ما لا : فقالً
مـا أنـا بآخـذ مـا لم أؤمـر بـه، فهـذا : لبن فيه ولا ظهر، وما كنت أقرض االله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخذها، فقلـت

ذاك الـذي «:  فـأخبره الخـبر، فقـال رسـول االله  منك قريب، فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول االله االله  رسول
 . بقبضها، ودعا له بالبركة، رواه أحمدفخذها، فأمر رسول االله : قال»  وإن تطوعت بخير قبلناه منك، وآجرك االله فيهعليك،

ًالحديث أخرجه أيضا أبو داود بأتم مما هنا، وصححه الحاكم، وفي إسـناده : ، ثم قال الشوكاني٤/١٣٤)نيل الأوطار(هكذا ورد الحديث في 
 .ئمة في حديثه مشهور عنعن، وهو هنا قد صرح بالحديث، انتهىمحمد بن إسحاق، وخلاف الأ
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هو أخذ الأفضل كما دل عليه ظاهر الخـبر؛ لأن دلالـة الخـبر ظـاهرة في الجـواز فـلا  
 .حاجة إلى العدول عن ظاهره بالأقيسة؛ لأنها لا تعاض الأخبار

يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .الأخبار دالة على وجوب هذه الأسنان في حق الإبل فلا يجوز تغييرها: قالوا
إنا لم نغيرها بالأقيسة فيلزم ما ذكرتموه ولكن جمعنا بين الخـبرين في أخـذ الـسن الأدنـى، : قلنا

هو الواجب في المال، وإذا عرض الأفضل منه جاز أخذه لما دل عليه ظاهر الخبر الآخر، فكـان في و
 .هذا جمع بين الأدلة الشرعية فلهذا وجب التعويل عليه

 :لم يلزمه إخراجها لقولـهوإذا كانت إبله مهازيل وفيها ابنة مخاض سمينة   :
 فإن أخرجها أجزأه وكان الأفضل؛ لأنه قد تطوع بـأكثر ممـا يجـب عليـه، »إياكم وكرائم أموالهم«

إخـراج ابـن اللبـون فهـل وإن اشترى ابنة مخاض أجزأه؛ لأنها هي الواجبة عليه في ماله، وإن أراد 
 :يجزيه أم لا؟ فيه وجهان

 .كعدمها الإجزاء؛ لأن التي عنده من ابنة المخاض لا يلزمه إخراجها فكان وجودها: أحدهما
 وهذا قد وجـد في »فإن لم يكن في إبله إبنة مخاض فابن لبون« :  أنه لا يجزيه لقوله: وثانيهما

 .إبله ابنة مخاض تجزيه
 : هو الأول؛ لأن الشرع إنما سوغ العدول عنها رخصة في حقه، فلهذا جاز

 .شراء ابن اللبون مع وجودها لعذر تركها بنص الشرع
 . اللبونفهذه جملة المسائل المتعلقة ببنت المخاض مع ابن

: وإذا وجبت سن ولم توجد أخذ مـا يوجـد): الأحكام(قال الهادي في 
ويتراد المصدق وصاحب الماشية الفضل؛ لان المقصود هو حصول النصفة بالتعـديل مـن جانـب 

﴿: عـالىالمساكين وجانب صاحب الماشية لقوله ت            ﴾]وفي كيفيـة ]٨:المائـدة 
 : التعديل ثلاثة مذاهب
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 :ض وحقـة، فإمـا أن يعطـي أن يجب في إبله ابنة لبون ولا توجد وتوجد ابنة مخا
حقة ويأخذ من الساعي فضل ما بين الحقة وبنت اللبون، وإما أن يعطي بنت مخاض ويدفع فـضل 

 .ما بين بنت المخاض وبنت اللبون، وهذا هو المقرر للمذهب
ًهو أن الشرع أوجب في زكاة الإبل أسنانا مخصوصة بتقديرات معلومة، فإذا : والحجة على هذا
الرجوع إلى البدل، وبدلها مـا يـساويها في القيمـة، فـإذا نقـص أو زاد وجـب لم يوجد سن وجب 

ًتعديلها بالقيمة كمن يستحق ثوبا معينا بالوصية وتلف الثوب ووجد ثوب فيه زيـادة أو نقـصان،  ً
 .أنه يعدل بالقيمة بالزيادة والنقصان ليستقيم التعديل

 :عليه سن من هذه الأسنان المـذكورة ومن وجبت : محكي عن الشافعي فإنه قال
 : وفيه قولان وليس عنده إلا ما هو أسفل منها بسنة فإن الجبران يحصل بالشياة أو بالدراهم

 : أنه يقبل من صاحب الماشية ما دون الواجب ويدفع معها إما شاتين أو عشرين
نة فاختـار دفعهـا قبلـت منـه، ًدرهما، وإن وجبت عليه سن وليس عنده إلا ما هو أعـلى منهـا بـس

 .ًويعطيه الساعي إما شاتين أو عشرين درهما
 : أن التراد في تعديل التقويم إنما يكـون بـشاتين أو عـشرة دراهـم، وهـذا هـو

المحكي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه حكاه أصحاب الـشافعي عنـه، وهـو قـول الثـوري وأبي 
 .حدى الروايتين عنهراهويه في إبن  عبيد واسحاق

إن وجبـت عليـه : مالك في كتاب الصدقة أنـه قـالبن  ما روى أنس: والحجة على ما قاله الشافعي
ًجذعة ولم تكن في ماله جذعة وفيه حقة فإنها تقبل منه ومعها شـاتان أو عـشرون درهمـا، ومـن بلغـت 

ين أو عشرين درهما، ومن بلغـت صدقته الحقة وليس عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي معها شات
ًصدقته بنت لبون وليست في ماله وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، 
ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست في ماله وعنده ابن اللبون، فإنه يقبل منه ويعطي المصدق شاتين أو 

 ماله وعنده ثنية، فإن دفعها لم يطلـب منـه الجـبران ًعشرين درهما، فإن بلغت صدقته جذعة وليست في
 : وقبلت منه لأنها أعلى من الفريضة بسنة، فإن طلب الجبران ففيه وجهان
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 :وهو المنصوص للشافعي أنه يعطى؛ لأنها أعلى من الفرض بسنة. 
 : عليـه ابنـة أنه لا يعطى؛ لأن الجذعة تساوي الثنية لورود الماء والشجر، وإن وجبت

مخاض ولم تكن في ماله وأراد أن يعطي قبالها دون السنة ويدفع الجبران لم يجز ذلك؛ لأن مـا دونهـا 
 .ليس بفرض مقدر في زكاة الإبل

 : محكي عن أبي حنيفة، أنه إذا لم يوجد في إبله ما هو الواجب عليـه، فإنـه يأخـذ
برانـات والـتراد بالزيـادة والنقـصان بـين المـصدق قيمته تامة كاملة من غـير حاجـة إلى هـذه الج

 .وصاحب المال
هو أن المقصود فيما لم يوجد هو أخذ البدل عنـه لتعـذره ولا شـك أن البـدل : والحجة على هذا

 .المال في هو القيمة؛ لأنها عوض عن كل متلف وعن كل ما لم يوجد من أسنان الإبل
 .جد من أسنان الإبلولم يفهذا تقرير المذاهب في كيفية التراد فيما 

تفصيل نشير إليه، وهو أن أصحابنا إنما عولوا فيما ذهبوا إليه من التراد فيما بـين : هاهنا
ًالمصدق وصاحب الماشية عملا على التيسير والتـسهيل مـن أخـذ الموجـود زائـدا كـان أو ناقـصا  ً ً

عوا بين الأمـرين التعبـد في أخـذ مـا وجبرانه بالقيمة وتعديل الأمر وإصلاح الحال بالجبران، وجم
 .وجد وإصلاح الحال في جبران ما نقص

وأما الشافعي فعول على الخبر لأن الباب باب عبادة، فلهذا كان تعويله على مـا جـاء في الخـبر 
 .ًمن أخذ الشاتين للجبران أو عشرين درهما

ً حاجة إلى التراد تعويلا منـه وأما أبو حنيفة فإنما تعويله على جبران ما عدم وأخذ قيمته من غير
 .على أخذ القيم في الزكوات

 :لأمرين الذي يقوى على النظر الشرعي هو التعويل على ما وردت به الأخبار: لكننا نقول
 : فلأن الخوض إنما هو في أمر عبادة في الأمور المقدرة التي مستندها أمر غيبي فالتعويـل

 .يعة من قول وفعل هو الأولى والأحقفيها على ما ورد من صاحب الشر
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 : فلأن الأقيسة لا موقع لها في باب العبادات ولا مـدخل لهـا في التعبـدات الـشرعية؛
 .أسرارها لأن نظر المجتهد يقصر عن ملاحظة الصواب في العبادات ولا يطلع على
روي عـن أمـير المـؤمنين ومن وجه آخر، وهو أن التعويل على الجبران بالغنم أو بالدراهم قـد 

كرم االله وجهه وهو الغواص في علوم الشريعة والمحيط بدقائقها والمطلع على عجائبها، وقد عـول 
فيها على ما ورد في الأخبار لدقة نظره وعلمه بأنه أمر غيبـي لا يطلـع عليـه إلا صـاحب الـشريعة 

 فمتـى وجـد الخـبر »و ردكل أمر ليس عليه أمرنا فه«:  صلوات االله عليه، وكيف لا وقد قال
وجب التعويل عليه في تقرير الحكم وإثباته من غير تعويل على مـضطرب قيـاسي ولا التفـات إلى 

 الأخبـار هـو استنباط أمر معنوي في معارضة الخبر، فحصل من مجموع ما ذكرناه أن التعويل عـلى
 .أعلم المعتمد في هذه المواطن، واالله

يكون بالجواب عما أوردوه . 
ومعتمدهم على ما حكيناه عنهم من التعويل على الجبران بالتراد وجبران ما نقص بدفع القيمة 

 .وإصلاح الحال كما قاله أصحابنا والحنفية
 :خبار فإذا وجدت فعليهـا الاعـتماد وإذا كانـت أنا قد قررنا أن التعويل إنما هو على الأ

معدومة وفقدت وجب التعويل في اقتبـاس الاحكـام مـن جهـة الأقيـسة المعنويـة والمـضطربات 
الشبهية كما ورد التعبد بالقياس عند فقد الأخبار والظواهر الشرعية والنصوص كما هـو مقـرر في 

 .الأصول الفقهية
 :فهـل يقبـل ية بـإخراج الأفـضل عـما دونـهفـإن تـبرع صـاحب الماشـ 

 : لا؟ فيه مذهبان أم منه
 : أنه مقبول وهذا نحو أن يكون الواجب في ماله بنت مخاض فيـؤدي بنـت لبـون

ؤدي جذعة عن حقة، وهذا هو رأي أئمـة عنها أو يكون الواجب عليه بنت لبون فيؤدي حقه أو ي
 .العترة، ومحكي عن الفريقين الشافعية والحنفية، وهو المنقول عن جلة العلماء

كعب عن توقفه عن أخذ الأفـضل حتـى أتـى بن  ّالخبر الذي رويناه عن أبي: والحجة على هذا
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 . فصوبه على أخذ الأفضل ودعا لصاحب المال رسول االله
 :غير مقبول وهذا هو المحكي عن مالك وأصحاب الظاهرأنه . 

هو أن الشرع وارد في زكاة الإبل بأسنان مقدرة وأمور معينة على جهة التعبد : والحجة على هذا
فلا يجوز تغييرها بزيادة فيهـا ولا نقـصان عنهـا كـما نقولـه في أحـوال الـصلاة والـصوم وسـائر 

 .وز مخالفتهاالعبادات فإنها واردة على تقديرات لا يج
 هو العمل على الجواز كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم من الفقهاء، وحجتهم مـا 

ذكرناه، وهو أن المقصود من إيجاب هذه الزكوات إنـما هوسـد الخلـة للفقـراء والرفـق بـأحوالهم 
 فـيما ذكرنـاه، ورعاية جانبهم بالايصال إليهم ما يحتاجون إليه ولا شك أن إعطـاء الافـضل يزيـد

 شكر فعل من  ويكون فيه الرفق والجبران لأمورهم بالزيادة على الواجب، ولهذا فإن الرسول
زاد على الواجب ودعا له وسر بالزيادة لما فيها من إصلاح حال الفقراء، وكونها من باب العبادة لا 

يها كالصلاة والصوم وهـذه يغير ما ذكرناه، وما هذا حاله فإنه يخالف العبادات التي لا تعقل معان
 .فقد عقل معناها، وأن الزيادة وطلب الأفضل يزيد في معناها ويعزز حاله

يكون بالجواب عما أوردوه . 
َّالتعبد يمنع من الزيادة والنقصان فلهذا لم يجز أخذ الأفضل لما كان التعبد في أخـذ غـيره : قالوا

 .ًوإن كان ناقصا
قصود هو المعنى الكلي وهو جبران حال الفقراء وسد خلاتهم من أخـذ قد أوضحنا أن الم: قلنا

الزكوات ولا شك أن أخذ الأفضل يقوي هذا المعنى وينصره فأخذ الأكمل عـن الانقـص سـابق 
إلى الأفهام من المنطوق لما ذكرناه من القاعدة في أخذ الصدقات، ومن الأقيسة ما يكون المـسكوت 

 فالعميـاء )١(»لا تـضحوا بـالعوراء ولا بالعرجـاء«: قـالعنه أدخـل مـن المنطـوق بـه كـما 
مـن «:  ًومقطوعة الرجلين أدخل في المنع لا محالة وإن لم ينطق بهما، وربما كان مساويا كما قـال

 
 ٩/١٥٠ ومـصنف عبـد الـرزاق ٢/٨٤٤ وهو في سنن ابـن ماجـة ٢/٧٧٢) الموطأ( ومالك في ٢/١١٣٩ ومسلم ٢/٨٩٢رواه البخاري ) ١(

 .١/٥٦ومسند أحمد 
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ِّأعتق شركا له في عبد قوم عليه ُ  فهكذا حال الجاريـة وإن لم ينطـق بهـا؛ لأنهـما مـستويان في » الباقيً
الرق فيجب مثله في مسألتنا؛ لأن السابق إلى الفهم من إيجاب الزكوات النظـر في أحـوال الفقـراء 

ن فاقـاتهم وتحـسين حـالهم، وهـو بقـبض الأفـضل في الـصدقات أدخـل وأحـق، فلهـذا وجبرا
 .)١(ًواجبا كان

 : في الفصلان، وهن اللواتي تمت لكل واحدة منهن سنة كاملة لتفصل عـن
، وهل تكون الزكاة مشروعة فيهن أم لا؟ فالـذي عليـه أئمـة العـترة وهـو محكـي عـن أكثـر أمها

الفقهاء، أن الزكاة مشروعة في حقهن سواء كـن مـع أمهـاتهن أو كـن منفـصلات عـن أمهـاتهن، 
 . الأمهات وحكي عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيهن إلا إذا كن مع

 .الإعادة والاختيار والانتصار له فأغنى عنوقد قدمنا ما فيه من الكلام وذكرنا الخلاف 
 :وإذا كانت الزكاة فيها واجبة فما يكون مقدار ما يؤخذ منها؟ فيه مذهبان

 : أنه يؤخذ واحد منها إلا أن يكون أفضل من الشاة فيخـير صـاحبها بينـه وبـين
 .وزاعيوالأ الشاة، وهذا هو المروي عن القاسم، ومحكي عن الشافعي وأبي يوسف

 ولم يفصل بـين )٢(»خذ البعير من الإبل«:  أنه قال ما روي عن الرسول: والحجة على هذا
كعب في أخـذ الناقـة وليـست بن  ّأن يكون من الفصلان أو من غيرها، وما رويناه من حديث أبي

 .دلالة على الجواز كما أشرنا إليهواجبة على صاحبها، وفي هذا 
 :المنع من ذلك وهذا هو المحكي عن مالك وداود من أهل الظاهر. 

ما حكيناه عنه مـن التعبـد في أخـذ الأسـنان فـلا يجـوز تغيـير المـأخوذ عـن المقـدار : والحجة
 .وجب الذي

 
 .ًجائزا: يقصد) ١(
،و ١/٥٨٠ وابـن ماجـة ٢/١٠٩ وفي سـنن أبي داود ٤/١١٢للبيهقـي ) برىالسنن الك( وفي ١/٥٤٦) المستدرك على الصحيحين(في رواه ) ٢(

» خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة مـن البقـر«:  قال له حين بعثه إلى اليمنعن معاذ أن رسول االله : لفظه
 .وقد تقدم
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ما ذكرناه الجواز كما هو رأي الأكثر من العترة والفقهاء وحجتهم . 
 إلى  ً بعـث عليـا منصور عن عطاء أن الرسولبن  وهو ما روى محمد: ونزيد هاهنا

لا نجعل الله تعـالى اليـوم إلا خـير : إن عليكم في صدقاتكم كذا وكذا، فقالوا: قوم يصدقهم فقال
ع  فأخبره، فرجـ ما أنا بعائد عليكم لهذه السنة حتى أرجع إلى رسول االله: أموالنا، فقال 

بين لهم ما عليهم في صدقاتهم فما طابت به أنفـسهم بعـد «: إليه وقص عليه القصة فقال رسول االله
ر جواز أخذ بعير مكان شاة؛ لأنه أفضل منها، وجب أن يثبت جواز أخذ فإذا تقر. )١(»فخذه منهم

الفصيل مكانها لأجل الفضل، وأما إذا كان الفصيل يساوي شاة فالوجه في جواز أخذه هو أنه من 
جنس المفروض فجاز أخذه عن زكاته كبنت اللبـون عـن سـتة وثلاثـين، ولأن الأصـل في زكـاة 

نما وجب في القليل منها الأخذ من غير جنسها، لأجل الرخـصة المواشي هو الأخذ من جنسها، وإ
 .ًوحذرا من الاجحاف، والرخص يجوز الرجوع فيها والعود إلى الأصل

يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .التعبد حاصل في الأخذ من هذه المقادير فلا تجوز مخالفته: قالوا
هـما عـلى المعـاني، ولهـذا وجـب التعبـد الأصل في خطاب االله وخطـاب رسـوله هـو حمل: قلنا

بالقياس في خطابهما بخـلاف خطـاب الخلـق فالتعويـل فيـه عـلى مجـرد الألفـاظ، إلا أن يحـصل 
الاضـطرار إلى قــصودهم جـاز تغيــير اللفـظ لأجلــه، فـإذا كانــت المعـاني ســابقة إلى الأفهــام في 

 .تقريره لفنا جاز تغيير الألفاظ لأجلها كما أس االله تعالى وخطاب رسوله خطاب
 :َوإذا كان عنده خمس من الإبل عجاف معييـة فهـل يجـوز أن : قال القاسم ِْ ُ
: ؟ فيه مذهبانيؤخذ منها واحدة أم لا 

 
أصـول (وهـذا في : ر بسنده عن عطا مع اختلاف يسير في اللفظ، وقـالمن رواية محمد بن منصو) شرح التجريد(عن ) الاعتصام(أورده في ) ١(

ً مصدقا فجعل ً بعث عليا أن رسول االله : ، وجاء كذلك في المصدر نفسه، عن أمالي أحمد بن عيسى بلفظ٢/٢٣٢اهـ ) الأحكام
إنـما أمـرني :  لي، فقـال لهـم عـليخذها فأنا أحب أن أعطي االله عز وجل أفـضل مـا: يأتيه الرجل بأفضل إبله وبأفضل غنمه ويقول

 فأذكرهـا لـه، فرجـع فـذكره لـه، فقـال  أن آخذ من صدقاتكم الوسط، فلست آخـذها حتـى أرجـع إلى رسـول االله االله رسول
 .٢٣١ص . اهـ) الشفا(وهذا في : قال. »بين لهم ما في أموالهم من الفرائض فإن طابت أنفسهم بأفضل من ذلك فاقبل منهم«: االله نبي
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 :ذا هو رأي القاسـم، ومحكـي عـن أبي حنيفـة والـشافعي وأبي جواز ذلك، وه
َوقوله معيية لها معنيان. يوسف ِْ ُ: 

 .العاهات أن يريد معيبة من العيب كالعمى والعرج والجرب وغير ذلك من: أحدهما
أن يريد معيية من الإعياء وهو المرض والعجف، يقال بعير معيي إذا كان لا يـستطيع : وثانيهما
 .عليه ضعف ولا يهتدي لما ينفعه ويضره، وكلا المعنيين جيد لا غبارًحراكا من ال

إيـاك «:  أنـه قـال لمعـاذ لمـا أرسـله إلى الـيمنمـا روي عـن الرسـول: والحجة على ذلـك
 .»أموالهم وكرائم

 قيمتها أكثر مـن جمـل أعجـف لأدى ذلـك إلى أن هو أنه لو أخذ شاة: ووجه الدلالة من الخبر
 .ًيكون المأخوذ خيرا من المتروك، وذلك منهي عنه

وهو أن ما جـاز في الكثـير جـاز في القليـل كأخـذ جمـل أعجـف مـن خمـسة : ومن وجه آخر
 .ًوعشرين عجافا

 :ذ المنع من ذلك، وهو محكي عن مالك وداوود من أهل الظاهر، وإنما يجوز أخـ
 .الشاة لا غير، والحجة لهم ما ذكرناه من إظهار التعبد بأخذ الشاة من الخمس فلا يجوز مخالفته

 هو الجواز كما قاله القاسمومن تابعه، وحجتهم ما ذكرناه . 
 وهي قريبة )١(وهو ما روي عن عمر أنه قال بحضرة الصحابة لسعاته لا تأخذوا الربى: ونزيد هاهنا

ولادة، وهي تكون في الضأن والمعز، وربما تقال في الإبل على القلة، ولا الماخض وهي التي قد العهد بال
 . دنى ولادها وتمخضت بالولد، ولا الأكولة وهي التي تكون في البيت تأكل ما قدم لها

هو أنه إذا أخذ شاة قيمتها أكثر من قيمة الجمل فقد أخذ النفـيس عـن : ووجه الدلالة من هذا
 على الترفيـه عـلى المـلاك للأمـوال وأخـذ )٢(]قائم[ وهو منهي عنه، ولأن موضوع الزكاة الأدنى

 .فيه القليل من الكثير فلأجل هذا جاز أخذ الفصيل عن الفصلان ولا إنكار
 

ْالربى على فعلى: في حاشية الأصل) ١( ُ ِالشاة التي وضعت حديثا، وجمعها رباب بالضم، والمصدر رباب بالكسر، رواه الجوهري: ُّ ُ ً. 
 .أعلم   وااللهأو ما في معناها لتتناسب مع السياق وتكمل الجملة،) مبني(أو ) قائم(في الأصل نقص في الجملة هذه لسقوط كلمة رأينا أنها قد تكون كلة ) ٢(
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يكون بالجواب عما ذكروه . 
 .وقد أسلفنا ما يدل على فساد ما قالوه فأغنى عن التكرير والاعادة

ًوهكذا لو أعطى رب المال عن خمس من الإبل بعيرا جاز ذلك، وهو محكـي عـن : قال القاسم
ًأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه خلافا لمالك وداود وقد قدمنا الكلام علـيهما فـيما سـبق 

 . من المسائل
منـه  ًفـضلا وكـان وهكذا فإنه لو أخرج الحامل عن الحايل والجذعـة عـن الـشاة جـاز ذلـك

﴿: وله تعالىًوداخلا تحت ق                 ﴾]٩٢: آل عمران[. 
 :ولا يطالـب إلا واجب فيما دون الخمس والعشرين من الإبل إخراج الغـنمال ،

  وفي العـشرفي خمس من الإبل شاة«: ، حيث قالبالغنم، لأنه هو المنصوص عليه من جهة الرسول
وإن اختار إخراج بعير قبل منـه كـما مـضى تقريـره  .»شاتان وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين

وذكر الخلاف فيه، وإذا اختار إخراج الغنم فالواجب عليه إخراج الجذعة من الضأن، والثنية من المعز لما 
َّأخذ الراضع وهي التي على نهينا أن ن:  وقال أتانا مصدق رسول االله:  أنه قال)١(غفلةبن  روى سويد

 .المعز ثدي أمها وأمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من
 .وهل يجزي أخذ الذكر أم لا؟ فيه تردد

جواز أخذه لقول   : »ولم يفصل بين الذكر والأنثى»في كل خمس شاة . 
 .بار في الإخراج بغنمه أو غنم بلده؟ فيه ترددوهل يكون الاعت

 أن الاعتبار بغنمه نفسه؛ لأنها به أخص والوجوب عليه فإن كانت غنمه ضأنا أخرج ً
ًمن الضأن وإن كانت من المعز أخرج من المعز وإن كانت ضأنا ومعزا أخرج من الغالب منها، فإن  ً

 .لمساكينكانت نصفين أخرج ما يكون أنفع للفقراء وا
 : ًوإن كانت الخمس من الإبل مراضا ففي الشاة التي تخرج عنها وجهان

 
الحديث، وروي عنه من طريق الشعبي أنه  ... سويد بن غفلة أبو أمية الجعفي الكوفي، روى حديث أتانا مصدق النبي: ٤/١٤٢)التاريخ الكبير(جاء في ) ١(

 .مانينًأن سويدا مات سنة ث: بلغ سويد ثماني وعشرين ومائة سنة، وروي عن أبي نعيم: أنا أصغر من النبي بسنتين، وقال هشيم: قال
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 .ًصحاحا أن يخرج شاة تجزئ في الأضحية ولا اعتبار بحال المخرج عنه كما لو كانت: أحدهما
أنه يجب عليه شاة على جهة التقسيط؛ لأنه لا يجب في المال المريض صـحيحة إذا كـان : وثانيهما

 .فهكذا إذا كان الفرض من غير جنسهالفرض من جنسه 
ــا أن يقــال ــو كانــت هــذه الخمــس مــن الإبــل صــحاحا كــم : والكيفيــة في التقــسيط ههن ًل

 قيمتها؟  تكون
 . عشرة: فكم قيمة الشاة الواجبة؟ فيقال: قيل. ألف درهم: فيقال
مة تخـرج شـاة قيمتهـا خـس: فيقال. خمسمائة درهم: فكم قيمة هذه الإبل المراض؟ فيقال: قيل

دراهم، فإن أمكن أن يشتري بها شاة فهو الأجود لأنه هو الواجب، وإن لم يمكن شراء شاة فرقت 
 .الدارهم على الفقراء والمساكين

 :وفيه مسائل ستفي حكم المال إذا مضت عليه السنون ،:  
 : إذا كان له مال زائد على النصاب فحال عليه ثلاثة أحوال كـأن تكـون لـه مائـة

إن الزكاة تمنع الزكـاة، فـإذا وجـب للحـول : شاة، فإن الواجب عليه في كل سنة شاة؛ لأنا إذا قلنا
 شـاة، الأول شاة فالنصاب بعدها كامل، وهكذا حال الحول الثاني والثالث يجب لكل واحد منهما

 .بأن الزكاة غير مانعة فإن الحول تام بكل حال: والنصاب باق على حاله، وهكذا الحال لو قلنا
 : وإذا كان عنده خمس من الإبل وحال عليها ثلاثة أحوال لم يزكهـا، فـإذا قلنـا إن

ذه الأحـوال الزكاة تمنع الزكاة كما هو المذهب الذي ذكرناه مـن قبـل فـأي شيء يجـب عليـه في هـ
 : الثلاثة؟ فيه وجهان

أنه يجب عليه في الحول الأول شاة، ولا يجب في الثاني ولا في الثالث شيء؛ لأن المساكين قد : أحدهما
استحقوا بقدره شاة من الخمس الذود وبقي معه دون النصاب فهو كما لو كان معه أربعـون مـن الغـنم 

 .فإنه لا تجب عليه زكاة في الثاني والثالث على هذا الوجهًفحال عليها ثلاثة أحوال لم يزك عنها شيئا؛ 
أنه يجب عليه ثلاث شياة لثلاث سنين؛ لأن الشاة التي تجب في السنة الأولى لا تؤخـذ مـن : وثانيهما

ًعين المال، وإنما يؤخذ بدلها فتكون من الإبل بقدر الشاة رهنا بتلك الشاة، والرهن لا يمنع وجوب الزكاة 
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 .ا، وكلا الوجهين جيد لا غبار عليه لأن الأول أحق وأقيس والثاني أدق وأنفسفهكذا ها هن
 : وإذا كان عنده خمس وعشرون مـن الإبـل وحـال عليهـا ثلاثـة أحـوال لم يـؤد

زكاتها، فإذا كانت الزكاة متعلقة بالعين كما ذكرنـاه فـإن بانقـضاء الحـول الأول تجـب عليـه ابنـة 
ل الحول الثاني فقد نقصت فلا يجب فيها إلا أربع شياة، وفي الحول الثالـث أربـع المخاض، فإذا حا

شياة؛ لأنه بانقضاء الحول الأول قد نقصت العين بـالإخراج مـن الجـنس بخـلاف الحـول الثـاني 
 .والثالث فإن العين لم تنقص، فلهذا وجب ثماني شياة في الحول الثاني والثالث

 .ء؛ لأن النصاب قد نقص باستحقاق جزء كما قررناهلا يجب شي: وعلى القول الثاني
 : ،وإذا كان عنده إحدى وتسعون من الإبل وحال عليها ثلاثة أعوام لم يزك عنها

فإذا قلنا بأن الزكاة واجبة في العين فإنه يجب عليه بانقضاء الحول الأول حقتـان؛ لأن نـصابه تـام، 
ا لبون؛ لأن حولها تام ونصابها سـت وسـبعون، وفي الحـول الثالـث ويجب عليه في الحول الثاني بنت

 .وستون إحدى] ونصابها[الواجب جذعة؛ لأن حولها تام 
 : وإذا كان عنده مائتان من الإبل وحال عليها الحول فالواجـب فيهـا أي شيء

 : يكون؟ فيه قولان
 :ة في إيجاب الغنم وبنت المخـاض وبنـت أنه يستأنف الفريضة بعد أربعين ومائ

اللبون والحقة والجذعة والحقتين، ثم هكذا يفعل في استئناف الفريضة بعد تمام الفريضة الأولى إذا 
 .وارتضاه السيدان الأخوان) المنتخب(كثرت الإبل وتناهت أعدادها على رواية 

 .وله القديمأن الواجب فيها أربع حقاق لا غير، وهذا هو ق: وحكي عن الشافعي
 : أن الواجب فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبـون وهـذا هـو الـذي ذكـره في

 ومحكي عن الشافعي في الجديد وهو الذي يقوى على النظـر كـما )١(وهو اختيار الناصر) الأحكام(
فـإذا « في صدقة الإبل  االله عبد االله أن في نسخة كتاب رسولبن  سالمقررناه من قبل، لما روى 

ما يأخـذ الـساعي؛  فإذا بلغت هذه العـدة فـأيه»بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون
 . خير بينهما والواجب على الساعي أخذ الحقاق لما فيها من النفع للفقراء لأن الرسول
 

 .أحمد بن الهادي يحيى بن الحسين) ١(
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نظـرت، فـإن كانـت  إن الواجب هو أخذ الأربع الحقاق لما ذكرناه من الجـودة فيهـا: وإذا قلنا
 الحقـاق موجودة في المال أخذها المصدق، وإن كانت معدومة فرب المـال بالخيـار بـين أن يـشتري

إلى الجذاع ويأخذ الجبران من المصدق أو ينزل إلى بنات اللبون ويدفع الجبرانوبين أ  .ن يصعد ِ
ًإن الواجب أخذ الفرضين، فإن وجد الفرضان جميعا في المال فإلى من يكون الخيـار؟ : وإن قلنا
 : فيه وجهان
﴿: أن الخيار إلى الساعي فيأخذ الأفضل مـنهما لقولـه تعـالى: أحدهما           

   ﴾]ل فلو قلنا الخيار إلى رب المال لكان يخرج الأدون فيكون قد أنفق خبيث الما]٢٦٧: البقرة. 
 »إياكم وكرائم أمـوالهم«: أن الخيار إلى رب المال فيعطي أي الفرضين شاء لقوله: وثانيهما

 .فلو جعلنا الخيار للساعي أخذ الكريمة وهو ممنوع
حـدهما أو ينـزل بحـق أحـدهما ًوإن عدم الفرضان جميعا كان رب المال بالخيار بين أن يشتري أ

ويدفع الجبران أو يصعد إلى ما فوقه ويأخذ الجبران، وإن وجد أحدهما تعـين إخراجـه ولا يطالبـه 
 .)١(العدة الساعي بإحضار الثاني، وهكذا يكون التقرير إذا بلغت هذه

 :ة وإن بلغت الإبل أربعمائـة كـان عـلى مـا ذكرنـاه مـن القـولين، فعـلى روايـ
الواجـب فيهـا ثـماني حقـاق أو عــشر ) الأحكـام(يـستأنف الفريـضة، وعـلى روايـة ) المنتخـب(

 .لبون بنات
 إنه بالخيار يأخـذ أي الفرضـين، :بأن أخذ الحقاق هو الواجب على المصدق، وإن قلنا: فإن قلنا

المـسألة فإلى من يكون الخيار، هل يكون إلى المصدق أو يكون إلى رب المال؟ كـما مـضى تقريـره في 
 .التي قبلها، واالله الموفق للصواب

 
ولا يـتم إلا بـما ) تعين(ًإلى آخرها، غير موجودة في نسخة وهاس، ويبدو أنها سقطت سهوا لأن الكلام لا ينتهي عند كلمة ) إخراجه(عبارة ) ١(

 .بعدها في النسخة الأخرى
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﴿: والأصل في وجوبها قولـه تعـالى                      ﴾]١٠٣:توبـةال[ 
في الإبـل صـدقتها وفي البقـر «:  أنه قـال والبقر من جملة الأموال، وروى أبو ذر عن الرسول

 . ولا خلاف في وجوبها على الجملة» وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقتهصدقتها
 تقرر هذا فأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع، وهو الذي تمت له سـنة ودخـل في الثانيـة فإذا

ثم لا شيء في زيادتها حتـى تبلـغ أربعـين . لأن قرنيه تتبعان أذنيه: ًوسمي تبيعا لأنه يتبع أمه، وقيل
فإذا بلغت أربعين وجب فيها مسنة، وهـي التـي تمـت لهـا سـنتان ودخلـت في الثالثـة ثـم تـستقر 
الفريضة فلا يجب فيها شيء حتى تبلغ ستين فيجب فيها تبيعان ثم يجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل 
أربعين مسنة، فإذا بلغت مائة وعشرين فقد اجتمع فيها فريضتان، وهـي أربـع ثلاثينـات وثـلاث 

ت أربعينات، فيكون على الطريقتين في الإبل إذا بلغت مائتين يكون فيها أربع حقـاق أو خمـس بنـا
 لمعـاذ لمـا  لبون كما مر بيانه، وعلى هذا تكون الفريضة فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع، لقوله

 .»ًخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة«: بعثه إلى اليمن
 

 :مذهبان ؟ فيهقبل بلوغ البقر ثلاثين، هل يجب فيها شيء أم لا: 
 :ثين بقرة، وهذا هو رأي أئمة العـترة ومحكـي عـن أنه لا شيء فيها قبل بلوغ ثلا

 .العلماء الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك وغيرهم  من
ً أنه أمر معاذا أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو  ما روي عن الرسول: والحجة على هذا ً

 .تبيعة، ومن كل أربعين مسنة
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 فأسأله فرجع معاذ  لم أؤمر فيها بشيء وسآتي رسول االله: ُوروي أنه أتي بما دون ذلك فقال
 .)١(»شيء ليس فيها«: ، وفي رواية آخرى أنه سأله فقال فلم يلق الرسول

 : أن في كــل خمـس مــن البقــر شـاة كالإبــل، وهــذا شيء يحكـى عــن الزهــري
 .بالمسيبن  وسعيد

هو أنه حيوان تدخل فيه العلافـة والـسوم، فوجبـت فيـه الزكـاة مـن غـير : والحجة على هذا
 .كالإبل جنسه

ذكرناه  هو المنع من ذلك كما قاله أكثر العلماء، وحجتهم ما. 
ليس فيما دون ثلاثـين مـن «:  أنه قال وهو ما روى ابن مسعود عن الرسول: ونزيد ها هنا
 .)٢(»صدقةالبقر شيء من ال
ليس فيما دون ثلاثـين مـن البقـر : علي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه، أنه قالبن  وروى زيد

 .لا مدخل للاجتهاد في المقدرات؛ لأنه  صدقة، وهذا إنما يقوله عن توقيف من جهة الرسول
يكون بالجواب عما أوردوه . 

تقاس البقر على الإبل بجامع كونهما حيـوانين تـستعمل فـيهما العلافـة والـسوم فلهـذا : قالوا
وجب فيهما الغنم ففي الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عـشرة ثـلاث شـياة وفي عـشرين 

 .أربع شياة كالإبل
 : ا جوابانعن هذ: قلنا

 :بحقائقها فلأنه لا مجرى للأقيسة في هذه المقدرات؛ لأنها أمور استأثر االله بالعلم. 
 : فلأنه معارض بما ذكرناه من الأخبار، والعمل بالأقيسة مشروط بأنه لا يعارضـها

 
ُخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة فأتي بما دون ذلـك فـأبى أن ًعن طاووس، أن معاذا أ) الجامع(والذي في ): الجواهر(جاء في ) ١( ً

 .٢/١٦٤) حاشية البحر(اهـ . الحديث...  ًيأخذ منه شيئا 
 في  عـن عـلي ١٨٩ورواه الإمام زيد بن علي في مجموعـه ص » من الصدقة...«: ورد في المصدر السالف، عن ابن مسعود بلفظه بدون) ٢(

 . فيه أنصبة زكاة البقر إلى أن تبلغ مائةحديث طويل ذكر



 – 
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 . بشيء من الأخبار فيجب القضاء ببطلانها
ًبقا ولاحقا قد انعقـد عـلى بطـلان هـذه المقالـة مـن جهـة ومن وجه آخر، وهو أن الاجماع سا ً

ًالصحابة أولا ومن جهة التابعين آخرا فوجب القضاء بفسادها ً . 
وهو أن قياسهم هذا من نوع الأقيسة الطردية التي لا يعرج عليهـا ولا تكـون : ومن وجه رابع

حيوان ذو قـرن وظلـف : لًمستندا لشيء من أحكام الشريعة، بدليل أنه معارض بمثله وهو أن يقا
فمثل هذه الأقيسة يجب اطراحهـا . فيجب ألا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين منه كالظباء والأوعال

ولا يعول عليها وتليق بملاعب الصبيان، ولولا معارضة ما أوردوه من الأقيسة بـما ذكرنـا لكـان 
 .عليها محصلينبغي تنزيه كتابنا عن مثل هذه الأقيسة المهجورة التي لا يعرج 

 : ؟ الأربعـين إلى الـستين فهـل يلـزم فيهـا شيء أم لا] عـلى[إذا زادت البقر
 :مذهبان فيه

 : العـترة، ومحكـي عـن أبي أنه لاشيء فيها حتى تبلغ الستين، وهذا هو رأي أئمة
 .يوسف ومحمد والشافعي

إذا : علي عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه، أنـه قـالبن  ما روى زيد: والحجة على هذا
وما هـذا حالـه . بلغت البقر أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسعين

 .لاجتهاد فيهفإنه يجري مجرى المسند، إذ لا مدخل ل
 : ــه ــا عن ــين ففيه ــلى الأربع ــا إذا زادت ع ــو ،أنه ــة وه ــن أبي حنيف ــي ع محك

 : روايات ثلاث
 :مالك أنه لا شيء فيها كما هو مذهبنا، وهو محكي عن. 
 :انها إذا زادت على الأربعين ففيها مسنة وربع مسنة. 
 :ذا زادت على الأربعين وجب فيها التقسيط من المسنة وهذا هو الأقوى أنها إ

 .عندهم وعليه يناظرون
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فإذا بلغت البقـرأربعين ففيهـا مـسنة إلى «:  أنه قال ماروي عن الرسول: والحجة على هذا
فظاهر هذا الخبر دال على أن المسنة يتعلق فرضها مـن الأربعـين إلى مـا دون الـستين، وفي . »ستين

هذا دلالة على التقسيط، وعلى هذا يجب في خمـسين مـن البقـر أربعـة أخمـاس مـسنة لأنهـا تتعلـق 
 .بالفرض من أوله إلى آخره

الثلاثين والأربعين من غير زيـادة كـما هـو  أن فريضة البقر لا تتعدى هذين العددين 
 .رأي أئمة العترة والفقهاء الأكثر منهم، وحجتهم ما ذكرناه

ًخذ من كل ثلاثـين بقـرة تبيعـا أو «:  أنه قال لمعاذ وهو ما روي عن الرسول: ونزيد هاهنا
فظاهر هذا الخبر دال على ما ذكرناه من تعلق التبيعـة بـالثلاثين مـن . » ومن كل أربعين مسنةتبيعة

:  أنه قـال)١(غير زيادة وتعلق المسنة بالأربعين من غير زيادة وهذا هو المطلوب، وما روي عن معاذ
ين فلـم آخـذ وسـألت عرض علي أهـل الـيمن أن يعطـوني مـا بـين الخمـسين والـستين والـسبع

 .)٢(»فيها هي الأوقاص لا صدقة«:  فقال االله رسول
يكون بالجواب عما أوردوه . 

ظاهر الخبر دال على أن المسنة يتعلق فرضها من الأربعين إلى مـا دون الـستين، وفي هـذا : قالوا
 .دلالة على التقسيط

 : عن هذا جوابان: قلنا
 : فلأن ما ذكرتموه قياس فلا يعارض ما أوردناه من الأخبار الدالة على عـدم التقـسيط

 .ًمن جهة أن القياس لا يعارض شيئا من الأخبار
 

 إلى ًعن ابن مسعود، وهو خطأ؛ لأن الحديث مروي عن معاذ في المراجع الأخرى، ولأن معـاذا هـو الـذي بعثـه رسـول االله : في الأصل) ١(
 .اهـ. اليمن، وتكررت رواية الأحاديث عنه في هذا الباب كما سلف

: ًا بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذه من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كـل أربعـين مـسنة، قـال لمروي عن معاذ بن جبل أن النبي ) ٢(
هـي «:  فقـالالستين والسبعين، فلم آخذه، وسـألت رسـول االله بن فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني ما بين الخمسين والستين، وما 

فسألوه أن يأخذ فضل ما بيـنهما، : َّإلا أنه قال فيه) الشفاء(، ونحوه في )أصول الأحكام(حكاه في : قال ابن بهران» الأوقاص لا صدقة فيها
 .٢/١٦٤)الجواهر(ًانتهى ملخصا من » ًلا تأخذ شيئا«: ، فقالفأبى أن يأخذه حتى سأل رسول االله 



 – 
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 : فلأن ما ذكرتموه كسر في الفرائض وهو يدخل الضرر على أرباب الأموال من أجـل
 . ةالتجزئ الشركة وعلى الفقراء من جهة أنه يتعذر عليهم استيفاء حقوقهم من أجل

 .ومن وجه أخر، وهو أنه نصاب فلا يدخله الكسر كفرائض الإبل والغنم
الواحـد منهـا جـاموس وهـو . والجواميس كسائر البقر في وجوب الزكاة: قال القاسم 

مة معكفة إلى رقابها ولها لبن غزير وهـي فارسي معرب وهي بقر سود ضخام عظام لها قرون ضخ
 .حنيفة نوع من أنواع البقر، والزكاة فيها واجبة عند أئمة العترة وهو قول أبي

هو أن الإبل متنوعة إلى الأرحبية وهي منسوبة إلى أرحب بطن من همـدان، : والحجة على ذلك
الإبل، وإلى النجديـة وهـي وإلى المهرية وهي منسوبة إلى مهرة بطن من بطون العرب تنسب اليهم 

منسوبة إلى نجد، والبختية وهي جمال ضخمة، فكما تنوعت هذا التنوع والزكاة واجبة فيها، فهكذا 
 .حال البقر وإن تنوعت فالزكاة شاملة لها

 لأن »في كل ثلاثين من البقر تبيع أوتبيعـة«:  ومن وجه آخر، وهو أنها مندرجة تحت قوله
.اسم البقر مطلق عليها 
 :نحـو مائـة وإذا انتهى عدد البقر إلى حد يمكن فيه أخـذ التبـائع والمـسان ،

شرين فإنها ثلاث أربعينات وأربع ثلاثينات، فهل يجب أخذ الأفـضل أو يكـون فيـه التخيـير؟ وع
 : مذهبان فيه

 : أن أخذ الأفـضل هـو الواجـب وهـذا هـو الظـاهر مـن المـذهب، وهـو أحـد
 .الشافعي قولي

لأنها حـق على تحري النفع للفقراء والمساكين؛ ] قائم[هو أن موضوع الزكاة : والحجة على هذا
ًمن جهة االله تعالى لهم فإذا تعارض حقان وكان أحدهما مختصا بزيادة نفع في حقهم والآخر أنقص 

 . ًوجب أن يوفر ما كان أنفع وإلا كان بخسا في حقهم
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﴿: ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى
  ﴾]وقوله تعالى]٤٤، ٤٢: المدثر  :﴿

         ﴾]وقولــــــه]١٦-١٢ :البلــــــد :﴿    
  ﴾]فهذه الآيات كلها دالة على العناية في حقهم والرعاية لأحوالهم. ]٣:الماعون. 

 : المحكي عن الشافعيالاختيار، وهذا هو. 
 .إلى الساعي أو إلى صاحب المال  ثم إما أن تكون الخيرة 

 .فيه وجهان قد ذكرناهما في زكاة الأبل فأغنى عن التكرير



 

-٢٠٣- 
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﴿: والأصـل في وجوبهــا قولــه تعــالى          ﴾]والغــنم مــن جملــة ]١٠٣:التوبــة 
 أنـه   وروي عن الرسـول»في الغنم صدقتها«:  فيما رواه أبو ذرالأموال، ومن السنة قوله

 والقرقـر » فلم يؤد زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقـاع قرقـر غنممن كانت له إبل أو بقر أو«: قال
 كل ما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتـى تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها«الذي لا نبات فيه 
 . ولا خلاف في وجوبها في الغنم بين أهل الإسلام. )١(»يقضي بين الخلائق

إذا تقرر هذا فما دون الأربعين من الغنم لا زكاة فيها فإذا بلغت أربعين ففيها شـاة ثـم لا شيء 
ا ففيهـا شـاتان ثـم لا شيء في زيادتهـا حتـى في زيادتها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغته

تبلغ مائين وواحدة، فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياة، ثم لا شيء في زيادتها حتـى تبلـغ ثلاثمائـة فـإذا 
بلغتها فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة فإذا بلغتها ففيها أربع شياه ثم تستقر الفريضة في كـل مائـة 

اسمية والناصرية، وهو محكي عـن الفـريقين الحنفيـة والـشافعية هذا هو رأي أئمة العترة الق. شاة
 .وغيرهم من الصحابة والتابعين

ــير المــؤمنين كــرم االله وجهــه قــال: والحجــة عــلى هــذا ــا : مــا روى عاصــم عــن أم ــام فين ق
 إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحـدة أربعين شاة شاةفي الغنم في«:  ذات يوم فقال االله رسول

 
 يؤدي منها حقها إلا إذا كان يـوم القيامـة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا«: قال رسول االله : جاء في حديث طويل رواه أبو هريرة قال) ١(

ِّصفحت له صفائح من نار ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقهـا حلبهـا «: قيل يا رسول االله فالإبل؟ قال: الحديث إلى أن قال..ُ
َها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لهـا ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حق«: يا رسول االله والبقر والغنم؟ قال قيل : إلى أن قال... يوم وردها ُ َّ
 ).الموطأ(َّهذه من روايات مسلم وله وللباقين روايات أخر إلا :  حاشية البحر٢/١٤٦قال ابن بهران . الحديث... بقاع قرقر

يث في صـحيحي ابـن خزيمـة والحـد. إلخ...المكان المستوي: قال ابن بهران في تفسير القرقر بأنه بقافين مفتوحتين بينهما راء ساكنة: حاشية  
 .٨/٤٥ وابن حبان ٤/١٠
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ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة فثلاث شياة إلى ثلاثمائة وإن كثرت الشياة ففي كـل مائـة 
 .)١(»شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة

غنم إذا بلغـت ثلاثمائـة وواحـدة ففيهـا صالح وابراهيم النخعي، أن البن  وحكي عن الحسن
أربع شياة وإذا بلغت أربعمائة وواحدة ففيها خمس شياة، ولم يحك عنهما زيـادة الواحـدة في إيجـاب 
الزكاة إلا في ثلاثمائة وأربعمائة، فيحتمل أن يكون مذهبهما ذلـك في كـل مائـة ويحتمـل أن يقـصرا 

 .ما بعدهذلك في ثلاثمائة وأربعمائة، وهكذا حال الألف و
هو أن الشاة الواحدة قد أثرت في نصاب مائة وعـشرين حتـى وجـب فيهـا : والحجة على هذا

شاتان والشاة الواحدة قد أثرت في نصاب مائتين حتى وجب فيها ثلاث شـياة فـإذا كانـت زيـادة 
الواحدة مؤثرة في هذين النصابين فهكـذا إذا بلغـت ثلاثمائـة وواحـدة ففيهـا أربـع، وإذا بلغـت 

 .عمائة وواحدة ففيها خمس شياة من غير تفرقةأرب
 أنه لازكاة فيما زاد على ثلاثمائة حتى تبلغ أربعمائة ولا زكاة فيما زاد على أربعمائة حتـى 

 .تبلغ خمسمائة، كما هو رأي أئمة العترة والفقهاء، وحجتهم ما ذكرناه
 الغنم إذا كانت سـائمة فبلغـت مالك في كتاب الصدقة فيبن  وهو ما روى أنس: ونزيد هاهنا

أربعين شاة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت عليها واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فـإذا زادت 
 .واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ذلك ففي كل مائة شاة

يكون بالجواب عما أوردوه . 
ة في نصاب المائة والعشرين وفي نصاب المائتين وهكذا زيادتهـا زيادة الشاة الواحدة مؤثر: قالوا

 .على ثلاثمائة وأربعمائة
 : عن هذا جوابان: قلنا

 
وهو : قال. ٢/٢٢٦)الاعتصام(والقاسم في ) الأمالي(أورده أحمد بن عيسى في » ًولا يأخذ المصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عوار... «: نهايته) ١(

الإمام زيد في مجموعه يجدر التنبيه هنا إلى أن ما ورواه : قوله. ورواه الإمام زيد في مجموعه) الشفا(و) أصول الأحكام(و) شرح التجريد(في 
لا يأخـذ «: والثاني مستقل عن سابقه يبدأ بقولـه» فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة...«: هو حديثان، الأول نهايته) المجموع(جاء في 

 .١٩٠اهـ ص . إلى آخره»...المصدق هرمة
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 : فلأن ما ذكرتموه تعويل على القياس في المقدرات وهو باطل لأنـه لا مـدخل لـه فيهـا
 .وإنما مستندها كلام صاحب الشريعة صلوات االله عليه. بحال

 :ًفلأن الاجماع قد انعقد سابقا ولاحقا على بطلان هذه المقالة فلا يلتفت  .إليها ً
وقول من يخالفنا قول قد مضى النص والاجماع المنعقد بعده على بطلانـه : قال السيد أبو طالب

فلا يعتد به 
 

 :ثةالشاة المأخوذة في صدقة الغنم فيها مذاهب ثلا : 
 : ،أنه يجزي في الصدقة ما يجزئ في الأضحية  وهي الجذعة فما فوقها مـن الـضأن

 والثنية ما تمت لها سنتان، وهذا هو الذي قـرره. والجذعة ما تمت لها سنة. والثنية فما فوقها من المعز
 .أبو العباس للمذهب وهو محكي عن الشافعي

أمرنـا أن :  أتانـا وقـال غفلة أن مـصدق رسـول االلهبن  ما روى سويد: والحجة على هذا
 .المعز نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من

 :محكي عن أبي حنيفة وعنه روايتان : 
 :والمعز ثنية من الضأنوهي الكثيرة، أنه لا يجزئ منها إلا ال، 

 :ًزياد وفيها أنه يجوز أخذ الجذعة والثنية منهما جميعا مثـل بن  حكاها الحسن
 .حنبلبن  قولنا، وهو محكي عن أحمد

هو أن الجذعة دون الثنية في السن فلا تؤخذ عـن الزكـاة إلا عـلى : والحجة على الرواية الأولى
 .جهة القيمة من الثنية

 :محكي عن مالك، وهو أنه لا يجزئ فيهما إلا الجذعة. 
هي أن الجذعة هي الوسط؛ لأن ما دونها في الشرع مجـزئ، ومـا فوقهـا مـن : والحجة على هذا

 .الثنية زائد على الإجزاء فلما كانت الوسط فلا جرم كانت مجزية
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أن الجذعة من : ن الأعرابيفحكي عن اب. واختلف أهل اللغة في مقدار مدة الجذعة من الضأن
الضأن إذا كانت بين شابين فلها مقدار ستة أشهر إلى سبعة، وإن كانت بين هرمين فمقدارها ثمانيـة 

 .أن الجذع من الضأن ما لها تسعة أشهر: أشهر، وعن الأصمعي
ثـة، وحكى الجوهري أن الجذع لولد الشاة في السنة الثانية، ولولد البقرة والجافر في الـسنة الثال

والذي عليـه . ولولد الناقة في السنة الخامسة، فأما الثنية فهي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة
الأكثر من أئمة الأدب أن الجذعة ما تمت لها سنة ودخلت في الثانية، وأن الثنية ما تمـت لهـا سـنتان 

 .ودخلت في الثالثة
 ًمـا كـان مجزيـا في الأضـحية، وحجـتهم  أن السن المأخوذ للإجزاء في الـصدقة هـو

 .ذكرناه ما
وهو أن الزكاة حق شرعي معتبر بسن يتعلق بنوع من الحيوان فوجـب أن تجـزئ : ونزيد هاهنا

 .فيه الجذعة والثنية كالأضاحي
يكون بالجواب عما أوردوه . 

لا تجزئ إلا الجذعـة وعن مالك . لا تجزئ إلا الثنية دون الجذعة كما حكي عن أبي حنيفة: قالوا
 .دون الثنية

مستند هذه المقدرات إنما هو الشرع ولا مجال للأقيسة فيها وقد دل الشرع على أن الجذعـة : قلنا
والثنية مجزيتان في الضحايا، فيجب الحكم بـإجزائهما في الـصدقات، والجـامع بيـنهما أنهـما حقـان 

ًزيـا في الأضـحية أن يكـون مجزيـا مشروعان للتعبد في الحيـوان المخـصوص، فوجـب إذا كـان مج ً
 .الزكاة في

 :في الـصدقة فينبغـي أن لا يأخـذ المـصدق وإذا تقرر أخـذ الـسن المـذكور 
 .خيارها ولا شرارها ولكن يأخذ من أوساطها

يأخذ المصدق خيار الغنم ولا شرارها ويأخذ من أوساطها مـا لا لا ): الأحكام(قال الهادي في 
 .عيب فيه
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اعلم أن الغرض هو توخي النصفة وتحري المعدلة فلا يكون هناك ضرر عـلى المـلاك ولا ضرر 
على الفقراء والمساكين، ولن يكون ذلك إلا بأخذ الوسط؛ لأن أخذ الوسط فيه الوفاء بأخذ الحـق 

﴿:  وقد ورد فيه الثناء من جهة االله تعالى كقوله تعـالىودفع الضرر عن الجانبين،         

     ﴾]وقوله]١٤٣: البقرة   : »ها محدثاتهاخير الأمور أوساطها وشر«. 
ًفإن كانت الماشية نوعا واحدا بسن الفرض كأن تكون ضأنا على انفرادها أو معزا على انفرادها  ً ً ً

ًأو بقرا أو إبلا على اختلاف أنواعها بصفة واحدة ففي كيفية الأخذ  :  منها أقوال خمسةً
 : محكي عن عمريفرق الساعي المال ثلاث فـرق فيختـار صـاحب :  فإنه قال

 .الزهري المال فرقة ويختار الساعي الفريضة من إحدى الفرقتين الأخريتين، وهو قول
 :محكي عن عطاء والثوري أنه يفرق المال فرقتين فيختـار رب المـال فرقـة ويختـار 

 .الساعي الفريضة من الفرقة الثانية
 : محكي عن الشافعي وهو أن الساعي يختار الفريضة الواجبة منها من غـير حاجـة
 .إلى تفريق المال

 :ًجيــادا وذلالا ومتوســطات فيأخــذ الفريــضة : أنــه يجعــل المــال ثــلاث فــرق ً
 .الأوساط من

 :ًجيادا وذلالا، ويقال لجابي الـصدقة: ينأنه يجعل المال صدع خـذ مـن أدنـى : ً
 .الجياد أو من أعلى الذلال
أنه يجعل المال فرقتين فيختار صاحب المال فرقة ثـم يأخـذ المـصدق مـن : وظاهر كلام الأئمة

 . الفرقة الثانية، كما حكيناه عن عطاء والثوري
ن غير حاجة إلى أن يجعلها فـرقتين؛ أنه يأخذ من أوساطها م) الأحكام(وظاهر كلام الهادي في 

وكل ما مـا ذكرنـاه . ولا يأخذ المصدق من خيارها ولا من شرارها ويأخذ من أوساطها: لأنه قال
 .إنما هو تعويل على ملاحظة العدل والنصفة بين الفقراء وأهل الأموال

هـو التعويـل عـلى الوسـط؛ لأن االله تعـالى أطلـق الأخـذ بقولـه  :﴿       
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   ﴾ولم يفصل، والرسول   أمر المصدق وأمره بالتجنب لكرائم الأموال، وفي هـذا دلالـة 
 .على أن المعتبر هو الأخذ من الوسط؛ لأن فيه العدل وتحري النصفة للملاك وأرباب الأموال

 من البقور، فـإن وإن كانت المواشي مختلفة الأنواع كالضأن والمعز وكالجواميس والبقر العراب
الجواميس سود مشوهة الخلق ضخام ولها وبر أسود قنازع، والعراب حـسان الخلـق جـرد ملـس 
مختلفة ألوانها كالإبل فإن فيها الأرحبية والمجيدية والمهرية والـشدقمية منـسوبة إلى محـل يقـال لـه 

ً ما كان غالبا منهـا كـأن شدقم كان لمعاوية، فإذا كانت مختلفة كما أشرنا إليه فالتعويل في الأخذ على
يكون له ثلاثون من الضأن وعشر من المعز، فإنه يأخذ واحـدة مـن الـضأن، وهكـذا حـال البقـر 
والإبل فإن الغلبة لها تأثير في التعويل عليها كما نقوله في الرعي مع العلافة وكـما نقولـه في الـسقي 

فإن استويا كـأن يملـك . م له مع الغالببالدلاء وبماء السماء في توفير الزكاة، فإن المغلوب لا حك
عشرين من الضأن وعشرين من المعز فإن الساعي يأخذ ما هو أنفع للفقـراء والمـساكين، وأحـسن 

 .ًحظا في حقهم، فلهذا وجب التعويل عليه
 :لقبض الواجبات المفروضة فينبغي ألا يتعـرض وإذا أرسل الإمام المصدق 

إذا خرجـت مـصدقا فـلا «: زيـدبـن   أنه قال لعبد االله لكرائم أموالهم، لما روي عن الرسول
وقيل إن الشافع هي الـسمينة، لمـا روي أن رجلـين مـصدقين . )١(»الرجل تأخذ الشافع ولا حزرة

فـدفعت إلـيهما شـاة مملـوؤة :  قالاالله إنا رسولا رسول: ًأتيا رجلا يطلبان منه الصدقة، فقالا
ًشحما ولحما، فقالا وفي هـذا دلالـة عـلى أن الـشافع هـي . إنها شافع وقد نهينا عـن أخـذ الـشافع: ً

وقيل إن الشافع هي التي في بطنها ولد ويتبعها ولد؛ لأن ولدها شفعها أو لأنهـا شـفعت السمينة، 
 . ولدها الأول بالآخر فكله محتمل كما ترى

وأما حزرة الرجل، فهو المال الذي يحزره الرجل بقلبه ويلحظه بعينه في كل وقت وفي كل أوان 
 .ويعجبه، وهو بتقديم الزاي على الراء

 
تحفة (من ) الاعتصام(وفي معناه أورد في . ٣/٨٦) الكامل في ضعفاء الرجال( وفي ٩/٤٤) كبيرالمعجم ال( وفي ٣/٧٤)مجمع الزوائد(رواه في ) ١(

والـشافع التـي في بطنهـا : ً أن نأخذ شـافعا، قـالنهانا رسول االله :  أنهما قالا عن مصدقي رسول االله -بالراء-عن مسعر ) المحتاج
 .٢/٢٣١اهـ . رواه ابو داود ورواه النسائي: الولد، قال

 .خياره: والحزيرة من كل شيء  



 – 

-٢١١- 

كسه بتقديم الراء على الزاي وهما لغتان والأولى هي الأفـصح، وروي أن وقد روى الهروي ع
اعتد عليهم بالسخلة التي يروح :  على الطائف ومخاليفها، فقال)١(عبد االلهبن  عمر استعمل سفيان

لصدقة ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل عليها الراعي على يديه ولا تأخذها في ا
الغنم، وخذ الجذعة والثنية، فأما الأكولة فهي السمينة التي تعد للذبح، والربى هـي التـي يتبعهـا 

المرأة في نفاسها، وقيـل هـي حديثـة العهـد بالنتـاج : هي في رباتها، كما يقال: تقول العرب. ولدها
والماخض هي الحامل فـلا يطالـب بهـا لفـضيلتها، . لا تؤخذ لفضيلتهاوهي في أوان غزارة لبنها ف

وطروقة الفحل هي التي طرقها الفحل ولم يبن حملها؛ لأن الغالب من حال البهيمة أنهـا تحمـل لا 
 . لعارض محالة إلا

وأما فحل الغنم، فهو الكبش الذي يعد للسفاد فلا يؤخذ لما فيه من النفع للنزو عـلى الإنـاث، 
أجـزأه ذلـك وأخـذت  الربى والحامل والشافع والأكولة: ضي رب المال بدفع هذه الكرائمفإن ر

﴿: منه لقوله تعالى                 ﴾]وهذه محبوبة وقد نفس ]٩٢:آل عمـران 
الشرع في تركها لأجل صاحبها ومراعاة مصلحته فإذا رضي بذلك جاز، وهكذا الحال لـو وجـب 

 .عليه ابنة مخاض فأخرج ابنة لبون أخذت منه وأجزأه ذلك، وحكي عن داوود المنع من ذلك
كعب في أخذ المصدق للناقة السمينة فـسوغها بن  ّما رويناه من حديث أبي: لكوالحجة على ذ

 .رسول االله ودعا لصاحبها وهي فوق ما وجب عليه من الفريضة
 :ها، ولا ، وهي  التي تقادم عهـدها لـضعفولا يجوز أخذ المريضة ولا الهرمة

اللئيمة وهي الدنيئة من المواشي، ولا ذات عيب مـن العمـى والعـرج والجـرب وغـير ذلـك مـن 
ثلاث من فعلهن «:  قال  أن الرسول)٢(معاويةبن  العيوب التي تنقص القيمة لما روى عبد االله

 
أبـو عمـرة، : ًسفيان بن عبد االله الصحابي، كان عاملا لعمر بن الخطاب على الطائف، مذكور في أواخر صدقة الغنم، وهو أبو عمرو، وقيـل) ١(

ًلا أسـأل عنـه أحـدا ًقلت يا رسول االله قل لي في الإسـلام قـولا : أحاديث كثيرة، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه قال روى عن النبي 
روى عنه ابنه عبد االله وعروة وجبير بن نفير ونافع بن جبـير وغـيرهم رضي االله عـنهم، انتهـى مـن . »قل آمنت باالله ثم استقم«: غيرك، قال

 .١/٢١٦) تهذيب الأسماء(
ه أبو داود والطـبراني مـن طريـق عبد االله بن معاوية الغاضري من غاضرة قيس، صحابي نزل حمص، روى حديث: ٤/٢٤٠)الإصابة(قال في ) ٢(

ثلاث من فعلهـن فقـد «:  قالبن معاوية الغاضري أن رسول االله  االله يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نصير عن أبيه عن عبد
ما : قيل للنبي : لالحديث، وأخرج البخاري في تاريخه من طريق يحيى بن جابر بسنده عن عبد االله بن معاوية أنه قا» ...ذاق طعم الإيمان

 .اهـ» أن يعلم أن االله معه حيثما كان«: تزكية المرء نفسه؟ قال
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من عبد االله وحده وأن لا إله غيره وأعطى زكاته طيبة بها نفسه ولم يعط الهرمـة : طعم طعم الإيمان
 إلى   فقـد أشـار)١(»ًولا اللئيمة ولكن يعطي وسطا فإن االله يسألكم خيرها ولم يأمركم بـشرها

ذ الكـرائم الاعتماد على أخذ الوسط فلا يأخذ الدون والمعيب لما فيه من الاضرار بالفقراء ولا يأخ
 فـإذا كانـت »لا ضرر ولا ضرار في الإسـلام« :  لما فيه من الإضرار بأهل الأموال، فقد قـال

ــا ــية كله ــالى)٢(الماش ــه تع ــضة لقول ــراج المري ــز إخ ــحاحا لم يج ﴿: ً ص           
   ﴾]وفي أخذ المريضة من الصحاح تيمم للخبيث، وإن كانت كلهـا مراضـا جـاز ]٢٦٧:البقرة ً

 .أخذ المريضة
 .أنه لا يجوز أخذ المريضة ويكلف أن يشتري صحيحة: وحكي عن مالك

 .»ياك وكرائم أموالهمإ«:  قوله: والحجة على ما قلناه
ًوإن كانت الغنم كلها ذكورا جاز إخراج الذكر منها عنـد أئمـة العـترة وهـو قـول أبي حنيفـة 
ُوأصحابه والشافعي، وإن كانت إناثا أو ذكورا وإناثا، فهل يجوز إخراج الذكر عنهـا أم لا؟ فعـلى  ً ً

 .يجوز ذلك، وهو محكي عن أبي حنيفة: أي أئمة العترةر
 .وحكي عن الشافعي أن ذلك غير جائز

 .والأنثى  ولم يفصل بين الذكر»في أربعين شاة شاة«:  قوله: والحجة على ما قلناه
ًالذكر منها، سواء كانت ذكورا وإناثا، عند أئمـة وإن ملك الرجل ثلاثين من البقر جاز إخراج  ً

 .العترة، وهو محكي عن أبي حنيفة أصحابه والشافعي وأصحابه
 وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين مـن  بعثني رسول االله: ما روى معاذ قال: والحجة على هذا
عـترة وهـو قـول أبي ًوإن كانت ذكورا كلها جاز أخذ الـذكرمنها عنـد أئمـة ال. ًالبقر تبيعا أو تبيعة

 
من عبد االله وحده وأنه لا إله إلا االله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها : ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان«:  بلفظ٤/١٣٤) نيل الأوطار(أورده في ) ١(

َ الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط  أموالكم فإن االله لم يسألكم خيره ولم نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا َ َّ
البخيلـة : هـي صـغار المـال وشراره، واللئيمـة: والشرط، بفتح الشين المعجمة والراء، قـال أبـو عبيـد: رواه أبو داود، قال» يأمركم بشره

 .اهـ .باللبن
 .ًنت كلها صحاحا لن يجد مريضةأغلبها، لأنها إذا كا: يقصد) ٢(
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 .حنيفة وأحد قولي الشافعي وله قول آخر أنه لا يجزئ
هي أنا لو كلفنا رب المال إخراج المسنة عن الذكور أضررنـا بـه والزكـاة : والحجة على ما قلناه

 . مبنية على الرفق
ًوأما إخراج الذكور عن زكاة الإبل، فإن ملك خمسا وعشرين من الإبل ولم تكـن في إبلـه ابنـة 

ًلمخاض جاز إخراج ابن اللبون سواء كانت إبله ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا للخبر، وإن كان في ا ً ً ً
 .غير الخمس والعشرين نظرت

ًفإن كانت ذكورا كلها جاز إخراج الذكر منها على حد الفريضة فيها، وإن كانت إناثا أو ذكورا  ً ً
 .يجزيه وله قول آخر أنه لاًوإناثا أجزأه إخراج الذكر وهو أحد قولي الشافعي 

كما هـو رأي أئمـة العـترة، لـئلا يـؤدي إلى الإضرار بـرب المـال، وهـو : والحجة على الإجزاء
ًالمنصوص للشافعي وعلى هذا يجوز أخذ ابن المخاض عوضا عن ابنة المخاض في خمسة وعـشرين، 

ًويؤخذ ابن اللبون عوضا عن بنت اللبون في ست وثلاثين ويؤخذ الحق عوضا  عن الحقة في سـت ً
ًوأربعين ويؤخذ الجذع عوضا عن الجذعـة في إحـدى وسـتين، وهكـذا إذا تكـررت فيؤخـذ إبنـا 
ًاللبون عوضا عن بنتي اللبون، والحقان عن الحقتين والجذعان عن الجذعتين؛ ولأن الغنم والإبـل 

 ثلاثـين؛ ولأن حيوان يؤخذ من جنسهما للزكاة فجاز أخذ الذكور كما جاز في البقر أخذ التبيع عن
الأنوثة وإن كان فيها فضيلة الولادة والتناسل ففي الـذكور القـوة والحمـل في الإبـل، وفي الغـنم 

 .فكل واحد منهما قد اختص بفضيلة فلهذا جاز أخذ الذكور منها. طيب الأكل
 :سـكونها وهـو مـا بـين الوقص بتحريك القاف و: ، ويقالفي الوقص

 . تعالى االله الفريضتين، وهو عام في جميع المواشي كلها من الإبل والبقر والغنم كما سنقرره بمعونة
الوقص في البقـر خاصـة، والـشنو بالـشين بـثلاث مـن أعلاهـا، : ومن علماء الأدب من قال

توسعة عـلى الخلـق في خاص في الإبل، والأول هو الأكثر، والوقص رحمة من االله تعالى و: وبالنون
 . المسامحة في نصب المواشي

 . إبل وبقر وغنم: أن المواشي أنواع ثلاثة: وجملة الأمر
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 :ثلاثة ًالإبل، وهي أوسع الأنعام أوقاصا، وأوقاصها تكون على أضرب : 
 :وهي الشاة، فما دون خمس من الإبل فهو وقص الشاة ما كان من غير جنسها ،

الواحدة، وما دون العشر وقص للشاة الثانية وما دون خمس عشرة وقص للشاة الثالثـة، ومـا دون 
 .العشرين وقص للشاة الرابعة

 :عشرين مـن الإبـل فهـو وقـص لبنـت ، فما دون خمس والوقص من الجنس
ن ست وأربعـين وقـص للحقـة، دو المخاض، وما دون الست والثلاثين وقص لبنت اللبون، وما

وما دون إحدى وستين وقص للجذعة، وما دون ست وسبعين وقـص لبنتـي اللبـون، ومـا دون 
 .إحدى وتسعين وقص للحقتين وهما فيها إلى مائة وعشرين

 :فـإذا قلنـا باسـتئناف الفريـضة كانـت . تـي بعـد المائـة الأولىالأوقـاص ال
، فما دون خمـس وعـشرين الأوقاص في المائة الثانية كالأوقاص في المائة الأولى من غير تفرقة بينهما

وعـلى ) المنتخب(وقص للشاة الواحدة وهكذا يفعل في أوقاص الشاء إلى تسع وثلاثين على رواية 
إذا بلغت خمسين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعـين بنـت لبـون فـصار ) الأحكام(رواية 

 عشرين ومائة واستئناف الفريضة بالإيجاب في كـل خمـسين وقص الحقتين من إحدى وتسعين إلى
 .حقة وفي كل أربعين بنت لبون بعد كمال الخمسين والمائة فهذه أوقاص الإبل

 :وأوقاصها ما بين كل فريضتين، ولها أوقاص ثلاثة: 
 :تفـق عليـه متفق عليه وهو من واحد إلى تسعة وعـشرين، والـوقص الثـاني م

 .والثلاثين ًأيضا، وهو من الثلاثين إلى التسعة
 . والوقص الثالث مختلف فيه وهو فيما زاد على الأربعين

وقد أوضحنا الخلاف فيه وذكرنا المختار والانتصار له، فإذا بلغت البقر مائـة وعـشرين ففيهـا 
 .ثلاث مسنات أو أربع تبائع كما مر  تقريره

 :قاصها أربعةالغنم، وأو : 
 :من واحدة إلى تسع وثلاثين لا شيء فيها. 
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 :من واحدة وأربعين إلى مائة وعشرين. 
 :من مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين. 
 : من مائتين إلى أربعمائة وتكون الشاة فيها من مائتين إلى أربعمائة، فهـذه هـي

 .لمواشي معفو عنها كما ترىأوقاص ا
 : إذا تقررت هذه الأوقاص فهل يكون متعلق الزكاة بالنصاب فقط عـلى

 : ًانفراده أو بالنصاب والوقص جميعا؟ فيه مذهبان
 : أن متعلق الزكاة هو النصاب لا غير، وهذا هو الذي حصله السيدان الأخـوان

ه فـفة وأبي يوسف وأحد قولي الشافعي في القـديم، والجديـد وقللمذهب وهو محكي عن أبي حني
المسألة أن من يعلق الوجوب بالنصاب على انفـراده، فإنـه يقـول إذا هلكـت واحـدة زائـدة عـلى 
النصاب فالزكاة في النصاب واجبة والهالك هالك مـن العفـو، ومـن يعلـق الوجـوب بالنـصاب 

إذا تلفت واحدة من ست مـن الإبـل : مثال المسألةإنه هلك بقدره، و: ًوالوقص جيمعا فإنه يقول
بعد الحول وقبل إمكان الأداء فعند هؤلاء المعلقين بالنصاب وحده أن الواجب شاة كاملة، وعنـد 

ومثال ثان، لو كان معه تـسع مـن الإبـل هلكـت منهـا أربـع، فعنـد . المعلقين بهما شاة إلا سدسها
وعند المعلقين بهما خمسة أتساع شاة وعلى هذا تقـيس المعلقين بالنصاب وحده الواجب شاة كاملة، 

 .في كل مثال ورد عليك
 »ًفي خمس من الإبل شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عـشرا«:  قوله: والحجة على هذا

 » وليس في الزائد شاة حتى تبلغ مائة وإحدى وعـشرينفي كل أربعين من الغنم شاة«:  وقوله
 .» ولا شيء في الزائد حتى تبلغ أربعينفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة«:  وقوله

 : ًأن الوجوب متعلقٌ بالنصاب وبالوقص جميعا وهذا هو الـذي ذكـره الـشافعي
 .نفيةالحسن وزفر من الحبن  في البويطي واختاره ابن سريج من أصحابه وهو محكي عن محمد

 »ًفإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخـاض«:  قوله: والحجة على هذا
 . ًبهما جيمعافظاهر الخبر دال على أن بنت المخاض متعلقة 
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 .السرقة ًومن وجه آخر، وهو أنه حق يتعلق بنصاب فكان متعلقا به وبما زاد عليه كالقطع في
 هو اختصاص الواجـب بالنـصاب فقـط كـما هـو رأي أئمـة العـترة ومـن وافقهـم

 .وحجتهم ما ذكرناه
 »ًلا تأخـذ منهـا شـيئا«:  وقولـه»هي الأوقاص لا صدقة فيها«:  وهو قوله: ونزيد ها هنا

 .ًيخاطب معاذا لما أرسله لقبضها
 : ووجه الحجة من هذا الخبر من وجوه ثلاثة

 :ًفلأنه نفى الزكاة عما زاد على النصاب نفيا عاما بقوله  .»لا صدقة فيها«: ً
 :ًفلأنه نهاه عن أن يأخذ منها شيئا فلا يجوز مخالفة النهي. 
 : ،فلأن الوجوب لو تعلق بالزيادة على النصاب لكان في خمس من الإبل أقل من شـاة

نقـسمة عـلى وهكذا حال الأربعين من الشاء يكون فيها أقل من الشاة؛ لأن الشاة يجب أن تكون م
ما قالوه على الخمس من الإبل وعلى ما زاد عليها إلى العشر وعلى الأربعين وعلى مـا زاد عليهـا إلى 

 .إحدى وعشرين ومائة
مـا : ومن وجه رابع، وهو أن الوقص ناقص عن النصاب فلا تكون الزكاة متعلقـة بـه، دليلـه

 . دون الخمس من الإبل وما دون الأربعين من الغنم
امس، وهو أن وجوب الزكاة حكم شرعي مقدر بالنصاب فـإذا زاد عليـه تعلـق ومن وجه خ

فهذه الأوجه كلها دالة على ماقلناه مـن تعلـق . الوجوب بالنصاب دون الزيادة كالقطع في السرقة
 .الحق بالنصاب دون الوقص

يكون بالجواب عما أوردوه . 
 يعنـي »ًسا وعـشرين إلى خمـس وثلاثـينفإذا بلغت خم«:  أنه قال روي عن الرسول: قالوا

 .ًجميعا  فدل ظاهره على أن بنت المخاض متعلقة بهما»ففيها بنت مخاض«الإبل 
 :عن هذا جوابان: ناقل
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 :فلأن الوجوب معلق بالخمس والعشرين ولكنه أراد بيان الوقص المعفو عنـه بقولـه :
 . ولم يرد تعليق الوجوب به»إلى خمس وثلاثين«

 : فلأن الوقص عفو من االله تعالى ورحمـة مـن عنـده وتوسـعة للخلـق وتخفيـف عـما
ًعا لبطلت هذه المقاصد التي ذكرناها وهي منة فلا يجـوز ردهـا، وجب، فلو علقنا الوجوب بهما جمي

ومن وجه ثالث وهو أن الأصل هو عدم الوجوب وبراءة الذمة عنـه فـلا يجـوز شـغل الذمـة إلا 
 .بدليل شرعي يوجب ذلك

وإذا كان مع الرجل عـشرون مـن الغـنم فولـدن عـشرين وجبـت ): المنتخب(قال الهادي في 
 .الزكاة فيها

 : ق المسألة، ولها توجيهانوهذا إطلا
 : ذكره أبو العباس وهو أنها محمولـة عـلى أن الغـنم كـن في أول الحـول أربعـين

وتلف منها عشرون ثم ولدن كلهن، فأما إذا كانت عشرين من أول الحول ثم تمـت في أخـره فـإن 
وهـذا هـو .  تمت أربعينالزكاة غير واجبة، ويعتبر في وجوب الزكاة فيها استئناف الحول من حيث

المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، خلا أن الشافعي يعتبر النـصاب مـن أول الحـول إلى 
آخره في أحد أقواله، وله قول آخر أنه يعتبر كمال النصاب في آخر الحول لا غير، و قول ثالـث أنـه 

 .يعتبر كمال النصاب في أول الحول وآخره دون وسطه مثل قولنا
 : ذكره بعض المحصلين للمذهب، وهو أن النصاب لا بد من اعتبـار كمالـه مـن

 .أول الحول إلى آخره
 هو ما ذكره أبو العباس للمذهب كـما سـبق تقريـره مـن أن النـصاب إذا تـم في أول 

 .الحول فالمستفاد لا يستأنف له الحول إذا تم النصاب في آخر الحول
 المستفاد إذا تم به النصاب في آخر الحـول وجبـت الزكـاة وإن لم يكمـل أن: وحكي عن مالك
 .النصاب في أول الحول
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 وهذا المستفاد لم يحـل عليـه »لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول«:  قوله: وحجتنا عليه
ًلحول مصادفا للنصاب؛ ولأنها زيـادة يكمـل بهـا حول ولأن حول الحول يقتضي أن يكون ابتداء ا

النصاب فوجب أن يعتبر حولها من ذلك الوقت كما إذا كمل النصاب بالشراء والإرث لأن مالـك 
 .لا يخالف فيهما

  وهذه أربعـون شـاة»في كل أربعين شاة شاة«:  قوله) المنتخب(والحجة لما ذكره الهادي في 
 .موجودة فتجب فيها الزكاة

ومن وجه آخر وهو أنها نماء مال وجد في أثناء الحـول فوجـب أن تكـون كـالموجود في أولـه، 
 .إذا كانت الأمهات موجودة: دليله

إذا كان عنده أربعون شاة فتلف منها عشرون قبل الحـول، والعـشرون : قال السيد أبو العباس
أربعون وجبت فيها شاة وقـد نـزل مـا ذكـره الهـادي في البواقي ولدن كلهن فتم عند مضي الحول 

 .على هذه المسألة وقد أوضحنا الكلام فيها بحمد االله تعالى) المنتخب(
 :في بيان الأمثلة للمذهبين ونذكر في ذلك أمثلة خمسة. 

 :ل ففـيما إذا كان للرجل أربعون من الإبل السائمة ثم هلك منها عشرون بعد الحـو
 : يتوجه ويجب مذاهب أربعة

 :أن الواجب عليه ابن لبون عند أئمة العترة لأمرين : 
 :فلأن الزكاة لا تسقط بالموت بعد ثبوتها. 

 : فلأن الزكاة إنما تتعلق با لنصاب دون الوقص، فإذا تقـرر هـذان الأصـلان ثبـت مـا
 .كان الأداء قدحصلا فلأجل ذلك كمل الوجوب في حق الزكاةقلناه؛ ولأن التمكن من المال وإم

 :أن الواجب عليه أربع شياة، وهذا هو رأي أبي حنيفة . 
أن الهالك هلك من النصاب الأخير فصار كأنه لم يوجد من أول الحـول إلى آخـره إلا : ووجهه

 في الوجـوب فلهـذا هذه العشرون فلهذا وجب نصابها وهـو الأربـع؛ ولأن إمكـان الأداء شرط
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 .يجب عليه إلا ما ذكرناه لم
 : ًأن الواجب عليه عشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنـت اللبـون، وهـذا هـو ً

 . رأي أبي يوسف
أن الواجب عليه ابنة لبون لكن إمكان الأداء شرط في الـضمان، والزكـاة إنـما تتعلـق : ووجهه

ــوقص ــصاب لا غــير دون ال ــن . بالن ــاوإذا ك ــما قلن ــر ك ــاه . الأم ــا حققن ــو م ــب ه ــان الواج ك
 .الباقي وسقوط

 :الحسن بن أن الواجب هو نصف بنت اللبون، وهذا هو المحكي عن محمد . 
ًأن الزكاة متعلقة بالنصاب والوقص جميعا فالوجوب حاصل بـالتمكن بعـد الحـول؛ : ووجهه

 .النصف وضمن الباقي وهولكن إمكان الأداء شرط في الضمان فلهذا لم يضمن التالف 
 :وإذا كان عنده تسع من الإبل هلك منها أربع نظرت. 

فإن كان تلافها قبل الحول وجب فيها شاة إذا تم الحول وإن تلفت بعـد الحـول وبعـد إمكـان 
الأداء لم يسقط من الشاة شيء؛ لأن نصابها كامل، وإن كان تلافها بعد الحول وقبل إمكـان الأداء، 
فإن قلنا إن إمكان الأداء من شرائط الوجوب فالواجـب شـاة واحـدة بإمكـان الأداء؛ لأنـه جـاء 

 .وقت الوجوب وعنده نصاب كامل
وإن قلنا إن الزكـاة متعلقـة . ًوإن قلنا إن إمكان الأداء من شرائط الضمان لم يكن ضامنا لما تلف
 إنهـا متعلقـة بالنـصاب دون ًبالنصاب والوقص جميعا وجب عليـه خمـسة أتـساع شـاة، وإن قلنـا

 .الوقص وجب عليه شاة
 :وإن كان معه خمس وعشسرون من الإبل فتلف منها خمس نظرت. 

فإن كان تلافها قبل مجيء الحول فالواجب فيها أربع شياة إذا تم الحـول، وإن كـان تلفهـا بعـد 
جوب لم يجب عليـه ابنـة مخـاض؛ الحول وقبل إمكان الأداء، فإن كان إمكان الأداء من شرائط الو

لأن نصابها لم يكمل، وإنما الواجب عليه أربع شياة، فإن قلنا إن إمكان الأداء من شرائـط الـضمان 



–  

-٢٢٠- 

فالواجب عليه أربعة أخماس بنت مخاض ولا وقص هاهنا في بنت المخاض؛ لأن الوقص عفو فيهـا 
 .نت المخاضبين الفريضتين والوقص إلى أربعة وعشرين إنما هو للغنم دون ب

 :إذا كان معه ثمانون شاة فتلف منها أربعون نظرت. 
فإن كان تلفها قبل الحول فالواجب فيها شاة عند تمام الحول وإن كان تلفها بعـد الحـول وقبـل 

فإن قلنا إن إمكان الأداء من شرائط الوجوب فالواجب عليـه شـاة؛ لأن التـالف لا . إمكان الأداء
ًن قلنا إنه من شرائـط الـضمان، فـإن قلنـا تجـب الـشاة في النـصاب والـوقص جميعـا زكاة فيه، وإ

 .فالواجب عليه نصف شاة وإن قلنا تجب في النصاب دون الوقص فعليه شاة
 :ًوإذا ملك تسعا من الإبل فهلك منها خمس نظرت. 

وإن كان تلافها بعـد الحـول فإن كان هلاكها قبل الحول فلا زكاة فيها لأنه قد انخرم النصاب، 
وقبل إمكان الأداء، فإن قلنا إن إمكان الأداء من شرائط الوجوب لم يجـب عليـه شيء؛ لأن وقـت 
الوجوب جاء وعنده أقل من نصاب، وإن قلنا إن إمكان الأداء من شرائط الـضمان، فـإن قلنـا إن 

شـاة، وإن قلنـا إن الـشاة ًالشاة مأخوذة من النصاب والوقص جميعا فالواجب عليه أربعة أتـساع 
مأخوذة من النصاب دون الوقص فا لواجب عليه أربعة أخما س شاة وعلى هذا تجري المسائل عـلى 

هذا وقد نجز غرضنا من بيان الزكاة في المواشي من الإبل والبقر والغـنم ونـذكر . حد هذه الأمثلة
 .الآن الخلطة فيها
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 . اعلم أن الخلطة منقسمة إلى خلطة صفة وإلى خلطة شركة، فهذان ضربان

 :ونعني بها أن ملك كل واحد من الرجلين متميز عن ملك الآخر وإنـما خلطة الصفة 
لإراحة في البيوت والمساكن فاجتماعها في خلطا المالين في المرعى وهو مكان الرعي والسوم والمراح وهو ا

 .الماء والمرعى والمراح لايوجب الزكاة فيها وافتراقها في الماء والمرعى والمراح لايبطل وجوب الزكاة فيها
 :شاعة والملك فإذا جمعهما ً وهو أن يكون المال مشتركا بينهما على جهة الإخلطة الشركة

الملك على وجه لو انفرد نصيب كل واحد من الشريكين للزمت فيه الزكاة وجب أن تؤخذ منها الصدقة، 
 .الزكاة وإذاتفرقت في الملك على وجه لا يحصل معه النصاب لواحد منهما لم تجب فيها

 لوكانـا منفـردين؟ فإذا عرفت هذا فهل يزكي الخليطان زكاة رجل واحد أو تكون زكاتهما كـما
 : فيه مذاهب ثلاثة

 : أنه لا تأثير للخلطة في الزكاة وأنهما يزكيان كما لو كانا منفردين، وهذا هو رأي
أئمة العترة فإن الاعتبار عندهم باجتماعهما في الملك وإن افترقا في الماء والمرعى في وجوب الزكـاة، 

قهما في الملك وإن اجتمعا في الماء والمرعى، وهو محكـي عـن أبي والاعتبار في بطلان الزكاة هو افترا
 .حنيفة وأصحابه والثوري

ًمالك حـين بعثـه مـصدقا وعليـه بن   أن أبا بكر كتب لأنس)١(ما روى ثمامة: والحجة على هذا
 

حدثنا بذلك عفان بن مسلم، عن جعفـر : أبا عمر، قال: ويكنى: ثمامة بن عبد االله بن أنس بن مالك الأنصاري، قاضي البصرة، قال أبو بكر)  ١(
 .بسنده عنه عن أنس بن مالك) العلم والمغازي والأشربة والأطعمة(بن سليمان، أخرج البخاري في 

 .١/٤٥١) التعديل والتجريح(ثقة، انتهى من : أخبرنا عبد االله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي، سئل أبي عن ثمامة بن عبد االله بن أنس فقال: حمنقال عبد الر
ابـن أخيـه عبـد االله بـن المثنـى وحميـد : روى عن جده أنس والبراء بن عازب وأبي هريرة ولم يدركه، وعنـه: ٢/٢٦)تهذيب التهذيب(وفي 

 .ل، وحماد بن سلمة وغيرهمالطوي
وذكـره ابـن عـدي في ) الثقـات(كان قليل الحديث، وذكـره ابـن حبـان في : تابعي ثقة، وقال ابن سعد: وقال العجلي: قلت: قال ابن حجر

 .اهـ .أن ابن معين أشار إلى تضعيفه: ، وروى عن أبي يعلى)الكامل(
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 على المـسلمين،  االله هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول: فيها، فإذا  خاتم رسول االله
فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين شـاة فلـيس فيهـا شيء إلا أن يـشاء : في حديث طويل إلى أن قال

ربها، وإذا كانت أربعين شاة بين رجلين فحـصة كـل واحـد مـنهما دون أربعـين فيجـب ألا يلـزم 
 .شيء فيها

 أسقط الزكاة من أربعين بين الرجلين لمـا لم تكـن  هو أن الرسول: برووجه الدلالة من الخ
حصة كل واحد منهما بالغة مبلغ النصاب، وفيه دلالة عـلى أن الخلطـة لا توجـب الزكـاة إذا كـان 

 .ًملك كل واحد منهما قاصرا عن بلوغ نصابها
 :ا كان لكل واحـد مـن أن الخليطين في الماشية يزكيان زكاة الرجل الواحد فإذ

ًالشريكين عشرون من الغنم وخلطاها حولا كاملا وجب عليهما فيها شاة، وإذا كـان لكـل واحـد  ً
ًمنهما أربعون من الغنم ولم ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول وخلطاهـا حـولا وجـب علـيهما شـاة 

بـل حنبـن  واحدة، وهذا هـو رأي الـشافعي، ومحكـي عـن عطـاء والأوزاعـي والليـث وأحمـد
 .راهويهبن  وإسحاق

ًمالـك مـصدقا إلى البحـرين بـن   أنه لما بعث أنسماروي عن أبي بكر : والحجة على هذا
كتب له كتاب الصدقات، هذه فريضة الصدقات التي فرضها االله تعالى على المـسلمين، في حـديث 

 .)١(»بالسوية وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما«: طويل إلى أن قال
 وهـذا إنـما »وما كان من خليطين فإنهما يتراجعـان بالـسوية«: ووجه الدلالة من الخبر هو قوله

يتأتى على ما نقوله من أن الواجب عليهما لأجل الخلطة زكاة رجل واحد، وهذه هي السوية التـي 
 . أرادها الرسول

 : محكي عن مالك، وهو أنه إن كان لكل واحد مـنهما نـصاب وخلطـا المـالين
 

واية محمد بن منصور بسنده عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه، تضمن من ر) أمالي أحمد بن عيسى(عن ) الاعتصام(أورده في ) ١(
ومـا كـان مـن خليطـين فهـما ..«:  من الصدقة الذي عمل به من بعده أبو بكر فعمر، إلى أن جاء في آخـر كتابـه كتاب رسول االله 

وأخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي عن سالم عن أبيه وإن : قال القاسم» يتراجعان بالسوية ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب
 .٢/٢٢٦اهـ . وقع اختلاف في اللفظ فالمعنى واحد
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د، وإن كان لكل واحد منهما أقل من نصاب فخلطا المالين لم تجـب علـيهما فإنهما يزكيان زكاة الواح
زكاة، فحاصل ما قاله مالك أنه إن كان لكل واحد منهما نصاب فقوله مثـل قـول الـشافعي تجـب 

 .عليهما زكاة واحدة، وإن كان لكل واحد منهما أقل من نصاب فقوله مثل قولنا لا زكاة عليهما
ً إذا كان لكل واحد منهما نصاب كامل فعليهما زكاة واحدة تصديقا لما هو أنه: والحجة على هذا

 وليس ذلك يكون إلا بزكاة واحدة، وإذا كان لكل واحـد »يتراجعان بالسوية«:  قاله الرسول
منهما غـير  وكل واحد »في كل أربعين شاة شاة«:  منهما أقل من نصاب فلا زكاة عليهما؛ لقوله

 .مالك للنصاب فلهذا لم تجب عليه الزكاة
 هو التعويل على ملك النصاب، فإن مـستند وجـوب الزكـاة هـو الملـك والنـصاب 

والحول، فإن هذه الأمور كلها قد دل عليها الشرع وقررناها بأدلة نفيسة، فـإذا كـان لكـل واحـد 
ًقاصرا عن النصاب لم تجب علـيهما زكـاة، وإن منهما نصاب وجبت الزكاة عليهما، وإن كان ملكهما 

ًكان نصيب أحدهما نصابا ونصيب الآخر قاصرا عـن النـصاب وجـب عـلى مـن ملـك النـصاب  ً
 .الزكاة دون الآخر كما سنقرره في الأمثلة

 .وهذا الذي اخترناه هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم، وحجتهم ما ذكرناه
لـيس فـيما دون خمـس ذود «:  أنـه قـال ل االلهوهو ماروى جـابر عـن رسـو: ونزيد هاهنا

 ولم يفصل بين أن تكون منفردة أو مشتركة ولأن ملك كل واحد منهما قاصر عن النـصاب »صدقة
 .ًفلم يجب فيه زكاة كما لو كان منفردا

ما أوردوه يكون بالجواب ع. 
 ولـيس التراجـع عـلى »والخليطان يتراجعان بالـسوية«:  أنه قال روي عن الرسول: قالوا

جهة السوية إلا بما ذكرناه من أنهما يزكيان عن نصاب واحد بينهما أو نصابين كـاملين بيـنهما  زكـاة 
 .واحدة وهو شاة واحدة

 : عن هذا جوابان: قلنا
 :فلأن مراد الرسول  بالتراجع بالسوية هو النـصفة وتحـري المعدلـة وإنـما يحـصل 
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ًبالنظر في الخلطة، فإن كان نصيب كل واحد منهما قاصرا عن النصاب فلا زكـاة وإن كـان نـصيب 
ًكل واحد منهما نصابا كاملا ففي كل واحـد مـنهما ز كـاة، وإن كـان نـصيب أحـدهما فيـه نـصاب ً

والآخر لا نصاب فيه فإنهما يتراجعان بالسوية على معنى أن المصدق يأخذ زكاة مـن وجبـت عليـه 
الزكاة من الشريكين فيأخذ شاة واحدة ويدفع لصاحبه حصة نصيبه لأنه لا زكـاة في حقـه، فهـذه 

 . هي السوية التي أرادها الرسول
 :هفلأن قول  :»ظاهره دال على أن كل من حصل في ملكه »في كل أربعين شاة شاة 

أربعون شاة وحال عليها الحول ففيها شاة، سواء كانت على جهة الانفراد أو على جهة الاشـتراك، 
 .وفي هذا دلالة على صحة ما قلناه دونما قاله الشافعي

ًواحـد مـنهما نـصابا كـاملا ففيـه زكـاة واحـدة وإن كـان النـصيبان إذا كان نصيب كل : قالوا ً
 .قاصرين عن النصاب فلا زكاة فيهما كما حكي عن مالك

أما إذا كانا قاصرين عن بلوغ النصاب فهو موافق لما قلناه، وأما إذا كان نصيب كل واحد : قلنا
ًمنهما نصابا كاملا ففيه زكاة واحدة فما أجبنا به للشافعي فهو   .جواب له، فلا وجه لتكريرهً

 
 :فتارة تكون شروطا في المنفرد ومرة في ذكر الشروط المعتبرة في زكاة المواشي ،ً

 : تكون في الخلطة فهذان ضربان
 :وط على المنفردفي بيان الشر. 

 : المال في شرطان في المالك وثلاثة: ولا تجب الزكاة في الماشية على المنفرد إلا بشروط خمسة
ًفأما الشرطان في المالك، فهما أن يكون حرا مسلما، وأما الشروط الثلاثـة في المـال فبـأن يكـون  ً

ًال نصابا وأن تكون الماشية سائمة وأن يمضي على ذلك حول كامل، وهذه الشروط قـد أسـلفنا الم
 .ذكرها وأوضحنا ما يتوجه فيها من التفريعات فأغنى عن الإعادة

 :ةوفيها مذاهب ثلاث. في بيان الشروط في الخلطة : 
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 : أن زكاة المنفرد كزكاة الخلطة من غير تفرقة بينهما؛ لأن الاعتبار إنما هو بالملـك
دون الخلطة، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفـة، فـإذا كـان هـا هنـا رجـلان بيـنهما 

ب في حقـه، ثمانون شاة لكل واحد منهما أربعون ففيها شاتان لأن كل واحد منهما قد كمـل النـصا
وإن ملكا أربعين شاة بينهما نصفين فلا زكاة عليهما لأن ملك كل واحد منهما غـير بـالغ للنـصاب، 
وعلى رأي الشافعي عليهما شاة واحدة لأجل الخلطة، وإن كان بينهما سبعون شاة لأحـدهما أربعـة 

ة الأسـباع أسباعها وللآخر ثلاثة أسباعها فيأخذ المصدق منها شاة واحدة ويرجـع صـاحب ثلاثـ
على صاحب الأربعة بقيمة ثلاثة أسباع إذ لا زكاة عليه في حصته لأنها ناقصة عن النصاب وقد تم 

والخليطـان «:  بقولـه النصاب في حق صاحب الأربعة الأسـباع، وهـذا هـو مـراد الرسـول
 .ذكرناه ما  يشير به إلى»يتراجعان بالسوية

 : محكي عن الشافعي وهو أن الخليطين يزكيان زكـاة واحـدة، وهـذا نحـو أن
يكون بينهما أربعون شاة بينهما نصفين، فالواجب عليهما عنده شاة واحدة لأنهـما بالخلطـة كـالمنفرد 

 : في الزكاة، وذلك يكون باعتبار شرائط سبع
 :بالليل ًأن يكون مراحهما واحدا، والمراح هو الموضع الذي تأوي إليه الماشية. 

 : ًأن يكون المسرح واحدا، والمسرح هو المرعى، فإن رتعت ماشية كل واحـد مـن
 .الشريكين في مرعى منفرد لم تصح الخلطة

أصـحاب الـشافعي، فـذكر ًوهل يكون الراعي واحدا في صحة الخلطة أم لا؟ فيـه تـردد بـين 
 .المحاملي أنه غير مشترط، وذكر غيره أنه مشترط

 : ًأن يكون المشرب واحدا فأما إذا كانت ماشية كل واحد مـن الـشريكين تـشرب
 .على ماء منفرد فلا خلطة

 : ًأن يكون الفحـل واحـدا، وسـواء كـان الفحـل مـشتركا أو مـستعارا أو كـان ً ً
ًحدهما فإن الخلطة صحيحة إذا كان لقاحها من فحل واحد، فأمـا إذا كـان مـال أحـدهما ضـأنا لأ
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ًومال الآخر معزا وخلطا المالين ولكل واحد من المالين فحل فإن الخلطة صحيحة لأنـه لا يمكـن 
 .اختلاطهما في الفحل لاختلاف الجنسين

 :ن المالان قاصرين عـن النـصاب فـلا ًأن يكون المال المختلط نصابا فإن كا
 .ًخلطة كأن يكون مالهما جميعا عشرين فإنه لا زكاة عليهما لتقاصر المال عن النصاب

 : النية، وهل تكون مشترطة في صحة الخلطـة أم لا؟ فيـه تـردد بـين أصـحاب
الفـرض، فلهـذا كانـت الشافعي منهم من قال لا بد من اعتبارها في صحة الخلطة لأنها مـؤثرة في 

 .مفتقرة إلى النية، ومنهم من قال إنها غير مفتقرة إلى النية
 :ًوأن يحلبا جميعا، واختلف أصحابه في حمل كلامه هـذا، : الحلب، قال الشافعي

 .ًواحدا فحكي عن المروزي أنه حمل كلام الشافعي على اشتراط مكان الحلب
أن ) الـشامل(ًأن يكون الإناء واحدا، وعن ابن الصباغ صـاحب : وحكي عن المحاملي أنه قال

ًالمراد أن يكون الحالب واحدا، فهذه الشروط متى كانت موجودة صـحت الخلطـة، ومتـى اختـل 
 .واحد منها بطلت الخلطة

 :ًمحكي عن مالك وهو أنه يعتبر في صحة الخلطة شروطا ثلاثة : 
ًكون المنهل واحدا وأن يكـون الفحـل واحـدا، فهـذه تفاصـيل ًأن يكون الراعي واحدا وأن ي ً

 .الشروط المعتبرة في صحة الخلطة على رأي القائلين بها
  :ــشركة  وفيــه في بيــان الأمثلــة الــواردة في كيفيــة إيجــاب الزكــاة مــع ال

 : لاثث مسائل
 :١(وإذا كان لرجل واحد ثلاثمائة شاة وعليهـا ثلاثـة رعـاة مـع أحـدهم مائتـان( 

وخمسون ومع الثاني ثلاثون ومع الثالث عشرون فإن المصدق يأخذ منها ثلاث شياة على راي أئمة 
 .العترة فاعتبار الملك، وهو قول أبي حنيفة

 
 .خمسينو في نسختي الأصل مائة وخمسون، ولكن العدد وهو ثلاثمائة لا يكمل إلا بأن تكون هنا مائتين) ١(



 – 

-٢٢٧- 

عتبار بالملك وقد حصل، ولا اعتبار بتعدد الرعـاة واخـتلافهم إذا هو أن الا: والحجة على هذا
 .ًكان الملك جامعا لها كما قررناه من قبل

وهكذا إذا كان لرجل واحد أربعون شاة عليهـا راعيـان مـع كـل واحـد مـنهما عـشرون فـإن 
تعـدد المصدق يجمعها ويأخذ منها شاة واحدة لمـا ذكرنـاه مـن أن الملـك قـد جمعهـا، ولا اعتبـار ب

 .ً ولم يفصل بين أن يكون الراعي لها واحدا أو اثنين»في كل أربعين شاة شاة«:  الراعين لقوله
 : وإذا كان لستة أنفس مائتا شاة لكل واحد منهم دون النصاب وعليها راع واحد

وإذا كـان لـرجلين . احد منهم قاصر عن النصابًفإن المصدق لا يأخذ منها شيئا؛ لأن ملك كل و
مائتان وأربعون بقرة فإن الواجب فيها ست مسنات على كل واحد منهما ثلاث مسنات سواء كـان 
عليها راعيان أو راع واحد، لأنه قد حصل في ملك كل واحد منهما مائة وعـشرون، فلأجـل هـذا 

 .مسنات كان اللازم لكل واحد منهما ثلاث
ن لرجلين سبعون شاة، لأحدهما أربعة أسـباعها وللآخـر ثلاثـة أسـباعها، فـإن وهكذا إذا كا

المصدق يأخذ شاة واحدة ويرد صاحب الأربعة الأسباع لصاحب الثلاثة قيمة ثلاثة أسباع؛ لأنـه 
لا صدقة عليه في حصته مما أخذه المصدق، فلهذا وجب على شريكه أن يرد عليه، وإن كـان بيـنهما 

ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها فإن المصدق يأخـذ منهـا شـاتين ويـرد صـاحب مائة شاة لأحدهما 
 .الأقل على صاحب الأكثر قيمة خمس شاة

إما قيمة وإما ما يتراضيان عليه وذلك لأن حصة كـل واحـد مـنهما ): الأحكام(قال الهادي في 
 شاتين فالشاة قد بلغت النصاب فيجب على كل واحد منهما شاة في نصيبه، فإذا أخذ المصدق منهما

التي أخذت من صاحب الاكثر خمساها لصاحب الأقل والشاة التي أخذت مـن صـاحب الأقـل 
ثلاثة أخماسها لصاحب الأكثر فيتقاصان بالخمسين ويجب على صاحب الأقل أن يـرد قيمـة خمـس 

 .شاة لصاحب الأكثر ليكون المخرج كله من ماله في الزكاة
 :لين مائة شاة لأحدهما ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها فإن المصدق يأخذ وإذا كان بين رج

 .شاة منها شاة واحدة ويرد صاحب الأكثر على صاحب الأقل قيمة ربع
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إما قيمة وإما ما يتراضيان عليه، والوجه في ذلـك هـو أن صـاحب ): الأحكام(قال الهادي في 
صدقة في حـصته، فـإذا أخـذت منـه شـاة الأقل لا زكاة عليه في حصته، وصاحب الأكثر تلزمه ال

فتلك الشاة ربعها لصاحب الأقل فعليه أن يرد ذلك عليه ليكون قد أخرج شاة كاملة عـن ملكـه، 
وإذا كان لرجلين مائة وخمسون شاة لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها، أخذ المصدق منها شاتين ويـرد 

 .)١(صاحب الثلث على صاحب الثلثين قيمة ثلث شاة
في ذلك هو أن ما أخذه المصدق من صاحب الثلثين فلصاحب الثلـث فيـه ثلـث شـاة والوجه 

وما أخذه من صاحب الثلث فلصاحب الثلثين فيه ثلثا شاة فيتقاصان في الثلثـين ويبقـى لـصاحب 
 .الثلثين على صاحب الثلث قيمة ثلث شاة، وإذا رد عليه قيمة ثلث شاة فقد تراجعا بالسوية

 . في الأبل والبقر تكون على هذا التقريروهكذا القول في الخلطة
 اعلم أن الخلطة على رأي الشافعي لها شروط وحكم وثمـرة، فأمـا الـشروط فيهـا فقـد

أوضحناها فيما تقدم فأغنى عن الاعادة، وأما الحكم فتنزيل المالين منزلـة مـال واحـد في وجـوب 
في الخلطة فإن كـان لكـل واحـد مـن الزكاة وقدرها وأخذها، وأما الثمرة فيجب وجود النصاب 

ًالخليطين خمس عشرة شاة وللآخر كذلك فلا زكاة على واحد منهما لعدم النصاب في المالين جميعا، 
وإن كان لكل واحد منهما عشرون شاة وخلطاها وجب علـيهما زكـاة واحـدة وهـي شـاة؛ لأنهـما 

ا وجب فيها شاة واحدة؛ لأنهما بمنزلة مال واحد، وإذا كان لكل واحد منهما أربعون شاة وخلطاه
ًبمنزلة مال واحد في وجوب الزكاة، وهذه هي فائدة الخلطة عنـده، وقـد يفيـد الاخـتلاط تخفيفـا 
ًكمن خلط أربعين بأربعين فإن الواجب شاة واحدة، وقد تفيد تثقيلا كمن خلط عشرين بعـشرين 

لطـة بينـه وبـين مكاتـب أو ًفإن الواجب أيضا شاة واحدة، ومن ملك أربعين من الغنم وكانت خ
ذمي فالذي عليه أئمة العترة أنه لا زكاة على المسلم في حصته لقصورها عن النصاب ولا زكاة على 
المكاتب لأن ملكه غير مستقر؛ لأنه بصدد الرجوع في الرق، ولا زكاة على الـذمي لأنـه لـيس مـن 

لمسلم زكاة المنفرد في حصته، وحكي عن الشافعي أن على ا. أهل الزكاة، وهو محكي عن أبي حنيفة
 .وحكي عن أبي ثور صحة الخلطة مع المكاتب لأنه من أهل الزكاة

 
 .١/٢٠٨ )الأحكام(ما أورده المؤلف هنا من كلام الهادي مكانه في ) ١(
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وإذا كان لرجل أربعون شاة عليها راعيان مع كل واحد منهما عشرون فإن المصدق يأخذ منهـا 
ًشاة واحدة عند أئمة العـترة وهـو قـول أبي حنيفـة لأن الملـك قـد جمعهـا نـصابا فلهـذا وجبـت 

 . زكاةال فيها
وحكى القاضي زيد من أصحابنا عن الشافعي أنه لاشيء فيها لما كان عليها راعيان، وهذا فيـه 

فإن الشافعي إنما أبطل الزكاة فيها إذا كانت مشتركة بين اثنين لم تجب فيها زكاة الخلطة لأجل . نظر
د النـصاب، فـما افتراق الراعيين، وإ ذا بطلت زكاة الخلطة وجب فيها زكاة الافتراق لأجـل وجـو

 .ذكره  القاضي زيد لا وجه له على مذهبه
وإذا كان مائتا شاة بين ستة أنفس يشتركون فيها فلا زكاة فيها على رأي أئمة العترة وهـو قـول 
أبي حنيفة لأن ملك كل واحد منهم قاصر عن النـصاب، وعنـد الـشافعي أن فيهـا شـاتين وهـذا 

 المال الواحد إذا كانت الشروط في الـشركة حاصـلة صحيح على مذهبه؛ لأن الشركاء يزكون زكاة
من اتحاد المسرح والمراح والراعي وسائر الشروط المعتـبرة عنـده، ولهـذا فإنهـا لـو كانـت لواحـد 

فهكذا إذا كانت لستة أنفس وجب فيها ما ذكرناه لأجـل الاشـتراك، وهكـذا . لوجب فيها شاتان
ًان مشتركا ووجدت فيه الشرائط المذكورة، زكي زكاة القول في صور سائر المسائل، فإن المال إذا ك

المال الواحد عنده، وإن فقد شرط فيها زكى زكـاة المنفـرد إذا وجـد النـصاب، فعـلى هـذا يكـون 
 .استقراء المسائل ما تجب فيه الزكاة في الخلطة وما لا تجب

 :في بيان مراد الرسول لا يجمـع بـين مفـترق ولا يفـرق بـين «:  بقولـه
 .»وية خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسمجتمع

 : واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على أحكام ثلاثة
 :وفيه احتمالان»لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع«: قوله  : 

 :المصدق على وجهينأن يكون المقصود به  : 
 أي لا يأخذ من أربعين شاة لمالكين في مرعى واحـد لـئلا »لا يجمع بين مفترق«: قوله: أحدهما

 معنـاه إذا وجـد ثمانـين شـاة لواحـد »لا يفرق بين مجتمـع«: يجمع في الأخذ ما فرقه الملك، وقوله
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 . منها شاتين بأن يقول وجدت نصابينيأخذ لا
أن يكون معناه في حق المـصدق أن المـواشي إذا كانـت متفرقـة في أمـاكن متباعـدة لا : وثانيهما

ًيجمعها مع تفرقها ترفيها على نفسه لما فيه مـن المـشقة عـلى أهلهـا، وهكـذا إذا كانـت مجتمعـة في 
ــل يقــصده ــد ب ــستدعيها إلى موضــع واح ــدة لا ي ــع البعي ــاالمواض ــذا كلــه . ا إلى أماكنه فه

 .للمصدق متناول
 :أي إذا »لا يجمع بـين مفـترق«: ًأن يكون متناولا لرب المال، فمعنى قوله 

 لمـالكين كانت مائة وعشرين شاة لا يدعي صاحبها أنها لواحد فيأخد منها واحدة وهي إذا كانـت
عـشرون :  أي من كان لـه أربعـون شـاة لا يقـول»لا يفرق بين مجتمع«: ففيها شاتان، ومعنى قوله

لا يجمـع «: منها لي وعشرون لمالك آخر فيكذب حتى لا تلزمه الصدقة فيها، فهذا هو المراد بقولـه
 .»بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع

 :في قوله  : »احتمالان وفيه»خشية الصدقة  : 
 : أن تكون الخشية من المصدق أن تقل عليـه الـصدقة فيوجـب الـصدقة في

مائة وعشرين لمالكين فيأخذ شاتين وهي لمالك واحد مخافة أن تقل الـصدقة عليـه، أو يأخـذ مـن 
 .ثمانين شاتين على أنها لمالكين وهي لواحد وليس فيها إلا شاة

 : الخشية من أرباب الأموال خشية أن تكثر الصدقة عليهم، وهذا أن تكون
نحو أن يقولوا في ثمانين شاة أنها لمالك واحد وهـي لمـالكين خـشية أن تكثـر علـيهم الـصدقة، أو 
يقولوا في مائة وعشرين من الغنم أنها لمالك واحد وهي لمالكين مخافة أن تكثر عليهم الصدقة لأنها 

 .)١(شاتان يها شاة، وإذا كانت لمالكين ففيهاإذا كانت لمالك واحد فف
 :في  وهو مـا ذكرنـاه »وما كان بين الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية«: قوله

أمثلة الشركة في المواشي، فإن كان بين رجلين مائة وخمسون شاة لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها فـإن 
المصدق يأخذ منها شاتين ويرد صـاحب الثلـث عـلى صـاحب الثلثـين قيمـة ثلـث الـشاة أو مـا 

 
 .أو كانت لثلاثة مالكين بالسوية ففيها ثلاث شياة) ١(



 – 

-٢٣١- 

  يتراضيان عليه، وهكذا القول في سائر الأمثلة التي أسلفنا ها فقد حصل بيان مـراد الرسـول
 .بما ذكره في هذا الخبر واالله اعلم

 :في المواشي على الحد الذي ذكرناه فإنه يصح الاشـتراك وكما صح الاشتراك 
عن الشافعي في الجديد في الثمار كالعنب والتمر وفي الزروع كالبر والشعير وغير ذلك، وهو محكي 

 .لا يصح ذلك: وقال في القديم
يد االله مع الشريكين مـا لم يخـن أحـدهما «:  قوله: والحجة على ذلك، وهو رأي أئمة العترة

ل، ولأن الشركة تدعو إليهـا الـضرورة كـما نقـول في المـيراث، وإذا صـحت  ولم يفص)١(»صاحبه
فإن كان نصيب كل واحد من الشريكين يبلغ النصاب وجبـت الزكـاة . الشركة فيما ذكرناه نظرت

بينهما على حد السقي من العشر ونصفه وإن كان النصيبان لا يبلغان النصاب فلا زكاة على واحـد 
ًهما بالغا النصاب دون الآخر فالزكاة عليه دون صاحبه، وسـيأتي لهـذا منهما، وإن كان نصيب أحد

 .مزيد تقرير إذا ذكرنا الزكاة فيما أخرجت الأرض بمعونة االله تعالى

 
أنـا «: وقد جاء في هذه المراجـع بلفـظ. ٥/٣٩٠) نيل الأوطار( و٣/٦٤) سبل السلام( وهو في ٣/٣٥ والدارقطني٣/٢٥٦رواه أبو داود ) ١(

 قـال عن أبي هريـرة :  بلفظ١٦٠ص ) مبلوغ المرا(وهو حديث قدسي اورده ابن حجر في » ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
رواه أبـو داود وصـححه » أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحـدهما صـاحبه فـإذا خـان خرجـت مـن بيـنهما: قال االله«:  قال رسول االله

 .اهـ .الحاكم
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﴿ :وهي الثمار وما أخرجت الأرض، والأصل في وجوب الزكـاة في ذلـك قولـه تعـالى     

                                 ﴾]والاجماع ]٢٦٧:البقرة 
﴿: منعقد على أنه لا نفقـة يجـب إخراجهـا إلا الزكـاة ولهـذا قـال تعـالى           

   ﴾]وكانوا يخرجون في صدقة الفطر من أراذل التمر فنهاهم االله عن ذلك، وقوله ]٢٦٧:البقرة 
﴿: تعالى          ﴾]ولم يفصل بين مال ومال وقوله تعالى]١٠٣:التوبة  :﴿      

     ﴾]فأوجب فيه حقا يخرج ولا حق فيه سوى الصدقة كما مر بيانه]١٤١:الأنعام ً. 
 .)١(»فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر« : وقوله

 وتؤدى زكاتـه يخرص الكرم كما يخرص النخل«:  قال أسيد أن الرسولبن  وروى عتاب
ًزبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا   ً وإنما جعل النخل أصلا ورددنا إليـه الكـرم لأن الرسـول)٢(»ً
رواحـة بـن   من الهجرة وكـان بهـا نخـل فكـان يـأمر عبـد االله)٣(قد كان افتتح خيبر في سنة ست

ًيخرصها عليهم، وكان خرص النخيل عندهم مألوفا قد جرت به العادة على جهة الاستفاضة، فلما 
ثماني من الهجرة وكـان بهـا كـروم فـأمرهم بخرصـها كـما افتتح الطائف وهوازن وغطفان في سنة 

 .يخرص النخيل
 

 :وفيه مذاهب ستة. في بيان جنس ما تجب فيه الزكاة من المعشرات : 
 :مكيل وغير مكيل: ض نوعانأن ما تخرجه الأر. 

 
 ٤/١٣٠ن البيهقي الكبرى ، وسن٤/٣٧رواه البخاري، وهو في صحيح ابن خزيمة . سبق من حديث جابر وابن عمر مع اختلاف في اللفظ) ١(

 .٥/٢٣٣ومسند أحمد 
ً أن يخرص العنب كما تخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيبا أمر رسول االله : رواه أبو داود والترمذي، وذلك بلفظ:  وقال٤/١٤٣)النيل(رواه الشوكاني في ) ٢(

 ـوهو في صحيحي ابن خزيمة   . وغيرها٢/١٣٣نن الدارقطني  وس٨/٧٤ وابن حبان ٤/٤١ًكما تؤخذ صدقة النخل تمرا، اه
 .المشهور أن فتح خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة وليس السادسة، ولعله سهو، واالله أعلم) ٣(
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فالمكيل منه نحو التمر والزبيب والبر والـشعير والأرز والـذرة والسمـسم، وغـير ذلـك مـن 
المكيلات كالدخن والطهف، وهو حب صغار أحمر في غاية اللطافة في حجمه، والدخن نـوع مـن 

عـدس والبـاقلاء الذرة، والكناب يشبه الذرة، والدقسة حب أسود يقتات في الحجاز، واللوبيا وال
 . والكشد والحلبة والحلف والقرطم وهو حب العصفر، والعلس والثوم والمومة

وغير المكيل نحو الرمان والسفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ والتين والمشمش والإجاص 
والتوت واللوز والجوز والفستق والبنـدق والباذنجـان والبطـيخ والـدبا والجـزر واللـيم والمـوز 

 .الخيار والبصل والكراث والفجل، وغير ذلك من المطعوماتوالقثاء  و
ومن غير المطعومات، نحو الزعفران والورس والحنـاء والهـدس والكتـان والقطـن والحريـر 

 .والعصفر والهندبا والكرفس، وسائر الرياحين والتبن والقصب والحطب
و رأي أئمة العـترة وجوب الزكاة في كل خارج، وهذا ه: محصل المذهب: قال السيد أبو طالب
 . الهادي والقاسم والناصر

ًوالظاهر أن السيد أبو طالب لم يبين شيئا مما تخرج الأرض إذا بلـغ النـصاب، فـما كـان مكـيلا  ً
 .فبالكيل، وما كان غير مكيل فبالقيمة كما سنوضح القول فيه، وإطلاقه يدل على إدخال الحشيش

﴿: الزكاة، كقوله تعالىالعمومات الواردة في وجوب : والحجة على هذه           
   ﴾]وقوله]٢٦٧:البقرة   :»ولم يفصل بـين خـارج وخـارج، وفي »فيما سقت السماء العشر 

 .خارج هذا دلالة على ما ذكرناه من إدخال كل
 : محكـي عـن المؤيـد بـاالله وهـو إدخـال كـل خـارج مـن الأرض، إلا الحطـب

 ].من الزكاة[والحشيش فإنهما خارجان 
 .)١(»في الماء والنار والكلا: الناس شركاء في ثلاثة«:  قوله: والحجة على هذا

، أوجب الإشتراك بين الخلق في هذه الأمـور  هو أن الرسول: ووجه الدلالة من هذا الخبر
 

  أنه سمع رسـول االله االله  عن رجل من المهاجرين من أصحاب رسول) الجامع(الذي في :  حاشية البحر٢/١٦٨) الجواهر(قال في ) ١(
 ٢/٨٢٦ وابـن ماجـة ٦/١٥٠اهـ وهو في سنن البيهقي الكـبرى . أخرجه أبو داود» الماء والكلأ والنار: اء في ثلاثالمسلمون شرك«: يقول

 .١١/٨٠للطبراني ) الكبير(و
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ًالثلاثة، وما كان مشتركا فلا زكاة فيه، لأجل ما فيه مـن الاشـتراك، والكـلأ وهـو الحـشيش مـن 
ًب بجامع كونهما مشتركين في كونهما إصلاحا للقوت، فهـذا الحطـب فيـه جملتها، وقسنا عليه الحط

 .البهائم إصلاح قوت بني آدم والحشيش فيه إصلاح أقوات
 : محكي عن أبي حنيفـة، وهـو أنـه تجـب في كـل خـارج إلا الحطـب والحـشيش

 .والسعف، وهو جريد النخل، والتبن
 خارجان بما ذكرناه، والتبن مقيس عـلى الحـشيش؛ هو أن الحطب والحشيش: والحجة على هذا

ًلأنــه قــوت للبهــائم، والــسعف أيــضا تــدعو الــضرورة إليــه في إصــلاح البيــوت في ســقوفها، 
 .الحطب فأشبه

 : محكي عن الشافعي، وهو أنه لا تجب الزكاة إلا فـيما يقتـات ويـدخر كالحنطـة
و حب يؤكـل ولفظـه فـارسي أو مولـد، والبـاقلاء والذرة والشعير والنخيل والعنب والماش، وه

والحمص وهو حب أصفر مدور يؤكل، واللوبيا، والضابط لوجوب الزكاة عنده من الخـارج مـن 
ًالأرض كونه مقتاتا ومدخرا ً. 

ووجهه ما ذكرناه من العمومات الدالة على وجـوب الزكـاة التـي أسـلفنا ذكرهـا، ولا تجـب 
يدخر كالـسفرجل والرمـان والتفـاح والكمثـرى والتـين والبطـيخ الزكاة عنده فيما لا يقتات ولا 

والقثاء والخيـار والكبـزرة والبـصل والكـراث وغـير ذلـك ممـا لا يقتـات ولا يـدخر، ووجهـه 
 .جبلبن   رواه معاذ)١(»ليس في الخضراوات صدقة«:  قوله

 .ا هذا حاله لا يقتات ولا يدخر في العادة فأشبه الحطب والحشيشولأن م
 

ليس في الخضراوات «:  أنه قالعن موسى بن طلحة عن النبي): الشفاء(قال في :  قال٢/١٦٩أورده ابن بهران في تخريج أحاديث البحر ) ١(
نحو الروايـة الأولى ) التلخيص(وفي . اهـ. َّجرت السنة ألا صدقة في  الخضراوات: ُ وروي عن عائشةُوروي نحوه عن علي » صدقة

: أخرجه الترمذي، وقـال» ليس فيها شيء«:  في الخضراوات، فكتبعن معاذ أنه كتب إلى رسول االله ) الجامع(وهو مرسل، والذي في 
 .هذا الحديث ليس بصحيح

 .لخضراوات؛ بكسر الضاد، جمع خضرة كذلك، انتهى بلفظها: حاشية
ليس في الخضر زكاة، ا لخيار والقثاء والبقل، فخص هـذه :  قالمن رواية محمد بن منصور بسنده عن عاصم بن ضمرة عن علي ) الاعتصام(وفي 

 .١٩٦. اهـ. )يس في الخضراوات صدقةل(: ، وهو في مجموع الإمام زيد بن علي بسنده عن علي ٢/٢٤١. إلخ اهـ...بالذكر لقلتها
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 :أن كل شيئ جرى فيه القفيز ووزن : محكي عن أبي يوسف، وحاصل مذهبه
بالأرطال ففيه العشر، وعلى هذا يجب العشر في التمر والزبيب والحنطـة والـشعير والـذرة والأرز 

لزعفران وما أشـبهها، ولا يجـب العـشر في الوشـمة وهـي والعدس والحمص واللوبيا والحناء وا
شجرة يصبغ بها ويستخرج منها النيل، والخطمـي والأشـنان والبطـيخ والقثـاء والخيـار والقـرع 
والباذنجان والجزر والبقول والرياحين وأشباه ذلك، فكل هذه الأشياء لا عشر فيهـا، وهـذا كلـه 

 .لا عشر فيه: قالالحسن إلا في الحناء فإنه بن  هو قول محمد
ًهو أن البرهان الشرعي قد قام على وجوب العشر فـيما كـان مكـيلا كـالتمر : والحجة على هذا

ًوالزبيب والحنطة والشعير وما شـاكلها وعـلى مـا كـان موزونـا كـالزعفران والعـصفر والقطـن 
لميزان ومـا خـرج ًوالكتان وما أشبهها فعلمنا أن وجوب العشر إنما يتعلق بما كان مقدرا بالمكيال وا

 .عن ذلك فبدلالة تخرجه
 :صالح، بن  رأي الحسن البصري والشعبي، وهو محكي عن  الثوري والحسن

 .وهو أنه لا زكاة في زرع إلا في البر والشعير والتمر والزبيب
ًهو أن العشر إنما فرض رفقا بالفقراء وقواما لمعاشهم وهذا إنما يكون : والحجة على هذا فيما هو ً

قوام للخلق واستقامة لأجسامهم وليس ذلك إلا فيما هو الأغلب في العـادات في قـوام للأجـسام 
وبلغة للأرواح في صلاح الأغذية وشدادها كالبر والشعير والتمر والزبيب، فإن هذا هو الأغلـب 

 هـي ًفي صلاح الأقوات وبلغة الأجسام وقوامها، فلهذا كان وجوب العشر مقتصرا عليـه، فهـذه
مذاهب العلماء من أئمة العترة والفقهاء في ما يجب فيـه العـشر ومـا لا يجـب، عـلى مـا فيهـا مـن 

 .فصلناه الاضطراب والتباين كما
 هاهنا تفصيل نشير إلى حقائقه، وهو أن هذه العمومات القرآنية والأخبار النبوية دالة 

لعشر، فيجب التعويـل عليهـا والحكـم كلها على أن كل خارج من الأرض ففيه العشر أو نصف ا
بموجبها وهي أقوى متمسك في حق الناظر من غير حاجة إلى إعمال النظر في الأقيسة مـع وجـود 
ظواهر العموم، وهو الذي تشير إليه مذاهب أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر على مـا حـصله 

يـد بـاالله مـن الحطـب والحـشيش السيد أبو طالب للمذهب، ولم يخرج عن هـذا إلا مـا ذكـره المؤ
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بالدليل الشرعي الذي ذكرناه، فحاصل الأمر أن التعويل على ما ذكره الأخوان السيدان فالتعويل 
على العمومات كما قاله أبو طالب من غير خارج على رأيه والتعويل على خـروج مـا ذكـره المؤيـد 

زكـاة في كـل خـارج إلا مـا باالله من ذلك، ويتحصل من هذا العمل على العمومات في وجـوب ال
ذكرناه من الحطب والحشيش بالتقرير الذي لخصناه وما عدا ما ذكرنـاه مـن المـذاهب فإنهـا أمـور 
مضطربة وتحكمات جامدة في إدخال بعض الخارج وإخراجه من غير دلالة قوية توجـب الخـروج 

 .من هذه العمومات
يكون بالجواب عما أوردوه . 

 فظـاهر هـذا الخـبر دال »ليس في الخضراوات صـدقة«:  أنه قال سولروي عن الر: قالوا
 .على أن ما ذكرناه من الخضراوات لا صدقة فيه

 : عن هذا جوابان: قلنا
 :عفهفلأن هذا الحديث لم يورده البخاري في صحيحه وما ذاك إلا لض. 

 : فلأن أبا عيسى الترمذي أورده في كتابه، وقال إن إسناد هذا الحـديث غـير صـحيح
وهـو أنـه محمـول إذا قلنـا : ، ومن وجـه ثالـث وليس يصح شيئ في هذا الباب عن الرسول

 فهـذا كلـه »ليس في الخضراوات صدقة«: بصحة نقله على أن نصابها ناقص عن المعتاد، فلهذا قال
 .يخرج ما على كلام الشافعي في ما جعله عمدة له في خروج

 .روي عن ابي حنيفة أنه أخرج التبن والسعف عن وجوب الزكاة: قالوا
التبن والسعف ليسا يشبهان الحطب والحشيش، فلهذا وجب إدخـالهما تحـت العمـوم في : قلنا

 .وب الزكاة فيهماوج
روي عن أبي يوسف إخراج الوشـمة والخطـم والبطـيخ والقثـاء والباذنجـان والجـزر : قالوا

الحـسن إخـراج الحنـاء فإنـه لا زكـاة فيـه وروي عـن الثـوري بـن  والبقول، وروي عـن محمـد
صالح إخراج جميع المخرجات من الأرض إلا البر والشعير والتمر والزبيب، وحكي بن  والحسن

لشافعي أقاويل مضطربة فله في الزيتون قولان وفي الورس قولان وفي الزعفـران قـولان وفي عن ا
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حب القرطم قولان وفي العسل قولان، إلى غير ذلك من الاضطراب في الأقوال، وهـذه الأقـوال 
ليس عليها دلالة من جهة الشرع، فلهذا وجب التعويل على العمومات لكونـه أقـرب إلى منهـاج 

 .بالحق والصوا
 :في بيان مقدار المخرج من المكيلات. 

 :وهل يعتبر النصاب أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة
 : ًأن النصاب معتبر فيما كان مكيلا مما أخرجته الأرض فلا زكاة في ما كان مكـيلا ً
سق، وهذا هو رأي أمير المؤمنين كرم االله وجهه وابن عمر وجابر من الصحابة، حتى يبلغ خمسة أو

الحـسن بـن  ومحكي عن القاسم والهادي والمؤيد باالله ومروي عن الـشافعي وأبي يوسـف ومحمـد
 .والثوري

عـلي عـن آبائـه عـن أمـير المـؤمنين كـرم االله وجهـه عـن بـن  ما روى زيـد: والحجة على هذا
 ولا زبيـب ولا حنطـة ولا ذرة حتـى تبلـغ لا تجـري الـصدقة عـلى تمـر«:  أنـه قـال الرسول

 .)١(»أوسق خمسة
لـيس فـيما دون خمـسة «:  أنـه قـال ما روى أبو سعيد الخدري عن الرسول: الحجة الثانية

 .)٢(»أوسق من التمر صدقة
أنه يجب في القليل والكثير من الخارج مـن الأرض وهـذا هـو رأي أبي حنيفـة، : المذهب الثاني

لو كان حبة واحدة، وهو محكي عن ابن عبـاس مـن الـصحابة، ومـروي : حتى حكي عنه أنه قال
 .عبد العزيزبن  هد والنخعي وعمرعن الزهري ومجا

فــيما ســقت الــسماء العــشر وفــيما ســقي بنــضح أو داليــة «:  قولــه: والحجــة عــلى هــذا
 .»العشر نصف

 
ليس فيما أخرجت أرض العشر صدقة من تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا شـعير ولا ذرة حتـى يبلـغ «: جاء الحديث في مجموع الإمام زيد بلفظ) ١(

 .١٩٦اهـ ص . الحديث إلخ» الصنف من ذلك خمسة أوسق
 وفي موطـأ ٢/٥٢٩ والبخـاري ٢/٦٧٥وجاء بلفظه في صحيحي مـسلم » ...تمرمن ال...«:  بدون كلمة٤/١٤١) نيل الأوطار(أورده في ) ٢(

 .٣/٨٦ ومسند أحمد ٤/١٤٢ ومصنف عبد الرزاق ١/٢٤٤مالك 
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هو أنه أوجب العشر في كل خارج ولم يفصل بين قليلـه وكثـيره، وفي : لة من الخبرووجه الدلا
 .هذا دلالة على ما قلناه من وجوب الزكاة في كل خارج قل أوكثر

 .كالحول ًوهي أن النصاب أحد سببي الوجوب في الزكاة فلا يكون معتبرا: الحجة الثانية
 أشياء، البر والشعير والزبيـب والتمـر والإبـل أن النصاب إنما يعتبر في تسعة: المذهب الثالث

ًوالبقر والغنم والذهب والفضة، وهذا هو راي الناصر، وهكذا الأرز إذا كان قوتا لأهله وما عـدا 
 .ذلك فإنه يؤخذ من قليله وكثيره

أما الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، فقد أوضحنا الدلالة على نـصبها : والحجة على هذا
 . فأغنى عن الاعادةومقاديرها

وأما المكيلات من هذه الأمور الأربعة التمر والبر والشعير والزبيب، فوجهها هو أن الخطـاب 
ً إنما يعني به ما كـان معتـادا متعارفـا في»ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة«: بقوله  مطـرد العـادة، ً

والمعلوم أن المعروف مما يقتات ليس إلا هذه الأشياء الأربعة، فلهذا وجب قصر الخطـاب بتقـدير 
النصب عليها؛ لأنها هي السابقة إلى الأفهام والمعتـادة، فلهـذا وجـب قـصر النـصب عليهـا دون 

 .غيرها من سائر المكيلات
اق لأنها خاصة، ومن حق العام أن يبنـى  من طريق الفتوى هو العمل على خبر الأوس

 . على الخاص فيخرج ما تناوله الخاص ويبقى العام على عمومه
لا زكـاة في نخـل ولا كـرم حتـى يبلـغ «:  أنـه قـال ويؤيده ما روى جابر  عـن الرسـول

 .)١(»أوسق خمسة
فأما من طريق التقوى والدين، فالعمل على خبر السقي في إيجاب الزكـاة في القليـل والكثـير، 

 
الحـديث أورده » ليس فيما دون خمسة أوسـق صـدقة«:  بلفظعن أبي سعيد عن النبي : الحديث ورد بألفاظ متفاوتة ومن عدة طرق منها) ١(

لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلـغ  «٢/١٦٩) جواهر الأخبار(وفي . رواه الجماعة:  وقال٤/١٤١) ارنيل الأوط(الشوكاني في 
لا تجري الصدقة على تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا ذرة  ولا شعير حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوسق «:  أنه قالوروي عنه » خمسة أوسق

ولـيس فـيما دون «:  جاء فيـه١٠٥من حديث جابر بن عبد االله ص ) بلوغ المرام(وفي ) حكامأصول الأ(حكاهما في » ًوالوسق ستون صاعا
 .والأحاديث في هذا الباب كثيرة متظاهرة ومتضافرة» خمسة أوسق من التمر صدقة
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وهذه الطريقة فيها جمع بين الخبرين واتفاقهما عـلى مقـصود واحـد، فخـبر الأوسـق يعمـل عليـه 
 في كل ما خرج مـن الأرض بطريقة الفتوى، وخبر السقي يعمل عليه بطريقة التقوى وهو الدين،

 .من قليل أو كثير
يكون بالجواب عما أوردوه . 

 .النصاب إنما يعتبر في الأمور التسعة كما حكي عن الناصر: قالوا
إن كان الاعتماد على خبر الأوساق فهو عام فلا حاجة إلى قصره على هذه الأمور الأربعة، : قلنا

ًليس فيه دلالة على مقادير النصب، فإذا لا وجه لقصر النـصب وإن كان الاعتماد على خبر السقي ف
 .على هذه الأمور التي ذكروها

 .التعويل على العرف، ولم يكن هناك شيء يقدر بالنصب إلا هذه الأشياء: قولهم
الخبر دال بظاهره عـلى مقـادير النـصب في كـل مكيـل فـلا معنـى لقـصره عـلى بعـضها : قلنا

 .بعض دون
 .ي ليس فيه دلالة على النصب فلا وجه لاعتبارهاخبر السق: قالوا
خبر النصب بما ذكر فيه من الأوساق قوي مـن جهـة النظـر لكثـرة رواتـه ولقـوة سـنده : قلنا

ًولصحة متنه، فلا وجه لإبطاله، ويجب حملهما جميعا على ما ذكرناه، ويجب بنـاء خـبر الـسقي عـلى 
 .ليهًخبر الأوساق واستعمالهما جميعا على ما أشرنا إ

الحول غير معتبر، كما حكي عـن أصـحاب أبي حنيفـة فيجـب ألا يعتـبر النـصاب فـيما : قالوا
 .أخرجت الأرض لأنهما سببان في وجوب الزكاة

 : عن هذا جوابان: قلنا
 : فلأنا قد نراعي الحول فـيما أخرجـت الأرض عـلى بعـض الوجـوه، فإنـا لا نوجـب

واحدة خمـسة أوسـق ولـو حـصل ذلـك في عـامين لم يكـن الصدقة في الزرع حتى يحصل في سنة 
 .للصدقة ًموجبا
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 : فلأن الحول إنما يراعى في الصدقات لالتماس النماء كـما نقولـه في الـذهب والفـضة
ًفلما لم يكن النماء ملتمـسا ولم يتكـرر الحـق فـيما أخرجـت . وأموال التجارة والمواشي وتكرير الحق

 .اعتبار الحولالأرض، فلا حاجة إلى 
 :هـو خمـسة أوسـق لمـا روي عـن والمقدار الذي يجب إخـراج العـشر منـه 

 والعفـو فـيما دون ذلـك )١(»ًلا زكاة فيما كان مكيلا حتى يبلغ خمسة أوسق«:  أنه قال الرسول
سـتون :  لا يجوز فيه غيره-بكسر الفاء- والوسق »ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة«:  لقوله

 وبفـتح الفـاء »ًالوسق سـتون صـاعا«:  أنه قال الزبير عن الرسولبن  بد االلهًصاعا لما روى ع
ًالمصدر يقال وسقت الشيء وسقا إذا جمعته، والفرق ستة عشر رطلا والصاع أربعة أمـداد، وعـن  ُ َ ًَ

 .  فهو ثلث مكوك)٢(ا قدر بالمكوكالخليل ابن أحمد أن الوسق حمل جمل، والصاع إذ
 وسبعة أثـمان منـا، )٣(وحكى الجوهري أن المكوك مكيال وهو يأتي ثلاث كيالج، والكيلجة منا

والمنى رطلان والرطل اثنتا عشرة أوقية، والأوقية اسـتار وثلثـا اسـتار، والإسـتار بكـسر الهمـزة 
 أربعـة مثاقيـل ونـصف، والمثقـال درهـم والسين المثلثة من أسفلها وبالتاء المثناة من أعلاها، هـو

وثلاثة أسباع درهم، والدرهم ستة دوانيق، والدانق قيراطـان، والقـيراط طـسوحان، والطـسوح 
ًحبتان، والحبة سدس ثمن درهم، وهو جزء من ثمانية وأربعـين جـزءا مـن درهـم فـصار الـصاع 

 بالكيـل أو بـالوزن؟ ، فإذا ثبت هذا فهل يقـدر الـصاع ًأصلا في تقدير الوسق بنص الرسول
 : مذهبان فيه

 :إن تقـديره بـالوزن غـير ممكـن؛ : أنه مقدر بالكيل وهذا هو رأي القاسم، وقال
 .لأن الحب يخف ويثقل

 
 .تقدم معناه في الحديث السابق) ١(
هية التـضعيف، وهـو صـاع ايك ومكاكي على البدل كرمكاك: مكيال معروف لأهل العراق، والجمع: والمكوك: ١٠/٤٩١في لسان العرب ) ٢(

ًونصف وهو ثلاث كيلجات، والكيلجة منا وسبعة أثمان منا، والمنا رطلان، والرطل اثنتا عشرة أوقية، والأوقية استار وثلثا استار، والإستار 
 .أربعة مثاقيل ونصف، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، انتهى والبقية كما أورده المؤلف

الكيل أو الميزان الذي يوزن به، بفتح الميم مقصور يكتب بالألف، والمكيال الذي يكيلون به السمن وغيره، وقد يكون : والمنا: قال ابن منظور) ٣(
 .منوان ومنيان، والأول أعلى: ًمن الحديد أوزانا، وتثنيته

 .٢٩٧/ ١٥إلخ، انتهى لسان ...أمناء، : معوأرى الياء معاقبة لطلب الخفة، وهو أفصح من المن، والج: قال ابن سيدة
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 .»ًالوسق ستون صاعا«:  أنه قال ما روى أبو سعيد الخدري عن الرسول: والحجة على هذا
وروي أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والظاهر من هذا التقدير إنما هو تقدير بالمكيال لا 

ًبالميزان، فيكون الصاع أربعة أمداد كيلا لا وزنا ً. 
 : أن تقــديره إنــما هــو بــالوزن دون الكيــل، وهــذا هــو رأي الهــادي والنــاصر

 .، ومحكي عن الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما ومالكعليبن  باالله وزيد والمؤيد
ما روي من اتفاق أهل المدينة على تقدير الصاع بـالوزن، والقـصة مـشهورة : والحجة على هذا

 كـان  من رجوع أبي يوسف إلى كلام مالك في تقديره بالوزن، وكلامهم مقبول؛ لأن الرسول
ًه هو الأولى، وإذا كـان مقـدرا بـالوزن فهـل بين أظهرهم وهم أعرف بمقداره، فلهذا كان ما قالو

 : ًيكون مقدرا بالأرطال أو بالداهم؟ فيه قولان
 :علي والمؤيـد بـاالله ومـروي بن  أن تقديره بالأرطال، وهذا هو المحكي عن زيد

ًعن الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما؛ لأنهـا أضـبط في التقـدير وأكثـر حـصرا، وإذا كـان مقـدرا  ً
 : طال فكم تكون كميته، يتصدى فيه رأيانبالأر

ًأن كميته تكون خمسة أرطال وثلثا بالكوفي وهذا محكي عن المؤيد باالله وهو قـول : الرأي الأول
 .عليبن  الشافعي ومالك وأبي يوسف ومروي عن زيد

ما روي أن الرشيد لما حج وقدم المدينة جمع بين مالك وأبي يوسـف فتنـاظرا : والحجة على هذا
ثمانية أرطـال فاسـتدعى : ؟ فقال كم كان صاع رسول االله:  مجلسه فقال مالك لأبي يوسففي

حـدثني أبي عـن جـدي وبعـضهم : مالك بأهل المدينة فجاؤوا بصيعانهم كل واحد مـنهم يقـول
حدثتني أمي عن جدتي أني حملت زكاة الفطر في هذا فجمع ذلك وعبر فجاء خمـسة أرطـال : يقول

وسف إلى قول مالك وترك رأيـه، والله در الـدين وأهلـه فـما أعجـب إنـصافهم ًوثلثا، فرجع أبو ي
 .وأحسن قبولهم للحق

 فوزنته خمـسة أرطـال  أخرج إلي من أثق به صاع الرسول: وحكي عن أبي يوسف أنه قال
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 )٣( وابـن شـبرمة)٢( على مالك، وأبي زياد درت بصاع النبي:  انه قال)١(ًوثلثا، وروى الواقدي
 .ً فما وجدته زائدا على خمسة أرطال وثلث)٤(وابن أبي ذئب

الحـسن بـن   تكون ثمانية أرطال، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة ومحمدأن كميته: الرأي الثاني
 .قوله وزفر، وهذا هو الذي كان يذهب إليه أبو يوسف حتى ناظر مالك ثم رجع إلى

عـلي بـن   تقديره بالأرطال، وأن كميتها خمسة أرطال وثلث بالكوفي كما هو رأي زيد
 .والمؤيد باالله ومن تابعهما من العلماء

 .)٥(»أصغر الصيعان صاعنا«:  أنه قال ما روي عن الرسول: والحجة على هذا
وما قلنا هو أقل ما قيل فيه فيجب التعويل عليه فلا تجوز الزيـادة عليـه إلا بدلالـة شرعيـة ولا 

 . رأي من يقدره بالأرطالفهذا كله على. دلالة هناك تدل على خلافه
 

روى عن معمر وابن أبي ذئب ومالك والأوزاعي والثوري، وروى عنه . محمد بن عمر بن محمد الواقدي الأسلمي، أبو عبد االله، قاضي بغداد) ١(
حديث ابن أخي الزهري على معمـر كان الواقدي يقلب الأحاديث يلقي : أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن أبي الخصيب، قال أحمد بن حنبل

: مـات سـنة سـبع، وقيـل: ١/١٤٩)طبقـات الحفـاظ(، وفي ٨/٢٠)الجـرح والتعـديل(ونحو هذا،و ضعفه بعض رواة الحديث كـما في 
 .ومائتين تسع

: ني، لقبـهعيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو زيـاد المـد:  فقال٨/١٨٦)تهذيب يالتهذيب(ترجم له ابن حجر في ) ٢(
االله بن عبد االله بن عمر والقاسم بن محمد ونافع مولى ابـن عمـر،  رباح، وهو عم عبيد االله بن عمر، روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وعبيد

 .وعنه سليمان بن بلال ويحيى القطان، ووكيع وغيرهم
 ابن ثمانين سنة، له في الكتب حديثان أحدهما عن أبيه عن  وهو١٥٧مات سنة : ثقة، قال ابن حبان وابن قانع: قال أحمد وابن معين والنسائي

 .المدينة ابن عمر في قصر الصلاة، والآخر عن نافع عن ابن عمر في فضل
 ابـن الطفيـل بـن - بضم المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء-عبد االله بن شبرمة : عبد االله بن شبرمة، لخص الجنداري ترجمته في قوله) ٣(

ثقـة ): التقرير(ما رأيت أفقه من ابن شبرمة، وقال في : بي بن شبرمة الكوفي، القاضي أحد الفقهاء المشهورين، قال حماد بن زيدحسان الض
شرح . (اهــ. ، حديثه أقل من غيره واشتهر بالفقـه، روى لـه أهـل الحـديث وذكـره المرشـد بـاالله في أماليـه١٤٤من الخامسة، مات سنة 

 .٣/٢١)الأزهار
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، الإمام شيخ الإسلام أبو : ترجمة مسهبة جاء فيها) سير أعلام النبلاء(له صاحبترجم ) ٤(

ابن المبارك ويحيـى : الحارث القرشي العامري المدني الفقيه، سمع عكرمة وشرحبيل بن سعد وشعبة مولى ابن عباس وغيرهم، وحدث عنه
 وابن أبي فديك وغيرهم، اشتهر بالعبادة والزهد وبالجرأة على قول الحق، وروى أحاديث منها عن ابن شهاب عن عـروة بن سعيد القطان
 .بالكوفة ١٥٨مات سنة :  يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه، قال ابن فديككان رسول االله : عن عائشة قالت

 .»إن صاعنا أصغر الصيعان ومدنا أصغر الأمداد«:  بلفظ٤/١٧١) الكبرى( والبيهقي في ٨/٧٩رواه ابن حبان في صحيحه ) ٥(
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 :القاسـم، أن بـن  محكي عن الناصر، وذكره أبو العبـاس وحكـاه عـن محمـد
 .تقديره يكون بوزن الدراهم

 بـن وعـن محمـد.  فوجدته ستمائة وأربعين مـن الحنطـةوزنت صاع الرسول: قال الناصر
وثلثين مـن الحنطـة، فحـصل مـن القاسم والسيد أبي العباس أنه يكون وزنه ستمائة وستة وستين 

ًمجموع ما ذكرناه أن النصاب من المكيلات خمسة أوسـق وأن الوسـق سـتون صـاعا، وذلـك يـأتي 
ًثلاثمائة صاع، وأن الـصاع أربعـة أمـداد، والمـد رطـل وثلـث، وذلـك يـأتي ألفـا وسـتمائة رطـل 

زكاة في شيء من الحرث حتـى لا «: ًبالبغدادي، وهو يأتي ثمانمائة منا لأن المنا رطلان، لما روى جابر
ًوهل يكون ذلك تحديدا فـلا يجـوز مخالفتـه أو يكـون . ً والوسق ستون صاعا)١(»يبلغ خمسة أوسق

 : فيه وجهان. قصان منهًتقريبا فتجوز مخالفته بالزيادة عليه والن
ًأنه تقريب فلو نقص من خمسة أرطال شيئا قليلا لم يؤثر ذلك لأن الوسـق حمـل بعـير : أحدهما ً

 .وذلك يزيد وينقص
هـذا  وفي »ًالوسق ستون صاعا«:  قال ًأنه يكون تحديدا وهو القوي لأن الرسول: وثانيهما

 . الزكاة ًدلالة على كونه تحديدا وعلى هذا لو نقص منه شيء قل أو كثر لم تجب
أن الباب في الزكاة باب عبادة، فلهـذا كـان التحديـد فيهـا هـو الأقـرب إلى : ويؤيد ما ذكرناه

 .الحكم في العبادة
 :في بيان المخرج من المقومات مما ليس مكيلا.ً 

وهذا نحو الفواكه من الرمان والسفرجل والتفاح والخوخ والتين والكمثرى وسائر الفواكـه، 
ونحو البقول كالفجل والبصل والكراث وسائر البقول، ونحو الرياحين كلها وسائر الخضروات 

صفر، فما هذا حاله من المقومات التي لا تكـال، كالقطن والكتان والحناء والهدس والزعفران والع
 : هل يجب في قيمته العشر أم لا؟ فيه مذهبان

 : أنه لا يجب في قيمته عشر، وهذا هو المحكي عن الشافعي فـإن هـذه الأمـور لا
ان تقتات في العادة، وقد نص على أن الزكاة لا تجب في الجلجلان ولا في الكزبرة ولا في بـزر الكتـ

 
 .٢/٩٨رواه الدارقطني في سننه ) ١(
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ولا في سائر الخضروات ولا في حب الحنظـل ولا في حـب العاسـول وهـو الأشـنان وقـد قـدمنا 
اختلاف قوله في القديم والجديد في الزيتون والزعفران وحب القـرطم وقـد قررنـا الدلالـة عـلى 

 .ذلك فلا نعيده
 :أقوال وجوب الزكاة في المقومات كلها وفي نصابها : 
 : أن نصابها مقدر بالنقود من الدراهم والدنانير فإذا بلغ ما يخـرج منهـا في سـنة

ًواحدة مائتي درهم أو عشرين دينارا وجب فيه العشر أو نصف العشر على حسب الـسقي سـواء 
أغلت الأرض ذلك دفعـة واحـدة أو دفعـات إذا كـان في سـنة واحـدة، وهـذا هـو رأي الهـادي 

 .والقاسم ومحكي عن المؤيد باالله
العمومات التي أسلفنا ذكرها في وجوب الزكاة مما أخرجته الأرض ولـيس : والحجة على هذا

ًمكيلا فيلحق بالمكيلات وإنما هو مال تجب الزكاة في جنسه لا نصاب له في نفسه فيجـب أن يعتـبر 
 .بلوغ قيمته النصاب كأموال التجارة

 :نـصاب لـه وتجـب الزكـاة في قليلـه محكي عن الناصر وأبي حنيفة وهو أنه لا 
 .بيانه وكثيره كما قدمنا خلافهم في المكيلات فإنهم أوجبوا في قليلها وكثيرها كما مر

 : محكي عن أبي يوسف وهو أن كل ما بلغت قيمته خمسة أوسـق مـن أدنـى مـا
ما كانـت ًوحاصل كلامه هذا هو أنه جعل نـصاب مـا يكـال أصـلا لنـصاب المقومـات فلـ. يكال

ًالخمسة الأوسق نصابا للمكيل جعل قيمة الخمسة الأوسق نصابا للمقومات مما لا  .يكال ً
 :الحسن، وهو أنه إذا بلغ ما لا يكال خمسة أمثـال أعـلى مـا بن  محكي عن محمد

ن إذا ًيقدر به ذلك الشيء غالبا وجبت فيه الصدقة، ومثاله أن الزعفران إذا بلغ خمسة أمنان والقطـ
ًبلغ خمسة أحمال والحمل ثلاثمائة منا بالعراقي، والعسل إذا بلغ خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون 
ًرطلا، وحاصل هذه المقالة أنه جعل المكيلات أصلا للمقومات فلما كان نصاب المكـيلات خمـسة  ً

ًأوسق بتقدير الشرع من الكيل كان نصاب المقومات خمسة أمثال ما يقدر به ردا  لكـل مـا لا يكـال َّ
 .إلى ما يكال بجامع التقدير بعدد الخمسة كما مثلناه

 هو تقدير المقومات مما لا يكال بنصاب النقود وهو مائتا درهم أو عشرون مثقالا كـما ً



 – 

-٢٤٥- 

 .هو رأي الهادي والقاسم والمؤيد باالله وحجتهم ما ذكرناه
﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد ها هنا              ﴾]وقولـه]٢٦٧: البقرة  :﴿   

        ﴾]فهذه العمومات كلها دالة على وجـوب الحـق فيـه ولا حـق إلا ]١٤١: الأنعام 
الزكاة؛ ولأن المقصود للشرع هو مواساة الفقراء وإرفاقهم، وهـذا حاصـل في المقومـات كـما هـو 

أدنى ما يقدر به من النصب حاصل في المكيلات، فلهذا وجب، فلما تعذر تقدير زكاته بالكيل كان 
 .التجارة ًهو نصاب النقود لما كان مقوما كأموال

ومن وجه آخر، وهو أنه قد وجبت فيه الزكاة كما مـر بيانـه بالعمومـات ولا سـبيل إلى تقـويم 
 .التجارة نصابه بالكيل لتعذره فيه فلم يبق إلا تقويم نصابه كنصاب المقومات من أموال

عما أوردوه يكون بالجواب . 
 .تجب الزكاة في قليلها وكثيرهاكما حكي عن الناصر وأبي حنيفة: قالوا
إنا إذا عولنا على خبر السقي أبطلنا خبر الأوساق وهي أخبار ظاهرة مـشهورة بـين أهـل : قلنا

ًالحديث وفي كتب الصحاح، وإذا عولنا على خبر الأوساق عملنـا عـلى الخـبرين جميعـا فأخرجنـا 
. ق ما تناوله من الخصوص بالنصب وعملنا بما تناولـه خـبر الـسقي فـيما عـدا ذلـكبخبر الأوسا

ومهما عملنا عليهما فقد جمعنا بين الأدلة الشرعية وهي طريقة مرضية بين الفقهاء والمحدثين مع أنا 
قد ذكرنا أن خبر الأوساق هي طريقة الفتوى وأن خبر السقي هو طريق التقوى لعمومه في القليل 

 . كما سبق تقريرهوالكثير
إذا بلغ ما لا يكال خمسة أوسق في القيمة من أدنى ما يكال وجبت فيه الزكاة كـما حكـي : قالوا

 .عن أبي يوسف
رده إلى ما يزكى من المقومات أولى مـن رده إلى نـصاب المكـيلات؛ لأنهـما قـد اشـتركا في : قلنا

 .كونهما مقومين فيجب القضاء باشتراكهما في النصاب
 إذا بلغ ما لا يكال خمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء وجبت فيه الصدقة كما حكي :قالوا
 .الحسنبن  عن محمد
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نهاية الأمر في هذه المقالة أن المكيل لمـا قـدره الـشرع بالخمـسة الاوسـق وجـب في سـائر : قلنا
ً للنظر لكن فيه بعـدا ًالمقومات أن يقدر نصابها بالخمسة فيما كانت مقدرة به، وهذا وإن كان محتملا

 .ذكروه فيجب رده إلى ما ذكرناه من نصب المقومات بالنقود من غير حاجة إلى ما
 :في بيان مقدار المخرج. 

نـدوة ويجب العشر فيما سقي من غير مؤونة ثقيلة كماء السماء والأرض السبخة وهي التي فيها 
تكفي الزرع عن الماء، والبعل وهو الشجر الذي يشرب بعروقـه مـن نـدى الأرض وهكـذا مـاء 
القنوات، وهي حفائر يجتمع فيها الماء فيسد أسافلها حتى يطلع الماء فتسقي، والأنهـار فإنهـا كـماء 

 بجـره؛ السماء في عدم المؤونة وهكذا ما يشرب من الماء الذي يجري من نهر آخر، وإن كثرت المؤنة
لأن ذلك ليس بمؤنة للزرع وإنما هو لأصلاح شرب الأرض فيجري مجرى إحياء الموات، وأما مـا 
يسقى بتحمل المؤن الثقال وهذا كالنواضح والـدوالي والغـروب والنـاغور وهـو شيء يـستعمل 

وهـذا هـو رأي أئمـة ]. ففيه نصف العشر[لاطلاع الماء من الآبار بالدلاء وهو في معنى الدولاب 
لعترة ومحكي عن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ولا يعـرف فيـه خـلاف، لمـا ا

 ومـا سـقي بالـسواني ما سقته السماء والأنهار ففيه العـشر«:  أنه قال روى جابر عن الرسول
 .»فيه نصف العشرف

ًووجه آخر، وهو أن لخفة المؤونة تأثيرا في الزكاة ولهذا وجبت الزكاة في السائمة لخفـة المؤونـة 
 .فيها، ولم تجب في المعلوفة لثقل مؤنتها

فإن سقي الزرع نصفه بماء السماء أو بماء الأنهار ونصفه بالدلاء أو بالغرب فالواجب فيه ثلاثة 
أن عشر أربعين أربعة فإذا وجـب في نـصفه : ًلى السقيين واعتبارا بهما، وبيانهًأرباع العشر اعتمادا ع

العشر أخذ من العشرين جزئين وإذا وجب في النصف الآخر نـصف العـشر فالمـأخوذ منـه جـزء 
واحد فيكون الجميع ثلاثة من أربعين وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عـن الفقهـاء ولا يعـرف 

 .خلاف فيه
هو أنهما حقان مختلفان في السبب، فـلا يعـترض بأحـدهما عـلى الآخـر، ولا : ذاوالحجة على ه

كما لو كان ها هنا أرضان تسقى إحداهما بماء الـسماء وتـسقى الأخـرى . ًيجعل أحدهما تابعا للآخر
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 .ًبالغروب وبالدلاء، فإنه لا يجعل حق إحداهما تابعا للأخرى، فهكذا هاهنا
فإن كان . ًء الانهار والمطر ويسقى أياما بالدوالي والغروب نظرتًوإن كان الزرع يسقى أياما بما

ًأحدهما يسيرا بحيث لا يعتد به كأن يسقى بالدلاء يوما أو ليلة، ويسقى الأكثر بماء السماء فإن فيـه  ً
ًالعشر، وإن سقي بماء المطر يوما أو ليلة وسقي الأكثر بالدلاء، كان فيه نصف العشر؛ لأن مـا هـذا 

 .السقي  في القلة بحيث لا يعتد به، فلهذا لم يكن له تأثير في]هو[حاله 
وإن كان لكل واحـد مـنهما تـأثير في الـسقي فهـل يعـول عـلى الأغلـب أو يعتـبر التقـسيط؟ 

 : وجهان فيه
 : أن التعويل يكون عـلى الغالـب إذا تفاضـلا، وهـذا هـو الـذي ذكـره الـسيدان

ً وذلك لأن للغلبة مدخلا في الأصول كما نقوله في السوم إذا كـان الأخوان المؤيد باالله وأبو طالب،
هو الغالب، وكما نقوله في المائع إذا خالط الماء، فإن الاعتبار فيه بالغالب منهما، فـإن كـان الغالـب 

 .هو السبخ أخذ منه العشر، وإن كان الغالب هو الدلاء والغروب أخذ منه نصف العشر
 :التقسيطأن يعول على  . 

هو أنهما إذا كانا نصفين فإنـه يجـب فـيهما التقـسيط، فهكـذا إذا تفاضـلا في الأربـاع : ووجهه
ًوالأثلاث يجب التقسيط أيضا، وإن سقي بالدلاء وبماء المطر وجهل قدر كل واحـد مـنهما وجـب 
 جعلهما نصفين، نصف فيه العشر ونصف فيه نصف العشر، فيؤخذ منـه ثلاثـة أربـاع لأنـه لـيس

 .احدهما أولى من الآخر، فلهذا جعلناهما نصفين
وإن كان له حائطان من التمر أو من العنب وأحدهما يسقى بالدلاء والآخر يـسقى بـماء المطـر 
والأنهار وجب ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ويخرج مما سقي بالدلاء نـصف العـشر، 

لثمرة على خمسة أوسق وجب في الزائـد بحـسابه؛ ومما سقي بماء المطر والأنهار العشر، وإن زادت ا
  .لأنه لا ضرر في التجزئة، كما قلنا في النقود

سقيه بـماء الأنهـار ففيـه العـشر، : وإن اختلف المصدق ورب المال فيما يسقى به، فقال المصدق
ًإن الخـارج عـشرون وسـقا، وقـال رب : إنه يسقى بالدلاء، أو قال المـصدق: وقال صاحب المال
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الخارج عشرة، فالقول قول رب المال؛ لأنه أمين على ما في يده، فإن اتهم فيما قالـه اسـتحلف : لالما
 .على قوله

 :مذهبان ؟ فيهفي بيان جنس المخرج، وهل يجب في العين أو في القيمة : 
 : أن الواجب هو الإخراج من العين، فإن تعذر إخراج العين فمن الجـنس، فـإن

 .تعذر إخراج الجنس فمن القيمة، وهذا هو رأي الهادي والقاسم ومحكي عن الشافعي
في وجوب أخـذ العـين كـما  وهذا نص )١(»خذ الحب من الحب«:  قوله: والحجة على هذا

ترى فإن تعذر إخراج العين لمانع أخرج من الجنس لأنه أقرب إلى مماثلـة العـين ويقـوم مقامهـا في 
أكثر أحوالها، وإن تعذر إخراح الجنس فالقيمـة؛ لأن القيمـة بـدل مـن العـين عنـد تعـذر العـين 

 .والجنس؛ ولأن القيمة عوض عن كل متلف
 :إخراج العين، ويجوز إخراج القيمة بدلا عن العين مـع إمكـان أن الواجب هو ً

 .إخراج العين والجنس، وهذا هو رأي المؤيد باالله ومحكي عن أبي حنيفة
﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا              ﴾]فظـاهر الآيـة دال ]٢٦٧:البقرة 

ها هنا للتبعيض، وهـو المـراد بـالإخراج مـن العـين ) من(على أن الأولى الإخراج من العين، لأن 
لكنه يجوز إخراج القيمة؛ لأن المقصود بإخراج هذه الواجبـات المفروضـة، إنـما هـو سـد خـلات 

ت االله عليـه الفقراء وتدارك حشاشاتهم وقضاء حوائجهم، كما أشار إليه صاحب الـشريعة صـلوا
 . وهذا كما يحصل بالعين فإنه حاصل بالقيمة»الفقراء عالة الأغنياء«: حيث قال

 أن الأولى هو إخراج العين إذا كان ممكنا فإن تعـذرت العـين فـإخراج الجـنس، فـإن ً
 .وحجتهم ما ذكرناه. مة كما هو رأي الهادي والقاسم ومن تابعهماتعذر الجنس فإخراج القي

﴿: وهو أن الظواهر القرآنية دالة على وجوب إخراج العين كما قال تعـالى: ونزيد ها هنا   
        ﴾]دلالة لظواهر من غير ولا حاجة إلى تأويل هذه ا]١٤١:الأنعام. 

 
 .تقدم من حديث معاذ) ١(
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يكون بالجواب عما أوردوه . 
المقصود هو سد خلات الفقراء وإصلاح أحوال معايـشهم وتـدارك حاجـاتهم بقـضاء : قالوا

 .القيمة مآربهم وهو كما يحصل بالعين فإنه حاصل بالقيمة فلا جرم قضينا بجواز إخراج
خراج العين فلا حاجة إلى تأويلها من غير دلالة قد ذكرنا أن الظواهر الشرعية مشيرة إلى إ: قلنا

 .على ذلك
 .القيمة سادة مسد العين بالإضافة إلى مصالح الفقراء: قولهم
إنا وإن سلمنا أنه مقصود لكنا لا نسلم أنه كل المقصود خاصة في بـاب العبـادات، فلعـل : قلنا

ًللشرع مقصدا عظيما في مشاركة الفقراء والمساكين للأغنياء في  أموالهم، وفيه حصول غرضـنا مـن ً
هو الواجب مـع الـتمكن عـلى . فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الاخراج من العين. إيجاب العين

 .فالقيمة رأي الهادي والقاسم، فإن تعذرت فالجنس وإن تعذر الجنس
 وأما على رأي المؤيد باالله فإخراج العين هو الأولى والأحق، وإن أخرج القيمة مع التمكن مـن
إخراج العين جاز ذلك، فهذه هي التفرقة بين المذهبين كما ترى، ولا فصل في ذلك بـين مـا يكـال 

 .وما لا يكال في وجوب الإخراج من العين واستحبابه على ما ذكرناه من المذهبين
 :في بيان كيفية إخراج ما يستحق من الزكاة. 

 : ضربان اعلم أن المخرج لا يخلو حاله إما أن يكون من الثمار أو يكون من الزروع، فهذان
 :قصود برسم مسائل عشرويحصل الم.  كالتمر والعنبفي بيان الإخراج من الثمار : 

 :وبـدوه يختلـف ولا تجب الزكاة في جميع الـثمار حتـى يبـدو الـصلاح فيهـا ،
ن بـالحمرة ّبحسب اختلافها فالنخيل يحمر ويصفر، فما كان لونه عند طيبه أحمر فبدو صلاحه يكـو

ًوما كان لونه أصفر عند طيبه فاصفراره هو أول صلاحه وطيبه، وذلك حالة كونه منيْعا لكونـه في  ِ ُ
ّهذه الحالة يسلم من العاهات والاجتياح، وأما العنب فبدو صلاحه باسوداد ما كـان منـه أسـود، 

) الأحكـام( وابيضاض ما يكون منه أبيض واصفرار ما يكون منه أصفر، وظاهر كـلام الهـادي في
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لا : أن الزكاة لا تجب إلا إذا لم يبق في التمر بلح وفي العنب حصرم؛ لأنـه ذكـره في الخـرص فقـال
يخرص العنب والتمر إلا بعد بدو الصلاح بأن لا يبقى في التمر بلح ولا حصرم في العنب فاقتـضى 

 .ذلك مثله في وجوب الزكاة
ّلعنب حتى يتموه، وأراد بالتموه أحد أمـرينلا تجب الزكاة في ا: وحكي عن الشافعي أنه قال ََ َ :

ًإما بأن تحصل فيه الحلاوة أخذا له من الماء وإما بأن تبتدئ فيه الصفرة والحمرة لأنه إذا بـدت فيـه 
ًالحمرة والصفرة قيل له متموها، والأمر في ذلـك قريـب، والغـرض هـو حـصول أمـارة الطيـب  ِّ َ َُ

 .بيعه فيه ويجوزبإحدى هذه الأمارات حتى تجب الزكاة 
 :فيه الزكاة من العنب والتمـر وسـائر الـثمار ًوإذا ملك الرجل نصابا مما تجب 

فإن كان ذلك لعذر . ة فيها نظرتوالمواشي والدراهم والدنانير ثم نقص نصابها قبل وجوب الزكا
ًنحو أن يقضي دينه أو يخفف عن نخله خوفا عليها من التغيير والفساد بثقل حملها فإن ذلـك لـيس 
ًمكروها ولا يجب عليه الزكاة لنقصان النصاب، وإن قصد بذلك فرارا عـن وجـوب الزكـاة كـره  ً

 ل فهل تجب عليه الزكاة أم لا؟وإذا حال عليه الحو. ًذلك، وليس محرما وهو رأي المؤيد باالله
أنـه لا زكـاة عليـه، وحكـي عـن مالـك : فالذي يأتي على المذهب وهو محكـي عـن الـشافعي

ًأن عليه الزكاة؛ لأن نقصه عن النصاب ليس مأذونا له من جهـة الـشرع، فلهـذا : حنبلبن  وأحمد
 .ًكان النصاب تاما

 وهـذا لم يحـل عليـه »يـه الحـوللا زكاة في مال حتى يحـول عل«:  وحجتنا على ذلك قوله
 .الحول فلا زكاة فيه، فلهذا لم يحرم بيعه ولم يمنع منه

وإن اشترى رجل ثمرة قبل بدو صلاحها ثم بدا صلاحها وهي في ملك المشتري وجبت عليـه 
ه فإن عليـه الزكـاة؛ لأنـه جـاء وقـت الزكاة، ونحو أن يوصي له بالثمرة وتدرك في ملك الموصى ل

الوجوب وهي في ملكه كما لو أدركت في ملك البائع، وإن اشترى رجل ثمرة بـشرط القطـع فـإن 
ّقطعها المشتري قبل بدو صلاحها فلا زكاة على واحد منهما؛ لأنها لم تدرك في ملـك واحـد مـنهما، 

 .لزكاةوإن لم يقطعها حتى بدا الصلاح في ملك المشتري وجبت عليه ا
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 :ُوإن باع المسلم نخلا مثمرا لم يبد صلاحه، من ذمي فبدا صلاحه ً  فـلا زكـاة ً
ك الـذمي ولـيس على واحد منهما لأنها لم تدرك في ملك المسلم فلا وجوب عليه، وإدراكها في ملـ

ًمن أهل الزكاة، فلهذا لا وجوب على واحد منهما لما ذكرناه، فإن وجد الذمي به عيبا فرده بعد بدو 
الصلاح بالعيب لم تجب الزكاة على المسلم البائع لأن وقت الوجوب حصل وهو في ملـك الـذمي 

ًوليس من أهل الزكاة، وإن باع الذمي من مسلم نخلا أو عنبا فبدا صلاحه و هـو في ملـك المـسلم ً
فالزكاة واجبة على المسلم، فلو رده بعيب فيه على الذمي لم تسقط عنه الزكاة؛ لأنها لا تـسقط بعـد 
وجوبها، والتفرقة بين المسألتين ظاهرة فإن الأولى حصل الإدراك في ملـك الـذمي فـلا زكـاة وفي 

ّع رب المال الثمـرة قبـل بـدو الثانية حصل الإدراك في ملك المسلم فلهذا لم تسقط الزكاة، وإن قط
 .صلاحها لم تجب عليه زكاة؛ لأن ذلك كان قبل توجه الوجوب

وهل يكره أم لا؟ ينظر فيه، فإن كان لعذر كأن يقطعها ليأكلها على نقص فيها أو ليبيعها لمنفعـة 
 .ًأو ليخفف عن نخله خوفا من فسادها جاز له ذلك، وإن قطعها للفرار من الزكاة كره له ذلك

 :وخاف إن شربت الثمرة من التمـر وإذا بدا الصلاح بالثمرة فأصابها عطش 
والعنب ماء النخلة والحبلة وكان قبل أوان الجذاذ والقطاف جاز للمالك أن يقطع مـن الثمـرة مـا 

جل المصلحة وإزالة الضرر، فـإن كـان الـضرر يـزول بقطـع بعـض تدعو الحاجة إليه من ذلك لأ
الثمرة جاز قطع البعض منها، وإن كان الضرر لا يزول إلا بقطع الثمرة كلها جاز قطع جميعها لأن 
في ذلك مصلحة لرب المال ودفع ضرر عن نخلـه ومـصلحة للمـساكين في مـستقبل الزمـان، ولا 

ائب عن الفقراء فإذا حضر المصدق قبل القطع فينبغـي أن ينبغي القطع إلا بحضور المصدق لأنه ن
يخرص الخارص ما في كل نخلة وحبلة من التمر والعنب ويفرد حق الفقراء في كـل حبلـة ونخلـة 
ويسلمها رب المال إلى المصدق، فإن رأى بعد ذلك بيعها وقسمة ثمنها في الفقراء فعل لمـا يـرى في 

ًسمتها رطبا وعنبا قطعها وقسمها بينهم رطبـا وعنبـا، وإن ذلك من الحظ لهم، وإن رأى الحظ في ق ً ً ً
ًقطع رب المال الثمرة خوفا من العطش وفساد أصولها من غير إذن الإمـام أو المـصدق فقـد أسـاء 

 .ًإذا كان عالما بما يتوجه من ذلك وإن كان حاهلا فهو عذر في ترك التعزير] فعل[وإن رآى تعزيره 
ًنت مقطوعة؟ فالمصدق مخير بين أن يأخذ العـشر إذا كـان باقيـا وإن وما الذي يؤخذ منه إذا كا
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كان قد استهلكه رب المال فإنه يأخذ قيمته فما كان أقرب إلى مصلحة الفقراء من ذلـك فعلـه، وإن 
 .ًأخذ العشر مقطوعا أو قيمته جاز ذلك؛ فهو الناظر في ذلك ما فيه مصلحة للفقراء والمساكين

 :لخرص، وتشتمل على أحكام ثمانيةفي ا : 
 : ًوإذا بدا الصلاح في ثمرة النخل والكرم فهل يكون الخرص جائزا مشروعا أم لا؟ ً

 : فيه مذهبان
 :ومالك كي عن الشافعيأنه مشروع على الجواز وهذا هو رأي أئمة العترة، ومح. 

ًرواحة إلى أهل خيـبر خارصـا بن   أنه أمر عبد االله ماروي عن الرسول: والحجة على هذا
هـذا واالله هـو العـدل الـذي : فقـالوا. إن شئتم فلكـم وإن شـئتم فعـلي: وكان يخير اليهود فيقول

 .استقامت به السموات والأرض
 :ي أبي حنيفة وبالغ في المنع منه وقال إنه قمارأن الخرص غير جائز، وهذا هو رأ. 

هو أن ما هذا حاله إنما هو تخمين وترجيم بالظنون وخبط في العمايـة، وبيـان : والحجة على هذا
ذلك هو أن الخارص يأتي إلى بستان النخيل والعنب فيقـول في هـذه النخلـة كـذا وكـذا وفي هـذه 

ً إحاطة بمقدارها، وما هذا حاله فـلا يكـون شرعـا الحبلة من العنب كذا وكذا من غير ما كيل ولا
 .ولا يجوز فعله لما فيه من الرمي في العماية

 الصلاح في النخيل والعنب فإنه يأمر من يخرصـه كـما هـو بدا  جوازه، وأن الإمام إذا
 .رأي أئمة العترة ومن وافقهم، وحجتهم ما ذكرناه

 أمـر مـن يخـرص أعنـاب   أن الرسـولسين الحـبن  وهو ما روى علي: ونزيد ها هنا
ًثقيف كما يخرص التمـر ثـم تـؤدى زكاتـه زبيبـا كـما تـؤدى زكـاة النخيـل تمـرا، ومـا روي عـن  ً

أسيد أن يخرص الكرم كـما يخـرص النخيـل، وروي عـن أبي بكـر بن   أنه أمر عتاب الرسول
 .وعمر أنهما أمرا من يخرص هذه الثمار ويؤدي زكاتها

بالجواب عما أوردوه يكون . 
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الخرص رمي في العماية وخبط من غير يقين وإقدام من غـير تحقـق وبـصيرة، فـلا يجـوز : قالوا
 .فعل ما هذا حاله

 : عن هذا جوابان: قلنا
 : فلأن الخرص مبني على غلبة الظن وغلبات الظنون معمول عليها في مـوارد الـشريعة

المعاملات فلا وجه لإنكار العمل عـلى غلبـة الظـن، وعليهـا ومصادرها في العبادات والعادات و
 .التعويل في جميع تصرفات العقلاء من جلب المنافع ودفع المضار، والخرص من جملة ذلك

 :فلأنا قد نقلنا أن الرسول  فعله في أيامه وفعله الخلفـاء بعـده، وفي هـذا دلالـة 
 .ظاهرة على جواز العمل عليه

 : ًوإذا قلنا بجوازه فهل يكون واجبا أو يكون مستحبا؟ فالظاهر من مذاهب العـترة ً
 .استحبابه وهو الصحيح من قولي الشافعي، وحكى الصيمري من أصحاب الشافعي أنه واجب

هو أن مـا هـذا حالـه موكـول إلى رأي الإمـام وتـصويبه فـإن رأى في : والحجة على استحبابه
ًالمساكين أمر به وعمل عليه وليس واجبا لأن الوجوب لابـد عليـه مـن الخرص مصلحة للفقراء و

 لم يفعله على جهة الاستمرار، وإنـما فعلـه عـلى  دلالة ولا دلالة على الوجوب، ولأن الرسول
 .قدر المصلحة وفي هذا دلالة على عدم الوجوب

 وعـارف وإذا غلب على ظن الخارص الـذي هـو بـصير بـالخرص): الأحكام(قال الهادي في 
ًبمقاديره إن كان كرما أو نخيلا أنه يبلغ إذا صـار زبيبـا أو رطبـا خمـسة أوسـق، أخـذ منـه العـشر  ً ًً

وكلامه هذا دال على الجواز والاستحباب . نصف العشر على قدر السقي جاز العمل على ذلك أو
 .كما أشرنا إليه

 :ًوإذا قلنا بكونه جائزا مستحبا فما الفائدة فيه  : ؟ فيه قولانً
 : أن الفائدة فيه فوائد منها ما يرجع إلى الإمام ومنهـا مـا يرجـع إلى المـال ومنهـا مـا

 : يرجع إلى المالك، فهذه فوائد ثلاث
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 : راجعة إلى الإمام وهو أنه إذا أمر المصدق بالخرص فإنه إذا حزره وعرف مقدار ما
ر والعنب كان إقطاعه وصرفه على حد ما يرى من المـصلحة، وهـذا إنـما يأتي في هذه البلد من التم

 .يكون بعد معرفته بالخرص
 : ًترجع إلى المال وهو أنه إذا خرصه وعرف مقداره فإنه يكون آمنا من خيانة المالـك

 .وإقدامه على الأخذ منه
 :كـان للإمـام أن يطـالبهم بـما خرصـه ترجع إلى المالك وهو أنه إذا وقـع الخـرص 

رواحـة  بن الخارص من غير زيادة ولا نقصان، ولهذا فإن أهل خيبر لما تظلموا بعد خرص عبد االله
 .فهذه الفوائد في الخرص. إن شئتم فلكم وإن شئتم فعلي: قال لهم

 :أن الفائدة في الخرص إنما هو التضمين، وهذا هو رأي الشافعي. 
  االله هو أن الواجب حفظ المال للمسلمين لئلا يضيع وقد نهـى رسـول: ة على هذاوالحج

عن القيل والقال وإضاعة المال، وإذا كـان الأمـر كـما قلنـاه وكـان لا يمكـن حفظـه وضـبطه إلا 
 .بالخرص كانت الفائدة بالخرص هي التضمين

] لتـضمين، كـما ذهـب إليـه أن الفائدة بالخرص ما ذكرنـاه دون ا] القول الأول وهو
 .علماء العترة القاسم والهادي واختاره الأخوان، وحجتهم ما ذكرناه

وهو أن الأصل هو براءة الذمة عن التضمين إلا بدلالة شرعية توجب التضمين : ونزيد ها هنا
 .ولا دلالة ها هنا تدل على ما قاله الشافعي من التضمين فلأجل هذا قضينا ببطلان التضمين

يكون بالجواب عما أوردوه . 
 عن القيل والقال وإضاعة المال، فلهذا كانت الفائـدة  فائدة الخرص التضمين لنهيه: قالوا

 .بالخرص ضمان المال
قد أوضحنا ما في الخرص من الفوائد من غير حاجـة إلى التـضمين الـذي ذكـروه، وأمـا : قلنا

 .دينية ن غير فائدة ولا مصلحةالحديث فإنه محمول على إضاعة المال وإتلافه م
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 :وهل يعتبر العدد في الخارص أم لا؟ فيه مذهبان : 
 : أن العدد في الخرص غير معتبر بل يكفي في الخرص خـارص واحـد، وهـذا هـو

 .عندهم رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي وهو الأصح من قوليه، والمعمول عليه
ًو سعيد الأصطخري، يجوز خارص واحد قولا واحداسريج وأببن  قال ً. 

 .رواحة بخرص خيبر ولم يكن معه أحدبن   أمر عبد االله ما روي أن الرسول: والحجة على هذا
 :القديم في أن الخارص لا يجوز أن يكون أقل من اثنين وهذا هو قول الشافعي. 

قـومين في جـزاء الـصيد، فلهـذا وجـب اعتبـار هـو أنهـما ينـزلان منزلـة الم: والحجة على هذا
 .حقهما في العدد

 أن الواحد في الخرص كاف من غير حاجة إلى العدد كما قاله علماء العترة، وحجـتهم 
 .ما ذكرناه

رواحـة إلى أهـل خيـبر ليخـرص علـيهم بن   أمر عبد االله وهو أن الرسول: ونزيد ها هنا
الكرم في الطائف وحده، وفي هذا دلالة على أنه لا حاجة إلى أسيد بخرص بن  وحده، وأمر عتاب

 .اعتبار العدد في الخرص
يكون بالجواب عما ذكروه . 

 .الخارص ينزل منزلة المقوم في جزاء الصيد فاعتبر فيه العدد: قالوا
ًليس الغرض التقويم إذ لا فائت هناك بخلاف الجزاء فإن هناك أمرا فائتـا فلهـذ: قلنا ا احتـيج ً

 .إلى التقويم فافترقا
 : في معرفة كيفية الخرص، وإذا أراد المصدق الخرص فإنه يأتي كل نخلة فيطـوف

بها ويرى ما فيها من الأعذاق ويحزر ما عليها من الرطب وما يجيء فيها من التمر إذا جف الرطب 
ًثم يجمل جميع ذلك ثم يأخذ عشره وسواء كان التمر نوعا وا َ ًحدا أو أنواعا كثيرة؛ لأن من الرطب ُ ً

ًما يكون كثير الماء قليل اللحم والشحم فإذا جف كان قليلا لرقته وخفتـه بالجفـاف، وهـذا نحـو 
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السكر بضم السين، والهلياث بالثاء بثلاث من أعلاها وبالياء بنقطتـين مـن أسـفلها وهمـا نوعـان 
فإذا جف كـان تمـره أكثـر كـالبرني والمعقـلي ردئيان من التمر، ومنه ما يكون كثير اللحم والشحم 

فلهذا لم يصح الخرص إلا بإحراز كل نخلة على الانفراد إذا خرصـت . وهما نوعان من أجود التمر
الثمار من الأعناب والتمور، وهكذا يفعل المصدق في كل حبلة من العنب، فـإذا أحرزهـا وعـرف 

ك حتى يجف، لأن المؤن عليهم في ذلك فإذا جفت مايتوجه للفقراء والمساكين فإنه يتركه في يد المال
 .المفروض ًالثمار أخذ المصدق حق الفقراء بالغا ما بلغ من غير زيادة على

 :ًفي الإتلاف، فإن أتلف رب المال شيئا من الثمرة بأكل أو بيع نظرت. 
الخرص هـو التـضمين ًفإن كان إتلافه بعد الخرص لها ضمن ما أتلف تمرا يؤديه، وتكون فائدة 

. في هذه الحالة لأنه يكون في حكم الغاصب بعد الخرص، وإن كان إتلافه لها قبل الخرص نظـرت
ًفإن كان عالما عزر لأنه قد أتى محظورا في الشرع وإن كان غير عالم فلا تعزيـر عليـه ويعـذر لجهلـه  ً

أتلف حـق الفقـراء فلهـذا ويضمن ما أتلف والقول قوله ويغرم الثمر لأنه هو الواجب عليه لأنه 
 .لم يتلفه وجب عليه غرامة ما كان يجب عليه دفعه لو

 : ويستحب أن يترك في يد صاحب المال ثلث العشر أو ربعه ليفرقه على جيرانه من
ْأبي حثمة عن الرسولبن  الفقراء والمساكين لما روى سهل َ إذا خرصتم فاتركوا لهم «:  أنه قال

 وأراد أن الثمـرة إذا خرصـت وأقـرت في يـد )١(» فإن لم تتركوا لهم الثلث فاتركوا لهم الربعالثلث
رب المال ثم جاء المصدق ليأخذ الزكاة فإنه يستحب له ترك الثلث أو الربع ليفرقه على مـن يعتـاد 

 .الفقراء  الجيران وسائرالصدقة منه من
 :وإذا وضع التمر في خزينة بعد خرصه ثم سرق نظرت. 

فإن كان قد وضعه في بيته أو في موضع حفيظ فلا ضمان عليه لأنه أمـين عـلى مـا في يـده، وإن 
وضعه في طريق أو موضع غير حفيظ وجب عليه ضمانه لتفريطه في حفظه، فهـذه الأحكـام كلهـا 

 .لخرص قد قررناها كما ترىمتعلقة با
 

أمرنا رسول :  قالمة  عن سهل بن أبي حث١٠٦ص ) بلوغ المرام( وذكره ابن حجر في ٤/١٤٣) النيل(َّرواه الخمسة إلا ابن ماجة كما في ) ١(
 .رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم» فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الرابعإذا خرصتم «: االله 
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وإذا كان للرجل رطب لا يجيئ منه تمـر، أو عنـب لا يحـصل منـه زبيـب  ،
 وإذا كان الأمر فيه كـما قلنـاه، فبـأي »ما سقت السماء ففيه العشر« :  وجبت فيه الزكاة لقوله
 : شيئ يعتبر؟ فيه وجهان

ًلو قدرنا تمر هذا أو عنبه مجففا هل يبلغ يابسه خمـسة : أن يكون اعتباره بنفسه بأن يقال: أحدهما
 أوسق أم لا؟

 .لا يبلغ لم تجب فيه الزكاةفإن كان يبلغ وجبت فيه الزكاة وإن كان 
لو كان بدل هذا التمر وهذا العنب مما يجفف في العادة، : أن يقدر بغيره، وهو أن يقال: وثانيهما

 هل كان يبلغ النصاب أم لا؟
فكيـف : فإن كان يبلغ وجبت فيه الزكاة، وإن كان لا يبلغ لم تجب فيه الزكـاة، فـإن قـال قائـل

  زبيب فكيف قلتم يعتبر بنفسه؟فرضتم أنه لا يجيئ منه تمر ولا
ما من رطب ولا عنب إلا ويجيئ منها تمر وزبيب ولكن جرت العادة أنهـما لا يجففـان، أو : قلنا

 .يقال إنهما لو جففا فإنه يقل ما يأتي منهما لكثرة مائهما وردائتهما
 :من التمر والعنب يختلف باختلاف البلاد فيـسرع في اعلم أن إدراك الثمرة 

البلاد الحارة ويخضر، ويتـأخر في الـبلاد البـاردة ويبطـئ، فـإذا كـان للرجـل بتهامـة وهـي مكـة 
 : حالاتونواحيها إلى عدن نخيل، ونخيل بنجد من ذات عرق إلى ما يلي المدينة، فله أربع 

 : أن يطلعا في وقت واحد ثم يدركا في وقت واحد فـما هـذا حالـه يـضم بعـضه إلى
 .بعض لأنها ثمرة عام واحد

 : أن يطلعا في وقت واحد ثم يحـصل بعـد ذلـك شيء بعـد شيء فيـضم بعـضه إلى
 .بعض؛ لأنها ثمرة عام واحد

 :بدو صلاحها ثم تطلـع النجديـة بعـد ذلـك، فـما هـذا حالـه أن تطلع التهامية وي
 .تردد فيه
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واحد أنها تضم بعضها إلى بعض، وإن كان بينهما الشهر والشهران لأنهما في عام. 
 : أن تطلع التهامية ويبدو فيها الصلاح وتقطع ثم تطلع النجدية بعد ذلك، فما هذا

 .حاله قد وقع فيه تردد
 . أنها تضم بعضها إلى بعض إذا جمع الجذاذ بين عام واحدكن ل

 : ًوإذا كان النخيل لا يتأتى منه تمر، والعنب لا يتأتى منه زبيـب وكـان بالغـا
ً على التقدير الذي ذكرناه، فإنه يأخذ زكاته رطبـا وعنبـا؛ لأن ذلـك هـو الممكـن في مبلغ النصاب ً

حقه، وهو نافع للفقراء والمساكين لأن الرطب والعنب يقصدان في العادة، ولا يؤخذ أجود التمـر 
 . في الزكاة ولا يؤخذ رديئه وإنما يؤخذ الوسط منه

 .نخيل نظرتأنه إذا كان له : وجملة الأمر
ًفإن كان نوعا واحدا أخذ منه الزكاة ولا يؤخذ الجيد من التمر كالكبيس والبرني والـبردي ولا  ً

حبيق، وحبيق بالحاء المهملة والباء بنقطة من أسفلها وبيـاء بن  يؤخذ الرديء كالجعرور ولا عذق
 من كـل شيء بقـسطه ًوإن كان التمر أنواعا كثيرة فإنه يؤخذ. بنقطتين من أسفلها، ويؤخذ الوسط

فإن تعذر ذلك لأجل الكثرة أخذ من الوسط ويتجنب الأعلى والرديء وهكذا الحـال في الكـرم، 
ًفإنه إذا كان نوعا واحدا أخذ من الوسط منه ولا يؤخذ الأعـلى منـه ولا يؤخـذ الـرديء العـشف  ً

 .ولكن يأخذ ما توسط منه
 :نظرترة بعد الخرصوإذا ادعى رب المال تلف جميع الثم . 

فإن ادعى تلفها بأمر ظاهر بالبرد والجراد والعطش المتلف لم يقبل قوله حتى يقـيم البينـة عـلى 
بـذلك ولم وجود ذلك، لأن ما هذا حاله يمكن إقامة البينة عليه فإن اتهمه المـصدق أنهـا لم تتلـف 

تشهد البينة به حلف رب المال، وإن ادعى رب المال أنها إنما تلفت بأمر خفي فإنه لا يطالب بإقامـة 
البينة نحو أن يقول إنها سرقت، لأن ما هذا حاله لا يمكـن إقامـة البينـة عليـه ولكـن يحلـف رب 

لمـال فـإن كـان البـاقي المال، وإن ادعى رب المال تلف بعضه فالكلام فيه كما لو كان التالف جميع ا
المـال قـد بلـغ النـصاب ضـمن الزكـاة وإن لم يبلـغ ] كـان[ًنصابا زكاه، وإن قال أكلته وبعته فإن 

 .النصاب فلا ضمان عليه
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 :العنـب والتمـر وأقـرت في يـد رب المـال أمانـة وإن خرصت الثمرة مـن 
خرص عـلي عـشرة أوسـق : وادعى أنه أحصى كيلها وادعى أن الخارص أخطأ في خرصه بأن قال

ًوهي ناقصة وسقا أو وسقا ونصفا وليس علي إلا تسعة لا غير فالقول ها هنا قول رب المـال؛ لأن  ً ً
 مثل ذلك، فإذا حلف سقط عنه ما قال، وإن ادعـى الخرص إنما هو حدس وتخمين ويجوز الخطأ في

على الخارص أنه أخطأ وزاد عليه النصف أو الثلث لم يقبل منه لأن مثل هذا لا يقع فيه خطأ ويقال 
له إذا شئت أن تدعي دعوى مقبولة فافعل فأما مثل هذا فلا يقبل، فهذا ما أردنـا ذكـره في مـسائل 

 .الثمار من التمر والعنب
 :من الزروع مما يكال كالبر والشعير والذرة وسائر المكيلات أو في بيان الإخراج 

 : مما لا يكال كالقطن والكتان والسفرجل والرمان وغيرها، وتشتمل على مسائل خمس عشرة
 :وهو ما يخرج من الزروع أولا فـأولا ويقـال لـه الخلـف، وتـارة  الخلففي ،ً ً

يكون من المكيلات كالذرة بتهامة، فإنها تصرم ثـلاث مـرات، وتـارة تكـون مـن غـير المكـيلات 
ًان، فإن ما هـذا حالـه يخـرج شـيئا بعـد شيء وهـو كالقطن والحناء والكراث والقضب والباذنج

 : مشتمل على أحكام ثلاثة
 : أن المكيل إذا كان يخرج دفعة واحدة خمسة أوسق أخذ منه الزكاة إمـا العـشر وإمـا

نصف العشر على حسب السقي، وهكذا ما لايكال إذا خرج منه دفعة واحدة ما قيمته مائتا درهـم 
ا العشر وإما نصف العشر، وإن كان لا يبلغ هذا القدر ضم ما يخرج بعد إلى وجب إخراج زكاته إم

ما تقدم، فإذا بلغ النصاب أخذت منه الزكاة، ويعتبر ذلك في كل ما يخرج إلى آخر السنة فـإن كـان 
ما يخرج إلى آخر السنة ينقص عن النصاب لم يجب فيه شيء ولا يضم ما يخرج في عام إلى مـا يخـرج 

 .في عام آخر
هو ما قررناه، أن نصاب ما لا يكال يعتبر نصابه بالقيمة، فإذا بلـغ مـائتي درهـم : ووجه ذلك

وجبت فيه الزكاة وألحقناه بأموال التجارة فإذا ساوى ما يخرج دفعة واحـدة أو دفعـات كثـيرة في 
 .عام واحد نصاب النقود وجبت فيه الزكاة
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 :ًن ويطلـق عـلى مـا يـأتي شـيئا بعـد شيء، الخلف بسكون اللام للقـرن بعـد القـر
 .ًوبتحريك اللام أيضا

همـا سـواء، مـنهم مـن يحـرك ومـنهم مـن يـسكن ويقـال بالتحريـك للجيـد : قال الأخفش
وبالسكون للرديء، والخلف بكسر الخاء حلمة ثدي الناقة والخلف بالضم الكـذب، والخلـف في 

 وهو المستخلف بـأن يحـصد ثـم يخـرج مـن الزرع بسكون اللام هو الذي يأتي بعد الزراعة الأولى
 : مذهبان وهل يضم بعضه إلى بعض أم لا؟ فيه. أصله زرع آخر فيسنبل ويحصد

 : وجوب ضم المستخلف بعضه إلى بعض، وهذا هو رأي أئمة العترة وقول حكـاه
 اثنـي المسعودي عن الشافعي فإذا كان يخرج دفعة بعد دفعة وجب ضم ما يخـرج في سـنة واحـدة

ًعشر شهرا من ابتداء وجوده إلى آخر السنة في تكميل النصاب، فإذا كمل ما يخرج في العام الواحد 
ًنصابا كاملا وجبت فيه الزكاة والحول غير معتبر في الزروع والثمار بدليل أنه لـو خـرج النـصاب : ً

 اعتبرنـا الحـول في فيها دفعة واحدة وجبت الزكاة بخلاف النصاب فإنه يعتبر كما مر بيانـه، وإنـما
ًالمستخلف لإكمال النصاب في الخارج مرة بعد مرة، لا من أجـل كونـه معتـبرا في وجـوب الزكـاة 

ًفظهر الفرق، فإذا لم يتم الخارج في السنة الواحدة نصابا كاملا لم تجب الزكاة فيـه لنقـصانه وفقـد . ً
 .النصاب فيه

 :م في المـستخلف، وهـذا هـو المحكـي عـن أنه لا اعتبار بالحول في وجـوب الـض
 : الشافعي وله فيه أقوال ثلاثة

 : أن الاعتبار في وجوب الضم فيما ما كـان مـستخلفا بوقـت الحـصاد فكـل زرعـين
حصدا في فصل واحد في خريف أو ربيع أو صيف أو شتاء وجـب ضـم أحـدهما إلى الآخـر، وإن 

 .سفرائينياختلف وقت الحصاد امتنع الضم، حكاه الإ
 : أن الاعتبار بوقت الزراعة، فكل زرعين اتفقت زراعتهما في وقت واحد، وإن كـان

 .بينهما أيام كثيرة ضم أحدهما إلى الآخر، وإن اختلف في وقت الحصاد فلا عبرة به
 : أنه إن اتفقت زراعـتهما في فـصل وحـصادهما في فـصل وجـب ضـم أحـدهما إلى

 .عنه  وإن اختلفا في أحدهما لم يضما، فهذه أقوال حكاها أصحاب الشافعيالآخر،
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 أن الاعتبار في وجوب الضم، أن تكون السنة الواحدة جامعة لمـا يـستخلف، سـواء 
كان الزرع أو الحصاد متفقـين أو مختلفـين، ولا يـضم الخـارج في سـنة إلى الخـاج في سـنة أخـرى 

 .تكميل النصاب في
نه زرع واحد من أصل واحد فوجب اعتبار الخارج منـه بالـسنة الواحـدة، كالـذي أ: ووجهه

 .يستخلف لا
يكون بالجواب عما ذكروه . 
ــالوا ــن : ق ــك م ــضم إلى غــير ذل ــزرع في وجــوب ال ــت ال ــت الحــصاد أو بوق ــار بوق الاعتب
 .الأقاويل اختلاف
دل عليـه دلالـة، فلهـذا وجـب إن ما ذكروه من هذه الأقوال تحكـم لا مـستند لـه ولم تـ: قلنا

التعويل على ما قلنـاه في اعتبـار الـضم، فـيما كـان يحـصل في العـام الواحـد مـن غـير حاجـة إلى 
 .غيره تقدير

 :وإذا خرص ما يستخلف إلى آخر السنة وأخذ المصدق منه : قال السيد أبو العباس
 .احب الغلة على المصدق يرده عليهالزكاة ثم نقص في آخرها عن النصاب كان المأخوذ حقا لص

أن الخرص انكشف كونه خطأ والخارص معذور؛ لأن العاقبة مـستورة عنـه فيكـون : ووجهه
ًالمأخوذ دينا على المصدق لأن المالك أعطاه على جهة الوجوب، فإذا لم يكن واجبا كان حقا في ذمـة  ً ً

 يعنـي )١(»مـا أخـذت حتـى تـردعـلى اليـد «:  ًالمصدق، فإن كان باقيا وجب رده بعينه لقوله
 .ًأخذها بغير حق، وإن كان تالفا وجب ضمان مثله إذا كان له مثل فإذا لم يكن له مثل فقيمته

 :والنوع مندرج تحته، فالبر جنس وتحته أنـواع كثـيرة، الجنس أعم من النوع ،
كالبر العربي والميساني والحنطة الحمراء والبيضاء والهلباء، وهـو حـب فيـه غلـظ مـن الـبر أحمـر، 

كالحمراء والبيضاء والسنبلة، وهو حب أبيض فيه طول، والشعير جنس : والذرة جنس تحته أنواع
 

رواه أحمـد » على اليد ما أخذت حتى تؤديه«: قال قال رسول االله :  عن سمرة بن جندب بلفظ١٦٢ص ) بلوغ المرام(ذكره ابن حجر في ) ١(
 .٦/٩٥) الكبرى( البيهقي في وذكره. اهـ. والأربعة وصححه الحاكم
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ع السقلة، وهو حب دقيق أبيض، والبكور وهو حب غليظ، والسلب، وهو حب صـغار، تحته أنوا
والتمر جنس وتحته أنواع كثيرة كـالبرني والمعقـلي والعجـوة . والجعرة وهو حب له سنبلة كالجوزة

والعنب جنس تحتـه أنـواع، . والنجوة والجعرور وابن حبيق وغير ذلك من أنواعه الجيدة والرديئة
فيضم البر إلى البر على اختلاف أنواعه، ويضم الشعير إلى الـشعير . ض على أنواعهماالأسود والأبي

على اختلاف أنواعه، وهكذا يضم العنب إلى العنب على اختلاف أنواعه، ويضم التمـر إلى التمـر 
على اختلاف أنواعه في تكميل نصاب كل واحد من تلك الأنواع، ولا يضم جنس إلى جنس آخـر 

يضم الشعير إلى البر، ولا الذرة إلى الشعير في تكميل النصاب، وهكذا حـال مـا لا مخالف له، فلا 
يكال، فلا يضم القطن إلى الكتان، ولا الرمان إلى السفرجل، ولا التفاح إلى الكمثـرى، ولا يـضم 
جنس مخالف لجنس آخر في إكمال النصاب في المقومات، بل كل جنس منها على حيالـه، فـإن بلـغ 

 . يكال وجب إخراج زكاته، وإن بلغ النصاب فيما لا يكال بالتقويم أخرج، وإلا فلاالنصاب فيما
اسـم عـام : أن الأسماء التي تطلق على ما تتوجـه فيـه الزكـاة عـلى أضرب ثلاثـة: وجملة الأمر

تمـر وزبيـب وذرة، واسـم خـاص : مشترك كقوله ثمرة وحب، واسم خاص مشترك وهـو قولنـا
: عربي وميـساني، وفي الـذرة: برني ومعقلي، وفي البر: و قولنا في التمروهذا نح.  منفرد غير مشترك

فإذا كانت متفقة في الجنـسية جـاز ضـم بعـضها إلى بعـض وإن اختلفـت أنواعهـا . حمراء وبيضاء
 .مثلناه كما

ًويجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مـع اختلافهـا في الجنـسية، ولا يجـوز بيـع بعـضها بـبعض 
 . في الجنسية، كما سنقرره في مواضعه اللائقة بهًمتفاضلا مع اتفاقها

 : وهل يضم الشعير إلى البر، والقطنيـات نحـو العـدس والحمـص واللوبيـا
 .؟بعضها إلى بعض في تكميل النصاب أم لا

 : مذهبان فيه. وإنما سميت هذه الأشياء قطنية؛ لأنها تقطن في البيت، ويستمر وقوفها
 : أنه لا يجوز ضـم بعـضها إلى بعـض لاخـتلاف أجناسـها، وهـذا هـو رأي أئمـة

 .العترة،و محكي عن الشافعي
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م بعـضها هو أن هذه الأمور أجناس مختلفة وحبوب متفاوتة، فلا يجـوز ضـ: والحجة على هذا
 .ُإلى بعض في تكميل نصبها كالتمر والزبيب

 : جواز ضم بعـضها إلى بعـض ليكمـل نـصابها، وهـذا شيء يحكـى عـن الحـسن
 .ًالبصري والزهري، وروي عن مالك أيضا

هو أن هذه الأمور كلها مما يقتات ويـدخر في العـادة، وفيـه منـافع للنـاس، : والحجة على هذا
 .فسهفأشبه البر في ن

 :ما ذكرناه وحجتهم. أن الضم إنما يكون بالاتفاق في الجنس كما هو رأي أئمة العترة. 
وهو أنه لو جاز ضم الحنطة إلى الشعير مع اختلاف أجناسهما لجاز ضم الـذرة إلى : ونزيد هاهنا

لى بطـلان الشعير؛ لأن اختلافهما ليس بأبلغ من اختلاف الحنطة والشعير ولا قائل بهـذا، فـدل عـ
 .زعموه ما

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .نفسه في ُإنها مما يقتات ويدخر، فجاز ضم بعضها إلى بعض، كالبر في نفسه والشعير: قالوا
 .المعنى في الأصل لأجل اتفاقهما في الجنسية، فلهذا جاز فيهما الضم فافترقا: قلنا

رات في الربيع والصيف والخريـف وجـب ضـم وإذا زرعت الأرض ثلاث م: قال المؤيد باالله
أحدهما إلى الآخر، ولا يضم صنف قاصر عـن النـصاب إلى صـنف آخـر، وهـذا يقـرر مـا قلنـاه 

 .ًوضوحا ويزيده
 : وهل يضم العلس إلى الحنطة أم لا؟ فيه مذهبان

 : ،ن في ما لصورة ظـاهرة؛ لأنـه حبتـاإأنه جنس مخالف للبر في صورته ومنفعته وحكمه
والحكم . كمام واحد، والبر حبة واحدة في كمام واحد، وفي المنفعة فإن العلس فيه لين ورطوبة في العيش

ًظاهر، فإنه لو حلف باالله لا آكل البر ثم أكل العلس لم يحنث، وإذا كان مخالفا للبر في مـا ذكرنـاه لم يكـن 
 .المذهب  وهذا هو الظاهر منًمضموما إليه، كما لا يضم البر إلى الشعير لاختلاف جنسهما،
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 : ،جواز ضمه إلى البر إذا نسل فإذا بلغ مع البر خمـسة أوسـق وجبـت فيـه الزكـاة
والعلس ضرب مـن الحنطـة إذا ديـس يبقـى : وهذا هو المحكي عن الشافعي، وحكي عنه أنه قال

ى خفيفـة، ويـزعم أهلهـا أن َّعلى كل حبة منه كمام لا يمكن إنقاؤه إلا بأن يدق بالمهراس، أو برحـ
بقاءها في كمامها أكثر من بقائها وهي خارجة منه، ويزعمون أنها إذا بقيت وأخرجـت مـن كمامهـا 

 .الأسفل حصل منه النصف
ًوأخير رب المال بين أن يخرجه من الكمام حتى يصير حبـا فيكـون نـصابه خمـسة أوسـق، : قال ّ ُ

 . أوسق لأجل قشرهوبين أن يتركها في كمامها فيكون نصابها عشرة
 : أنهما جنسان مختلفان كما ذكرناه؛ لاختلافهما في الأمور التي ذكرناهـا كـاختلاف الـبر

 .والشعير والأرز والذرة
يكون بالجواب عما أوردوه. 

ًإنه إذا نسل فهو كالبر في الصورة، فلهذا حكمنا بكونهما جنسا واحدا يـضم بعـضهما إلى : قالوا ً
 .في تكميل النصاببعض 
 .قد أوضحنا اختلافهما في الأمور التي ذكرناها فلا وجه لتكريره: قلنا

 :والشافعي أن الزروع كلها لا مدخل للخـرص الظاهر من كلام أئمة العترة 
بـالورق وبـالأكمام، فـلا يمكـن حـزره فيها كـالبر والـشعير والـذرة والأرز؛ لأن الـزرع مـستتر 

 .حائل للخرص، وإنما يكون دخوله في التمر والعنب لظهور الثمرة فيهما من غير
وهو أنه لا يمكن أكله وهو في سـنبله بخـلاف التمـر والعنـب، فإنـه لا كـمام : ومن وجه آخر

 .ولا سنبل له
 :ن الإمـام إذا رأى في ذلـك جواز دخول الخرص في الزروع كدخوله في الثمار، وهو أ

فظهـر بـما ] جـاز ذلـك[مصلحة لإحراز الزروع وضبطها لإقطاع الجند، وغير ذلك من المصالح 
ًذكرناه ظهور المصلحة في خرص الـزروع قياسـا لهـا عـلى خـرص الـثمار، والجـامع بيـنهما توجـه 

 .المصلحة بالخرص
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 ًلا يمكن حزره وضبطه لكونه مستترا بالورق والسنبل؟: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : فلأن أهل البصر والخبرة بالزروع يمكنهم ذلك، ولا يغيـب عـنهم لكثـرة ممارسـتهم
 .للزروع وخبرتهم، فلا يضر استتاره بالورق والسنبل في إحراز معرفته لكثرة الإتقان والإحاطة به

 :ره عن الإحاطة بقدره، فهكـذا ًفلأن العنب قد يكون مستترا بالورق ولا يضر استتا
 .حال الزروع من غير تفرقة بينهما

ــصاد،  ــت الح ــو وق ــنبله وه ــتداده في س ــراد باش ــاة، والم ــت الزك ــب وجب ــتد الح وإذا اش
﴿ :تعالى لقوله           ﴾]وجوب الحق وقـت  فظاهر الآية دال على]١٤١: الأنعام 

الحصاد، وتقرر أن الحق إنما يجب في الوقت الذي حضر حصاده، ولا تجب الزكـاة عـلى ذمـي ولا 
 .أن الزكاة واجبة عليهما: وعند أبي حنيفة. مكاتب عند أئمة العترة، وهو محكي عن الشافعي

 عليـه؛ هي أن الذمي ليس من أهل الزكاة لكفره، والمكاتـب لا وجـوب: والحجة على ما قلناه
 .الزكاة لأن الملك غير مستقر في حقه؛ لأنه بصدد الرجوع في الرق، فلهذا لم تجب عليه

من أنواع ما تخرجه الأرض فإنه يجـب إخراجهـا وكل ما تجب فيه الزكاة 
 المؤن التي تلحق الزرع، ولا يحتـسب بـما ينفـق في ذلـك، نحـو أجـرة الدياسـة ٍقبل دفع شيء من

ٍوالتصفية ونحو ما يلزم من حفر بئر أو ثمن دلو، أو انفاق على إصلاح الأرض وعمارتها عند أئمة 
العترة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك، وقول كافـة العلـماء، ويحكـى 

 . بتقسيط المؤن على جميع المالأنه قال: عن عطاء
ًولم يعتـبر المـؤن، فلـو كـان واجبـا  »فيما سقت السماء العشر«:  قوله: والحجة على ما قلناه

ومـن وجـه آخـر وهـو أن المـؤن . لبينه؛ لأنه في موضع التعليم كما أوضح النصب ومقدار الخارج
فلا تحتسب في الصدقة، كأجرة الرعاة وسائر ما يلزم مـن المـؤن، وإذا أراد يتوصل بها إلى نماء المال 

المصدق أخذ العشر فإنه يكال لرب المال تسعة أعشار ويأخذ المصدق العاشر، وإن كـان الواجـب 
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ًنصف العشر فإنه يكال لرب المال تسعة عشر مكيالا وللمصدق مكيال واحد، وإن كان الواجـب 
ً يكال لرب المال سبعة وثلاثـون مكيـالا وللمـصدق ثلاثـة مكاييـل، وإنـما ثلاثة أرباع العشر فإنه

 : لأمرين استحب البداية برب المال
 :فلأن له الأكثر من الزرع، فلهذا كان أحق بالبداية. 

 : ًفلأنا إذا لم نقدم نصيبه لم نعلم ما يستحقه المساكين، ويكال لرب المال كـيلا واحـدا ً
يزلزل المكيال ولا يحصر، ولا يمسحه، وإنما يقوم الحب على رأس المكيال، فما قام عليـه أفرغـه فلا 

إلى موضع آخر؛ لأن الزلزلة والحصر والمسح في المكيـال يختلـف حالـه فـلا يمكـن ضـبطه، ولأن 
َالغرض هو النصفة وتحري المعدلة وهي حاصلة بما ذكرناه، فلهذا وجب التعويل عليه ََ ْ ّ. 

:مـن الـثمار كـالتمر والزبيـب، ومـن الحبـوب كــالبر وإذا ملـك الرجـل 
 ثم بقيت في يده  سنين كثيرة لم يلزمه شيء آخـر لاقامتهـا، وهـذا هـو  والشعير، ما تجب فيه الزكاة

رأي أئمة العترة، ومحكي عن جميع الفقهاء، أبي حنيفة وأصـحابه والـشافعي وأصـحابه وغـيرهم 
 .العلماء من

 ولم يفصل بين أن تكون باقيـة في يـده »فيما سقت السماء العشر«:  قوله: والحجة على ذلك
 .أو غير باقية

] الأولى[دي إلى وجوب إخراج الخمـس؛ لأن في الـسنة ومن وجه آخر، وهو أن هذا القول يؤ
 .ُعشر وفي السنة الثانية عشر، وهذا لا قائل به

ومن وجه ثالث، وهو أن الثمار والزروع غير نامية في الحول الثاني، فلهذا لم تجـب فيهـا الزكـاة 
 .كالبغال والحمير

 .النقودوالمحكي عن الحسن البصري أنه يلزمه زكاتها في كل سنة كالإبل و
 فزرعهـا فهـل يكـون العـشر عـلى صـاحب الـزرع أو عـلى ًوإذا استأجر رجل أرضا للزراعة

 صاحب الأرض 
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 : أن العشر واجب عـلى صـاحب الـزرع، وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة، ومحكـي
 .الشافعي عن

﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا                 
      ﴾]ــه الكــرا ]٢٦٧: البقــرة ــما ل ــه شيء مــن الأرض، وإن ــك الأرض لم يخــرج ل  ومال

 .لا غير والأجرة
 :حنيفة ما تجب على مالك الأرض، وهذا هو المحكي عن أبيأن الزكاة إن. 

 ولم يفـصل بـين أن »في الحـرث العـشر«:  أنه قال ما روي عن الرسول: والحجة على هذا
 .ًيكون الحرث مستأجرا أو غير مستأجر

 :ُزرع، والخطاب إنما يتوجه على المـلاك، وصـاحب أن العشر إنما يجب على من ملك ال
 .وحجتهم ما ذكرناه. الأرض لا ملك له في الزرع، كما هو رأي أئمة العترة

وهو أنه زكاة مال، فوجب على مالك المال كسائر الأموال؛ ولأنه نماء ماله وفـرع : ونزيد هاهنا
 .ًلبذره فوجبت عليه زكاته كما لو كانت الأرض ملكا له

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 ولم يفـصل بـين أن تكـون الأرض »في الحـرث العـشر«:  أنه قال ورد عن الرسول: قالوا

 .مملوكة أو مستاجرة
 ظاهر الخبر متروك باتفاق؛ لأن الحرث لا عشر فيه، فيجب تأويله على أن الغرض مالـك: قلنا

 .واحد الحرث، فيجب حمله على هذا حتى تتفق الأدلة الشرعية على مقصود
قال القاسم فيمن تقبل أرض غيره بدراهم معلومة فزرعت كان العشر عـلى صـاحب الحـب، 

ًوهكذا حكي عن المؤيد باالله مذهبا لنفسه وتحصيلا لمذهب الهادي ً ُ. 
:فهـل  اثنين، وقد بلغ خمسة أوسقًوما تخرجه الأرض إذا كان مشتركا بين ،

 :تجب فيه الزكاة أم لا؟ فيه مذهبان
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 :يحيـى وأبي العبـاس، وأحـد قـولي بـن  أن الزكاة واجبة فيه، وهذا هو رأي محمد
 .أبي يوسف، وعلى هذا يجب على كل واحد من الشريكين نصف العشرالشافعي، ومحكي عن 
 ولم يفـصل بـين أن يكـون النـصاب »فيما سقت الـسماء العـشر«:  قوله: والحجة على هذا

ًمنفردا به أو مشتركا، وفصل هؤلاء بين ما يجب فيه العشر وبـين مـا تجـب فيـه الزكـاة، فـإذا كـان  ً
ًلنصاب مشتركا في الزكاة بين اثنين لم تجب فيه الزكاة بخلاف ما يجب فيه العشر، والتفرقـة بيـنهما ا

 .فافترقا هو أن العشر واجب في العين بخلاف الزكاة فإنها واجبة في الجنس
 : ًأن العشر غير واجب فيما كان مشتركا، وهذا هو رأي المؤيد بـاالله، وتخريجـه عـلى

 .ادي، وهو القول الأخير للشافعيرأي اله
ًهو أن الزكاة تابعة للملك، فإذا كـان ملـك كـل واحـد مـنهما قـاصرا عـن : والحجة على هذا ٍ

 .النصاب فلا وجوب عليه
 :أن الزكاة غير واجبة كما ذكره المؤيد باالله، وحجته ما ذكرناه. 

ًصاب مـشتركا بـين اثنـين لم تجـب فيـه ونزيد هاهنا وهو أنه مال تجب فيه الزكاة، فإذا كان النـ
 .الزكاة كما نقوله في جميع المزكيات

 :يكون بالجواب عما ذكروه. 
 ولم يفـصل بـين أن يكـون »فيما سقت الـسماء العـشر«:  أنه قال روي عن الرسول: قالوا

ًمنفردا أو مشتركا ً. 
﴿:  عموم، والعمومات كلها مخصوصة إلا عمـومين، قولـه تعـالىنهاية الأمر أن هذا: قلنا  

      ﴾]وقولـه تعـالى]٢٩: البقـرة  :﴿                  ﴾]٦: هـود[ 
مـن أن وتخصيص العموم بالقياس جائز، وإذا كان الأمر كما قلناه خصصنا هذا العموم فيما ذكرناه 

 .ٍالزكاة تابعة للملك، وملك كل واحد منهما قاصر عن النصاب، فلهذا لم تجب فيه الزكاة
:والخانكات إذا بـذرها والأراضي الموقوفة على المساجد والمناهل والمدارس 

نفسه فالعشر عليه؛ لأن النابـت نـماء مالـه فالعـشر عليـه ] مال[نظرت، فإن كان البذر من الزراع 
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كسائر أملاكه التي يجب فيها العشر، وإن بذرها من مال المساجد والخانكات أو أقرضها المساجد، 
 .فهل يجب فيها العشر أم لا؟ فيه خلاف

ها الزكاة، وهو محكي عن أبي حنيفة، أنها تجب في: فالذي ذكره السيدان أبو العباس وأبو طالب
 .وابن أبي ليلى

أنه لا زكاة فيها، وقد قدمنا وجـه المـذهبين، : والذي ذكره السيد المؤيد باالله وهو قول الشافعي
وذكرنا الخلاف في الأموال التي تكون . والمختار منهما والانتصار في أول الزكاة فأغنى عن الإعادة

  فيها الزكاة أم لا؟محرزة في بيت المال، هل تجب
قال القاسم فيمن زرع أراضي له وحصل له عند الدياسـة عـشرة أجربـة مـن طعـام، فـأخرج 
ًالعشر منها وطرح الباقي بذرا، ثم خرج منه هذا القدر فعليه العشر فيه، وعلى هذا لا فرق بـين أن 

إلى بعـض، ًيزرع موضعا أو مواضع متقاربة أو متباعدة، فإنـه يجـب ضـم بعـض مـا يخـرج منهـا 
وإخراج العشر منه إذا بلغ خمسة أوسق، وكذلك فإنه لا فـرق بـين أن يحـصل في وقـت واحـد أو 
يتقدم حصاد بعضه على بعض إذا كان الحصاد في سنة واحدة، وهذا التفصيل يشير به إلى ما ذكـره 

لا الشافعي في أقواله التي حكيناها عنه في وجوب ضم بعض الخارج من الـزروع إلى بعـض فإنـه 
 .أقواله يعتبر اجتماعها في سنة واحدة، إلا في بعض

هو أن الخارج الثاني من الأرض مغـاير للخـارج الأول، فـإذا وجبـت : ووجه ما ذكره القاسم
 .الزكاة في الأول لكمال نصابه وجب إخراجها من الثاني لكمال النصاب فيه

:شيئا فشيئا كالقضب وما شاكله مما يجذ ويعـود والمصدق إذا أخذ مما يخرج ً ً
بعد الجذاذ، ثم ضربت أصولها بإعصار فاحترقت، فالواجب على المصدق الانتظار، فإن عـاد مـن 

 . على صاحبهأصولها تمام ما يجب فيه العشر أخذ ذلك، وإن لم يعد من أصولها، رد ما أخذ
هو ما قررناه من أن ما يجذ مرة بعد مرة فإنه يجب الانتظار فيه، ويجـب ضـمه : والوجه في ذلك

ٌإلى غيره، فإن تم النصاب برجوع ما يرجع منه، وإن لم يرجع شي منه فلا حق له فيما أخذه؛ لأنا بينا 
 .أنه لا زكاة فيما أخذ لنقصانه
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هـو بقـل ثـم أدرك في ملـك المـشتري كـان العـشر عليـه ًومن اشترى زرعا و: قال المؤيد باالله
 .البائع دون

هو أن الوجوب إنما يتعلق بإدراك الزرع، ولم يدرك إلا وهو ملـك للمـشتري، فلهـذا : ووجهه
 .ًكان واجبا عليه كما لو بذره

ًومن اشترى أرضا للتجارة وجب عليه العشر في الزرع، والزكاة في ثمـن الأرض : قال القاسم
 .شرربع الع

 .الوجوب هو أن موجب أحدهما غير موجب الآخر؛ فلأجل هذا جاز اجتماعهما في: ووجهه
وإن أصابت الزرع آفة نظرت، فإن كان تلفه قبل وجوب الزكـاة فيـه فـلا ضـمان عليـه، كـأن 
يكون تلافه قبل إدراكه، وإن كان تلفه بعد الوجوب وقبل إمكان الأداء، فإن قلنا إن إمكان الأداء 

ًالوجوب فلا ضمان، وإن قلنا إنه ليس شرطا في الوجوب ضمن، وقد قررنا تفـصيله مـن شرط في 
 .قبل فأغنى عن الإعادة
:من المال قد وجبت فيـه الزكـاة إمـا مـن وإذا كان رجل هاهنا بيده نصاب 

شية أو من الثمار أو من الزروع أو النقود فباعه قبل إخـراج الزكـاة، فهـل يـصح البيـع في قـدر الما
 : الزكاة أم لا؟ فيه قولان

 : ،أنه لا يصح البيع في مقدار الزكاة، وهذا هو الذي يأتي على رأي الهادي والقاسـم
 .وهو أحد قولي الشافعي؛ لأن الزكاة عندهم تتعلق بالعين

هو أن العين قد صارت بالإدراك مستحقة للفقراء والمساكين، فـلا يـصح البيـع، : جه ذلكوو
 .كمن باع مال غيره بغير إذنه

 : أنه يصح البيع، وهذا هو الذي يأتي على رأي المؤيد باالله، ومـن تابعـه، وهـو أحـد
 .قولي الشافعي
ه باق على ملك صاحب المال، فإذا باعه فقـد هو أن الزكاة إنما تتعلق بالذمة، والمال كل: ووجهه



 – 

-٢٧١- 

 .اختار نقل مقدار الزكاة إلى ذمته، فمن أجل هذا جاز البيع
والذي يقوى على النظر ويتحصل على مـذهب الإمـامين أنـه لا سـبيل إلى نقـض العقـد بعـد 

 : لأمرين جريه
 :جـوع فيـه كـسائر فلأن المسألة خلافية وقد تعلق به حق الآدمـي، فـلا سـبيل إلى الر

 .المسائل الخلافية
 : فلأن على رأي الهادي وإن كانت الزكاة متعلقة بالعين لكنـه قـد يجـوز العـدول إلى

الجنس والقيمة للعذر، ألا ترى أن المزكي لو أكل الغلة وجبت عليـه الغرامـة، إمـا للجـنس وإمـا 
، فلهذا لم يجز نقض العقد عـلى رأيـه، وأمـا ًللقيمة، فهكذا إذا وقع العقد كان عذرا في أخذ القيمة

على رأي المؤيد باالله فإن المالك مخير بين الإخراج من العين أو من القيمة، فيصح البيع على مذهبـه، 
وكأنه قد اختار إخراج القيمة، فإذا تقرر أن بيع الزكـاة عـلى رأي الإمـامين صـحيح فبيـع البـاقي 

 .وأحق أولى
:ولـو مـات رجـل بعـد إدراك الغلـة وتمكـن الأداء ل المؤيد بااللهقا 

للعشر والزكاة وعليه ديون مستغرقة لماله أو أكثر للغرماء، فإنه يجب على الورثة إخـراج الأعـشار 
 . ترد إلى الغرماء ولا يسقط العشروالزكوات، ولا

 : واعلم أن هذه المسألة مبنية على أصلين
 .وجذاذها أن الزكوات والأعشار واجبة بعد إدراك الغلة والتمكن من حصادها: أحدهما
فإذا تقرر هذان الأصلان وجب القضاء بوجوبهـا، . أنها بعد وجوبها لا تسقط بالموت: وثانيهما

ً الميت مستغرقا بديون بنـي آدم، ولا كونـه مـستغرقا بالمظـالم؛ لأن هـذا ولا يمنع من وجوبها كون ً
ّواجب قد تعين ووجب في حال حياة الميت فـلا يـسقط بحـال، ومـن خـالف في سـقوط الزكـاة 
بالموت فإنه لا يخالف في هذه المسألة؛ لأنه إنما يقول بسقوطها إذا كانت ثابتـة في الذمـة، فأمـا مـع 

 . في المال فإنه لا يخالف في سقوطها فافترقاكونها متعينة بالوجوب
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وإذا ادركت الغلات من الثمار والزروع ووجبت فيها الزكـاة، ثـم اجتـيح بآفـة سـماوية نحـو 
الجراد وغيرها من الآفات السماوية التي لا يمكن دفعها، فإن كان التلاف بعد الوجـوب وإمكـان 

لا خلاف، وإن كـان الـتلاف بعـد الوجـوب الأداء إلى الفقير أو مصدق الإمام فالضمان واجب ب
 .وقبل إمكان الأداء فعلى ما ذكرناه من الخلاف

:؟ والأرز إذا بلغ مع قشره خمسة أوسق فهـل تجـب فيـه الزكـاة أم لا
 : قولان فيه

 : وجوبها فيه، إذا بلغ هذا القدر، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم والناصر والهادي
 .والمؤيد باالله

هو أن قشره ينزل منزلة النواء في حق التمر، فكما أن التمـر إذا بلـغ خمـسة أوسـق : ووجه ذلك
 .فالزكاة واجبة فيه فهكذا حال الأرز مع قشره، تجب فيه الزكاة

 :أن نصابه يكون عشرة أوسق مع قشره، وهذا هو قول  الشافعي. 
هو أنه إذا نسل فهو على النصف، والمقصود إنما هو الحب دون القشر، فلهذا كان : ووجه ذلك

 .نصابه على الضعف مع قشره
أنه إذا تحـصل : عن الإسفرائيني من أصحاب الشافعي) الشامل(وحكى ابن الصباغ صاحب 

 .ًه خمسة أوسق منسلا وجبت فيه الزكاةفيه مع قشر
وجوب الزكاة إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
لـيس فـيما دون خمـسة «:   وقولـه»فيما سقت السماء العشر«:  وهو قوله: ونزيد هاهنا

ًفأحد هذين الخبرين دال على الوجوب مطلقا، والخبر  الآخر دال عـلى النـصاب، . »أوسق صدقة
 .ًوكلاهما لم يفصل بين أن يكون مقشرا أو غير مقشر

 :يكون بالجواب عما ذكروه. 
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 .المقصود هو الحب من غير حاجة إلى القشر: قالوا
لمقصود للأكل هو الحب، فأما القشر فهو مقصود للنصاب،وينزل منزلة النوى للتمر كـما ا: قلنا

 .»صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق«: ذكرناه، كما أشار إليه الشرع بقوله
ليمن، ولا يعرف في سائر الأقاليم والبلدان، الحبتـان منـه َّوأما العلس فهو زرع لا يعرف إلا با

في كمام واحد، وربما وجد ثلاث حبـات في كـمام واحـد في الأوديـة والأمكنـة الـسمينة الكثـيرة 
الأمواء، ويجري ما ذكرناه من الخلاف في المقشر فيه، فعلى رأي أئمة العـترة إذا بلـغ خمـسة أوسـق 

السقي، وعلى رأي الشافعي يكون نصابه عشرة أوسـق مـع ففيه العشر ونصف العشر على حسب 
قشره، وعنده أنه يضم نصابه إلى نصاب البر ويكمل به نصابهما، وقد قررنا ما هو المختار من ذلـك 

 .والانتصار له، فأغنى عن الإعادة
 :يعرف من عادته أنه غير مـؤد للزكـاة في زرعـه وإذا كان ههنا رجل ٍ

 : قولان لا؟ فيه ًوثماره، ويأكلها ولا يخرج شيئا منها، فهل يجوز تناول طعامه والأخذ من حبه أم
 :فهـو في وهو الذي يأتي على رأي الهادي والقاسم وهو أن الزكـاة متعلقـة بـالعين ،

ِالحقيقة غاصب لحق الفقراء والمساكين، فلا يجوز تناول شيء من ثماره وزروعه؛ لأنه ما مـن جـزء 
ًمنها إلا وفيها جزء مستحق للفقراء، فلهذا كان ممنوعا من هبتها والصدقة منها حتـى يخـرج الحـق 

 .الواجب منها
 :ة متعلقة بذمة المالك، وعلى هذا تجـوز وهو الذي يأتي على رأي المؤيد باالله، أن الزكا

 ٍالصدقة والهبة منها قبل إخراج حق الفقراء منها؛ لأن حق الزكاة ينتقل إلى ذمته، والمـال بـاق عـلى
 .ملكه لا حق للفقراء فيه، فلأجل هذا جرت فيه أنواع التمليكات من البيع والصدقة والهبة

ً حاله أنه لا يخرج الزكاة إذا لم يكن محيطا بمالـه، ُويجوز تناول طعام من علم من: قال المؤيد باالله
ًفظاهر هذا القول الجواز إذا لم يكن محيطا بماله، ومفهومه تحريمه إذا كان محيطا بماله، وهذا إنما بنـاه  ً
على قوله القديم في أن الزكاة متعلقة بالعين، وهو المحكي عن القاسم والهادي، فأمـا عـلى مـا رآه 

فإن طحنته المرأة وعجنته وخبزته فهل يجـوز تناولـه أم .  أحاط بماله أو لم يحط بهًأخيرا فذلك جائز
 .لا؟ فالذي يأتي على رأي الإمامين الهادي والمؤيد باالله أنه لا ضمان على من تناول من الخبز
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أما على رأي الهادي فلأن المرأة لما طحنته وعجنته وخبزته فهو استهلاك منها لحق الفقـراء فقـد 
ًالضمان متعلقا بذمتها لاستهلاكها له؛ لأن هذه الأمور أعني الطحـن والعجـن والخبـز، كـل صار 

ًواحد منهـا اسـتهلاك فـضلا عـن اجتماعهـا فـصارت غاصـبة لحـق الفقـراء، ويلزمهـا الـضمان 
ًبالاستهلاك، لكن لا يجوز للضيف ولا لغيره أن يتناول شيئا من ذلك إلا بعد اسقاط الضمان عـلى 

َّ المغصوب، كالشاة إذا ذبحت وطبخت من غير رضا صـاحبها، فـإن ذبحهـا وطبخهـا رأيه كما في
 .استهلاك فلا يجوز تناولها إلا بعد اسقاط الضمان عن ذمة المستهلك، فهكذا هاهنا من غير فرق

وأما على رأي المؤيد باالله فيجوز تناول طعام من هذه حاله؛ لأن حـق الفقـراء متعلـق بالذمـة، 
ًأة وعجنت وخبزت فهـو بـإذن زوجهـا ولا يكـون اسـتهلاكا عنـده فلهـذا جـاز فإذا طحنت المر

 .للضيف أكله، فعلى هذا يكون تقرير المسألة على رأي الإمامين
 : ُهو جواز تناول طعام من يعلم من حاله أنه لا يخـرج الزكـاة، فـإذا وهـب وتـصدق

اء إلى ذمتـه، والخبـز طيـب لا وخبزت امرأته بإذنه وطحنت وعجنت فقد اختار نقـل حـق الفقـر
 .حرج على من أكله ولا ضمان، وسيأتي لهذا مزيد تقرير في الغصب بمعونة االله تعالى

:الزكـاة قبـل  من الأموال التي تجـب فيهـاوإن رهن ماشية أو غيرها 
وجود الزكاة ثم حال عليها الحول فإن الزكاة فيها واجبة؛ لأن ملك الراهن عليها تام، وإنما نقـص 

 .والمجنون التصرف بحق المرتهن، وذلك لا يمنع من وجوب الزكاة فيها، كالصبي
فإذا تقرر هذا نظرت، فإن كان للراهن مال غـير الـرهن كلـف إخـراج الزكـاة منـه عـلى رأي 

 .مين الهادي والمؤيد باهللالإما
ًأما الهادي، فلأن الزكاة وإن كانت متعلقـة بـالعين لكـن تعلـق حـق المـرتهن يكـون عـذرا في 

 .الإخراج من العين، فلهذا قلنا يخرجها من غير الرهن
ــا مــن  ــذا جــاز إخراجه ــالعين، فله ــق ب ــاة لا تتعل ــلأن الزك ــاالله، ف ــد ب وأمــا عــلى رأي المؤي

 .لإمكانها غيره
 .يكن للراهن مال غير الرهن فهل يبدأ بإخراج الزكاة أو بحق المرتهنوإن لم 
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 أن الزكاة استحقاق جزء من المـال، وأنهـا واجبـة في عينـه، فـإن :فالذي يأتي على رأي الهادي
الزكاة يقدم إخراجها ويتعلق حق المرتهن بالباقي؛ لأنها متعلقة بالعين وحدها ومختصة بهـا، وحـق 

ن وبذمة الراهن، فلهذا قدم الحق المختص بالعين لما ذكرناه، وعلى هـذا يكـون المرتهن متعلق بالره
ًالرهن مشاعا باستحقاق بعض العين بالزكاة، فيحتمل أن يكون الرهن بـاطلا بالإشـاعة الطارئـة  ً

 .العباس كما يبطل بالإشاعة السابقة، وقد ذكره أبو
هن كما هو رأي الحنفية لـئلا يـؤدي إلى  إن الإشاعة الطارئة لا تبطل الر:وأما على قول من قال

بطلان حق المرتهن من الاستيثاق بالعين؛ لأنا فرضنا أنه لا مال للراهن سـواه فـلا يبطـل الـرهن، 
وهذا هو مذهب الحنفية؛ لأن المرتهن قد تعين حقه في الرهن بخلاف الزكاة، فإنه ليس الحـق فيهـا 

ٍمتعينا لأحد من الفقراء، وأما على رأي المؤي د باالله من أنه يجوز إخراج القيمـة فـإن تقـديم الزكـاة ً
أحق لأنها أسبق، ولأن حق المرتهن تعلق بفعل صاحب المال ورضاه فكان آكد مما تعلـق مـن غـير 

 .فعله وهو الزكاة
: اعلم أنا قد ذكرنا جـواز بيـع مـا يجـب فيـه العـشر فـيما سـبق في

 .وضحنا كلام الهادي في جواز ذلك فأغنى عن التكريرالشروط المتعلقة بالزكاة، وأ
فأما رهن ما وجبت فيه الزكاة من المعشرات قبل إخراجها فهل يصح أم لا؟ فالذي يـأتي عـلى 
كلام المؤيد باالله في أن الزكاة إنما تجب في الذمة لا في العين، فالرهن صحيح والعشر في ذمة المزكـي 

انفـساخ : ذمته، وأما على كلام الهـادي فالـذي ذكـره أبـو العبـاسلأنه بالرهن قد اختار نقلها إلى 
الرهن لأجل الشياع بحق الفقراء، وفرق بين ما يصح فيه العشر وبين ما تصح فيه الزكـاة، فأجـاز 
رهن ما تصح فيه الزكاة من غير المعشرات ومنعها في المعشرات، والتفرقة بين البيع والرهن هو أن 

رهن المشاع فإنه غير صحيح كما سنوضحه، وقد نجز غرضنا من بيـان بيع المشاع صحيح بخلاف 
 .زكاة ما تخرجه الأرض، والحمد الله

 :وفي التوت نفسه وفي دود القز نفسه، وفي التـبن وقـصب في ورق التوت 
 : هل تجب الزكاة في ورق التوت أم لا؟ فيه مذهبانو. الذرة
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 : انــه لا عــشر فيــه، وهــذا هــو رأي الفقهــاء أبي حنيفــة وأصــحابه والــشافعي
 .وأصحابه ومالك

هو أنه ورق فأشبه سائر الأوراق كالسدر والتبن، فإنها كلها لا يتعلق بهـا عـشر لا في : ووجهه
 .القيمة ولا في العين

 :يحيىبن  أن العشر متعلق به، وهذا هو المحكي عن الناصر ومحمد. 
هو أن ورق التوت مما ينتفع به، وتكـون لـه قيمـة فأشـبه ورق الحنـا وورق : والحجة على هذا

 .النيل وهو الصبغة؛ لأنهما مما يزرع وتكون لهما قيمة
 : وإذا وجبت فيه الزكاة فهل يكون له نصاب أم لا؟ فيه قولان

 : أن نصابه كنصاب ما لا يكال وهو القيمة، كورق الحنا والهـدس والنيـل، فإنـه
إذا بلغت قيمتها مائتي درهم ففيها العشر أو نصف العشر عـلى حـسب الـسقي، وهـذا هـو رأي 

 .يحيىبن  محمد
 .هو أنه غير مكيل فأشبه سائر المقومات من الأوراق: والحجة على هذا
 :نصاب له، وتجب في قليله وكثيره وهذا هو رأي الناصرأنه لا . 

 . ولم يفصل بين قليله وكثيره»فيما سقت السماء العشر«:  قوله: ووجهه
فيه كـالتين والكمثـرى والتفـاح  فهو من جملة الخضراوات في وجوب الزكاة وأما التوت نفسه

وغيرها من الفواكه، فيقوم لأنه غير مكيل، فإن بلغت قيمته مائتي درهـم ففيـه العـشر أو نـصف 
 .العشر على حسب السقي

وأما دود القز نفسه فهو ذباب لا شيء فيه كالنحل، فإن كان للتجارة ففيه ربـع العـشر إذا بلـغ 
 .مائتي درهم

َّه فارسي معرب، فإن كان ما يخرج من الدود مـن القـز يبلـغ مـائتي وأما القز فهو الحرير ولفظ َُ



 – 

-٢٧٧- 

درهم ففيه الزكاة العشر؛ لأنه حيوان يخرج مـا تجـب فيـه الزكـاة، فأشـبه النحـل، ولا خـلاف في 
 .وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب
ْوأما التبن فقد قال المؤيد باالله شر، ويلحق الع فيه الزكاة على حسب السقي من العشر ونصف: ِّ

ًبه  قصب الذرة لأنهما سيان في كونهما أصلا للحب المزكى ففي حبهما الزكـاة، فهكـذا في أصـلهما، 
فإذا بلغ مائتي درهم ففيها العشر أو نصف العشر على حسب السقي ولأنهما قوت للبهـائم كـما أن 

ب فـيهما الحب قوت للخلق، فإذا وجبت في الحب الزكاة وجبـت في العلـف الزكـاة، لكـن النـص
ْمختلفة، فالحب فيه نصاب العين، والتبن والقصب فيهما نصاب القيمة ّ. 
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﴿: وهو شراب يخرج من بطون ذباب النحل كـما حكـى االله تعـالى في قولـه        

           ﴾]ومقره يكون  في بطونهـا، وهـل يكـون مخرجـه مـن أفواههـا أو ]٦٩: النحل 
 أدبارها؟ من

صـافية حكي أن سليمان صلوات االله عليه أراد أن يختبر من أين يكون مخرجه فأدخلهـا قـوارير 
وختم على أفواه القوارير فلما وقعت في القوارير طلت جوانب القوارير لـئلا يعلـم حالهـا، فعلـم 

 .الخلق سليمان أن ذلك أمر استأثر االله بعلمه، وأن المصلحة ستره عن
 : وهل يجب فيه حق الله تعالى أو لا؟ فيه مذهبان

 : والمؤيد باالله ومحكي عن عمـر وابـن أن الزكاة واجبة فيه، وهذا هو رأي الهادي
عبد العزيز، ومن الفقهاء أبو حنيفـة وأصـحابه، بن   ومن التابعين عمر عباس من الصحابة

 .والقول القديم للشافعي
﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا          ﴾]ولم يفصل بين مال ومـال  ]١٠٣: التوبة

 .إلا ما خرج من ذلك بدلالة، والعسل من جملة الأموال
َّأنه أخذ من أبي سيارة:  ما روي عن الرسول: الحجة الثانية  العشر مـن العـسل، وروي )١(َ

 .)٢(»ِأد العشر«: ًلا؟ فقالقلت يا رسول االله إن لي نح: عن أبي سيارة قال
 

وروى عنـه .  في زكـاة العـسلعمير بن الأعلم، روى عن النبـي: عميرة، وقيل: واسمه. ًأبو سيارة المتعي القيسي، كان  مولا لبني بجالة) ١(
ِّأد «: ًلي نحلا، قـاليا رسول االله إن : ًسليمان بن موسى الدمشقي مرسلا، روى له ابن ماجة، وحديث العسل مروي في كتب السنن أنه قال

 .٣٣/٣٩٧) تهذيب الكمال(إحم لي جبلها فحماه له، انتهى بتصرف من : قال» العشر
قلت يا رسول االله إحم لي جبلها، : قال» فأد العشور«: ًيا رسول االله إن لي نحلا، قال: قلت: عن أبي سيارة المتعي قال: ٤/١٤٥) النيل(قال في ) ٢(

 .اهـ. حمد وابن ماجةفحمى لي جبلها، رواه أ: قال
 .هلال، أحد بني متعان كما في حديث عمرو بن شعيب الوارد في المصدر السالف: واسم أبي سيارة: حاشية
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مـن كـل عـشر «: ًإن لي نحلا فما أخرج منـه؟ قـال:  فقال وروي أنه جاء رجل إلى رسول
 .)١(»قرب قربة

 :ذا هو القـول الجديـد للـشافعي ومحكـي عـن مالـك أنه لا حق فيه للزكاة، وه
 .والثوري، ومروي عن أمير المؤمنين علي كرم االله وجهه

ً أنه لما بعث معاذا مصدقا إلى الـيمن قـال لـه ما روي عن الرسول: والحجة على هذا لا «: ً
 ولم يـذكر العـسل، فظـاهر هـذا )٢(»الحنطة والشعير، والنخل والعنب: تأخذ العشر إلا من أربعة

 .الحديث دال على أنه لا زكاة فيه
 : هو وجوب الزكاة في العسل كما قاله الإمامان الهادي والمؤيد باالله، ومن وافقهـما مـن

 .وحجتهم ما ذكرناه. العلماء
 أنه أخذ مـن أبي سـيارة العـشر  شعيب عن الرسولبن  وهو ما روى عمرو: ونزيد هاهنا

 .من العسل
 :يكون بالجواب عما ذكروه. 

 .ً أنه أمر معاذا أن لا يأخذ العشر إلا من أربعة روي عن الرسول: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :ًفلعل العسل حيث أمره لم يكن بالغا مبلغ النصاب لقلته، فلهذا لم  . يأمره بالأخذ منهَّ
 

الجـامع ( وهو من طريق محمد بن منصور بسنده عن يحيـى بـن سـعيد وهـو في ٢/٢٤١)الاعتصام(اورده أحمد بن عيسى في أماليه وعنه في ) ١(
 بطن -، وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن شبانة)أصول الأحكام(وهو في ) شرح التجريد(الله في ورواه المؤيد با) الكافي

 يحمـي لهـم واديـين فـأدوا إليـه مـا كـانوا يـؤدون إلى -يعني عمـر-وكان : قال. »ٍمن كل عشر قرب قربة... «:  فذكر نحوه قال-من فهم
 وسنن ٢/٣٧٣ ومصنف ابن أبي شيبة ٤/٤٥اهـ وهو في صحيح ابن خزيمة .  أبو داوداخرجه: ٢/١٧٤) الجواهر(، قال في االله رسول

 .٤/١٢٧البيهقي 
 إلى اليمن يعلمان الناس أمر من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي ): التلخيص(قال في : ٢/١٧٤)الجواهر( جاء في ) ٢(

رواتـه : ونسبه إلى الحاكم والبيهقـي، ثـم قـال الييهقـي» الشعير والحنطة والزبيب والتمر: بعةَّلا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأر«: دينهم
 ).الشفاء(و) أصول الأحكام(ليس في العسل زكاة، حكاه في :  أنه قالوعن علي . ثقات، وهو متصل
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 : فلأنه إذا أمره بأن يأخذ من هذه الأربعة الزكاة فليس في ذلك دلالة على أنه لا يأخذ
 .)١(غيرها الزكاة من غيرها، وليس في ظاهر الحديث ما يدل على قصره من الأخذ من

 .ومن وجه آخر، وهو أنه إنما ذكر له المكيلات دون غيرها من سائر المقومات
 

 :وجوب الحق فيه فهل يكون المخـرج العـشر أو الخمـس، وإذا تقرر 
 : مذهبان فيه

 : رأي الهـادي والمؤيـد بـاالله، أن الواجب هو إخراج العشر من العسل، وهذا هو
 .ومحكي عن أبي حنيفة
ما رويناه من تلك الأحاديث، فإنها دالة على أن المخرج هو العشر، كحـديث : والحجة على هذا

 .شعيب فإن ظاهرها إخراج العشربن  َّأبي سيارة وحديث عمرو
 :أن الواجب فيه إخراج الخمس، وهذا هو المحكي عن الناصر. 

ًهو أنه ليس مكيلا في جنسه ولا هو مما تخرجه الأرض، فأشـبه مـال الفـيء، : جة على هذاوالح
 . وبين ما يستخرج من الغياض في وجوب الخمس فيه)٢(ولم يفرق الناصر بين ما يخرج من الكوارة

 :وحجتهم ما ذكرناه. هو وجوب العشر فيه. 
 وجوب هـذا القـدر، وهـو العـشر، فوجـب وهو أن الأخبار كلها متظاهرة على: ونزيد هاهنا

ًالقضاء به، ولأنه مأكول في العادة يتولد من الشجر، ثم يستحيل في بطون النحل بقدرة االله عـسلا 
 .فأشبه الثمر
 

إلى آخره، فوجود »...لا تأخذ«: يث الوارد هنا قال بحسب لفظ الحدبل الظاهر من الحديث قصر ما يأخذه معاذ على أربعة، لأن الرسول ) ١(
 .حرف النهي في أوله ثم مجيء الأربعة بعد الاستثناء دال على الحصر والقصر كما هو معروف لدى علماء اللغة، واالله أعلم

ًولقائل أن يضيف بأن احتمال المؤلف أن العسل حيث أمر رسول االله معاذا لم يكن بالغا مبلغ النصاب لقلته، هو .  احتمال بعيد وربما غير واردً
 .اهـ المحقق

 .اهـ بلفظه. الكوارة عسل النحل في الشمع: في حاشية الأصل قال الجوهري) ٢(
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 االله في الـضروع )١(ولا يشبه اللبن فإنه غير متولد من الحيوان وإنما يخلقه: قال السيد أبو طالب
 ً.عسلا ق الشجر، فإذا اجتمع في بطون النحل استحالبخلاف العسل فإنه يتولد من ور

 :يكون بالجواب عما ذكروه. 
 .ُليس مكيلا في جنسه ولا هو مما تخرجه الأرض فأشبه مال الفيء: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :جر فلأن إلحماقه بالثمر أشبه من إلحاقه بالفيء؛ لأنه متولـد كـما أشرنـا إليـه مـن الـش
 .ًفيستحيل عسلا في بطون النحل

 : فلأن العسل من جملة المطعومات اللذيذة التي تنصلح عليها الأجسام وتزيد وتنمـو
 .فلا يشبه الفيء

 :فهل يكون له نصاب ، بالأدلة التي ذكرناها يستحق فيه العشروإذا قلنا بأنه 
 :  فيه مذهبان؟مقدر أو يستحق في قليله وكثيره

 :ًأن له نصابا مقدرا، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أصحاب  .أبي حنيفة ً
 : ثم اختلفوا بعد ذلك في مقدار نصابه على ثلاثة أقوال

 :ه مال مزكى لا نصاب لـه في نفـسه، فوجـب أن يكـون ًأنه ليس مكيلا، ولكن
 .ًمقدرا بنصاب النقود وهو مائتا درهم

 :الحسن وعنه فيه ثلاث رواياتبن  محكي عن محمد : 
 :أنه إذا بلغ خمسة أفراق ففيه نصف فرق. 
 :أنه إذا بلغ خمس قرب ففيه نصف قربة. 

 :ّأنه إذا بلغ خمسة امنا ففيه نصف من. 
 

 .أي اللبن) ١(
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 :فهـذه أقـوال . محكي عن أبي يوسف وهو أنه إذا بلغ عشرة أرطال ففيه رطـل
ًمن ذهب إلى أن له نصابا مقدرا كما ترى ً. 

 : ًأنه لا نصاب له مقدرا، وإنما يجـب العـشر في قليلـه وكثـيره كـسائر المزكيـات
 .علي وأبي حنيفةبن  ا هو رأي زيد وهذ)١(عنده

﴿: قوله تعـالى: والحجة على هذا          ﴾]ولم يفـصل بـين قليلهـا ]١٠٣: التوبـة 
 .وكثيرها، وفي هذا دلالة على أن الزكاة واجبة في قليل العسل وكثيره

 : على النصاب في العسل كغيره من المزكيات كما قاله الهـادي والمؤيـد بـااللههو العمل .
 .وحجتهم ما ذكرناه

 .ً بعشور نحلهم وحمى لهم واديا ًوهو أن قوما جاءوا إلى الرسول: ونزيد هاهنا
فلـو كانـت الزكـاة متعلقـة . ووجه الحجة من هذا الخبر هو أن ظاهره دال عـلى جمـع العـشور

 .لكان لا وجه للجمعبالقليل والكثير 
 :يكون بالجواب عما ذكروه. 

 .مال مزكا فوجبت الزكاة في قليله وكثيره كسائر الأموال المزكاة كما حكي عن أبي حنيفة: قالوا
قد دللنا على وجوب النصب في الأموال المزكاة فيما تقدم فأغنى عن التكريـر، وأوضـحنا : قلنا

 .ًجميعا ًولى والأحق، ليكون ذلك عملا بالدليلينأن بناء العام على الخاص هو الأ
 :إذا أخذه من جفنة واشتاره من كوارته نظـرت فيـه، فـإن والمشتار للعسل 

هم وجب أخذ عشره لأن النـصاب فيـه قـد كمـل كان يحصل دفعة واحدة ما تبلغ قيمته مائتي در
فلهذا وجب أخذه، وإن لم يحصل دفعة واحدة ما يبلغ النصاب واجتمع في آخر الحول ما يبلغ قدر 
النصاب أخذ منه العشر لكمال النصاب، وإن أخذ المصدق منه العشر في أول السنة ثم نفر النحـل 

 .انكشف بالعاقبة أنه لا عشر فيه لهلاكهأو عرضت له آفة أتلفته رد المصدق ما أخذه؛ لأنه 
 

 .أبا حنيفة: لعله يقصد) ١(
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وما يترك من العسل في كوارة النحل فإنه يلزم صاحبه إخـراج الحـق الواجـب : قال المؤيد باالله
 .منه ويحسب من جملة النصاب؛ لأن صاحبه إنما تركه لمنفعة نفسه فلهذا وجب حسابه عليه

فـإن عـاد النحـل وغـل وكمـل وإن أخذ المصدق في أول الحول ثم نفر النحل فإنـه يـتربص، 
النصاب استكمل أخذ العشر وإن لم يعد فالواجب رد ما أخذ، فينبغي التربص حتى يستبين الحال 
ًوتنكشف العاقبة، و إن زاد العسل على قدر النصاب وجبت الزكاة في الزائد بالغا ما بلغ كـما قلنـا 

 .في سائر المزكيات المنصبة
 :جيده فلا يؤخذ الجيد ولا يؤخذ الرديء لما فيه من لويترك لصاحب العس 

نقص حق الفقراء، ويؤخذ الوسط لأنه العدل والإنصاف، وجملة الأمر أن العـسل لا يخلـو حالـه 
ًإما أن يكون جنسا واحدا أو يكون أنواعا مختلفة، فإن كان جنـس ً ًا واحـدا فإنـه يأخـذ منـه عـشره ً ً

 .ويترك تسعة أعشار لصاحبه
ٍوإن كان أنواعا مختلفة نظرت، فإن كان أربعة أنواع أو خمسة أخذ من كل واحد منهـا بقـسطه،  ً

ولا يؤخـذ الـرديء وهـو المخلـوط  وإن كان أكثر من ذلك لم يؤخذ الأجود وهو الأبيض المـاذي
لى فيه إضرار بالمالك والأدنـى فيـه إضرار بـالفقراء،  ويؤخذ من وسط العسل، فالأع)١(بالكرفس

 .»أوساطها خير الأمور«:  بقوله والوسط هو العدل كما أشار إليه الرسول
ومن كان له نحل كثير في جفون كثيرة وكوارات متفرقة، وكان يخشى أنـه إذا أحـصى العـسل 

ن الكوارات نفر النحل وزال، جاز للمالك أن يقطع مـن العـسل مـا تـدعو الحاجـة إلى قرارهـا م
وسكونها في كواراتها، فإن كان الضرر يزول بقطع جزء من العـسل جـاز لـه قطعـه، وإن كـان لا 
ًيزول الضرر إلا بترك جميع العسل جاز له تركه؛ لأن في ذلك حظا للمالك ببقاء نحله وتقريرهـا في 

ًكنها، وحظا للمساكين في المستقبل ولا يبق ذلك إلا بمحضر المصدق؛ لأنه النائب عن الفقراء، أما
ًفإذا حضر المصدق بقى ما يرى فيه صلاحا من كلا الجانبين جميعا ً َّ. 

 :عين فمـن جنـسه، فـإن  من عين العسل، فإن تعذرت الويؤخذ العشر
تعذر الجنس فالقيمة عند تعذر العين والجنس، هذا هو رأي الهـادي وقـرره الـسيدان أبـو طالـب 

 
 .وهو ما يعرف بالكرس وهو الشمع وما خالطه) ١(
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 .وأبو العباس للمذهب
وأما السيد المؤيد باالله، فقد قررنا أن مذهبه القديم هو أخذ العين كـما نقلنـاه عـن الهـادي، ثـم 

ٍ قدمنا ذكر المذهبين ووجه الحجة لكل واحد رأى بعد ذلك أخذ القيمة مع إمكان أخذ العين، وقد
 .منهما فأغنى عن التكرير

ًوالقيمة تكون عند مطالبة المصدق كما نقوله فيمن أتلـف شـيئا عـلى غـيره، فـإن ضـمان المثـل 
 .واجب، فإن عدم المثل عدل إلى القيمة وهي تكون يوم المطالبة

 :المستخرج من الغياض، والعسل المستخرج من الغياض في بيان العسل 
 : ومن كهوف الجبال ومغارات الأرض، هل تلزم فيه الزكاة أم لا؟ فيه مذهبان

 :أنه لا زكاة فيه، وهذا هو رأي الهادي والناصر والمؤيد باالله. 
 الزكاة لا تكون إلا في مال مملوك وما كان في الغياض والمغـارات  مـن هو أن: والحجة على هذا

ًالعسل فليس مملوكا، فلهذا لم تتوجه فيه زكاة، ولأن الأصل في الأموال ألا زكاة فيها إلا ما قامـت 
عليه دلالة شرعية من جميع أصناف الأموال، وهذا العسل في الغياض لم تقم دلالـة عـلى وجـوب 

 .الزكاة فيه
 : ا لم تكن فيه زكاة لما ذكرناه فهل يتوجه فيه الخمس أم لا؟ فيه مذهبانوإذ

 : أنه وإن لم تجب فيه زكاة فالخمس واجب فيه، وهـذا هـو المحكـي عـن الهـادي
 .والناصر، ومروي عن أبي يوسف من الفقهاء

َهو أن ما هذا حاله من الأموال لم يوجف عليـه بخيـل ولا: والحجة على هذا ْ  ركـاب، فلأجـل ُ
ْهذا وجب فيه الخمس كمال الفيء، ويجـر العـسل المـستخرج مـن الآكـام والأشـجار ومغـارات  ُ
الأرض والكهوف مجرى الصيود البرية والبحرية، في وجوب الخمس فيها عند الإمامين، وهكـذا 

ُالخمس النحل نفسه إذت صيد من الجبال والأشجار ففيه ُ. 
 :والشافعي ، وهذا هو رأي المؤيد باالله ومحكي عن مالكأنه لا خمس فيه. 

 .هو أن ما هذا حاله مائع متولد من حيوان فلا يجب فيه خمس كاللبن: والحجة على هذا
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 :ًأن كل ما كان مملوكا من العسل ففيه الزكاة لما ذكرناه من الأدلة. 
ًعدم الملك، ولا خمس أيضا كـما قالـه ًوأما ما كان مأخوذا من الغياض والأشجار فلا زكاة فيه ل

 .المؤيد باالله ومن تابعه
 .ما ذكرناه: وحجتهم على ذلك

ًونزيد هاهنا وهو أن النحل إذا كان حاصلا في الجبال والأشجار فهو من جملة الناميات، فينزل 
 .منزلة الحطب والحشيش، في أنه لا  خمس فيه

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .لنحل يجري مجرى الصيود، فلهذا وجب فيه الخمس كالصيدا: قالوا
الصيد لا خمس فيه، وسـنقرره في الاصـطياد بمعونـة االله، ثـم لـو سـلمنا أن الـصيد فيـه : قلنا

الخمس فإن العسل مخالف له، فإن العسل نماء متولد من حيوان، بخلاف الصيد فإنه حيوان قـائم 
 .بنفسه فافترقا

 :هذا العسل يساوي :  وصاحب النحل فقال المصدقف المصدقوإن اختل
: ما قيمته إلا مائتا درهم، وهكذا لـو قـال صـاحب النحـل: أربعمائة درهم، وقال صاحب النحل

إنـه مـستقر : اته، وقال المصدقالمصلحة أن يبقى نصف ثمرة النحل مخافة أن ينفر النحل عن كوار
هذا عـسل عـام : لا ينفر، ويريد أخذ ما بقي من عشر عسل النحل، وهكذا لو قال صاحب النحل

َبل هو عسل عامين، ليأخـذ منـه عـشرين، فـالقول في هـذه الأمـور قـول : واحد، وقال المتصدق ُ
َا تحـت يـده، فـإن اتهـم َّ أمين على ماله ومصدق في م)١(صاحب العسل، والبينة على المصدق؛ لأنه ِ ُّ

ْاستحلف على دعواه ُ. 
وهل تكون اليمين واجبة أو مستحبة، لأنه يريد باليمين دفع حق لو أقر بـه للـزم أداؤه فلهـذا 

 .كانت واجبة
ٍوإن ادعى تلف النحل نظرت، فإن كان يدعي تلفه بأمر ظاهر كالبرد والحريق وغير ذلك مـن 

 
 .صاحب المال) ١(
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إنـه سرق لم : قامة البينة، وإن ادعى تلفه بآفة خافية نحو أن يقولالآفات الظاهرة لم يقبل قوله إلا بإ
يستحلف حيث لا يمكن إقامـة  يطالب بإقامة البينة؛ لأن ما هذا حاله يتعذر إقامة البينة عليه، لكنه

البينة على ما ادعاه، وهكذا لو ادعى أنه نفر عن جفنه وزال عن كوارته فإنه يقيم البينة عـلى ذلـك 
 .تحلف في جميع ذلك إذا لحقتة تهمه، وقد نجز غرضنا من بيان الأصناف المزكاةلظهوره، ويس

 .ونشرع الآن في بيان المستحقين لها،مستعينين باالله تعالى



 

-٢٨٧- 

 
ــالى ــرهم االله تع ــذين ذك ــناف ال ــم الأص ــصدقات ه ــل ال ــم أن أه ــة في اعل ــورة التوب  في س

﴿:تعــالى قولــه                                             
                 ﴾]إنـما، وهـي مـستعملة في :  فصدر الآية بقوله]٦٠: التوبـة

﴿: غيرهم، كما قـال تعـالىأنها لهم دون : الحصر، والمعنى        ﴾]أنـه :  والمعنـى]٩٨:طـه
 فهـي دالـة عـلى )١(أنه لا نبي سـواه: والمعنى. إنما النبي محمد: إلهكم دون غيره من الآلهة، وكقولنا

 .وهم أصناف ثمانية. الحصر كما ترى

 
﴿: كما قال تعالى             ﴾. 

ًواعلم أن الفقير إذا أطلق اسمه فإنه يتناول المسكين والفقير جميعا، وهكذا إذا أطلـق المـسكين 
ًفإنه يتناول الفقير والمسكين معا، وإذا جمع بينهما كان معنى أحدهما مخالفا لمعنـى الآخـر، ويـشتمل  ً

 : على مسائل أربع
 :ثلاثةفي صفة الفقير وفيه أقوال  : 

 : ذكره الهادي بأن الفقراء هم الذين لا يملكون إلا القدر ) الأحكام( في
ْالذي لا يستغنى عنه، كالمنزل وثياب الأبدان والخادم، وسـواء بلـغ ذلـك قـدر النـصاب أو كـان  ُ

 .وظاهر كلامه أنه لا يشترط الزمانة والضعف في صفة الفقير. دونه
 : ِالفقير هـو الـزمن الـضعيف الـذي لا يـسأل : الشافعي في القديم فقالذكره َّ

 
ً على إطلاق الحصر، لأن هناك أنبياء ورسلا غيره سبقوه، لكن لعل المقـصود أنـه لا نبـي مد  هنا قد لا يصح الحصر في نبوة رسول االله مح) ١(

 .واالله أعلم. سواه في عصره وما بعده إلى أن تقوم الساعة
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 .ًالناس شيئا، حكاه المزني عنه
 :هـو الـذي لا : ذكره في الجديد، وحكاه الشيخ أبو حامد الغـزالي عنـه، فقـال

ِوسواء كان زمنا أو غير زمن وسـواء كـ. ًشيء له، أو له شيء ولا يقع موقعا من كفايته َِ ان يـسأل أو ًَ
ِلا يسأل؛ لأنه قد يسأل ولا يعطى، ويعطى مـن غـير سـؤال، وقـد يكتـسب الـزمن ولا يكتـسب  َّ ْ ُ

 .الصحيح، فهذه الأقوال في صفة الفقير كما ترى
أنه الذي تباح له المسألة ويحل لـه الطلـب؛ لأنـه لا تبـاح لـه :  في صفة الفقير وضبطها

، وإذا كان الأمر كما قلناه فإنما تحل له المـسألة إذا كـان لا يجـد المسألة إلا عن ضيق حال وفقد يسار
  ًشيئا ينفقه على نفسه وعلى من يمونه من زوجة أو ولد، ويدل على ذلك ما روي عن الرسول

 .)١(»جهنم من سأل وله ما يكفيه فإنما يستكثر من جمر«: أنه قال
 .)٣(» وخدوش في وجه السائل)٢(المسألة كدوح«:  وقوله
يـا رسـول االله، ومـا الـذي يكفيـه؟ :  قالوا»من سأل وله ما يكفيه فله كذا وكذا«:  وقوله

لا تحـل المـسألة إلا «: في حديث آخر )٤( »ًخمسون درهما«:  وفي حديث آخر»ما يغديه ويعشيه«: قال
رجل يحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصـابت مالـه جائحـة : لثلاثة

ًفاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجـل أصـابته  ً
ة أو حاجـة فحلـت لـه فاقة أو حاجة حتى يشهد أو يقول ذوو الحجى من قومه ثلاثـة أن بـه فاقـ

 
 االله ومـا يـا رسـول: قـالوا» من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهـنم«:  بلفظجاء الخبر عن سهل بن الحنظلية عن رسول االله ) ١(

، وجاء في صحيحي ابن خزيمة ٤/١٦٠) نيل(اهـ » يغديه ويعشيه«: رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وقال» ما يغديه أو يعشيه«: يغنيه؟ قال
 فإنما ًمن سأل الناس أموالهم تكثرا«: نحوه عن أبي هريرة بلفظ) بلوغ المرام(، وفي ٢/٣٠٤وابن حبان » فإنما يستكثر من النار«:  بلفظ٤/٧٩

 .١١٠اهـ ص . رواه مسلم» ًيسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر
ُالخدوش، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح، ويجوز أن يكون مصدرا سمي به الأثـر، : الكدوح:  ابن الأثير٢/٥٧٠) لسان العرب(في ) ٢( ً

 .إلخ...وأصابه شيء فكدح وجهه
من سأل وله ما يغنيـه جـاءت يـوم «:  االله قال رسول: عن عبد االله بن مسعود قال عن حكيم بن جبير بسنده ٤/١٦٠)نيل الأوطار(في ) ٣(

ًالقيامة خدوشا وكدوشا في وجهه  .رواه الخمسة» ًخمسون درهما أو حسابها من الذهب«: يا رسول االله وما غناه؟ قال: قالوا» ً
 .ًتقدم آنفا) ٤(
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ًالمسألة حتى يصيب سدادا من عـيش أو قوامـا ثـم يمـسك  فأجـاز لـه المـسألة إلى أن يـصيب )١(»ً
 .يسده ما

هو أنها دالة على تحريم الـسؤال إلا لمـن وصـفنا حالـه، فـدل : ووجه الدلالة من هذه الأخبار
 الأمر كـما وصـفنا كـان ضـبط ظاهرها على أن الفقير من تباح له المسألة، ويحل له فعلها، وإذا كان

 .االله عليه صفة الفقر بحل المسألة أولى، كما أشار إليه صاحب الشريعة صلوات
ٍرم ٍلذي فقر مدقع، أو غ: لا تحل المسألة إلا لثلاثة«:  أنه قال ما روي عنه: ويؤيد ما ذكرناه

 .هقلنا فظاهر هذه الأخبار دال على صحة ما. )٢(»مفظع، أو لذي دين موجع
 : إذا كانت له حرفة يكتسب بها ما يمونه ويصلح أحواله ويمون من تحت يده من

أولاده وزوجاته على الدوام، فهل تكون جارية مجرى الغنى بالمال في أنـه لا تحـل لـه الـصدقة ولا 
 الزكاة، وفي إيجاب نفقة القريب المعسر عليه، وفي أنه لا تجب على قريبه المـوسر نفقتـه يجوز له أخذ

 : أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال
 : محكي عن الشافعي، أنها جارية مجرى الغنى بالمال فيما ذكرناه، ولا تجري مجـرى

 .الغنى بالمال في إيجاب الحج عليه، ولا لقضاء الدين الذي يجب عليه
 فظاهر الحديث دال عـلى أن )٣(»لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب«:  قوله: ووجهه

 .الاكتساب يقوم مقام الغنى في تحريم أخذ الزكاة
 :ًه أخذ الزكاة ودفعها إليه إذا كـان فقـيرا مـن محكي عن مالك، وهو أنه يجوز ل

ًالمال، وإن كان مكتسبا محترفا ً. 
 

فما سواهن من المسألة ..«: ارق الهلالي مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ وبزيادة عن قبيصة بن مخ١١١ص ) بلوغ المرام(ذكره ابن حجر في ) ١(
 .رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان» ًيا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا

 .٣/١٢٦ عن أنس، وهو في مسند أحمد ٤/١٥٨) النيل(رواه أحمد وأبو داود، وذكره في ) ٢(
وفي رواية أخرى . رواه الخمسة إلا ابن ماجة والنسائي» لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي«:  بن عمرو بلفظروي الحديث عن عبد االله) ٣(

إن شئتما «:  يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقالعن عبيد االله بن عدي بن الخيار، أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي 
، وجاء الأخير ٤/١٥٩) النيل(رواه أحمد وأبو داود والنسائي، أورد الحديثين الشوكاني في » غني ولا لقوي مكتسبأعطيتكما ولا حظ فيها ل

 .١١١ص . اهـ. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي: بلفظه وقال) بلوغ المرام(في 
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ل بين أن  ولم يفص)١(»أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم«:  قوله: ووجهه
 .ًيكون مكتسبا أو غير مكتسب

 :ًوهو أنه وإذا لم يملك نصابا من المال جاز له أخذ الزكاة . محكي عن أبي حنيفة
 .مع التكسب
هو أن المانع من أخذ الزكاة إنما هو النصاب لا غير، فإذا لم يملك من المـال مـا يكـون : ووجهه

 .ها مع التكسبًمانعا له عن أخذ الزكاة جاز له أخذ
ما قاله أبو حنيفة:  على المذهب. 

﴿: قوله تعالى: والحجة عليه             ﴾ ولم يفصل بين أن يكون محترفا مكتسبا أو ً ً
 .غير مكتسب في جواز الأخذ بالفقر

يكون بالجواب عما خالفه: ً لما اخترناه جاريا على المذهب. 
 فظاهره دال »لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب«:  أنه قال روي عن الرسول: واقال

 .على المنع للمحترف من أخذ الزكاة
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :؛ ليطابق ما ذكرناه من الأدلة الدالة على الجواز)٢(ون الجوازفلأنه محمول على الكراهة د. 
 : ًالمال، فلهذا كان ممنوعا] الحصول على[فلأنه محمول على أنه مع الحرفة يتمكن من. 

ًإذا كان فقيرا جاز له أخذ المال، وإن كان محترفا، كما حكي عن مالك: قالوا ً. 
ًه لا يملك نصابا من المال فهو الذي نريده، فإذا ما قاله مالـك إن كان اشتراط الفقر هو أن: قلنا ً

 .قريب مما اخترناه على المذهب
: وإن وصل رجل إلى الإمام يطلب الزكاة، وادعى أنه لا يقدر على التكـسب ولا

 
 .تقدم) ١(
 .ًمادون التحريم، على اعتبار أن أخذه لها مكروه وليس محر: لعل المقصود) ٢(
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ًقوة له عليه، فإنه ينظر في حاله فإن كان شيخا ضعيفا أو شابا زمنا ضعيف البنية ف ً ً إنـه يقبـل قولـه؛ ً
ًلأن الظاهر من حاله يشهد له بالضعف عن التكسب، وإن كان شابا قويا فهل يقبل قوله مـن غـير  ً

ْفحكي عن الشافعي في أحد قوليه أنه يستحلف؛ لأن الظـاهر مـن حالـه القـدرة . يمين؟ فيه تردد ُ
 .على التكسب
 :أنه لا حاجة إلى اليمين، لما روي عن الرسول  جاءه رجلان يطلبـان الزكـاة،  أنه

أعطـيكما بعـد أن «: َّأعطنا من مال االله الذي أعطاك، فصعد بصره فيهما ثم صـوبه وقـال: وقالا له
ٍلا حظ فيها لغني ولا لـذي مـرة «:  وفي حديث آخر)١(»أعلمكما أنه لا حظ فيها لغني ولا لمكتسب َِّ

  ولم يحلفهما، والظـاهر مـن حـالهما أنهـما كانـا جلـدين يقـدران-بكسر الميم-القوة :  والمرة»سوي
 .التكسب على

ْفأما مقدار ما يعطى الفقير فسنذكره في كيفية وضع الزكاة في أهلها بمعونة االله ُ. 
:هل يجوز للفقير السؤال أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 

 : ــي عــن الفــريقين ــو رأي أئمــة العــترة، ومحك ــواز ذلــك، وهــذا ه ج
 .والشافعية الحنفية

﴿:  قولـه تعـالى:والحجة عـلى هـذا                     ﴾]فالقـانع]٣٦ :الحـج  :
ِ بما أعطي بعد سؤاله، والمعترالسائل لأنه يقنع هو هو الذي يعتر ويـتردد في الـسؤال فـلا يـسأل، : ُ

الذي لا يسأل؛ لأنه قد قنع بما أعطاه االله تعالى عن سـؤال الخلـق، : ويحتمل أن يكون المراد بالقانع
 .بالسؤال والمعتر هو السائل لأنه يعر نفسه

﴿: وقوله تعالى                      ﴾]فلو كان السؤال ]١٠ ، ٩: الضحى 
 .ًمحظورا لما نهي عن نهره

 .سؤالها ًومن وجه ثالث، وهو أن االله تعالى قد فرض لهم حقا في الأموال، فلهذا جاز لهم
 

 .ًتقدم آنفا باختلاف يسير في اللفظ) ١(
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 :ًأنه إن سأل قليلا جاز ذلك، وإن سأل كثيرا حرم عليـه، وهـذا هـو المحكـي ً 
 .عن مالك

َّمما يستحقر في العادة، فلهذا جاز سـؤاله بخـلاف مـا إذا ] هو[هو أن القليل : والحجة على هذا ِ
من سـأل فـإنما «:  ًكان المسئول كثيرا فإنه يحرم؛ لأنه مما لا يسمح به في العادة، فيدخل في قوله

 .»يستكثر من جمر جهنم
 :أن السؤال يحرم قليله وكثيره، وهذا هو المحكي عن ابن أبي ليلى حتـى قـال :

 .السؤال يسقط العدالة
يجـيء أحـدكم يـوم «: ث وفي حـدي»المسألة كدوح وخـدوش«:  قوله: والحجة على هذا

 . وفي هذا دلالة على منعها وتحريمها)١(»ِالقيامة وليس في وجهه مزعة لحم
ظور في الشرع، وأقل أحواله إسـقاط إن المسألة تسقط العدالة؛ لأنه قد فعل ما هو مح: )٢(وقوله

عدالته؛ لأن العدالة ربما تسقط بملابسة بعض المباحات مما فيه سقوط المروءة، كالبول في الـشارع 
والأكل في السوق وإفراط الضحك والمزاح، فإذا كانت تسقط بما ذكرناه فهي بملابـسة المحظـور 

 .أحق وأولى
 :بسؤاله ً لأن للفقراء حقا عنده، فلا بأس)٣(ائزأن السؤال إن كان للإمام فهو ج. 

ــال ــد ق ــسلطان ظــل االله في الأرض«:  وق ــوفال ــرود ومله ــل مط ــه ك ــأوي إلي  )٤(»، ي
ً لم يعب على أحد سأله، فلو كان محظورا لنهاهم عن ذلك الرسول ولأن ٍ. 

تحل  لا«: كان السؤال لغير الإمام نظرت، فإن كان عن حاجة وفقر وإعدام جاز ذلك لقولهوإن 
 ً.مكروها وإن كان غير ذلك كان. »، أو غرم موجع، أو دين مفظعٍالمسألة إلا لذي فقر مدقع

 
ما يزال الرجل يسأل الناس حتـى يـأتي يـوم القيامـة ولـيس في «: قال رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال) بلوغ المرام(جاء في ) ١(

ْوجهه مزعة لحم ْمزعة لحم؛ بضم الميم وسكون الزاي فعين مهملة: وفيه. متفق عليه» ُ  .١١٠اهـ ص . عة لحمأي قط: ُ
 .أي ابن أبي ليلى) ٢(
 .سؤال الفقير للإمام: يقصد) ٣(
 .٢/١٢٥)نوادر الأصول في أحاديث الرسول( وفي ٥/١٩٦)مجمع الزوائد( وهو في ٨/١٦٢)الكبرى(رواه البيهقي في ) ٤(
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 :يكون بالجواب عما ذكروه. 
 .السؤال جائز على الإطلاق كما حكي عن أئمة العترة والفريقين: قالوا
قد ورد في هذا أخبار كثيرة دالة على حظر السؤال والمنع منه، فـلا وجـه لردهـا وتأويلهـا : قلنا

 .صناهلخ وهي متفق على صحتها، فلهذا وجب حملها على ما ذكرناه من التقرير الذي
ًإذا كان قليلا جاز وإن كان كثيرا لم يجزء كما حكي عن مالك: الواق ً. 

قد دلت الأخبار على المنع من السؤال، ودل بعضها على الإباحـة، ولـيس يمكـن الجمـع : قلنا
 .بينها إلا على التأويل الذي ذكرناه

 .السؤال يسقط العدالة، كما حكي عن ابن أبي ليلى: قالوا
ًبعض السؤال مباح فلا وجه لرد العدالة به، وأيضا فكل مـا هـو معـذور قد دللنا على أن : قلنا

ٍفيه كسؤال الإمام والسؤال عن فقر وحاجة، فلا وجه لاسقاط العدالـة بـما هـو معـذور في فعلـه 
 .ًوالتلبس به، فإذا الوجه في جواز السؤال ومنعه يكون على الوجه الذي أشرنا إليه

 
َّوالمساكين هم أهل الفاقة والضراء الذين يقـصر حـالهم عـن حـال ): الأحكام(ي في قال الهاد

 .الفقراء، ولا يملكون القدر الذي ذكرناه في حق الفقراء
ولا خـلاف في وضـع الـصدقات في الأصـناف : قال السيدان الأخوان المؤيد باالله وأبو طالب

ضـحه، ويقـع الـتردد في وضـعها في صـنف الثمانية ما خلا المؤلفة قلوبهم، ففيهم خلاف كما سنو
 : وتشتمل على مسائل سبع. واحد من الثمانية
 :اعلم أن كل ما جاز صرفه للفقـراء جـاز صرفـه في المـساكين، في صفة المسكين 

لمعنى، وإنما يقع الخـلاف في أيهـما وبالعكس من ذلك، ولا خلاف بينهما إلا من جهة العبارة دون ا
 : ًأحسن حالا، وفيه مذاهب ثلاثة
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 : ًأن الفقير أحسن حالا من المسكين، وهذا هو رأي أئمة العـترة، ومحكـي عـن
 .أبي حنيفة في الرواية المشهورة عنه

﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا          ﴾]هو الذي ألـصق جلـده :  وقيل]١٦: البلد
 .بالتراب لأجل العري

 والأكلتـان والتمـرة َّليس المـسكين بـالطواف الـذي تـرده الأكلـة«:  قوله: الحجة الثانية
ُ فنفى المـسكنة عمـن يـرده مـا يعطـى، وأثبتهـا )١(»والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد ما يكفيه

 .للذي لا يجد ما يغنيه ويدفع عنه مضرة الإفلاس
 عـن الـشافعي، وإحـدى ًأن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وهذا هو المحكـي: المذهب الثاني

 .الروايتين عن أبي حنيفة
َّهو أن االله تعالى صدر الآيـة بـذكر الفقـراء، والعـرب يقـدمون في كلامهـم : والحجة على هذا

الأهم فالأهم، والمقصود من الآية هو بيان حال من يستحق الصدقات لأجل فقرهم وإعـدامهم، 
 .هو محكي عن جماعة من أهل اللغةفلما قدم الفقراء دل على ما يريده من سوء حالهم، و

 : أنهما سواء لا مزية لأحدهما عـلى الآخـر في الإعـدام و الحاجـة، وهـذا هـو
 .المحكي عن أبي يوسف

هو أن المقصود في هذا الباب هو بيان أهلية الاستحقاق لصرف الـصدقات، : والحجة على هذا
 .ف أحدهما الآخر فيما ذكرناهوالمعلوم أنهما مستويان في ذلك، بحيث لا يخال

 : ًأن المسألة لفظية ليس وراءها كثير فائدة، لكن الأقوى أن الفقـير أحـسن حـالا مـن
 .المسكين، كما ذهب إليه أئمة العترة ومن وافقهم

 .وحجتهم ما ذكرناه
 

اس الحافا﴿: لذي يتعفف اقرأوا إن شئتمإنما المسكين ا: إلى قوله.. ليس المسكين: عن أبي هريرة بلفظ) النيل(ورد الحديث في ) ١( ًلا يسألون النَّ َ ْ َ ُ ََ َْ ْ ََ﴾ 
َولكن المسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس..«: وفي لفظ َُ َ  .٤/١٥٧متفق عليهما، اهـ » ً
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﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد هاهنا               ﴾]فـسماهم االله فقـراء مـع ]٣٨: محمـد 
 ً.متجملا ًتمكنهم من المال، وفيه دلالة على أن الفقير يكون فقيرا، وإن كان حاله

عـذار المـذهب عـلى خـد الفـرس بأحـسن مـن الفقـر ما ال«:  ومن وجه آخر، وهو قوله
 .)١(»المؤمن حال في

ّ إني لم أزو عنكم الدنيا لهـوانكم عـلي ولكـن يا عبادي الفقراء«:  فيما حكاه عن ربه وقوله
ًأردت أن تستوفوا نصيبكم موفرا في الآخرة فتخللوا هذه الصفوف، فمـن كـان سـقاكم شربـة أو 

 .)٢(»أطعمكم لقمة أو كساكم خرقة، فخذوا بيده فأدخلوه الجنة
، ورد الثناء مـن جهـتهما عـلى   االله تعالى ورسولههو أن: ووجه الدلالة من هذين الخبرين

الفقراء، وما ذاك إلا لحسن حالهم وتجملهم في الدنيا وصبرهم على مكابدة شدائد الفقر ومرارتـه، 
بإظهار التجمل، وحسن الحال، وفي هذا دلالة على ما ذكرنـاه مـن أن حـال الفقـراء أحـسن مـن 

 .المساكين حال
بـل : أفقير أنت أم مـسكين؟ فقـال: يى ثعلب أنه قيل لأعرابييحبن  وحكى الكرخي عن أحمد

مسكين، فدل ذلك على هون حال المساكين، ولأن المسكنة اشتقاقها من الـسكون فكـأن المـسكين 
 .الحال انتهى به الحال من الضعف إلى أنه لا حراك به من العدم وضيق

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
ًاللهم احيني مسكينا وأمتني مـسكينا واحـشرني «:  أنه كان يقول روي عن الرسول: قالوا

 . وكان يعوذ باالله من الفقر)٣(»في زمرة المساكين
 .لة على حسن حال المسكين، وهون حال الفقيروفي هذا دلا

 
 .١/٧)تأويل مختلف الحديث( و٧/٢٩٤)المعجم الكبير( والطبراني في ٧/٨١رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ) ١(
إذا كان يوم القيامـة قيـل لهـم انظـروا مـن «: قيل يا رسول االله وما دولتهم؟ قال» إن للمساكين دولة«:  قالورد عن ابن عباس أن النبي ) ٢(

كـشف . (٢/٥١٦) تناهيـةالعلل الم(، ٦/٥٥٩)ميزان الاعتدال. (اهـ» ًأطعمكم في االله لقمة أو كساكم ثوبا أو سقاكم شربة فادخلوه الجنة
 .١/٣٨) الخفاء

ًاللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة«:  بلفظ٢/١٧٧)حاشية البحر-الجواهر(أورده في ) ٣( فقالت : قال» ً
 .أخرجه الترمذي. »ًلأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنيا بأربعين خريفا«: لم يارسول االله؟ قال: عائشة
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أما سؤاله أن يجعله االله من جملة المساكين ويحشره معهم، فالغرض من هـذا هـو التواضـع : قلنا
ًوكسر هوى نفسه لما كانوا أعظـم النـاس انكـسارا وهونـا في أنفـسهم؛ لأجـل مـا يلحقهـم مـن  ً

 .المسكنة جهة
ه عن سؤال الخلق، والحاجة إليهم، فإنه لا يليق بـه أن وأما تعوذه باالله من الفقر فالغرض تنزيه

ًيسأل أحدا لا قليلا من الدنيا ولا كثيرا منها لما خصه االله به من علو الهمة وشرف الـنفس وعزتهـا،  ًً
 .ٍبحيث لا تكون في أحد غيره

مـن َّ في أول الآية وصدرها بذكرهم، وما ذاك إلا لأجل مـا يلحقهـم )١(قدم االله ذكرهم: قالوا
 .المضرة والمشقة بمعاناة الفقر وشدته

ًإنما قدم االله ذكرهم لمكان تجملهم وإظهار حسن الحال، حثا على الإعطـاء لهـم وإيثـارهم : قلنا
 .على غيرهم من أجل تسترهم بعدم السؤال

:٢(ومن دفع إلى فقير أو مسكين زكاة ماله قبل الحول، ثـم مـات: قال المؤيد باالله( 
و أيسر أو ارتد قبل الحول أو بعده فقد تمت الصدقة ونفذت، وأجزأ صرفها؛ لأن الاعتبار بحالـة أ

﴿: الدفع في الإجزاء وعدمه، ولقوله تعالى             ﴾ واللام للتمليك، فإذا ملكهـا 
ال إذا مـات أو اسـتغنى المسكين أو الفقير بالدفع فله أن يتصرف فيها بأنواع التصرف، فهكذا الحـ

 .كفر وارتد بعد ملكه لها، فلهذا كانت مجزية، وما قلناه محكي عن أبي حنيفة وأصحابه أو
إذا عجلها المالك إلى المسكين ثم مـات المـسكين قبـل الحـول أو : وحكي عن الشافعي أنه قال

 .أيسر بها استرجعت منه الزكاة
ًل، والمانع لا يـصلح أن يكـون مانعـا، فلهـذا هو أن المقتضى للإجزاء حاص: والحجة على ذلك

 .وجب القضاء بالإجزاء كما قلناه كما لو لم يعرض شيئ من هذه العوارض
 

 .الفقراء:أي) ١(
 .الفقير) ٢(



 – 

-٢٩٧- 

 :ًولا يعطى شيئا من هذه الصدقات إلا من كـان موافقـا في الـدين، : قال القاسم ً
﴿: فأما المخالف فلا يجوز دفعها إليه، لقوله تعالى             ﴾وقوله   :» أمرت أن

وهذا خطاب للمسلمين، وسيأتي لهـذا مزيـد تقريـر في  »آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم
 .دقةذكر من لا تحل له الص

ًومن لا يعلم أنه على دين باطل جاز دفع الزكاة إليه حكما بظاهر الإسـلام : يحيىبن  قال محمد
والدين؛ لأن الظاهر أن كل من وجد في دار الإسلام فهو محكوم عليه بالإسـلام، إذا لم يعلـم منـه 

ر أن كـل خلاف ذلك، فإن الظاهر من دار الإسلام أن كل من وجد فيها فهو مسلم، كما أن الظـاه
من وجد فيها فهو حر كما نقول في اللقيط واللقيطة فإنه محكوم عليهما بالحرية والإسـلام؛ لظهـور 

 .خلاف ُحكم الدار، ولا يعرف في مثل هذا
:ومن تولى أمر الصغير بحكم الوصية من أبيه أو بحكم الولايـة : قال المؤيد باالله

ًمام، جاز له أن يأخذ عشر أرض الصغير لنفسه إذا كـان فقـيرا؛ من جهة الإمام أو من جهة غير الإ
لأجل ما ذكرناه من الولاية عليه وعلى ماله، فكما جاز له أن يدفع العشر إلى غـيره بحكـم الولايـة 

 .جاز له أن يأخذه لنفسه
مـن كـان يـؤمن بـاالله «:  ًوالمستحب أن لا يأخذ شيئا لأنه يورث التهمة، وقـد قـال: قال
 .)١(»َّ الآخر فلا يقفن مواقف التهمواليوم
وإن كان للمتولي أولاد جاز له دفعها إليهم إذا كانوا فقراء؛ لأن التهمة زائلـة عنـه، ولأن : قال

 .ًعشر إنما هو من مال غيره دون ماله، فلهذا كان جائزاال
ًويجوز دفع الزكاة إلى ولي اليتيم لينفقها عليه إذا كان مؤتمنا عليها؛ لأن الصدقة قـد : ًوقال أيضا

استحقها اليتيم بالفقر، وهو أهل لها، وقبض الولي لها يجري مجرى قبضه لسائر حقوقـه مـن سـائر 
يه، ولا يعرف في ذلـك خـلاف بـين أئمـة العـترة وفقهـاء الأمـة عـلى التصرفات التي يتولاها ول

 .الاعتبار الذي ذكرناه
 

لا يحل «:  أنه قالعن النبي ) الشفا(، ولفظه في )الكشاف(هكذا في : قال ابن بهران:  الخبر بلفظه٢/١٩٢)الجواهر(وفي المصدر السالف ) ١(
 .»التهمة...«: أو قال» لعبد يؤمن باالله واليوم الآخر أن يقف نفسه مواقف التهم
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:ولا يجوز للرجـل أن يطعـم ضـيفه مـن زكاتـه، وهـو : قال السيدأبو طالب
 .جواز ذلك: وحكي عن بعضهم. محكي عن أبي حنيفة وأكثر أصحابه

﴿: مليـك لقولـه تعـالىهو أن الزكاة لابد فيهـا مـن الت: ووجه المنع             ﴾ 
 .ًمجزيا واللام للتمليك، وإطعام الضيف إنما يكون على جهة الإباحة، فلهذا لم يكن

 : ٍواعلم أن إطعام الضيف من الزكاة على رأي الهادي والقاسم غير مجز لأمرين
 :فليس عينا من الحبفلأن الزكاة واجبة في العين، وما هذا حاله ً. 

 :الإجزاء فلأن الزكاة لابد فيها من التمليك، والإباحة لا تمليك فيها، فلهذا امتنع. 
فأما على رأي المؤيد باالله وأبي حنيفة وأصحابه من جـواز صرف القيمـة في الزكـاة فـإن ذلـك 

 .كاةالز واز دفع القيمة فيًجائز، فإذا صرف الخبز على جهة القيمة كان مجزيا كما نقوله في ج
 : وهل يجوز لأم اليتيم أن تقبض له الزكاة من غير ولاية؟ فيه وجهان

 .أبي العباس ًالمنع من ذلك، وهذا هو رأي المؤيد باالله أخيرا، ومحكي عن: أحدهما
َّهو أن الأم لا ولاية لها، فأشبهت سائر الأجانب، ولأنه مولى عليها فلا يكون لها و: ووجه ذلك  .لايةُ

 ً.جواز ذلك، وهذا هو رأي المؤيد باالله أولا: وثانيهما
 فجعلها أحق من غيرها بولـدها ولا نعنـي )١(»ِأنت أحق به ما لم تنكحي«:  قوله: ووجهه

 .بالولاية إلا ذاك
 :حد الوالدين فكان لها ولاية كالأب، ولأن لها من الشفقة والحنـو أن لها ولاية؛ لأنها أ

والتعطف على ولدها ما يوجب الولاية، بل شفقتها أعظم من شفقته وأدخل في الرحمة، ولابد من 
 .اشتراط الأمانة فيها لأن ذلك مقتضى الولاية، وفي التفريط والخيانة إبطال للولاية

:ًوفي رجل من بني هاشـم أعطـي شـيئا ولا يعلـم أهديـة هـو : قال المؤيد باالله ِ ْ ُ
 

 .، والحديث موضعه الحضانة٧/١٣٨)نيل الأوطار(، وفي ٨/٤ وسنن البيهقي ٢/٢٨٣ وسنن أبي داود ٢/٢٢٥) دركالمست(جاء بلفظه في ) ١(
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ُصدقة فإنه إذا علم كونه هاشميا جاز له أخذه، وهكذا حال الغني إذا علم أو ًُ  .غناه ِ
ًهو أن تحريم الزكاة على الهاشمي والغني معلوم، فإذا علم كون الآخذ هاشميا أو : ووجه ذلك ِ ُ

ُغنيا فقد علم أن دفع الزكاة إليه   .لا يجوز، فإذا دفع إليه مع العلم بذلك، فالظاهر أنه هديةً
واعلم أن الهاشمي إذا علم أو غلب على ظنه أنها زكاة فهي حرام عليه، وإن لم يعلم أنهـا زكـاة 

 : وجوز كونها هدية فإنما يحل له أخذها بشرطين
 .ًأن يعلم الدافع كون الآخذ هاشميا: أحدهما
 . الزكاة محرمة على بني هاشم، فإذا حصل هذان الشرطان جاز له الأخذأن يعلم الدافع أن: وثانيهما

فإن لم يعلم الدافع أن المدفوع إليه هاشمي ولكنه غلب على ظـن المـدفوع إليـه : قال المؤيد باالله
 .أن المدفوع ليس زكاة فإنه يجوز له أخذه، وإن غلب على ظنه أنه زكاة لم يجز له أخذه

ظن تقوم مقام العلم عنـد فقـد العلـم في التحليـل والتحـريم؛ لأن هو أن غلبة ال: ووجه ذلك
 .أمور الشريعة في مواردها ومصادرها مقررة على غلبات الظنون

:ًومن وجب عليه في ماله العشر فـأخرج الخمـس ظنـا منـه أن : قال المؤيد باالله
 .في الخمسالواجب عليه ذلك وجب عليه إخراج ما لزمه، وليس له الرجوع 

هو أن النية معتبرة في العشر ولم يخرج العشر، فصار كما لو أخرجه مـن غـير نيـة، : ووجه ذلك
 .وإنما قلنا إنه لا رجوع له في الخمس؛ لأنه متبرع به، ومن تبرع بشيء فلا سبيل له إلى الرجوع فيه

 : واعلم أن هذه المسألة مبنية على أصلين
 .اةأن النية واجبة في الزك: أحدهما
أن الخمس حق غير الزكاة، فإذا نوى الخمس فكأنه أخرجها مـن غـير نيـة، فلهـذا لم : وثانيهما

ُتكن مجزية، فإن أخرج الخمس ونوى به الزكاة أجزأ ذلك كما لـو أخـرج عـن مالـه عـشرين فإنـه 
وع ًيكون مجزيا له، فهكذا إذا أخرج الخمس ونوى به الزكاة، فأما الرجوع فلا يرجع إذا كـان المـدف

 وهـذا قـد طابـت بـه نفـسه، »ٍلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفـسه«:  من ماله؛ لقوله
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يـه وجـب عليـه ًوإن كان المدفوع من مال غـيره كـأن يكـون وصـيا ف. فلهذا لم يكن له رجوع فيه
الرجوع فيه؛ لأنه متصرف في مال غيره فإذا أخطـأ رجـع؛ لأنـه لا يـصح التـبرع مـن مـال الغـير 

 .أمره بغير

 
﴿: لقوله تعالى          ﴾. 

واعلم أن الذين يسعون في حفظ الصدقات ويواضبون على تحـصيلها هـم الـسعاة في جبايتهـا 
َّالحساب لمقاديرها والكتاب لما قبض منها، والقاسمون بين الفقراء وأهل الأمـوال، والحـاشرون و ُ َّ ُ

لها من الأمكنة البعيدة لاحضارها، والعرفاء الذين يجتهدون في أخـذها مـن أهلهـا، فهـؤلاء هـم 
﴿: المستحقون للعمالة والداخلون تحت قوله          ﴾أن يبعـث الـسعاة  وينبغـي للإمـام 

لقبض الصدقات من الثمار والزروع، ويبعث من يخـرص الـثمار والـزروع عـلى مـا اخترنـاه؛ لأن 
وتـشتمل هـذه القاعـدة عـلى .  والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لقبض الصدقات الرسول

 .مسائل ثلاث، نفصلها بمعونة االله
 : الثمار والزروع فينبغي أن يبعث لقبض زكـاة وكما ينبغي للإمام أن يبعث لخرص

 .الذهب والفضة وأموال التجارة في أول المحرم لأنه أول السنة العربية
ًهذا هو المحرم وهو شهر زكاتكم، ولا يبعث إلا عـدلا لأن الفاسـق : وروي عن عثمان أنه قال َّ

 .يترك وماًليس من أهل الأمانة والولاية، ويستحب أن يكون فقيها ليدري ما يأخذ 
 : ًوهل يجوز أن يبعث هاشميا أم لا؟ فيه مذهبان

 : ،المنع من ذلك، وهذا هو رأي أئمـة العـترة، الهـادي والقاسـم والمؤيـد بـاالله
 .وحصله السيدان الأخوان للمذهب، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه

ًيوليهم شيئا من عمالـة  أن  ما روي أن فتية من بني هاشم سألوا الرسول: والحجة على هذا
:  وقـال الصدقات ليصيبوا منها ما يصيب الناس ويؤدوا ما يؤدي الناس، فـامتنع رسـول االله



 – 
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 . الشافعي وهو أحد قولي)١(»، إنما هي غسالة أوساخ الناسإن الصدقة لا تحل لنا آل محمد«
 :جواز ذلك، وهذا هو المحكي عن الناصر، وأحد قولي الشافعي. 

هـو أن العمالـة أجـرة، فلهـذا جـاز اسـتئجارهم عـلى قبـضها، كـما يجـوز : والحجة على هـذا
 .استئجارهم على سائر الأعمال الواجبة والمباحة

 :ع بقبض الصدقة مـن غـير عـوض تفصيل نشير إليه، وهو أن الهاشمي إذا تبر
يأخذه على قبضها أو دفع إليه الإمام الأجرة من بيت المال أو من مال الإمام جاز، وعلى هذا يجـوز 
ًأن يكون ساعيا لقبض أموال الصدقات، وإن كان لا يأخذ العمالـة إلا مـن مـال الـصدقة، لم يجـز 

 .ذكرناه وحجتهم ما. ذلك كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم
وهو أنهم ممنوعون من تناولها بسائر الأسباب، فوجـب أن يكونـوا ممنـوعين مـن : ونزيد هاهنا

 .ًممنوعا أخذها بهذا السبب، والجامع بينهما أنه أحد الأسباب في أخذها، فلهذا كان
والعاملون عليها هم السعاة في جمعها وجبايتها، وهم يجرون مجـرى ): الأحكام(قال الهادي في 

 وإن لم تكن إجارة محضة، ويستوي في ذلك الغني والفقير إلا من لا تحل له الـصدقة مـن ُالأجراء،
 .آل الرسول، فإنهم لا يعطون منها على العمالة

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
العمالــة أجــرة، فلهــذا جــاز اســتئجارهم عــلى قبــضها كــما يجــوز اســتئجارهم عــلى : قــالوا

 .الأعمال سائر
هو القياس، لكنا تركنا القياس لأجل الخبر؛ لأن العمل على الخبر أحـق مـن العمـل هذا : قلنا

 .ًرضا للخبر على القياس، والشرط في العمل على القياس عند القائلين بالقياس أن لا يكون معا
 

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمـد إنـما «:  قال رسول االله:  قالعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ) بلوغ المرام(أورده ابن حجر في ) ١(
 ٢/٢٦٨) الاعتـصام( و)الـشفاء(، وهو في ١١٢رواه مسلم، اهـ ص » لا تحل لمحمد ولا لآل محمدوإنها «: وفي رواية» هي أوساخ الناس

دـإنها أوساخ الناس فلا تحـل لآل «: بلفظ ةـ بلفـظ» محم دـ في المـصادر المتاح أـ مالـك ...) غـسالة...«: ولم نج وـ في موط دـ٢/١٠٠٠وه    ٤/١٦٦  ومـسند أحم
 .»الناس  أوساخإنما هي...«:  وكلها بلفظ٢/١٤٩وسنن البيهقي 
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 :َهل يعطون ما يعطون عـلى جهـة . العاملون على الزكاة والمجتهدون في تحصيلها ُ
 : و على جهة الأجرة؟ فيه مذهبانالرسم أ

 : ،أنهم إنما يستحقون ما أخذوه على جهة الأجرة، وهذا هـو رأي أئمـة العـترة
 .ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه

هو أن الإجماع قد انعقد على أن أهل الأموال لو حملوها إلى الإمـام لكـانوا لا : والحجة على هذا
ُلة على أن استحقاقهم لما يـستحقونه عـلى جهـة الأجـرة وإن لم تكـن ًيستحقون شيئا، وفي هذا دلا

 .أُجرة محققة؛ لأن العمل غير معلوم فلا يمكن ضبطه
 : أنهم إنما يـستحقونه عـلى جهـة الرسـم لا أقـل ولا أكثـر، وعـلى الإمـام أن

 .ًيعطيهم إياه فرضا من جهة االله تعالى لهم، وهذا هو رأي الشافعي
﴿: قوله تعالى:  على هذاوالحجة          ﴾ فأعطاهم الثمن فرضا على عمالتهم من غـير ً ُّ

إذا بعثه الإمام فهو بالخيار إن شـاء اسـتأجره بـأجرة معلومـة، وإن شـاء : زيادة ولا نقصان، وقال
 .جعل له جعالة، وكلامه هذا دال على أن العمالة أجرة كما قلناه

 :وحجتهم ما ذكرناه. مالة أجرة على العمل كما قاله أئمة العترةأن الع. 
 ولم يفصل بين عمل )١(»أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه«:  وهو قوله: ونزيد هاهنا

ُه إنما يعمل بالأجرة ويستحقها لأجل عملـه، وعـلى هـذا تجـوز فيـه وعمل، وفي هذا دلالة على أن
 .الزيادة والنقصان لما كان في مقابلة العمل

ُوهم يجرون مجرى الأجراء، وإن لم تكن إجارة محققة ويـستوي في ذلـك : القاسمبن  قال محمد
 .الغني والفقير لأنهم إنما يأخذون على العمالة

 :وردوهيكون بالجواب عما أ. 
﴿: الآيـة دالـة عـلى مـا قلنـاه في قولـه تعـالى: قالوا          ﴾ فـدل ظـاهر الآيـة عـلى 

 
 .٦/١٢٠، وسنن البيهقي الكبرى ٢/٨١٧ وسنن ابن ماجة ٤/٩٧)مجمع الزوائد(ورد في ) ١(
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 .ُّاستحقاقهم الثمن كسائر الأصناف
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : فلأن االله تعالى إنما ذكر الأصناف المستحقين للصدقات ولم يتعرض لذكر ما يـستحقه
، وإلى الإمـام بعـده؛ لأنـه قـائم مقامـه في  ، وإنما وكل ذلك إلى رأي الرسولٍكل واحد منهم

ٍذلك، ولهذا فإنه يجوز أن يـصرف الـثمن في الفقـير والمـسكين ويـصرف الـصدقة في واحـد مـن 
 .الرسم الأصناف، وفي هذا دلالة على أن العامل لا يستحق الثمن على جهة

 : إنـما هـي أجـرة، فلهـذا وجـب أن يكـون توفيرهـا عـلى فلأنا قد قررنـا أن العمالـة
 .العمل قدر

 : ،والمؤن التي تلحق الصدقة كالحاشر الذي يحـشر الماشـية مـن الأمكنـة البعيـدة
ًتكون على رب المال؛ لأنها للتمكين من الاستيفاء، وهكذا الحال إذا كانت طعامـا فـأجرة الكيـال 

نها موضوعة للإيفاء، والايفاء واجب عليه، وهكذا أجـرة النقـاد إذا والوزان على أهل الأموال لأ
كانت دراهم فإنها واجبة على رب المال، فأما أجرة البيت الذي تكون فيـه الـصدقات فإنـه يكـون 
على أهل السهمان لأنه قد حصل الإيفاء من رب المال، وهكذا أجرة السائق بعد قبضها من أهلهـا 

ًمن حيث شاء، وأجرة القسمة بين أهل السهام عليهم أيـضا لأنـه يخـتص تكون على الإمام يوفيها 
بهم، وإن تلفت الصدقة في يد العامل بعد قبضه لها من غير تفريط منه ولا جنايـة لم يلزمـه ضـمانها 
لأنه أمين عليها ويستحق أجرة عمله لأنه قد وفى العمل، وتوفيرهـا يكـون مـن بيـت المـال لأنـه 

 .ية المسائل في حق العاملين في كيفية استيفاء الزكاةمستحق لها، وستأتي بق

 
﴿: وهم صنف من أصناف الصدقات كما قال تعالى           ﴾ وإنما سموا مؤلفـة؛ لأن 

ن الإمام يتألفهم بالعطاء ويستميل قلوبهم للانقياد لأمر االله تعالى وامتثال أوامـره والإنكفـاف عـ
 : ثلاثة ًوهل يكون سهمهم ثابتا للتأليف أم لا؟ فيه مذاهب. مناهيه
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 : أن هذا السهم الذي فرضه االله تعالى ثابت يعطون إياه على قدر مـا يـراه الإمـام
ًصوابا ومصلحة، وهذا هو رأي أئمة العترة، كفارا كانوا أو فساقا أو مسلمين، وهو محكي عـن أبي  ً ً

 .مبشر من المعتزلةبن  بي القاسم البلخي، وجعفرعلي الجبائي وأ
] لهم[هو أن الآية التي فرضت فيها الصدقات لأهلها مصرحة بإثبات هذا السهم : والحجة على هذا

 .حجة ولا تأويل من غير] عليه[ٍوظاهرها مصرح به، فلا حاجة إلى إبطال ظاهرها بنسخ لا دليل 
 : َّالإسلام وأعز انصاره وامتد حتـى بلـغ مبلـغ الليـل، فـلا َّأن االله تعالى قد أعز

حاجة إلى المداراة بالتأليف، فمن شاء أن يؤمن ومـن شـاء أن يكفـر، وهـذا هـو المحكـي عـن أبي 
 .حنيفة وأصحابه

بـن  حـرب والأقـرعبـن  ما روي أن جماعة من رؤساء القبائل كأبي سـفيان: والحجة على هذا
بـن   وعبـد االله)٢(الـسهميمـرداس بـن  حصن الفـزاري، وعبـاسبن   وعيينة)١(حابس التميمي

 وهم على   يعطيهم ليتألفهم على الإسلام، فلما توفي الرسول سلول، كان الرسولبن  أبي
  منه الصك فجاؤا به إلى عمر ليشهدوه عـلى ًذلك التألف جاؤا إلى أبي بكر فكتب لهم كتابا فأخذوا

سهمنا في كتاب االله، فأخذ عمـر الكتـاب ومزقـه، : ما هذا؟ فقالوا: ما فعله أبو بكر لهم، فقال لهم
 

ً وشهد فتح مكة وحنينـا والطـائف  وفد على النبي: الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي، قال ابن إسحاق) ١(
ًكان الأقرع حكما في الجاهليـة، وروى ابـن جريـر وابـن أبي عاصـم ): النسب(ل الزبير في وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه، وقا

يا محمد واالله إن حمـدي لـزين :  من  وراء الحجرات يا محمد فلم يجبه، فقالوالبغوي من طريق وهيب بسنده عن الأقرع أنه نادى النبي 
ً أبي بكر قد ذهب مع عيينة بن حصن واستقطعا أبا بكـر أرضـا فقـال لهـما وكان في عهد» ذلكم االله«: وإن ذمي لشين، فقال رسول االله 

 .إنما كان النبي يتألفكما على الإسلام، فأما الآن فاجهدا جهدكما، وقطع الكتاب: عمر
اسم : ثم مضى الأقرع فشهد مع شرحبيل بن حسنة دومة الجندل وشهد مع خالد حرب العراق، وقال ابن دريد: ١/١٠١) الإصابة(قال في 
االله بن عامر على جيش سيره إلى خراسـان فأصـيب بالجوزجـان هـو  فراس، وإنما قيل له الأقرع لقرع كان في رأسه، واستعمله عبد: الأقرع

ًوالجيش وذلك في زمن عثمان، وذكر أنه كان مجوسيا قبل أن يسلم، وقرأت بخط الرضي الشاطبي بن حابس باليرموك في عشرة الأقرع قُتل : ُ
 .واالله أعلم. همن بني

عباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، أبو الهيثم، له صحبة أسلم قبل الفتح وشهد فتح مكة، وهو من : ٥/١١٤)تهذيب التهذيب(جاء في ) ٢(
 روى له ، وعنه ابنه كنانة وعبد الرحمن بن أنس السلمي،المؤلفة، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية، ونزل ناحية البصرة، روى عن النبي 

ًأبو داود وابن ماجة حديثا  واحدا في فضل يوم عرفة، وقصته مع النبي  ً لما أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس في حنين أكثـر ممـا 
َّ حين هبط من المشلل، يعني لما قصد فتح مكةأعطاه مشهورة، وذكره ابن سعد في طبقة  الخندقيين وأنه لقي النبي   .اهـ. َُ
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َّإنما كتاب االله ليعطيكم ليتألفكم على الإسلام، فأما اليوم فقد أعز االله الإسلام بكثرة أهلـه، : وقال
: أنت الخليفة أو هو؟ فقال لهـم: نكم السيف، فجاؤا إلى أبي بكر فقالوافإن ثبتم عليه وإلا فبيننا وبي

 .بل هو إن شاء، فسقط سهمهم إلى يومنا هذا
 : َمحكي عن الشافعي، وهو أن المؤلفة من الكفار لا يعطون من الصدقات، فأمـا ُ

 الـصدقات؟ لـه المؤلفة من المسلمين فهل يعطون مـن سـهم المـصالح أو مـن سـهم المؤلفـة مـن
 .أقوال فيه

هو أن تأليف الكفار قد انقطع بقوة الإسلام وكثرة عدده وعزة أنصاره فـلا : والحجة على هذا
وجه لتأليف الكفار فقد طردهم السيف، وأما تأليف المسلمين فقد حكي عن الـشافعي في الجهـة 

 : التي يعطون منها أربعة أقوال
 :الإمام ن ذلك من مصالح الدين ومما يقوى به أمرأنهم يعطون من سهم المصالح لأ. 

 :َأنهم يعطون من سهم المؤلفة في الزكاة لظاهر الآية. 
 :َأنهم يعطون من سهم سبيل االله وهم المجاهدون؛ لأنهم في معناهم. 
 :أنهم يعطون من سهم سبيل االله ومن سهم المؤلفة؛ لأنهم جامعون لهما. 

 ينقلون عن الشافعي إنكار سهم المؤلفة على الإطلاق، كما روي عن الحنفية، والأمر وأصحابنا
 .عنده على ما ذكرناه من التفصيل الذي أشرنا إليه

 :ًهو ثبوت سهم المؤلفة، كفارا كانوا أو مسلمين، كما هو رأي أئمة العترة. 
ة قلـوب أهـل الـدنيا المـائلين إليهـا، هو أن المقصود بالتأليف إنما هو اسـتمال: والحجة على هذا

الذين لا ينقادون لأمر الإمام ولا يبايعون على القيام بأمر االله إلا على ما يعطون من لعاعات الـدنيا 
ًوحقير حطامها، ولا يستغني الإمام عنهم إما انتصارا بهـم وإمـا تخـذيلا عـن معاونـة أعـداء االله،  ً

لفه وتأخر عن نصرته، والإمام قائم مقامـه في نـصرة  يفعل بمن خا فيتألفهم كما كان الرسول
 .ذلك الدين وإقامة عموده، فإذا كان لا يتمكن إلا بالتأليف جاز له

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
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َّقد أعز االله الإسلام وكثر أعداد أهله، وخذل الكفر وأباده فلا وجه للتـأليف كـما فعلـه : قالوا
 من اجتمع إليهما ممن حكيناه، وتمزيـق كتـاب أبي بكـر لمـا رأى عمـر مـن أبو بكر وعمر في اجتماع

 .وأصحابه حنيفة المصلحة في حرمانهم من سهم التأليف كما هو محكي عن أبي
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : فلأن السهم للمؤلفة ثابت بنص الكتاب، فلا وجه لإبطاله بالتأويلات التي لا ثمـرة
 .تهالها ولا طائل تح
 : فلأن عمر لا يلزمنا قبول قوله، ونهاية الأمر أن هذا هو اجتهاده، وأقوال المجتهدين

 . لا يلزمنا قبولها ولا حجة علينا فيها، وإنما الحجة ما كان عن االله تعالى وعن رسوله
ا رأى في وهو أن أبا حنيفة إنما عول في مقالته هذه من إسقاط سـهم المؤلفـة لمـ: ومن وجه آخر

زمنه من قوة الإسلام والمحبة لنصرة الدين والتشمير في أمر الجهاد والنهضة في حالـه، وكـان أبـو 
مـروان بـن  لـكالم عبـدبـن  على حين ظهر على اللعين اللص هـشامبن  حنيفة في أيام الإمام زيد

 .وأعانه بالأموال واعتذر في التأخر عن نصرته
ظن أن أبا حنيفة قال ما قال من ذلك على مـا شـاهده في ذلـك على أن غالب ال: قال المؤيد باالله

الزمان من صدق ثبات المسلمين، فأما لو شاهد هذا الزمان وتخاذل المحقين فيه لعلم أنه لابـد لمـن 
 .يدبر أمور المسلمين من التأليف لكثير من المنحرفين للاستعانة بهم

 هذا من قوة الظلمـة وتكـالبهم عـلى الـدنيا، لو شاهد المؤيد باالله ما نحن فيه في زماننا: وأقول
واستطالتهم على الضعفاء والمساكين من المسلمين، وخضمهم الأموال وقضمها وتأخر الفـضلاء 
ًوأهل العلم عن نصرة الإمام وتقوية أمره، لكان أشد تعجبا من زمان أبي حنيفة، فإنا الله وإنـا إليـه 

 . واالله أغير على دينه واحمى لجانبه،راجعون

 

 : وإذا تقرر سهم المؤلفة بالأدلة التي ذكرناها، فمن هم أهـل التـأليف الـذين
 : يستحقون هذا السهم؟ وهم قسمان



 – 
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ولقد كان رسول االله   يتألف أهل الكفر والنفـاق في زمنـه 
مهم وإما خشية أن يظاهروا عليه العدو فتقوى شـوكته وأمـره، ًبإعطاء الأموال، إما طمعا في إسلا

 : ضربان ثم هم
 : قوم لهم شرف وسؤدد وطاعة في الناس وحسن نية في الإسلام ورئاسة في قومهم

 .ً، فهؤلاء يعطون استمالة لقلوبهم إلى الدين وترغيبا لهم في نصرة الإسلام وقوة حالهوقوة ونفوذ أمر
 :فإذا أعطاهم الإمام مالا كفوا شرهم عن قوم من الكفار لهم قوة وشوكة ،ً

 .الكفر مين وإذا لم يعطهم قاتلوا المسلمين وأضروا بهم، فهؤلاء هم المؤلفة من أهلالمسل
.وقد تألف الرسول   من كـان في زمنـه ممـن اشـتهر 

 : بالإسلام بإعطاء الأموال النفيسة وهم على أربعة أضرب
 : ولهم نظراء من قـومهم كفـار لا عهـد قوم لهم شرف وسؤدد ومراتب سامية

 هـؤلاء رغــب نظـراؤهم مـن الكفـار في الإسـلام، وهـؤلاء مــنهم يَِعطـُ، فـإذا ألهـم بالإسـلام
ممـن كـان عـلى طـريقتهم وسـالك مـسلكهم عـلى . حـاتم وغيرهمـابن  بدر وعديبن  الزبرقان

 .الصفة هذه
 : قوم لهم شرف وطاعة أسلموا ونياتهم في الإسلام ضعيفة وأقدامهم فيه غير

 أبـا   لتقوى نياتهم على الدين وتستقر أقدامهم عليه، وقد أعطى الرسـول، فيعطى هؤلاءثابتة
ٍحصن كل واحد منهم مائة مـن بن  حابس وعيينةبن  أمية والأقرعبن  حرب وصفوانبن  سفيان

مـرداس أقـل مـن ذلـك، فلـم يـرض بـما أعطـي فـتمم لـه المائــة بـن  الإبـل، وأعطـى العبـاس
 : ، وفي ذلك احتمالاناالله رسول

 :أن يكون الرسول  ظن أن نيته في الإسلام أقوى من نيـة أصـحابه، فنقـصه 
ًاتكالا على ما ظن فيه من الوثاقة في الإسلام فلهذا نقصه، فلما غضب بان له خلاف ذلك فـأتم لـه 

 .الرسول مائة من الإبل
 : نقـص عـن عطيـة أن يكون العباس خشي أن يلحقه النقص في أعين الناس إذا
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 .نظرائه فلهذا غضب من أجل ذلك
 :فـإن قوم من المسلمين في طرف بـلاد الإسـلام ويلـيهم قـوم مـن الكفـار ،

ًوإن لم يعطهـم الإمـام مـالا لم يقـاتلوهم ًأعطاهم الإمام مالا قـاتلوهم ودفعـوهم عـن المـسلمين 
واحتاج الإمام إلى مؤنة ثقيلة ودفع أموال جليلة في حربهم وتجيـيش الجيـوش إلـيهم، وذلـك إنـما 

 .يقوم بأموال جليلة وعساكر جمة
 :ولكن لا يؤدونها قوم من المسلمين يليهم قوم من المسلمين عليهم صدقات ،

ًإلا خوفا ممن يلونهم من المسلمين، فإن أعطاهم الإمام شيئا من المال جبـوا الـصدقات ممـن يلـيهم  ً
ًوأدوها إلى الإمام، وإن لم يعطهم الإمام شيئا احتاج الإمام إلى مؤنة ثقيلة ونقـض أكيـاس لتجهيـز 

ًهم، فهؤلاء هـم المؤلفـة الـذين جعـل االله لهـم سـهما مـن الـصدقات يكونـون عـلى من يجبيها من
 .الصفة هذه

 :ومن أين يكون عطاء هؤلاء المؤلفة؟ فيه مذهبان : 
 : أن عطائهم يكون من سهم المؤلفة ومن سهم المـصالح وهـذا هـو الظـاهر مـن

 : المذهب، فهذان وجهان
 :عطائهم من أموال الصدقة المفروض للمؤلفة، ويدل على ذلك هو أن الآية أن 

﴿: في قوله تعالى           ﴾ دالة على ما ذكرناه،فإنها لم تفصل في التأليف بين كافر وفاسـق 
 .ومسلم، فإن هؤلاء يؤلفون بإعطاء الأموال من الصدقات كما هو مفهوم من ظاهر الآية

 :َأنهم يعطون من مال المصالح ُ. 
هو أن أموال المصالح مرصدة لمـا يكـون فيـه مـصلحة للمـسلمين، ولا شـك أن : ووجه ذلك

التــأليف عــلى الوجــوه التــي ذكرناهــا فيــه مــصالح عظيمــة للمــسلمين وللإمــام، فلهــذا جــاز 
 .منها إعطاؤهم

 .محكي عن الشافعي: ا
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َنع من إعطائهم من مال الصدقات قولا واحدا، وهل يعطون من مـال فأما مؤلفة الكفار فقد م ً ً
 .فمرة منع ومرة أجاز: الخمس؟ له فيه قولان

فقال مرة يعطون من سهم المؤلفة من : وأما مؤلفة المسلمين، فالضربان الأولان له فيهم قولان
 .يعطون من سهم المصالح: الصدقات، وتارة قال

 .تكريرها  فيهم أربعة أقوال قد حكيناها عنه من قبل فأغنى عنوأما الضربان الأخيران، فله
 : جواز إعطائهم من أي النوعين أراد الإمام، إما من سهم المؤلفـة فلأنـه مرصـد لهـم

بنص الآية، ولم تفصل بين تأليف وتأليف في كافر ولا مسلم، وإما من سهم المصالح فلأن هذا من 
عود على المسلمين منافعها في جميع ما ذكرناه من التأليفـات، وهـذا هـو جملة المصالح الدينية التي ت

 .له ًالذي يأتي على منهاج المذهب، وينبغي أن يكون صالحا
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

إن المؤلفة من الكفار لا يعطون من سهم التأليف من الصدقات، فلا وجـه : فأما قول الشافعي
 : له لأمرين

 : فلأن ظاهر الآية دال على ما قلناه من الجواز، فلا وجـه لـترك ظـاهر الآيـة مـن غـير
 .واضحة حجة

 :فلأن الرسول العمدة  أعطى من علم كفره ونفاقه، وهو القدوة وفعله هو. 
روي أن عمر منعهم عـن سـهم التـأليف ومـزق الكتـاب الـذي كتبـه أبـو بكـر لهـم، : قالوا
 . في ذلك رأيه)١(وصوب
  فعل الرسول أحق بالاعتماد عليه من قول عمر وفعله، والتأسي  إنـما هـو بالرسـول: قلنا

 .دون غيره
 : وإن وصل رجال إلى الإمام وادعوا أنهم من المؤلفة قلوبهم فطالبوا الإمـام

 
 .أبو بكر) ١(
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ي تلـك الـضروب بحقهم من سهم المؤلفة، فإنه لا يقبل أقوالهم حتى يقيموا بينة على أنهـم مـن أ
التي أسلفنا ذكرها ويكون لهم عمل ظاهر يرضاه الإمام في التأليف حتى يستحقوا مـا فـرض لهـم 
من سهم التأليف، وكم يكون مقدار ما يعطون من سهم التأليف؟ وهذا لم يرد الشرع فيـه بتقـدير 

دار على قدر تلـك وإنما هو موكول إلى نظر الإمام وتقديره على حد ما يرى من أعمالهم، ويكون المق
العناية، وعلى مقدار اجتهادهم في صلاح أمور الإمام وإعانته وعـلى قـدر مـا يعملـون في صـلاح 
ًأمور المسلمين أيضا، فأكثر الأمور في مثـل هـذه المقـادير مفوضـة إلى رأيـه في الإيـراد والإصـدار 

 .والمنع والإعطاء
 فـرق بـين أهـل الملـل الكفريـة ظـاهر كـلام الهـادي يقتـضي أنـه لا: قال الـسيدان الأخـوان

 .والإسلامية في جواز التأليف
ًأن هذا السهم لم يجعل حقا لهم فترُاعى أحوالهم، وإنما جعل ذلك في مقابلة النفـع : ووجه ذلك ُ

العائد على الإمام والمسلمين بالتمكن من استيفاء الصدقات، فنفعهم كنفع العاملين عليها، ولهـذا 
ًهم لم يعطهم شيئا منها، وإنما يعطيهم لمسيس الحاجة إلـيهم، فلـما لم يعتـبر فإن الإمام لو استغنى عن

 .حالهم في الفقر والغناء لم يعتبر في الكفر والإسلام، وكلامهما جيد لا غبار عليه مطابق لما ذكرناه
 :إلى والمؤلفة قلوبهم إذا تابوا وأنابوا ورجعوا إلى االله تعـالى و: قال المؤيد باالله

 .طاعة الإمام لم يلزمهم رد ما أخذوه بالتأليف
 .أنهم قد أخذوه على جهة الاستحقاق الذي فرضه االله لهم كما لو لم يتوبوا: ووجهه

 .للإمام إنهم إذا لم يعملوا على ما أخذوه من التأليف وجب عليهم رد ما أخذوه: ًوقال أيضا
ُا قدمنا مـن أنـه في معنـى الأجـرة، فـإذا لم أنهم إنما يستحقون ذلك في مقابلة العمل لم: ووجهه

يعملوا لم يحصل ملكهم له، فلهذا وجب رده إلى الإمـام، فـإن لم يكـن هنـاك إمـام وجـب صرفـه 
 .مصرفه من الفقراء والمساكين في



 – 

-٣١١- 

 
﴿: لقوله تعالى     ﴾ .لاثةث وعلى أي وجه يكون صرفه في الرقاب؟ فيه مذاهب : 

 : أن صرفه يكون في المكاتبين فيعطون من الزكاة ما يؤدونـه في الكتابـة لخـلاص
رقابهم، وهذا هو رأي أئمة العترة، الهادي والقاسـم، والنـاصر والمؤيـد بـاالله، ومحكـي عـن جلـة 

 مـن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، ومحكي عن أمير المـؤمنين كـرم االله وجهـه
 .جبير والليث والثوريبن  الصحابة، ومن التابعين سعيد

﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا     ﴾ . ،فظاهره دال على وضع الصدقة في الرقـاب
وهذا إنما يصح على ما قلناه من الإعانة لهم في الكتابة؛ لأن الصدقة تدفع إليهم وتوضع فيهم، فأما 

ًا إنما تدفع إلى ساداتهم لا إليهم، وما هذا حاله يكون مخالفـا لظـاهر الآيـة، على خلاف ما قلناه فإنه
 .فوجب تركه

 : ُأن المـراد بالرقــاب هاهنـا العبيــد، فيـشترى بـسهمهم مــن الـصدقات عبيــد
لفقهـاء ا ويعتقون، وإلى هذا ذهب من الصحابة ابن عباس ومن التابعين الحـسن البـصري، ومـن

 .القاسمبن  حنبل وأبو عبيد وأبو ثور وحكاه أبو العباس عن محمدن ب مالك وأحمد
هو أن االله تعالى قد أمر بأن يصرف من الصدقات في الرقاب، وهذه رقبة قـد : والحجة على هذا

 .شريت فوجب صرف الزكاة فيها، كما تشهد له ظاهر الآية
 :يـدفع إلى المكـاتبين  وهو أنه يقسم سـهم الرقـاب نـصفين،محكي عن الزهري ُ

 .ُنصف، ونصف يشترى به عبيد ممن صلى وصام فيعتقون
هـو أن الأمـة مفترقـة فيـه عـلى قـولين، فقـائلون بـصرف الزكـاة في إعانـة : والحجة على هذا

ًالمكاتبين، وقائلون بشراء الرقاب فتعتق، وإذا قسمنا هذا السهم نصفين كان عملا بالقولين جميعا؛  ً
 .ة لما ذكرناه لكونها مطلقةلأن الآية محتمل

 : أن الآية وردت مطلقة في الرقاب، فيجب حملها على ما هـو الـسابق إلى الفهـم عنـد
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﴿: اطلاقها وهو الإعانة للمكاتبين في خلاص رقـابهم، لتطـابق قولـه تعـالى       
      ﴾]وإذا حملنا آية الرقاب على ما ذكرناه فقد تطابقـت الآيتـان عـلى مقـصود ]٣٣: النور 

ام واحد كما هو رأي أمير المؤمنين كرم االله وجهه وأئمة العترة ومن وافقهم؛ ولأنه سـهم مـن سـه
 .الصدقات فلا يجزئ أن يشتري به رقاب فيعتقها كسائر السهام في الصدقات

يكون بالجواب عما أوردوه. 
قد أمرنا بصرف سهم من الصدقات في الرقاب، وهذه رقبة قـد شريـت فوجـب صرف : قالوا

 .الزكاة فيها كما حكي عن مالك ومن تابعه
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :لو حملنا الآية على ما ذكروه لكان الصارف قد انتفع بها وجها من النفع؛ لأنه إذا فلأنا ً
 .اشترى الرقبة وأعتقها كان ولاؤه له، فيكون قد انتفع بزكاته وهو ممنوع

 :فلأن ما ذكروه عدول عن ظاهر الآية من غير حجة واضحة. 
تعارضـا، فـما ذكرنـاه راجـح لمطابقـة ومن وجـه ثالـث، وهـو أنـا لـو قـدرنا أن الاحتمالـين 

﴿ :تعالى قوله             ﴾]ة لما ذكرناه  فلما كانت هذه الآية مرجح]٣٣: النور
 .من الاحتمال وجب حملها عليه

ًفإذا قسمناه نصفين كان عملا بقـولي الأمـة كلهـيما : افترقت الأمة في الرقاب على قولين: قالوا
 .كما حكي عن الزهري

 :عن هذا جوابان: قلنا
 :فما أوردناه على مالك فهو وارد على كلام الزهري فلا وجه لتكريره. 

 : فكما أن فيه ما ذكروه من المطابقة لقولي الأمة، ففيه محـذور آخـر وهـو أنـه إحـداث
 .قول ثالث على قولي الأمة فيجب إطراحه
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 : وإذا وقع عقد الكتابة بين السيد وعبده نظرت، فإن كان مع المكاتب ما بقي

ًزكاة؛ لأنه لا حاجة له إليه؛ لأنه إنما يدفع إليـه إذا كـان معـدما ًبتأدية مال الكتابة لم يعط شيئا من ال
ليدفعه في كتابته، وأما إذا كان واجد فلا وجه له، وإن لم يكن معه شيء من المـال وقـد حـل عليـه 

وإن لم يحـل عليـه نجـم مـن . ًنجم من نجوم الكتابة فإنه يعطى لأن دين الكتابة قد صار لازما لـه
 :  لا؟ فيه وجهاننجومها فهل يعطى أم

 .أنه لا يعطى؛ لأن دين الكتابة لم يلزم فلا حاجة إلى أن يعطى: أحدهما
 .أنه يعطى لأن النجم عن قريب يحل عليه، والأصل عدم المال معه: وثانيهما

 :أنه يعطى لأن الآية ما فصلت في قوله تعالى :﴿    ﴾ بين حالة وحالة، فوجـب 
ًمطلقا، فإن دفع من عليه الزكاة إلى السيد بإذن المكاتب جاز ذلك؛ لأنـه قـد أذن القضاء بالإعطاء 

﴿: فيه، فصار كما لو قبضه، وإن دفع إلى السيد من غير إذن المكاتب لم يجزه لقوله تعـالى    ﴾ 
ن غـير ًوهذا إذا دفعه إلى السيد من غير إذنه فلم يؤته شيئا، وإن دفع إلى المكاتب بإذن سـيده أو مـ

إذنه جاز ذلك؛ لأن إذن السيد غير مفتقر إليه فسواء أذن أو لم يأذن فلا تـأثير لإذنـه في ذلـك، وإن 
 .ًدفع إلى المكاتب شيئا من الزكاة فأراد أن يصرفه في غير الكتابة

 لم يجز له ذلك؛ لأن القصد هو التوصل إلى إعتاقه فلا يجوز تفويتها في  غـير الكتابـة، وإن أراد 
ُتب أن يتجر فيما دفع إليه لم يمنع من ذلك؛ لأنه بالتجارة يتوصل إلى نمو المال وزيادته ليكـون المكا ُ

ًسببا للإعتاق، فلهذا كان جائزا ً. 
 : ُوإن دفع إليه شيء من الزكاة فأعتقه السيد أو تبرع عنه أجنبـي فـدفع عنـه

 .تردد ارف فيه أم لا؟ فيهمال الكتابة أو عجز نفسه فرجع في الرق فهل يرجع الص
 : ُأن له الرجوع؛ لأنه إنما دفع إليه من أجل تمام الكتابة، وقد بطلت بما ذكرناه من هـذه

العوارض، فلهذا كان له الرجوع فيما دفعه كما لو صرفه في غير الكتابة، وإن قبض الـسيد منـه مـا 
 .ن السيد أم لا؟ فيه ترددأعطي من مال الزكاة ثم أعتقه السيد، فهل يؤخذ المال م
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 : أنه لا يؤخذ من السيد؛ لاحتمال أنه إنما أعتقه من أجل مـا قـد قـبض مـن المـال لأن
َّالمقصود هو العتق، وقد حصل فلا وجه للاسترجاع، وإن عجزه الـسيد بالتـأخر عـن أداء نجـوم 

 .؟ فيه تردد)١(الكتابة فرده في الرق فهل يرد ما أخذه السيد أم لا
 :الرجو ع؛ لأنه إنما أخذه ليحصل للعبد العتق بالكتابة، فلما عجز بطل الغرض بالدفع. 

 :فـالقول ،وإن ادعى المكاتب أنه مكاتب من جهة الـسيد وأنكرهـا الـسيد 
قول السيد، والبينة على المكاتب فيما ادعاه من الكتابة؛ لأن الأصل هو عـدم الكتابـة، فلهـذا كـان 
القول قول السيد، فإن أقام العبد بينة على الكتابة حكم بها، وأعطي من مال الزكاة؛ لأنه قد تقـرر 
ًأنه مكاتب، وإن لم يقم بينة على الكتابة حلف السيد بأنه ما كاتبه، وبطلـت الكتابـة ولم يعـط شـيئا 

كـاة أم لا؟ من مال الزكاة لبطلانها، وإن صـادقه الـسيد عـلى الكتابـة، فهـل يعطـى مـن مـال الز
 .تردد فيه

 : ًإعطاؤه؛ لأن السيد قد أقر على نفسه بالكتابـة، فلهـذا كـان مقبـولا، ويحتمـل أن لا
ًيعطى لاحتمال أن تقع المواطأة بينه وبين السيد ليعطى من مال الزكاة، وهذا وإن كان محتملا لكـن 

 .الظاهر هو الأول المعمول عليه
 :قولان لاح والدين والتقوى في كل الرقاب أم لا؟ فيهوهل يشترط الص : 

 : والمكـاتبون : فإنه قال) الأحكام(أنه مشترط، وهذا هو الذي أشار إليه الهادي في
 .ًيعانون على أداء الكتابة من مال الصدقات إذا كانوا من أهل الدين ولم يكونوا فساقا

ًاقا فالمعاونة لهم على أداء ما عليهم يكون تمكينا لهم مـن هي أنهم إذا كانوا فس: والحجة على هذا ً
ضروب المعاصي؛ لأنهم إذا عتقوا تمكنوا مـن الفـسوق والمعـاصي أكثـر مـن تمكـنهم إذا كـانوا في 

 .الرق ربقة
 :أن ذلك غير مشروط، وهذا هو رأي الشافعي والمؤيد باالله. 

 من الصدقات على فك الرقاب عن الرق بما فيه مـن هي أن المقصود إعانتهم: والحجة على هذا
 

 .إلخ...أي فهل يرد السيد ما أخذه) ١(
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ــه ــالى في قول ــه تع ــما أشــار إلي ــة، ك ﴿: القرب                      
   ﴾]١٣-١١: البلد[. 

 :على ذلك من غير إعطاؤهم وإعانتهم على تحصيل العتق بأداء مال الكتابة، وإعانتهم 
 .اشتراط البر والتقوى والدين

هو أن آية الإيتاء دالة بظاهرها من غير اشتراط التقوى، وآيـة الرقـاب دالـة : والحجة على هذا
على الإعطاء من غير اشتراط الدين، ولأن الإعطاء توصل إلى الإعتاق وفك الرقاب، وهـو قربـة 

:  أنـه قـال ًكن مكاتبا، وفي الحديث عن الرسـولمحضة فلا حاجة إلى اشتراط الدين كما لو لم ي
ً وأيضا فظاهر الأخبار الدالة على الحـث عـلى )١(»من أعتق رقبة من الرق أعتق االله رقبته من النار«

 .الدينية طلقة من غير اشتراط شيء من الأمورالعتق م

 
﴿: ولهم سهم لقوله تعالى      ﴾. 

 : اعلم أن الذين لحقتهم الغرامة بتحمل الديون، على أضرب ثلاثة
 : الذين لحقتهم الغرامة بتحمل الديون لمـصالح أنفـسهم ممـا يرجـع إلى إصـلاح

أحوال من يعنيهم أمره من الأولاد والأزواج والأرحام بالنفقات عليهم والكسوة، وما أحوالهم و
ًيكون عائدا إلى صلاح نفوسهم مما يكون تابعا لذلك، فهؤلاء يعانون على قضاء ديـونهم مـن مـال  ً

 »أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقـرائكم«:  الصدقات لاستحقاقهم لذلك، لقوله
 .إعطاؤهم لة الفقراء قد تحملوا هذه الغرامات، فيجبوهؤلاء من جم

 : الذين لحقتهم الغرامة لإصلاح ذات البين في القتل، وهذا نحو أن يوجد قتيـل
بين قريتين وادعى أولياؤه على أهل القريتين أنهم قتلوه وأنكروا ذلك، فخيف إراقـة الـدماء عـلى 

 
عن أبي ) بلوغ المرام(وفي » من أعتق رقبة مؤمنة«: ، في بعضها٤/١١٤، وسنن الترمذي ٦/٢٤٦٩، وفي صحيح البخاري ٢/١١٤٧جاء في صحيح مسلم) ١(

ًأيما امرء مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ االله بكل عضو منه «: قال رسول االله :  قالهريرة  ً  ـص . متفق عليه» ًعضوا منه من النارٍ  .٢٦٣اه
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 فجاء رجل فتحمل ديتـه لوليـه في ذمتـه واسـتدان مـن غير وجهها وحدوث الشر وثوران الفتن،
غيره ديته ودفعها، فمن هذه حاله فإنه يجوز له أخذ الزكاة من سهم الغارمين، هذا كلـه إذا كانـت 

ًدينا عليه، فأما إذا دفعها من ماله فإنه ليس غارما فلا يعطى من الصدقات ً. 
 :ين في مال، وهذا نحو أن توجـد بهيمـة الذين لحقتهم العرامة لاصلاح ذات الب

مقتولة بين قبيلتين وادعى مالكها على القبيلة الأخرى قتلها، فخيف ثوران الفتنة وإراقـة الـدماء، 
فتحملها رجل واسـتدان قيمتهـا مـن غـيره، فـما هـذا حالـه يجـوز قـضاؤه مـن سـهم الغـارمين 

 .الصدقات من
﴿: لىفهذه الأضرب الثلاثة كلها داخلة تحت قوله تعا      ﴾وقوله تعالى :﴿       

                        ﴾]لبرا من  وهذا]٢ :المائدة. 
 

 : وهل يشترط في الغرامة أن يكون تحملها من غير سرف ولا معـصية
 : أم لا؟ فيه مذهبان
 :اشتراط قضائها من سهم الغـارمين، أن تكـون مـن )١(مل الغرامة لابد فيأن تح 

غير معصية ولا سرف في الإنفاق، وهذا هو رأي الهادي، ومحكي عن الباقر والسيدين أبي العباس 
 .وأبي طالب، وبه قال الحسن البصري

﴿: قولـه تعـالى: والحجة عـلى هـذا                ﴾]ولا شـك أن ]٢: المائـدة 
 : جهينو الإستدانة إذا كانت في سرف أو معصية فقضاؤها يكون إعانة على المعصية من

 :ءها عنهم تخفيف عما أثقل ظهورهم من تحملها في المعاصي والاسرافـات، فلأن قضا
 .وتخفيفها يكون إعانة لهم على ما فعلوه من تلك المعاصي

 : فلأنا إذا قضيناها عنهم كان إعانة لهم على الجرأة على أمثالها في الأزمنة المستقبلة؛ لأنهـم
 .الأولى  وخف عليهم محملها لما قضيت عنهم الديونُإذا قضيت عنهم ازدادوا في معاصي مثلها،

 
 .من اشتراط: في الأصل) ١(
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 : جواز ذلك من غير اشتراط أن يكون تحملها في المعاصي، وهذا هو المحكي عن
 .الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه

﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا      ﴾معصية  ولم يفصل بين الغرم في طاعة أو. 
﴿: وهو أن قضاء الدين واجب، ويدخل تحـت قولـه تعـالى: ومن وجه آخر          

     ﴾]٢: المائدة[. 
عـلى تلـك الأوجـه الثلاثـة التـي ] هي[وهو أن الغرامات :  تفصيل نشير إليههاهنا

ًأسلفنا ذكرها، فما كان من الغرامات راجعا إلى إصلاح ذات البين سواء كان في قتـل أو مـال فهـو 
مصلحة دينية لا يقال فيها إسراف، وإنما هي مفعولـة لمجـرد المـصلحة وتـسكين الـدهماء وحقـن 

 .ه فلا مقال في قضائه من سهم الغارمين لما فيه من المصلحة الشرعيةالدماء، وما هذا حال
ًوأما إذا كان الغرم راجعا إلى مصلحة نفس الغارم فما هذا حالـه وقـع الـتردد بـين الفقهـاء في 
اشتراط كون الغرم لا معصية فيه ولا سرف، فما هذا حاله فإنه ينظر فيه، فـإن كـانوا تحملـوا هـذه 

والفجور لكنهم قـد تـابوا إلى االله تعـالى وأقلعـوا عنهـا، وخلـصت نيـاتهم في الديون في المعاصي 
الإقبال إلى االله تعالى، فهؤلاء يعطون وتقضى ديونهم؛ لأنه إعانـة عـلى الـبر والتقـوى، وإن كـانوا 
َّادانوها على المعاصي وهم مصرون على فعلها غير مقلعين عن التلبس بها، فمن هذه حالهم لا يجوز 

 .ًعطاؤهم شيئا من سهم الغارمين لما فيه من الإعانة على المعصية، وإغرائهم بفعلهاللإمام إ
يكون بالجواب عما أوردوه . 

﴿: الآية ما فصلت في قوله تعالى: قالوا      ﴾ بين الغرم على الطاعة وعـلى المعـصية، فـلا 
 .وجه لتخصيصها من غير دلالة

ذه الآية عامة، والعمومات أكثرها مخصوصة، ونحن نخصص هذه الآيـة نهاية الأمر أن ه: قلنا
﴿: بالأدلة التي ذكرناها كما خصصنا قوله تعالى           ﴾ بمن لا يحتاج إليه ولا يفتقـر إلى 

 .تألف قلبه، فهكذا هاهنا
 :الفقر في الغارم أم لا؟ فيه مذهبانهل يشترط  : 
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 : ،أنه يشترط الفقر في الغارم ولا يعطـى إلا مـع الفقـر، وهـذا هـو رأي الهـادي
 .واختيار السيد أبي طالب وأحد قولي الشافعي

لـك  ثم يعطيهم بعـد ذ-يعني الزكاة-إن الإمام يقضي ديونهم منها ): الأحكام(قال الهادي في 
قوتهم وما يكفيهم، فظاهر هذا الكلام دال على أن الغارمين الذين هـم الفقـراء المـستحقين أخـذ 

 .ُالزكاة يعانون على قضاء ديونهم من مال الصدقة
﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا             ﴾]ولم يفـصل بـين أن يكـون ]٦٠: التوبة 
 .»مكتسب لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي«:  وقوله. ًغارما أو غير غارم
 :قوليه ً أخذ الغارم لها وإن كان غنيا، وهذا هو رأي الشافعي في أحدجواز. 

﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا      ﴾ولم يفصل بين أن يكون غنيا أو فقيرا ً ً. 
 : ،ٍتفصيل نشير إليه، وهو أن الغرم إذا كان لإصلاح ذات البين في جبران قتل أو مـال

ًات سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن كان الغرم من أجل صلاح نفـسه وخاصـته فإنه يجبره من الصدق ً
 .فيشترط فيه الفقر فيأخذ بالفقر ما يقضي دينه، ويأخذ بالفقر حصته من جملة الفقراء كما قررناه

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
﴿: قوله تعالى: قالوا      ﴾أو فقيراً ولم يفصل بين أن يكون غنيا ً. 
 .ليس فيه إلا تخصيص عموم وهو مخصوص بالأدلة التي ذكرناها: قلنا

: ، إلا لخمـسةلا تحل الـصدقة لغنـي«:  أنه قال وهو ما روي عن الرسول: ومن وجه آخر
ٍلغاز في سبيل االله أو عامل عليهـا أو لغـارم أو ل رجـل اشـتراها بمالـه أو لرجـل لـه جـار مـسكين ٍ

 .)١(»فيتصدق على المسكين فيهدي المسكين إليه
ٍ هو أنه دال بظاهره على أن الصدقة لا تحل لأحد من الأغنيـاء إلا :ووجه الدلالة من هذا الخبر

 
 عـن أبي سـعيد ١١١ص ) بلـوغ المـرام(، وذكره ابن حجر في ٢/٢٧١اهـ ). الشفاء(وهو في : عن أمالي أبي طالب قال) الاعتصام(ذكره في ) ١(

ٍل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل االله أو لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة؛ لعام«: قال رسول االله :  قالالخدري 
ِ تصدق عليه منها فأهدى منها لغنيينمسك ُ  .ُرواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال» ُ
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لاء، ٍلهؤلاء الخمسة والغارم من جملتهم، ودال بمفهومه على أنها لا تحل لأحد من الأغنياء غير هـؤ
ٍلكن الغارم هاهنا محمول على من غرم لاصلاح ذات البين في قتل أو مال، فأما من غرم في صـلاح 

 .نفسه ومن يخصه فلابد فيه من اعتبار الفقر واشتراطه
 : ًومن مات وعليه دين فأوصى رجلا يقبض له من الواجبات مـا يقـضي بـه

ًما يصح فـيما كـان داخـلا في ملكـه، فتنفـذ منـه وصـاياه دينه لم تصح هذه الوصية؛ لأن الإيصاء إن
ًوديونه وقربه التي أوصى بها الله تعالى من ديون االله تعالى وديون الخلق، فأما مـا كـان خارجـا عـن 

 .للملك ملكه فلا يصح دخوله في ملكه بعد موته لأن الموت مبطل
لغـارمين أم لا؟ وإن مات رجـل وعليـه ديـن ولا تركـة لـه، فهـل يجـوز قـضاؤه مـن سـهم ا

 :وجهان فيه
 .حنبل بن المنع من ذلك، وهذا هو رأي أبي حنيفة ومحكي عن النخعي وأحمد: أحدهما
ِّهو أن المزكي يحتاج إلى أن يملـك الفقـير، وبعـد المـوت فـلا يمكـن تمليكـه، فلهـذا : ووجهه َ ُ

 .ًممنوعا كان
 .جواز ذلك، وهذا شيء يحكى عن بعض أصحاب الشافعي: وثانيهما

﴿: قوله تعالى: جه ذلكوو      ﴾ولم يفصل بين الحي والميت . 
 :جواز ذلك على ظاهر المذهب. 
  هو أنه يجوز التبرع بقضاء دينه كما ورد في الخبر في الرجل الذي امتنع رسول االله: ووجهه

ن الزكـاة كـما ، فلهذا جاز قضاء دينه م من الصلاة عليه، فاحتمله رجل آخر وسوغه الرسول
 .جاز للحي ذلك

 : ٍوإذا ضمن رجل ديـة مقتـول عـن قاتـل غـير معـروف أعطـي مـن مـال
الغارمين مع الغنى والفقر؛ لأن ما هذا حاله إنما يفعـل لمـصلحة شرعيـة، فلهـذا جـاز مـع الفقـر 

يعطـى مـع ٍوإن ضمن الدية عن قاتل معروف، فإنـه إنـما . والغنى كالتحمل في اصلاح ذات البين
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وإن جاء رجل إلى الإمام وادعـى أنـه غـارم . الفقر دون الغنى كما لو كان لمصلحة راجعة إلى نفسه
فإن ادعى الغرم لاصلاح ذات البين فالأمر فيه ظاهر فلا يقبل قوله حتى يقـيم البينـة، وإن ادعـى 

لدين، فهـل يعطـى الغرم في مصلحة نفسه فإن أقام بينة أعطي وإن لم يقم بينة ولكن صدقه من له ا
 .أم لا؟ فيه تردد

 :أنه لا يعطى لاحتمال المواطأة بينه وبين صاحب الدين. 
 : وإذا كان لرجل على رجل معسر دين فأراد من له الدين أن يجعله مـن

 : زكاته ويصرفه إلى الفقير، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فيه مذهبان
 :هـذا هـو رأي الهـادي والمؤيـد بـاالله، ومحكـي عـن أبي حنيفـة المنع من ذلك، و

 .حنبل والقاضي أبي القاسم والصيمري من أصحاب الشافعيبن  وأحمد
 .ًتمليكا هو أن التمليك شرط في الزكاة، والاحتساب بما في الذمة لا يكون: والحجة على هذا
 :ــاء ــصري وعط ــسن الب ــن الح ــي ع ــو المحك ــذا ه ــواز، وه ــض الج  وبع

 .الشافعي أصحاب
هي أنه لو دفعه إليه ثم رده عليه لجاز ذلك، فهكذا إذا لم يقبضه منـه كـما لـو : والحجة على هذا

كان عنده وديعة له ودفعها عن الزكاة إليـه، فإنـه لا فـرق بـين أن يقبـضها فيردهـا إليـه وبـين أن 
 .يحتسبها من زكاته من غير إقباض، فهكذا هاهنا

 :وحجتهم عليه ما ذكرناه. ولهو الأ. 
 .وهو أن ذمته قد اشتغلت بالزكاة فلا تبرأ إلا بقبضها وإحرازها: ونزيد هاهنا

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
ينزل منزلة الوديعة، فإذا جاز جعل الوديعة من الزكاة جاز جعل ما في الذمة من الزكـاة : قالوا

 .من غير تفرقة بينهما
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اء فإن الوديعة عين مقبوضة يمكن قبضها بخلاف ما في الذمة، فإنـه مـستهلك في ولا سو: قلنا
 .الذمة، فلا يجزئ عن الزكاة إلا بالقبض ولا قبض هناك فافترقا

 
﴿: وهو قوله تعالى     ﴾ .مذهبان وفي أي وجه يكون مصرف السبيل؟ فيه : 
 :َه المجاهدون، فيعطون منه ما يتقوون به على أمر الجهاد، فيـصرفونه في أن مصرف ْ ُ

السلاح والكراع والنفقة وغير ذلك مما يكون ذريعة إلى قوتهم وإصلاح أحـوالهم في الجهـاد عـلى 
ــن  ــي ع ــف، ومحك ــة وأبي يوس ــن أبي حنيف ــي ع ــترة ومحك ــة الع ــو رأي أئم ــذا ه ــدين، وه ال

 .وأصحابه الشافعي
به الجهاد،  لمراد إن في الكتاب والسنة) سبيل االله( هو أن كل موضع ذكر فيه :والحجة على هذا

﴿: وهذا كقوله تعالى                 ﴾]وكقوله تعالى]٢٧٣: البقرة  :﴿  
                ﴾]وقوله تعالى]٦٩: العنكبوت  :﴿                   

        ﴾]ــــران ــــالى]١٩٥: آل عم ــــه تع ﴿:  وقول               
  ﴾]عليه  وإذا كان الأمر كما قلناه وجب حمله]٥٤: المائدة. 

 :الشيباني الحسنبن  أن المراد بالسبيل إنما هو الحج، وهذا شيء محكي عن محمد. 
 .)١(»االله الحج والعمرة في سبيل«: أنه قال  ما روي عن الرسول: والحجة على هذا

 :أن المراد بالسبيل إنما هو الجهاد كما هو رأي أئمـة العـترة ومـن تـابعهم عـلى ذلـك .
 .وحجتهم ما ذكرناه

عند اطلاق اسم السبيل وإضافته إلى االله إنما هو الجهاد، وإذا و هو أن السابق إلى الفهم : ونزيد هاهنا
 .إطلاقه كان الأمر فيه هكذا كان حمله على الجهاد أولى من حمله على الحج؛ لأنه كالحقيقة عند

 
 ألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي ًعن أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرا في سبيل االله وأنها أرادت العمرة فس): نيل الأوطار(في ) ١(

 .٤/١٧٠اهـ . رواه أحمد) الحج والعمرة في سبيل االله«: فذكرت له، فأمره أن يعطيها، وقال رسول االله 
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 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 وفي هـذا دلالـة عـلى أن »الحج والعمرة في سـبيل االله«:  أنه قال روي عن الرسول: قالوا

 .المراد بالسبيل هو الحج والعمرة كما قلنا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :فقد يقال للحج جهاد، كما روي عن الرسول الحـج جهـاد والعمـرة «:  أنه قـال
 . فلهذا أطلق عليهما اسم السبيل)١(»تطوع

 : فإن المراد أنهما من طاعة االله تعالى ورضوانه كسائر مـا كـان في سـبيل االله، كـما قـال
﴿: تعالى              ﴾]طريقي إلى طاعته ورضوانه:  أي]١٠٨: يوسف. 

 
 :هم المرتزقـة المرتبـون :فالضرب الأول: اعلم أن المجاهدين ضربان 

 هـم : عـن بابـه وهـم معـدون لكـل حادثـة، والـضرب الثـانيفي ديوان الإمام الذين لا يغيبـون
المتطوعون بالغزو إذا نشطوا، فهل يكونون سواء في هذا السهم الذي جعله االله تعالى إلـيهم وهـو 

 : مذهبان ٍالثمن من الصدقات؟ أو يكون لكل واحد من هذين الضربين سهم يخصه؟ فيه
 :لنوعين يعطون من هذا الـسهم مـا يعيـنهم أن المجاهدين سواء من أهل هذين ا

ُعلى كمال السلاح والكراع والعدة، ومقدار ما يكفي من الحمولة التي يـتمكن مـن الجهـاد معهـا، 
 .وهذا هو رأي أئمة العترة، وأحد قولي الشافعي

ًهو أن االله تعالى جعل الغزاة والمرتزقة غزاة في سبيل االله، ولم يخص أحدا مـن : والحجة على هذا
﴿: أحــد في الجهــاد والغــزو، كــما قــال تعــالى                        

           ﴾]فعم ولم يخص المرتزقة من غيرهم في الجهاد والغزو]٩٥: النساء . 
 :الإمام فهؤلاء رزقهم من الفيء ولا يرزقون أن المرتزقة الذين يكتبون في ديوان 

 
 .٣/٢٢٣، ومصنف ابن أبي شيبة ٤/٣٤٨ وسنن البيهقي ٢/٩٩٥ وسنن ابن ماجة ٣/٢٠٥) مجمع الزوائد(ذكره في ) ١(
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 .ًمن سهم الصدقات شيئا
ًوأما المتطوعة للغزو فيعطون كفايتهم من سهم الصدقات ولا يعطون شيئا من الفـيء، وهـذا 

 .هو المحكي عن الشافعي في أحد قوليه، واختيار الشيخ أبي حامد الغزالي
تزقة المرتبين في ديوان الإمام أن يصير مـن وإن أراد رجل من المر: وحكي عن الشافعي أنه قال

أهل الصدقات الذين يغزون إذا نشطوا، جعل منهم، وإن أراد رجل من أهل الصدقات أن يـصير 
 .من المرتزقة لم يعط من الصدقات

 : ما عول عليه علماء العترة من أن المجاهدين سواء في نصرة الدين، وأنهم مـستحقون
االله تعالى على جهادهم، وأن المرتزقة وغـيرهم مـن أهـل الغـزو بالـسوية، لا لهذا السهم من جهة 

 .ٍفضل لأحد منهم على أحد
 .وحجتهم ما ذكرناه

﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد هاهنا                    ﴾]٩٥: النساء[ 
﴿: وقوله تعالى                 ﴾]وقوله تعـالى]٧٨:الحج  :﴿        

                  ﴾]وقولــه تعــالى]١٢٣: التوبــة  :﴿      
               ﴾]إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجـوب الجهـاد ]٢٩: التوبة 

بين فريق وفريق، وفي هذا دلالة عـلى اسـتوائهم في جهـاد أعـداء والحث عليه، وأنه لم يفصل فيها 
 .الدين، ونصرة الإسلام بالسيف

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
المرتزقة يكون رزقهم من الفيء ولا حق لهم في سهم الصدقات بخلاف أهل الغزو فإن : قالوا

مام ولا يفارقونه، فرزقهم من الفيء رزقهم من سهم الصدقات؛ لأن المرتزقة مرتبون على باب الإ
 .بخلاف أهل الغزو فإن سهمهم من الصدقات

 .هذا التقسيم لم تدل عليه دلالة شرعية، فإثبات هذا التقسيم تحكم لا مستند له: قلنا
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 قسم هذا السهم في المجاهدين، ولم يفصل بـين المرتزقـة  وهو أن الرسول: ومن وجه آخر
 .لفاء بعده فإنهم أعطوا من غير تفرقة، وفي هذا دلالة على ما قلناهوالمجاهدين، وهكذا حال الخ

 : وهل يعطى الغازي ما يستحقه من هـذا الـسهم مـع الفقـر والغنـى أو لا
 : يعطى إلا بالفقر؟ فيه مذهبان

 : أنه لا يستحقه إلا بالفقر، وهذا هو اختيار السيد أبي طالـب وتحـصيله لمـذهب
 .ادي، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابهاله

﴿: هو أن الأصل في الصدقات الفقراء، بـدليل قولـه تعـالى: والحجة على هذا       
      ﴾]قوله و]٦٠: التوبة ادعهم إلى شـهادة أن لا إلـه إلا «: ً لما بعث معاذا إلى اليمن وقال له

 أن االله تعالى فرض عليهم خمس صلوات، فإن ، فإن أجابوك فأعلمهمًاالله وأن محمدا عبده ورسوله
. »ًأجابوك فاعلمهم أن االله تعالى فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقـرائهم

 .وإذا كان الأصل في الصدقات الفقر فلا يجوز دفعها مع الغنى
 :الشافعي محكي عنأن الغازي يستحقها مع الغنى، وهذا هو رأي المؤيد باالله و. 

لا تحـل الـصدقة «:  أنـه قـال ما روى أبو سعيد الخدري عـن الرسـول: والحجة على هذا
ٍعامل عليها أو لغارم أو لغاز أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل أهديت إليـه مـن : ، إلا لخمسةلغني
 .الغنى  دال بطريقة التنصيص على استحقاق الغازي لها مع وهذا الخبر»فقير

 :هو استحقاقها مع الغنى كما هو رأي المؤيد باالله. 
 .وحجته ما ذكرناه

﴿: وهو أن قوله تعالى: ونزيد هاهنا     ﴾ يريد به المجاهـدين، ولم يفـصل بـين أن 
 .يكونوا فقراء أو أغنياء

 :الجواب عما ذكروهيكون ب. 
 .الأصل في الصدقات الفقر، بدليل الآية والخبر: قالوا
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َّإن االله تعالى قد صدر الآية بالفقراء والمساكين، وخصهم بالفقر والمسكنة وما عداهم مـن : قلنا
ًالمصارف الستة، فإنه أطلق فيه الكلام اطلاقا من غير تخصيص بالفقر، بل إنما اسـتحقوها بوجـوه 

َأخر غير  . الفقر والمسكنة، وفي هذا دلالة على التعميم في حال الفقر والغنى، وهذا هو المطلوبُ
 : اعلم أن هذا الحديث الذي رويناه عـن أبي سـعيد الخـدري مـشتمل عـلى

 :فوائد عشر
 :أن الغنى شـامل لهـؤلاء الخمـسة بـنص الرسـول  العامـل لهـا والغـازي ،

 .الخمسة شتري لها والمهداة إليه، فلا وجه لاشتراط الفقر مع هذا النص في حق هؤلاءوالغارم والم
 : جواز الهدية في الصدقة من جهة الفقراء إلى الأغنياء وإباحتهـا لهـم كـما هـو في

 .ظاهر الخبر
 :جواز شرائها من جهة الفقراء. 

 :أموالهم ا بالقبض، وصرفها في حوائجهم ومآربهم كسائرملك الفقراء له. 
 : إعطـاء العامـل أجـره عـلى جبايتهـا وحفظهـا حتـى يـصل إلى الإمـام كـما

 .من قبل قررناه
 : أن الخبر دال بصريحه على إباحتها للأغنياء الـذين ذكرنـاهم، ودال بمفهومـه

يمن عدا هؤلاء؛ لأن هذا الأمور العددية كما لها ظاهر وصريح، فلهـا على اعتبار الفقر واشتراطه ف
 .مفهوم، وقد استقصيناه في الكتب الأصولية

 : أن الخبر دال على تحريمها على الأغنياء إلا على من استثناهم من هـؤلاء؛ لأنـه
ًحصرها حصرا قاطعا بالنفي والإثبات في قوله فظاهره ونصه . » إلا لخمسةلا تحل الصدقة لغني«: ً
 .دالان على تحريمها على كل غني كما أشرنا إليه

 :لقرض جواز قرضها من جهة الفقير؛ لأنها إذا جازت فيها الهدية جاز فيها. 
 :وز تناول بني هاشم لها من يد الفقير، لأنه إذا جاز إهداؤها للأغنياء جاز أنه يج

 .لبني هاشم أكلها كسائر أموال الفقراء، فإنها جائزة لبني هاشم
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 : أن العامل عليها والغازي والغارم والمشتري لها إذا ملكوهـا جـاز لغـيرهم أن
 فهذا ما أردنـا ذكـره فـيما اشـتمل عليـه الحـديث مـن .يملكها من جهتهم كما جاز ذلك في الهدية

 .الفوائد، وفيه فوائد أكثر من هذا، لكن فيما ذكرناه كفاية عن غيره
 : ويجب على الإمام أن يعطي الغازي ما يحتاج إليه للسلاح والفرس والخادم

ًإن كان فارسا، ويعطيه حمولة تحمله، وإن كان راجلا فإنه يعطيه القـ وس إذا كـان يحـسن الرمايـة، ً
وهـل يـشتري . ًوإن لم يحسن الرماية فإنه يعطيه السيف والترس ليكون متمكنا من القتال والجهاد

 : له الإمام هذه الأمور أو يعطيه ما يشتري به؟ فيه وجهان
أن الإمام يعطيه ما يشتري به، ويكون الغازي هو الذي يشتري بنفسه مـا كـان يحتـاج : أحدهما

 .ن ذلكإليه م
 .أن الإمام يتولى ذلك بنفسه ولا يملكه إياه، بل يسبله في سبيل االله للجهاد: وثانيهما

وإن استعار الإمام له ذلك جاز، أو استأجر، لأن الغرض المقصود هو تمكينه بالسلاح ليتمكن 
 .من الجهاد

عطي نفقة الغـزو ويجب على الإمام أن يدفع إليه نفقته لذهابه وإقامته في الغزو ورجوعه، فإن أ
في الذهاب والإقامة والرجوع فقتر على نفسه وصانها فرجع ومعه شيء مـن النفقـة لم تؤخـذ منـه 

قدر كفايته فقتر عـلى ] إليه[لأنه قد استحقها، لكنه صانها فلهذا لم تؤخذ منه، كما أن الفقير إذا دفع 
 .نفسه فلا يجوز استرجاع ما بقي

 :من هذا الـسهم إلى مـصالح المـسلمين المقربـة وهل يجوز صرف شيء 
االله تعالى، نحو عمارة المساجد وإصـلاح الطرقـات والمناهـل وبنـاء الخانكـات وحفـر الآبـار  إلى

 : وتكفين الموتى إلى غير ذلك من المصالح الدينية أم لا؟ فيه مذهبان
 : الأحكام(جواز ذلك وهذا هو الذي ذكره الهادي في.( 

أن هذه الأمور توصف بأنها مـن سـبيل االله، فلهـذا وجـب أن تـصرف : جة على ذلك هووالح
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 .ًبعض الصدقات فيها، وذكر السبيل ليس مقصورا على الغزو
 :علي والمؤيد بـاالله والنـاصر، وهـو بن  المنع من ذلك، وهذا هو المحكي عن زيد

 .قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه
﴿: قولـه تعـالى: ة على هذاوالحج             ﴾]وهـذه الـلام إنـما هـي ]٦٠: التوبـة 

 فلهـذا لم يجـز صرفهـا في المال لزيـد، ولا يحـصل التمليـك في هـذه الجهـات،: للتمليك، كقولك
 .منها شيء

 : أنه لا يجوز صرف شيء من الصدقات إلى هذه المصالح كـما قالـه المؤيـد بـاالله، ومـن
 .تابعه من الفقهاء

 .وحجتهم ما حكيناه عنهم
﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد هاهنا             ﴾]ووجه الدلالة من الآية. ]٦٠: التوبـة :

 وهي دلالة الحصر؛ لأنها في المعنى مترددة بـين النفـي والإثبـات؛ لأن »إنما«هو أن االله تعالى أتى بـ
 ما الصدقات إلا للفقراء، فهى منحصرة علـيهم، ]٦٠: التوبة[﴾﴿: المراد بقوله

ولا يجوز صرفها في غيرهم، وهـذه هـي فائـدة الحـصر؛ لأن المعنـى أنهـا لهـم فـلا يجـوز صرفهـا 
 .غيرهم في

فـضرب للفقـراء والمـساكين، : وهو أن الشرع قد جعل الأموال على ضربـين: ه آخرومن وج
 .وهي الزكاة والأعشار والفطر والكفارات، فهذه هي أموال الفقراء

وضرب للمصالح الدينية، وهذه هي المظالم التي لا يعـرف أربابهـا، والأخمـاس ومـال الجزيـة 
ذه كلها يقال لها أموال المصالح فيجـوز دفعهـا في ومال الخراج واللقط والمصالحة على الأموال، فه

المساجد والمناهل وإصلاح الطرقات وتكفين الموتى وحفر الآبار وحفر القبور إلى غـير ذلـك مـن 
 .المصالح الدينية

إن لهذه المصالح : واستضعف المؤيد باالله ما قاله الهادي من صرف ذلك في هذه المصالح، وقال
ا بخلاف ما تضمنته الآية فإنها مصروفة في هذه المصارف الثمانية، والله ًأموالا مخصوصة تصرف فيه
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 .در المؤيد باالله فما أدق نظره وأحسن انتقاده لأسرار الشريعة ومقاصدها
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .إن هذه الأمور توصف بأنها من سبيل االله فلهذا وجب أن تصرف بعض الصدقات فيها: قالوا
 :  عن هذا جوابان:قلنا

 :إعادته فلأنا قد أوضحنا أن السبيل إنما هو الجهاد، وأنه مقصور عليه بما لا طائل في. 
 : ًفلأن لهذه المصالح أموالا مـصروفة فيهـا قـد أوضـحناها، فـلا وجـه لخلـط أحـد

 .النوعين بالآخر
ه إذا كـان بـالفقراء والمـساكين غنيـة عنهـا وقد تأول السيد أبو طالب ما ذكره الهادي عـلى أن مـراد

لقد : وأقول. وفضلت عما يقوم بأحوالهم، جاز صرفها في هذه المصالح، وهذا التأويل جيد لا غبار عليه
 الأصـول، ولقـد وملائمـةأحسن السيد أبو طالب في جودة هذا التأويل لاشتماله على مطابقـة الأدلـة 

 . في أحكام أصول هذا المذهب، وتقرير قواعده وإشادة معالمهأصاب االله بنظر هذين الإمامين الأخوين

 
﴿: لقوله تعالى      ﴾. 

وبنو السبيل هم مارة الطريق المسافرون الذين بعـدوا عـن أوطـانهم، : قال الهادي في الأحكام
 .بلادهم ما يوصلهم إلىَولا يجدون ما يوصلهم إلى أهاليهم، فيعطون من الصدقات 

 : ثلاثة ًواختلف العلماء في تفسير ابن السبيل الذي يستحق سهما من الصدقات على مذاهب
 :أن ابن الـسبيل هـو الـذي ينـشىء الـسفر مـن بلـده : محكي عن الشافعي وهو

 .والمجتاز ببلد أخرى، فمن جمع هذين الوصفين فهو ابن السبيل
ًن المفهوم أن كل من خرج من بلده على جهة السفر أو كـان مجتـازا ببلـد والحجة على هذا هو أ

 .أخرى، فهو معدود في أبناء السبيل، فيعطون ما يستحقون مما فرض االله لهم من هذا السهم
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 : محكي عن أبي حنيفة ومالك، وهو أن ابن السبيل هو المجتاز ببلد أخـرى، فأمـا
 .سهمال ً يكون ابن سبيل، ولا يستحق شيئا من هذامن ينشئ السفر من بلده فلا

هو أن كل من سافر من بلده فهو قريب العهد بالوطن، فلا يكون مـن أبنـاء : والحجة على هذا
 .ًالسبيل حتى يجتاز بلدا غير بلده

 : وبنو الـسبيل هـم المـسافرون : فإنه قال) الأحكام(وهو المنصوص للهادي في
عن أوطانهم ولم يجدوا ما يوصلهم إلى بلادهم فيعطون، ولم يذكر الـسيدان تلخـيص الذين بعدوا 

مذهبه هل يكون لمن جمع بين الوصفين من إنشاء السفر من بلده أو من اجتاز من بلدة أخرى غـير 
ًبلده كما هو رأي الشافعي، أو يكون من جمع صفا واحدا، وهو من جاوز بلدا أخرى غير بلده، كما  ً ً

أبي حنيفة ومالك والذي يتحصل لي من مذهبـه أنـه كمـذهب أبي حنيفـة ومالـك أنـه لا هو رأي 
هم مـارة الطريـق المـسافرون الـذين : ًيكون ابن سبيل إلا إذا جاوز بلدا أخرى غير بلده؛ لأنه قال

ً على أنهم لا يكونون بنـي سـبيل إلا إذا جـاوزوا بلـدا :بعدوا عن أوطانهم، فدل ظاهر كلامه  هذا
 .وطانهمأ يرأخرى غ

الخارجون من أوطانهم، فدل ظاهر كلامـه في : وهم مارة الطريق، ولم يقل): المنتخب(وقال في 
 .ٍالجامعين على ما ذكرناه من مجاوزة بلد أخرى غير بلدهم

 .ما ذكرناه نصرة لكلام أبي حنيفة ومالك، فلا نعيده: والحجة على هذا
 : بلده ًابن السبيل من جاوز بلدا أخرى غيرما لخصناه من كلام الهادي من أن. 
ًهو أن ابن السبيل لابد فيه من اعتبار الغربة، ولن يكون غريبا إلا إذا جاوز بلـدا غـير : ووجهه ً

 .ًبلده، فأما إذا فارق بلده فلا يكون غريبا لقربه من وطنه، فلا يستحق أن يكون ابن سبيل
 :َّيكون بالجواب عما خالفه. 

 .الشافعي  الخارج من بلده مريد للسفر فهو كالمجتاز ببلد أخرى كما حكي عن:قالوا
ًالخارج من بلده ليس غريبا، والمجتاز ببلد أخرى يكون غريبـا، فهـو مـستحق لأن يكـون : قلنا ً

 .ابن سبيل فافترقا
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 :نظرت، فإن كان معـه ًوإن خرج الرجل من بلده مسافرا واجتاز ببلد أخرى 

ًمال يكفيه لم يعط شيئا لعدم الاستحقاق ولكونه غنيا، وإن كان لا مال معه أو معـه مـال لا يكفيـه  ً
فإنه يعطى ما يبلغه إلى بلده، وإن كان معه مال في بلده أو كان يمكنه القرض فهـل يـستحق سـهم 

 : ابن السبيل أم لا؟ فيه قولان
 :السبيل، وهذا هو الذي حصله الـسيد أبـو طالـب لمـذهب أنه يستحق سهم ابن 
 .الهادي واختاره

هو أن أبناء السبيل إنما يستحقون ما يستحقونه بالفقر، فإذا لم يكن معهـم في : والحجة على هذا
الحال ما يكفيهم كانوا فقراء، فلهذا جـاز لهـم أخـذها، وكـونهم أغنيـاء في أوطـانهم أو يمكـنهم 

 .نهم فقراء في الحال؛ لأنهم لا يتمكنون من الإنتفاع بأموالهم في هذه الحالةالقرض لا يمنع من كو
 :واختاره المنع من ذلك، وهذا هو الذي حصله المؤيد باالله لمذهب الهادي. 

هو أنهم إذا كانوا متمكنين من القرض أو كانت لهم أموال في بلادهـم فهـم : والحجة على هذا
 غير مستحقين لصرف الزكاة لغناهم، فهكذا لا يستحقون سهم ابـن الـسبيل، أغنياء، ولهذا فإنهم

 .ًوالجامع بينهما هو أن دفع الزكاة إنما يكون بالفقر، وإعطاء أبناء السبيل إنما يكون بالفقر أيضا
 : هو القول باستحقاقهم لهذا الـسهم وإن كـانوا في بلادهـم أغنيـاء أو كـان يمكـنهم

 . السيد أبو طالبالقرض كما قاله
 .وحجتهم ما ذكرناه

وهو أن الآية ما فصلت في استحقاق هذا الـسهم لبنـي الـسبيل بـين أن يكونـوا : ونزيد هاهنا
متمكنين في بلادهم أو متمكنـين مـن القـرض أم لا، وفي هـذا دلالـة عـلى أن غنـاهم في بلادهـم 

 .معتبر غير
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
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ًن متمكنا في بلده فليس فقيرا ولا يعد من الفقراء، وبنو السبيل إنما يعطون بـالفقر من كا: قالوا ً
 .وهؤلاء ليسوا فقراء فلا يستحقون

ظاهر الآية دال عـلى اسـتحقاقهم، ومـا ذكرتمـوه قيـاس، والقيـاس لا يعـارض ظـواهر : قلنا
 .القرآن، فلأجل هذا قضينا باستحقاقهم لهذا السهم مع غناهم في بلادهم

 :كـان أو منـدوبا أعطـي، وإن كـان مباحـا ًوالسفر إذا كان في طاعة واجبـا ً ً
 : أعطي لأمرين

 :فلأن المباح حسن، فأشبه ما يكون طاعة من الأسفار. 
 :كونها مباحة، فلو لم يعطـوا لبطـل أكثـر بنـي الـسبيل عـن فلأن الغالب في الأسفار 

الإعطاء، وإن كان معصية لم يعط لأنه يكون إعانة على المعصية، ومن جوز القصر في سفر المعـصية 
على سفر المعـصية، فلهـذا ] إعانة[َّفإنه لا يجوز الإعطاء هاهنا في سفر المعصية؛ لأن الإعطاء هاهنا 

ًكان ممنوعا لكونه حاصلا  على المعصية من غير واسطة بخلاف قصر الصلاة فإنه كان عـلى الـسفر ً
وإن احتاج ابن السبيل إلى الكسوة في سفره أعطـي مـن أجلهـا لأنـه كـما . والسفر معصية فافترقا

ًيحتاج إلى النفقة فهو محتاج إلى الكسوة أيضا، وإن دفع الإمام إلى ابن السبيل ما يحتاج إليه ثم رجـع 
جع ما أعطى؛ لأن السبب في إعطائه قد زال فلم يعط كما لو لم يـسافر، وإن أعطـي عن السفر استر

للسفر فسافر ثم قتر على نفسه فرجع ومعه بقية فهل تؤخذ منه أم لا؟ فذكر أصحاب الشافعي أنه 
إن الغازي يأخـذ مـا يأخـذ عـلى جهـة : إن الفرق بينه وبين الغازي فإنهم قالوا: يؤخذ منه، وقالوا

 .ذا يأخذ على جهة نفسه،فلهذا أخذ منهالعوض،وه
 : أنه لا يؤخذ منه؛ لأنه إنما يأخذه على السفر، وقد حصل السفر كما يأخذ الغازي على

الغزو، وقد حصل، وإن جاء رجل  إلى الإمام فادعى أنه يريد السفر أعطي؛ لأنـه لا يعلـم إلا مـن 
عن السفر بانكشاف العاقبـة أخـذ منـه مـا ] لالعدو[جهته، فإن سافر استحق ما أخذ وإن بدا له 

 .أعطي لعدم الإستحقاق
 : وكلما استغنى صنف من هذه الأصناف فإن حـصته راجعـة إلى غـيره مـن

الأصناف المحتاجين على قدر ما يراه الإمام لأن أمرها إليه، فإذا استغنى الفقراء رجعت حـصتهم 
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المــساكين رجعــت حــصتهم إلى غــيرهم مــن ســائر إلى المــساكين، وإن اســتغنى الفقــراء و
 .الثمانية الأصناف

هو أن الأصل في الصدقات الفقر، بدلالة الآية والخبر فإذا استغنى صـنف جـاز : ووجه ذلك
 .وضعها في من عداه كما قررناه

الـصدقة عـلى «:  أنه قـال والمستحب أن يضعها في الفقراء من قرابته لما روي عن الرسول
 وإن اجتمع لـه رجـلان )٢(»لا صدقة وذو رحم محتاج«:  وفي حديث آخر)١(»ة وصلةالقرابة صدق

 .أحدهما أجنبي مجاور والآخر قريب بعيد فأيهما يكون أحق بالصرف؟ فيه تردد
 :أن القريب أحق لأمرين : 

 :فلما ذكرناه من الحديث من اختصاص القريب بالقرابة والصلة. 
 : فلأن القرابة خصلة لا تزول ولا تنفك، بخـلاف المجـاورة، فإنهـا تـزول وتنقطـع

 .بالتحول عن الدار
 :ويشتمل على أحكام ثلاثة. في كيفية الصرف : 

 :ع الصدقات إلى صـنف واحـد مـن هـذه الأصـناف وإن رأى الإمام صرف جمي
 : الثمانية لمصلحة رآها فهل يجوز أم لا؟ فيه مذهبان

 : جواز ذلك، وهذا هو رأي أئمة العترة، القاسم والهادي والمؤيد باالله والنـاصر
 وأبي )٣(جبير وإبراهيم النخعي وحذيفةبن  علي، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه وسعيدبن  وزيد

 
» الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصـلة«:  قالن سلمان بن عامر، عن النبي  ع٤/١٧٨)نيل الأوطار(في ) ١(

 . وغيرها٨/١٣٣، وابن حبان ٤/٧٧اهـ، وهو في صحيحي ابن خزيمة . رواه أحمد وابن ماجة والترمذي
يا أمة «: لفظه في حديث رواه الطبراني عن أبي هريرة عنه ونحوه » لا يقبل االله صدقة رجل وذو رحمه محتاج«):  تخريج البحر-الجواهر(في ) ٢(

محمد، والذي بعثني بالحق لا يقبل االله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلى صلته ويصرفها إلى غيرهم، والذي نفسي بيده لا ينظر االله إليـه 
 .٢/٢٠٤اهـ » يوم القيامة

ًوروى عنه،  أبو الخير مرثد بن عبد االله المزني، روى له النسائي حديثا واحدا في . ة الأزديالأزدي، روى عن جناد: هو حذيفة البارقي، ويقال) ٣( ً
هلمـوا إلى «:  في يوم جمعة في سبعة من الأزد، أنا ثامنهم وهو يتغدى، فقالدخلت على رسول االله : صوم يوم الجمعة وهو قوله] كراهة[

... فأكلنـا مـع رسـول االله» فـافطروا«: لا، قـال: قلنـا: ًل صاموا أمس أم يصومون غدا؟ قاليا رسول االله إنا صيام، فسألهم ه: قلنا» الغداء
  وفي تحديد حذيفة بهذا نظر، لأنه كما جاء في المصدرين السالفين ٢/١٩٣)تهذيب التهذيب(و. ٥/٥١٠) تهذيب الكمال(الحديث، انتهى من 
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 . من الفقهاء، ومن الصحابة عمر وابن عباس)١(العالية
﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا             ﴾]وقوله. ]٢٧١: البقرة لمعاذ  :

 .»أعلمهم بأن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم«
، وهـم   هو أن االله تعالى أجاز إعطاءهـا الفقـراء ورسـوله:ووجه الدلالة من الآية والخبر

صنف واحد، وأخبر أنه خير لنا، والمراد بالخير المصلحة في الدين، فإذا كان الخبر والآية دالين على 
 .لقضاء به من صرفها في الصنف الواحد من هذه الأصناف وجبما ذكرناه 

 :المنع من ذلك، وهذا هو المحكي عن الشافعي. 
﴿: هـــو أن االله تعـــالى قـــال: والحجـــة عـــلى هـــذا                   

      ﴾]وذكر المستحقين لها من الأصناف الثمانية، وعطف بعضها على بعض بالواو، ]٦٠ :التوبة 
قلت هذا المـال لزيـد وعمـرو، وبكـر وخالـد، وظاهر العطف بالواو للتشريك في الحكم، كما لو 

 .ا قلناهم فإنهم يكونون فيه على سواء من غير تفضيل، وفي هذا دلالة على
 :هو الجواز كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
 واجـب، وهو أن المستحب وضعها في الأصناف الثمانية واستيعابهم لها لكنه غير: ونزيد هاهنا

ٌويجوز صرفها في الصنف الواحد كما أشرنا إليه لأنهـا حـق واجـب في المـال يـستحقه أقـوام غـير 
 .معينين فجاز صرفها في الصنف الواحد كالكفارات والنذور

 لا يـصلح أن )٢(وهو أن المقتضى لصرفها في صـنف الفقـراء حاصـل، والمـانع: ومن وجه آخر
 

بأنـه تـابعي، لكنـه التقـى مـع : ١/١٥٢) المغني في الـضعفاء(ال عنه صاحب لقي رسول االله وحدث عنه بينما وصفه المؤلف بأنه فقيه، وق
حذيفة البارقي الأزدي، قـال ابـن : ٢/١٦٩)الإصابة(المصدرين السالفين في أن اسمه حذيفة البارقي، وأنه يروي عن جنادة الأزدي، وفي 

ً، وروى الواقدي حديثا مقلوبا قد أشرت إلله ذكر فيمن أدرك النبي : مندة  .يشك في صحبته: يه في ترجمة جنادة، وقال البغويً
أذينة، روى عن ابن عباس وابـن عمـر وابـن : زياد بن أذينة، وقيل: اسمه زياد بن فيروز، وقيل: أبو العالية البراء البصري، مولى قريش، قيل) ١(

 أيوب وبديل بن ميسرة ومطر الوراق وغيرهم، : وعنه. الزبير وأنس وطلق بن حبيب وغيرهم
 .٣٤/١١)تهذيب الكمال(و) تهذيب التهذيب(اهـ . ٩٠مات في شوال سنة: وقال) الثقات(ثقة، وذكره ابن حبان في : قال أبو زرعة

وإنـما قلنـا إن العـارض لا : ًوالعارض لا يصلح أن يكـون مانعـا، بحـسب مـا جـاء بعـد قولـه: هكذا في نسختي الأصل، ولعل الصواب) ٢(
 .إلخ...يصلح
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إن المقتضى حاصـل للـصرف في الـصنف : ف، وإنما قلناًيكون مانعا، فوجب القضاء بجواز الصر
﴿: الواحد، فلقوله تعالى             ﴾]إن العـارض لا يـصلح أن:  وإنما قلنا]٦٠: التوبة 

ًيكون مانعا فلأن العارض على رأي المخالف إنما هو التشريك بالواو وهو غير مانع؛ لأنـه محمـول 
 .بالجواز على الإستحباب، فلأجل هذا حكمنا

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
ظاهر الخطاب بالواو، والواو للتشريك، فلأجل هـذا حكمنـا بوجـوب الإسـتيعاب في : قالوا

 .يةالأصناف الثمان
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :إنهـا : فلأن ما ذكرتموه من الدلالة على كون الواو مشركة فإنا نقول بموجبـه، ونقـول
مشركة، لكن إشراكهـا إنـما هـو عـلى طريقـة الإسـتحباب دون الوجـوب، وكلامنـا إنـما هـو في 

 .الوجوب
 : ،ولا دلالـة في ظـاهر الآيـة عـلى فلأن الوجوب في التشريك لابد عليـه مـن دلالـة

وجوبه، وإنما ظاهرها دال على الحصر في الأصناف الثمانية على معنى أنه لا يستحق الـصدقات إلا 
 .هذه الأصناف الثمانية، وليس في ظاهرها ما يدل على عدم الصرف في واحد من هذه الأصناف

 : هـذه الأصـناف كـما مـر بيانـه، ٍوإذا قلنا بجواز الصرف لما يستحق في واحد من
 : ٍفهل يجوز صرف المستحق في واحد من هذه الأصناف أم لا؟ فيه مذهبان

 : الجواز، وهو رأي السيد أبي طالب واختـاره للمـذهب، ومحكـي عـن المؤيـد
 .باالله، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف

ً امرأته ولم يجد شـيئا ممـا يكفـر بـه  لما ظاهر من)١(صخربن  ما روي أن سلمة: والحجة على هذا
 

ر بن سلمان بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن زيد مناة الأنصاري الخزرجي المدني، ودعوتهم في بني بياضة، فلذلك يقال لـه سلمة بن صخ) ١(
، وسليمان بن يسار، وغيرهم، الرحمن، وعنه سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد روى عن النبي . البياضي، وهو الذي ظاهر من امرأته

ًلا أعلم له حديثا مسندا غيره، هكذا في : قال البغويأخرجوا له حديث الظهار،  ، ٣/١٦٥)الثقات(، ونحوه في ٤/١٣٠) تهذيب التهذيب(ً
 .٣/١٥٠)الإصابة(وفي 



 – 
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إلى صدقة بني زريق فأخذها وهو شخص واحد، وفي هـذا دلالـة عـلى جـواز ] رسول االله[فأمره 
 .قلناه ما

 :المنع من ذلك، وهذا هو المحكي عن الشافعي. 
﴿: هـو قولـه تعـالى: والحجة على هذا                   ﴾]وسـائر ]٦٠:التوبـة 

 .الجموع في الآية، وأقل الجمع ثلاثة، فلهذا وجب صرفها في الثلاثة فما فوقها ليطابق ظاهر الآية
 : أن المستحب صرفها في الثلاثة ليطابق ظاهر الآية، لكنه يجوز صرفهـا في الواحـد إذا

صخر فإنه نص في موضـع الخـلاف فـلا بن  رأى الإمام ذلك مصلحة كما فعله الرسول مع سلمة
 .وجه لتأويله

 .لاثةوهو أن المقصود بالصرف هو القربة، وهذا حاصل في الواحد حصوله في الث: ومن وجه آخر
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

الآية دالة بصريحها على الصرف في الفقراء و المساكين، وهذا جمع وأقـل الجمـع ثلاثـة، : قالوا
 .فلهذا وجب استيعاب الثلاثة فما فوقها من كل صنف

يـع فلأن ظاهر الآية متروك لأنه دال على الإستغراق في الجنس، ولا قائـل بـصرفها في جم: قلنا
الجنس لتعذره، ولذا بطل حملها على ظاهرها، فإذا حملوها على الثلاثة لأنه أقل الجمع حملناها عـلى 

 .الواحد لأنه أدنى ما يمكن وهو المطلوب
 : وإن اجتمع في شخص واحد سببان فطلب بأن يأخـذ بهـما، فهـل يعطـى أم لا؟

 : مذهبان فيه
 :الشافعي  هو الظاهر من المذهب، وهو أحد قوليالمنع من ذلك، وهذا. 
أن يكون هاهنا رجل فقير ومسكين أو مؤلف وعامـل عـلى الـصدقة، أو غـارم : ومثال المسألة

ومجاهد، فلا خلاف أنه يستحق بواحد ولا خلاف أنه لا يستحق بأكثر من سـببين، وإنـما الخـلاف 
 يستحق بسبب واحد لا غير؛ لأنه شـخص  أنه إنما:هل يستحق بسببين أم لا؟ فالظاهر من المذهب

 .لسبب واحد، فلا يستحق إلا بسبب واحد، كما لو انفرد
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 : ،أنه يستحق بهما، واختلفت أقوال الشافعي في ذلك على ما حـصله أصـحابه
 . يعطى بواحد منهما لا غير:فمنهم من قال

 .ً يعطى بهما جميعا:ومنهم من قال
 السببان متجانسين لم يعط بهما لأنهما في حكم الشيء الواحد وتجانـسهما إن كان: ومنهم من قال

والغزاة، وإمـا . إما لحاجتنا إليهم كالمؤلفة قلوبهم، والغارمين لإصلاح ذات البين والعاملين عليها
ًالسبيل، فمتى كانا متجانسين لم يعط بهـما جميعـا، وابناء لحاجته إلينا، وهذا نحو الفقراء والمساكين 

إن كانا غير متجانسين بأن يستحق بأحدهما لحاجتنا إليه وبالآخر لحاجته إلينا، فإنـه يعطـى بكـل و
 .منهما ٍواحد

 : أن الأسباب في الاستحقاق ولو اجتمعت وتعـددت فـإن الـشخص واحـد، فلهـذا
 .كانت في حكم السبب الواحد

ًسـببين لجـاز أن يـستحق نـصبا وهو أنه لو استحق نصيبين من الزكاة لاجتماع : ومن وجه آخر
 .كثيرة لاجتماع الأسباب الكثيرة، ولا قائل به

يعطـى بهـما، كالأخـت مـن  ويؤيد ما ذ كرناه، أن من اجتمع له جهتا فرض في الميراث فإنه لا
ًالأب والأم فإنها لو كانت أختا لأب لكان لها النصف، ولو كانت أختا لأم لكان لها الـسدس، ولم  ً

 .، فهكذا ما نحن فيهًتعط بهما جميعا
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .ٍيعطى بهما لأنه قد جمع معناهما كما لو انفرد كل واحد منهما: قالوا
المنصوص للشافعي أنه لا يعطى بهما وإنما يخير بأيهما يأخذ، وما عدا هذا القـول فـإنما هـو  : قلنا

 .نص على مخالفة التخريجتخريج على مذهبه، ولا وجه للتخريج مع وجود ال
ومن وجه آخر، وهو أنه لو جاز إعطاؤه بسبيين لجاز إعطاؤه بأسباب كثـيرة متعـددة، إذ لـيس 

 .بحال عدد أولى من عدد، فيعطى بالثلاثة والأربعة حتى يبلغ الثمانية، ولا قائل به



 – 
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 : الصدقة، ويشتمل على أحكام أربعةنقل في : 
 :ان في الزمان إمام كان أحق بتفريقها حيث شاء، فإن شـاء فرقهـا في البلـدة إذا ك

المأخوذة منها، وإن شاء صدرها إلى قرية أخرى عـلى حـد مـا يـراه مـن المـصلحة الـشرعية، لأنـه 
ــائم ــالى ق ــه تع ــسمتها لقول ــا وق ــول في تفريقه ــام الرس ﴿: مق               
        ﴾]فأمره بالأخذ وليس يأمره بالأخذ إلا ويـأمره بـالتفريق، لأنـه لا يحـل لـه ]١٠٣:التوبة َّ

﴿: صرفها في نفسه، ولقوله تعالى                  ﴾]وأراد بذلك أن ]٦: الأحزاب 
﴿: يتحرى مصالحهم ويقوم بها، ويرشد إليها، وقوله تعـالى                

      ﴾]دالة على أن ولاية تفريقها إليـه، وعـلى أنهـا موكولـة إلى  فهذه الآيات كلها ]٧: الحشر
 .ونظره رأيه

 :مذهبان إذا لم يكن في الزمان إمام فهل يجوز نقلها إلى بلدة أخرى أم لا؟ فيه : 
 : ا لجواز، وهذا هو الذي حصله السيد أبو طالب للمذهب وهو محكـي عـن أبي

 . قولي الشافعيحنيفة وأبي العالية وأحد
﴿: قولـه تعـالى: والحجة على هـذا             ﴾]ولم يفـصل بـين نقلهـا ]٦٠: التوبـة 

ائتـوني : (جبل أنه قـال لأهـل الـيمنبن  لما روى معاذوابقائها وعدم الفصل دلالة على الجواز، و
وهـذا نـص صريـح في جـواز ). ٍبكل خميس ولبيس فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينـة

 . النقل، ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف من جهة الرسول
 :وهـو عبـد العزيـز ومالـك والثـوري، بن  المنع من ذلك وهذا هو رأي عمر

 .الأصح من قولي الشافعي
أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيـائهم وتـرد في «:  لمعاذ قوله: والحجة على هذا

 . وهذا خطاب لأهل كل بلدة، وفيه حصول الغرض بعدم النقل ومنعه»فقرائهم
 :هو جواز النقل كما هو رأي أئمة العترة والفقهاء. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
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 أنه جعل صدقة بني زريق لسلمة ابـن صـخر ولم  وهو ما روي عن الرسول: ونزيد هاهنا
 .يكن من أهل بلدهم
وضوعها الفقراء والمساكين فجاز وضعها في غير البلد التـي وهو أنها صدقة م: ومن وجه آخر

 .هي فيها كصدقة التطوع
ويجوز للرجل أن يوجههـا إلى ذي رحمـه الـذي لا : في صدقة الفطر): الأحكام(قال الهادي في 

 .تلزمه نفقته في مكان غير الموضع الذي هو فيه
 . قائل بالفصل بينهماوهذا تنصيص منه على الجواز، فاقتضى مثله في الزكاة إذ لا

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيـائهم «:  أنه قال لمعاذ روي عن الرسول: قالوا

 . وهذا خطاب لأهل بلده فدل على المنع من نقلها»وترد على فقرائهم
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : فلا نسلم أنه خطاب لأهل تلك البلدة، وإنما هو خطـاب صـالح للأغنيـاء والفقـراء
 .كل بلدة فلا مطمع لكم فيه في

 :الأخبار الدالة على جواز النقـل، وإذا تعارضـت فلابـد فإنه معارض بما ذكرناه من 
 .فلهذا وجب العمل عليها. من الترجيح وأخبارنا أكثر وأشهر

 :فـإن كـان في البلـد : وإذا قلنا بجواز النقل فهل يكره النقل أم لا؟ ينظر في ذلك
مقـدار كفـايتهم، لمـا روي فقراء ومساكين فإنه يكره نقلها حتى تسد خلاتهم فيها، ويعطون منهـا 

وهـذا الخطـاب وإن . »أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقـرائكم«:  أنه قالعن النبي
 .لكنهم أخص به وأحق بتناوله لهم. ًكان شاملا لأهل البلدة وغيرهم

ًكان أميرا في المدينة لجباية الـصدقات، فلـما رجـع حصين بعثه بعض من بن  وروي أن عمران
أو للمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنـا : أين المال الذي أرسلناك لقبضه؟ فقال له: قال لعمران
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 حيث كـان  ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول االلهنأخذها على عهد رسول االله
 . ال على أولوية التفريق في تلك البلدةفظاهر هذا الخبر د. الأخذ، فصوبه ولم ينكر عليه

ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه من كراهة نقلها مع وجـود الفقـراء في تلـك البلـدة، مـا روي عـن 
من انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته، فعشره وصـدقته في «:  أنه قال الرسول

 .فدل ظاهره على الكراهة كما قلناه. »مخلاف عشيرته
 : فإن لم يكن في تلك البلدة فقراء أو كان في الصدقة فضلة عـلى حاجـاتهم، جـاز

النقل من غير كراهة، لأن الكراهة إنما توجهت لأجلهم، فإذا لم يوجـدوا فـلا حـق لهـم فيهـا ولا 
َكراهة في النقل، وهكذا إذا فضل شيء منها على ما كانوا يحتاجون فيها حكم فيهـا رأي الإمـام ِّ في . ُ

لها أو في العمل فيها برأيه، وإن لم يكن إمام جاز للمالـك نقلهـا إلى فقـراء آخـرين في غـير تلـك نق
البلدة، وإن رأى الإمام حفظها في المخازين والمدافن بعـد إغنـاء الفقـراء منهـا ليـضعها في جنـده 

هـاد وعسكره، ونفقة لمن يرصد في حفظ القلاع والحصون جاز له ذلـك لمـا فيـه مـن مـصالح الج
﴿:وتقوية أحواله، لقوله تعالى     ﴾]وهذا من أعظم السبل وأقومها عند االله ]٦٠: التوبة 

تعالى، وقد نجز غرضنا من بيان الأصـناف المـستحقين للزكـاة، فلنجعـل عـلى أثـره بيـان مـن لا 
 .والحمد الله رب العالمين. ستحقها لما فيه من الملائمة في الترتيبي
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 مالـك عـن الرسـولبن   لا تحل له الصدقة المفروضة، لما روى أنساعلم أن الرسول

 فـدل ذلـك عـلى )١(»لولا أني أخشى أن تكون من تمر الـصدقة لأكلتهـا«أنه رأى تمرة ملقاة، فقال 
ً يمتنع منها حذرا من الدخول تحت منة الغـير، التحريم، فأما صدقة التطوع فقد كان الرسول

ًوقدره أعلى وأجل، وهل كان امتناعه تنزيها أو تحريما؟ فيه احتما  : لانً
 :أن يكون ذلك على جهة التنزيه. 

ًأن الهدية كانت حلالا وقبلها، فهكذا حال صدقة النفل تكون حلالا له أيضا؛ لأنها مثلها: ووجهه ًَ َ ًِ. 
 :أنها على جهة التحريم لقوله :»ولم يفصل »إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة 
 .بين الفرض والنفل

 : أن امتناعه عنها إنما كان على جهة التنزيه لما ذكرناه من الاحتراز عـن الـدخول تحـت
 . منة الغير فأما الجواز فحاصل؛ لأن التحريم مخصوص بالصدقة المفروضة لما كانت غسالة

 :ام فلا حق له في الزكاة لأمرينوأما الإم
 :فلأنه قائم مقام الرسولخالفةالم  فيما أبيح وحرم ووجب إلا ما خصته دلالة في. 

 : فلما سنذكره من تحريم الزكاة على بني هاشم، فإن تولى قـسمة الـصدقات بنفـسه لم
 .الًيستحق شيئا منها لأجل العمل؛ لأن رزقه مفروض في بيت الم

إنه من إبل الصدقة، فأدخل يـده في : ً شرب لبنا فقيل لهويؤيد ما ذكرناه ما روي أن عمر 
ً وإنما استقاءه مع كونه مستهلكا في بطنه كراهة لوقوفه في بطنـه ولـيس حقـا لـه، )٢(فيه ثم استقاءه ً

 
إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة عـلى فـراشي أو في بيتـي فأرفعهـا  «:  قالوأخرج البخاري ومسلم أنه : ٢/٢٦٩)الاعتصام(في ) ١(

 .اهـ. »ن تكون من الصدقة فألقيهالآكلها فاخشى أ
 .استخرجه من بطنه عن طريق التقيؤ) ٢(
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ًوحذرا من أن يتعود الناس ذلك، وهكذا فإنه ينبغي لمن أكل طعاما حراما لم يعلمـ ً ه أو أكـره عـلى ً
 .ٍشرب خمر أن يتقيأه كراهة لوقوفه في جوفه

وهـل يـراد مـن : وروي أن عمر جيء له بمسك حرام فوضع يده على أنفه فقيل له في ذلـك فقـال
 : فإذا تقررت هذه القاعدة فاعلم أن من تحرم عليهم الصدقة ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. المسك إلا رائحته

  
بـن  آل عـلي وآل جعفـر وآل عقيـل وآل العبـاس وآل الحـارث: وهؤلاء هم البطون الخمسة

 .المطلب عبد
؛ لأنهم )١(وإنما لم يذكر الهادي إلا هؤلاء الأربعة: المؤيد باالله وأبو طالب: قال السيدان الأخوان

عبـد بـن  واهم؛ لأن آل الحـارثهم الجلة من بني هاشم وجماهيرهم، ونبه بذكر هؤلاء على من س
المطلب، : )٣(؛ لأن أولاد هاشم ثلاثة)٢(المطلب يجرون مجرى آل العباس، والمطلب هو أخو العباس

 نضلة، ولا عقب لنضلة، وإنما العقب لأخويه المطلب  وكان هاشم يكنى أباوعبد المطلب، ونضلة
كـة، وكـان أخـوه ًالمطلب لأنه كان في حال صـغره خارجـا عـن م وعبد المطلب، وإنما سمي عبد

عبد المطلب، وكان له عشرة من الولد وخمـس مـن : المطلب يردفه خلفه ويدخل به مكة، فقالوا له
 عاتكة وصفية وأروى وأم حكيم والبيضاء، فالصدقة محرمة على من ذكرناه؛ لما روي عن )٤(النساء

 .)٥(»محمد ، وإنها لا تحل لآلإن هذه الصدقة غسالة أوساخ الناس«:  أنه قالسولالر
 

 .يقصد أن الهادي لم يذكر آل الحارث بن عبد المطلب) ١(
 .والحارث هو أخو العباس وهذا صحيح لأن العباس والحارث من أولاد عبد المطلب: هكذا في الأصل وهو خطأ واضح، ولعله أراد)٢(
 اهــ، . ونـضلةصـيفي  بـاوأسـد وأعبد المطلـب :  هاشم أربعة نفردَلََقال ابن هشام، و: كان عمه، وفي الهامش ما لفظهصوابه و: في الأصل )٣(

لهاشم، غير معروف ولا مذكور، لأن أولاد عبد المطلب عشرة لـيس فـيهم مطلـب، والمطلب أخو العباس وأن المطلب ولد : وقوله
 . اهـ .َّليس إلا المطلب بن عبد مناف لا غير فتأملهًوأولاد هاشم أربعة ليس فيهم مطلب أيضا، و

 هو عمه المطلب بن عبد مناف، انتزعه من -يعني عبد المطلب-في كلام الزمخشري أن الذي كفله وأردفه : وبنفس الصفحة هامش آخر لفظه
 .اهـ.  لإسمأردف المطلب عبده، فلزمه هذا ا: ًأمه سلمى بنت زيد النجارية وقدم به مكة مردفا له، فقالوا

 .أي من البنات) ٤(
 .ًتقدم آنفا) ٥(
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أخـذت تمـرة مـن تمـر الـصدقة وأنـا طفـل، فقـال لي : عـلي أنـه قـالبـن  وروي عن الحـسن
عـلي أنـه بـن   وروي عن الحسن-لكاف وتشديد الخاء وفتحهابكسر ا- »كخ كخ«: الرسول

 بلعابهـا، و ألقاهـا في َّأخذت تمرة من تمر الصدقة، فاحتملتهـا في في فأخرجهـا الرسـول: قال
إنـا آل «: يا رسول االله، ما عليك في هذه التمرة لهذا الصبي، فقال الرسـول: التمر، فقال رجل

 .)١(»محمد لا تحل لنا الصدقة
وحكـي عـن أبي . والإجماع منعقد على تحريم الصدقة عـلى بنـي هاشـم: قال السيد أبو طالب

حنيفة رواية شاذة أنها تحل لهم، وهي حكاية لا يعول عليها لما فيها من مخالفة الإجمـاع، ولعلـه أراد 
 .فل لأن قدره أعلى من مخالفة إجماع ظاهر مصرح بالتحريمصدقة الن

 
 :عـلى مـن كـان ينتـسب إلى هاشـم، وإنـما الإجماع منعقد على تحريم الصدقة 

 : الشاعر يف، واسمه عمرو، وفيه يقولًسمي هاشما؛ لأنه أول من هشم الثريد للض
ــضيفه ــد ل ــشم الثري ــذي ه ــرو ال   عم

 
ــسن  ــة م اـل مك اـفـورجـ   )٢(تون عجـ

 
عبـد بـن  طلـبمنـاف والم عبدبن  هاشم: عبد مناف، وكان لمناف ثلاثة أولادبن  وهو هاشم

وهـل تحـل . عبد مناف، ولا خلاف أن بني أمية تحل الصدقة على فقـرائهمبن  مناف وعبد شمس
 :  لبني المطلب أم لا؟ فيه مذهبانالصدقة

 :أنها تحل لهم، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة. 
ً أعطى بني المطلب شـيئا مـن الـصدقة، فلـو كانـت ما روي أن الرسول: والحجة على هذا

 
ّكخ كخ «: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول االله :  عن أبي هريرة بلفظ٤/١٧١)النيل(ذكره الشوكاني في ) ١( ِّ ِ

 .»صدقةإنا لا تحل لنا ال...«: متفق عليه، ولمسلم» إرم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة
ً أن هاشما كان يسمى عمرا وهو أول من ثرد الثريد وهشمه فسمي هاشما، فقالت فيه ابنته١٢/٦١١) لسان العرب(جاء في ) ٢( ًً : 

ـــه ـــد لقوم ـــشم الثري ـــلا ه ـــرو الع   عم
 

ــــسنتون عجــــاف  ــــة م ــــال مك   ورج
 . وفيه يقول مطرود الخزاعي: ما نصه) التهذيب(في  و)الأصل والمحكم(كذا في : وفي الهامش] عبد االله[الشعر لابن الزبعرى : وقال ابن بري 
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 .يهملع ًمحرمة عليهم لما أعطاهم شيئا منها كما منع بني هاشم منها؛ لما كانت محرمة
 :الشافعي تحريمها عليهم، وهو محكي عن الشافعي، وبنو المطلب هم رهط. 

إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهليـة ولا «:  أنه قالما روي عن الرسول: والحجة على هذا
 .)١(»، وشبك بين أصابعه ولم نزل هكذاإسلام

 :هو جواز صرفها في بني المطلب كما هو رأي أئمة العترة. 
 .ما ذكرناه: وحجتهم

 فكما أن الصدقة غـير محرمـة عـلى )٢(وهو أن المطلب هو أخو هاشم وعبد شمس: ونزيد هاهنا
 على بني المطلب؛ لأنه أخوه، فما أبيح لأحدهما أبيح للآخـر بني عبد شمس، فهكذا لا تكون محرمة

 .من غير اختصاص
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 »إنـا وبنـي المطلـب لم نفـترق في جاهليـة ولا إسـلام«:  أنه قـالروي عن الرسول: قالوا
 .نهم في حكم بني هاشم في تحريم الصدقة عليهموظاهره دال على أ

 : عن هذا جوابان: قلنا
 

 سهم ذي القربى في بنـي هاشـم االله َّلما كان يوم خيبر وضع رسول: عن جبير بن مطعم قال: ٢/٢٢٥)  حاشية البحر-الجواهر(جاء في ) ١(
رسـول االله هـؤلاء بنـو هاشـم لا ينكـر يا :  فقلناوبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان حتى أتينا النبي 

إنـا وبنـي المطلـب لا «: فقال . فضلهم للموضع الذي وضعك االله منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة
بلـوغ (وقـال في . اهــ. وشبك بين أصابعه، هكذا في رواية لأبي داود والنـسائي» نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد

 . وغيرها٦/٣٦٥رواه البخاري، وهو في سنن البيهقي ): المرام
مناف، عبد شـمس وهاشـم والمطلـب  هو عم عبد المطلب بن هاشم، وكان أسن بني عبد مناف بعد موت جده قصي، وعندما أجمع بنو عبد) ٢(

عل إلى عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفـادة، تفرقـت ونوفل، على أن يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي مما كان قصي ج
عند ذلك قريش، فكانت طائفة مع بني عبد مناف وأخرى مع بني عبد الدار، وكان عبد شمس صاحب أمر بني عبد مناف فعقد كل طرف 

ًمع قومهم حلفا على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة، وأخرج بنو ع َّ ًجفنة مملوءة طيبـا وغمـسوا فيهـا أيـديهم بد مناف ً
 .١/١٣٩) السيرة(راجع ما رواه ابن هشام في ،  الصلحالمطيبين، وكادت الحرب تقع لولا أن القوم تداعوا إلى: فسموا
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 : فليس في ظاهر الحـديث مـا يـدل عـلى تحـريم الـصدقة ولا تعـرض لـذكر الـصدقة
 .تحليل ولا تحريم في

 :يعنـي في »إنا لم نفترق نحن وبنو المطلب في جاهليـة ولا إسـلام«: فلأن المراد بقوله 
َّالموالاة والنصرة والاجتماع على العدو دون الصدقة فلم يتعرض لها، وهمـا مطلبـان بـن  المطلـب: ُ

 .عبد منافبن  هاشم والمطلب
 :ن بعـضهم لـبعض؟ مـ علـيهم، هـل يجـوز صرفهـا فروضـةالصدقات الم

 : مذهبان فيه
 : المنع من ذلك، وهذا هو رأي الهادي والقاسم والناصر ومحكـي عـن الـسيدين

 .الأخوين، وهو محكي عن الشافعي
ما رويناه مـن الأخبـار المتقدمـة، فإنهـا دالـة عـلى تحـريم الـصدقة علـيهم، : ذاوالحجة على ه

تفصل بين أن تكون من جهتهم أو تكون من جهة غـيرهم، ولأنهـا غـسالة ولم تفـصل الأدلـة  ولم
 .التطهير عنها بين أن تكون من أموالهم أو تكون من أموال غيرهم في

 :يحيـى وأبي العبـاس، بن  علي ومحمدبن   زيدجواز ذلك، وهذا هو المحكي عن
 .وهو مروي عن الإمامية

 .»إن هذه الزكاة إنما هي غسالة أوساخ الناس«: قوله: والحجة على هذا
 فظاهر هذا الخطاب إنما هو لغير بني هاشـم، )١(» لنا الصدقةإنا بني هاشم لا تحل«: وقوله

فأما بنو هاشم فهم خارجون عنه، وإذا كان الأمر كما قلناه لم يكونوا داخلـين في التحـريم، فلهـذا 
 . بعضهم بعضًكانت زكاتهم جائزا صرفها في

 :العمل على التحريم كما قاله الأكثر من أئمة العترة. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 
 .تقدم) ١(
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وهو أن زكـاتهم لمـا كانـت جاريـة مجـرى زكـاة غـيرهم في التحليـل عـلى تلـك : ونزيد هاهنا
المصارف الثمانية وجب أن تكون جارية في التحـريم مجراهـا في تحريمهـا علـيهم؛ لأنهـما سـيان في 

 .جوب، فيجب جريهما في المصرف على سواء من غير تفرقة بينهماالو
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

إنا بني هاشم لا تحـل لنـا « و»إنها غسالة أوساخ الناس«:  أنه قالروي عن الرسول: قالوا
 .ذا الخطاب لغيرهم، فلا يكونون داخلين فيه وظاهر ه»الصدقة
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :فلأن الرسول قصد بخطاب التحريم بني هاشم وغيرهم فلا يجوز إخراجهم من 
 .خطابه من غير دلالة

 :عـام لبنـي هاشـم وغـيرهم، »غسالة أوساخ الناس«:  في قوله»الناس«: فلأن قوله 
 اسـمان عامـان ينـدرج تحـتهما بنـو »إنا بني هاشم لا تحل لنا الـصدقة«:  في قوله»قةالصد«: وقوله

 .هاشم وغيرهم، فلا يجوز قصر الخطاب على غيرهم
 :تحريمها عليهم من جميع الأشـخاص، فهـل يجـب إنا قد أوضحنا وجوب 

 : تحريمها عليهم في كل الأحوال أم لا؟ فيه مذهبان
 : ًأن تحريمها بالإضافة إلى كل الأحوال، فلا تختص حالا دون حـال، وهـذا هـو

لناصر والمؤيد باالله، واختيار السيدين أبي طالب وأبي العباس، رأي أئمة العترة، الهادي والقاسم وا
 .وهو أحد قولي الشافعي

ٍهو أن الأدلة التي ذكرناها في تحريم الزكاة عليهم لم تفصل بين حال وحـال، : والحجة على هذا
 .وفي هذا دلالة على كونهم ممنوعين عنها بكل حال كما قررناه من قبل

 :نعوا من حقهم من الخمس جاز لهم أخذ الزكاة؛ لأنهم حرموا الزكـاة أنهم إن م
 .من أجل ذلك، وهذا هو المحكي عن الشافعي في أحد قوليه
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ًإنهم لما منعوا من الزكاة عوضوا سـهما مـن الخمـس، ]: قالوا[وحكي عن أصحاب أبي حنيفة 
لة دون حالـة كـما فهؤلاء قد سوغوها لهم في حا. وقد سقط نصيبهم من الخمس بموت النبي

 .حكيناه عنهم
؛ إن االله حرم الصدقة على بني هاشـم«:  أنه قالهو ما روي عن الرسول: والحجة على هذا

 الحديث دال على ما قلناه  فظاهر هذا)١(»لأنها غسالة أيدي الناس، وعوضهم منها الخمس والفيء
 .ٍمن استحقاقهم لها في حالة دون حالة وهو المطلوب

 :هو ما عول عليه علماء العترة من منعهم الزكاة على كل حال. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

وهو أن الإجماع السابق على تحريمها علـيهم لم يفـصل بـين حالـة وحالـة، فمـن : ونزيد هاهنا
 .ز عليهم في حالة دون حالة فهو محجوج بالإجماع السابق لهخالف وزعم أنها تجو

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
إن االله حرم الـصدقة عـلى بنـي هاشـم وعوضـهم بهـا «:  أنه قالروي عن الرسول: قالوا

 وإمـا بانقطاعـه عـنهم  فإذا تعذر عليهم الخمس والفيء إما بموت الرسول»الخمس والفيء
 .ٍلسبب من الأسباب، حلت لهم

 : عن هذا جوابان: قلنا
 :فلأن االله تعالى لما أكـرمهم بـالقرب مـن الرسـول طهـرهم عـن غـسالة أوسـاخ 
ًعل لهم عوضا من أموال المصالح لطهارتها وطيبهـا، ولهـذا سـميت أمـوال المـصالح، الناس، وج

 .ٌفلهذا خصهم به ليكون لهم نصيب من الأموال الإسلامية
 : ،فلم يقل إن الخمس والفيء إذا بطلا وتعذر حصولهما لهم أنهم يعاضون من الزكـاة

وض، فإن حصل لهم فهو المطلوب وإن تعذر كان فيكون فيه دلالة على ما ذكرتم، ولكنه أطلق الع
 .كالأموال التالفة التي لا عوض لها

 
 .تيسيأ لم نجد في المصادر المتاحة الحديث بنصه، ولكن هنالك أحاديث تضمنت معناه، بعضها تقدم وبعضها) ١(
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ٍوهو أنـا لا نـسلم سـقوط نـصيبهم مـن الخمـس، بـل هـو بـاق بعـد مـوت : ومن وجه آخر
 من جميع ما يخمس من الفيء والغنيمة والركازات، كما سنوضحه، فكيف يقـال بـأن الرسول

و قدرنا سقوطه فإنه لا يـدل عـلى الإباحـة؛ لأن زوال ، بل لنصيبهم قد سقط بموت الرسول
سبب التحريم لا يدل على الإباحة، ألا ترى أن السبب في تحريم الخمر والميسر هو وقـوع العـداوة 

 .ٍ وهذه الأمور وإن قدرنا زوالها فالتحريم باق)١(والبغضاء والصد عن ذكر االله وعن الصلاة
 :المفروضة محرمة عليهم فيما ذكرنـاه مـن الأدلـة، فهـل إذا تقرر أن الصدقة 

 : تكون صدقة الأضحية والنفل محرمة عليهم أم لا؟ فيه مذهبان
 :تـاراه، وهـو الجواز، وهذا هو الذي حصله الـسيدان الأخـوان للمـذهب واخ

 . محكي عن أبي حنيفة ومحمد
هو أن الإجماع منعقد من جهة الخلف والسلف على جواز الوقف عليهم من : والحجة على هذا

 .الضياع والعقارات والمياه المسبلة، وجواز الشرب منها، فهكذا حال صدقة النفل والأضحية
 :بي يوسف من الفقهاءالمنع وهذا هو المحكي عن أبي العباس ورأي أ. 

 ولم يفـصل بـين »إنا أهل بيت لا تحل لنا الـصدقة«:  أنه قالما روي عن الرسول: والحجة
 .فرضها ونفلها

 :هو الجواز كما ارتضاه الأخوان. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

ٍانع شرعـي وحـاظر نقـلي، ولم يـدل الـشرع في وهو أن الأصل هو الإباحة إلا لم: ونزيد هاهنا
 .التحريم عليهم إلا الصدقات المفروضة، فأما ما عداها فلا

وهو أن الصدقات النفلية إحسانات وتفضلات، فلهذا جـاز وضـعها في بنـي : ومن وجه آخر
 .هاشم كالهبات والنذور لهم والهدايا

 
 .واالله أعلم. ًيبدو أن العداوة والبغضاء والصد عن ذكر االله وعن الصلاة، هي أمور ناتجة عن الخمر وليست سببا لحكم التحريم) ١(
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ن جملـة الـصدقات المـسبلة؟ كيف تشرب من هذه الأمواء وهـي مـ: ويحكى أنه قيل للصادق
 .إنما حرم علينا الصدقات المفروضة فما قاله يؤيد ما ذكرناه: فقال

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 ولم يفصل بـين فـرض »إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة«:  أنه قالروي عن الرسول: قالوا

 .ونفل، فدل ظاهره على تحريم الصدقة عليهم
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : فلأن ظاهر الخبر متروك، إذ لا خلاف أن الهدية والهبة جـائزان في حقهـم، وإذا كـان
طـلاق ًظاهره متروكا وجب حمله وتأويله على الصدقات المفروضة، ولأن السابق إلى الفهم عنـد إ

الصدقة إنما هو الصدقة التي فرضها االله للفقراء على أهل الأموال، ولا شك في كونها محرمة عليهم 
 .كما ذكرناه

 :وصـدقة الفطـر  وكفارة الظهـار وكفـارة القتـلفأما كفارات الأيمان 
وجزاء الصيد والنذور المطلقة، فالذي ذكره الأخوان واختاراه أن هذه الأمور كلها محرمة علـيهم؛ 
ًلأنها أمور واجبة مفروضة، فأشبهت الزكوات المفروضة، وهذا هـو المختـار أيـضا؛ لأنهـا أمـوال 

 فإنهـا لاحقـة واجبة مصرفها الفقراء والمساكين، فأشبهت مال الزكوات، وهكـذا كفـارة الـصوم
بالكفارات في التحريم في جامع كونها فرضا، فأما كفارة الصلاة فلم يذكرها الأخـوان، والظـاهر 
من كلامهما تحريمها عليهم لكونها كفارة فأشبهت كفارات الأيمان، لكن المختار جـواز صرفهـا في 

دية وهو المحكي عـن بني هاشم لأنها غير واجبة، وإنما وجبت بالإيصاء فأشبهت النذر والهبة واله
 النــاصر، وإنــما خــصوا بــما ذكرنــاه مــن التحــريم في هــذه الواجبــات لــشرفهم برســول االله

 .إليه وقربهم
إسـباغ :  بشيء دون الناس إلا بـثلاثما اختصنا رسول االله:  أنه قالوعن ابن عباس 

هـو عـام فـيهم وفي فأما إسباغ الوضوء ف. الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي الحمير على الخيل
في : ؟ فقـالفيم يختصم الملأ الأعلى يـا جبريـل«:  أنه قالسائر المسلمين؛ لما روي عن الرسول



 – 
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ر الـصلاة بعـد إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الخطـى إلى مـساجد الجماعـات، وانتظـا: ٍثلاث
إمـا عـلى أنهـم هـم الـسبب في اسـتحبابه، وإمـا عـلى : ولكنه محمول على أحد وجهـين. »الصلاة

 .يرهم الوجوب في حقهم دون
ٍوأما الصدقة فتحريمها علـيهم لاكـرامهم بالرسـول، وأمـا إنـزاء الحمـير عـلى الخيـل فلـسر 

 . فكرهه لهمومصلحة علمهما الرسول
 :ومن اضطر من بني هاشم إلى تنـاول الـصدقة :  في الأحكامقال الهادي

 .وكان تناول الميتة يضره فإنه يتناول منها على جهة الاستقراض ويرد مثل ذلك متى أمكنه
ليهم وأنه ليس لهم فيهـا حـق، وإنـما هـي حـق هو ما بينا من أن الصدقة محرمة ع: ووجه ذلك

لغيرهم، فمن اضطر منهم إليها فإنما يتناولها على جهة الإستقراض كمـن اضـطر إلى طعـام الغـير 
فإنه يتناوله على جهة الإستقراض من غير إذن صاحبه فهكذا هاهنا، وشرط الهادي أن يكون أكـل 

 له تناوله من غير رضا صاحبه إذا كان أكـل الميتـة الميتة لضره؛ لأن المضطر إلى طعام الغير إنما جوز
 فأما إذا لم يكن أكل الميتة يضره فالأولى أن يتناول من الميتـة دون الـصدقة؛ لأنهـما سـيان في ،يضره

ٍالتحريم، خلا أن الصدقة اختصت بوجه لم تختص به الميتة، وهو وجوب الضمان عليه إذا تناولهـا، 
ٍ وهذا كما نقوله فيمن اضطر إلى أكل صيد ذبحه المحـرم والميتـة، فإنـه فلهذا كان تناول الميتة أولى،

 .يتناول من الميتة دون الصيد؛ لأجل وجوب الفدية إذا تناوله
 :طع ، وتحريمهـا معلـوم بالإجمـاع القـااعلم أن الميتة من أخبث المحرمات

ًوهو معلوم من ضرورة الدين، وإنما أباحها الشرع تداركا لحشاشة النفوس عن الهـلاك بـالجوع في 
المخمصة مع استقذار النفوس لها وتغيرها بهـا، وهـي ممـا يـضر تناولـه بـالنفوس بكـل حـال لمـا 

ون اختصت به من الإستقذار، فإذا ثبت هذا فاعلم أن ما ذكره الهادي مـن أولويـة تنـاول الميتـة د
ٍالزكاة فيه نظر؛ لأنه إذا كان تناول الميتة أولى بوجه واحـد وهـو اختـصاص الزكـاة بالـضمان دون 

 : وجهينل  فتناول الزكاة أولى عند الحاجة والضرورة،الميتة
 : فلما اختصت به الميتة من الضرر والإستقذار، وتغير النفوس بهـا عنـد تناولهـا؛ لأنهـا

 .ضارة للنفوس بكل حال
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 : فلأن أكل الميتة محرم بالإجماع ومعلوم بالضرورة تحريمها من دين صاحب الـشريعة
صلوات االله عليه بخلاف تناول الزكـاة فإنهـا خلافيـة بـين العلـماء وهـي مـضطرب للاجتهـاد، 
والإصابة شاملة لجميع المسائل الخلافية، فحصل مـن مجمـوع مـا ذكرنـاه أن تنـاول الزكـاة عنـد 

رار إليها مع الضمان أحق من تناول الميتة، وهكذا الكلام في أكل ما قتله المحرم من الـصيد؛ الإضط
لأنه وإن اختص بضمان الفدية فهو أحق بالتناول من الميتة لما ذكرناه من الوجهين في الميتة تحريمهـا 

هـاد، ولا تتغـير على القطع وتغير النفوس بأكل الميتة واستقذارها، وأكل ما قتله المحرم مسألة اجت
به النفوس ولا تستقذره، فلهذا كان أحق بالتناول، وإلى ما ذكرناه من ترجيح أكـل الـصدقة عنـد 
الضرورة دون الميتة يشير كلام أصحاب الناصر، خلا أنهم عللوا ذلـك بـأن التحـريم في الـصدقة 

ا وتغيرهـا بهـا، أقل من التحريم في الميتة، ووجه الكـره في الميتـة مـن جهـة اسـتقذار النفـوس لهـ
 . والتحريم المقطوع به واختصاصه بالنجاسة

عيسى جواز أكل الصدقة لبني هاشم عند الضرورة مـن غـير ضـمان، بن  وقد حكي عن أحمد
وإذا كان يجوزها للأكل من غير ضمان فلا ترجيح بينها وبين الميتة عنده، بـل تكـون أحـق بالأكـل 

 .عند الضرورة من الميتة
 :وهم المعتقون من جهتهم، وهـل تحـل لهـم الـصدقة أم موالي بني هاشمو 

 : لا؟ فيه مذهبان
تحريمها عليهم، وهذا هو الذي حصله السيد أبو العباس للمـذهب، واختـاره : المذهب الأول

 حنيفة وأصحابه وإحـدى الـروايتين عـن النـاصر، وأحـد السيدان الأخوان، وهو محكي عن أبي
 .الشافعي قولي

ً أن يوليـه شـيئا مـن الـصدقة ما روي عن أبي رافع أنه سـأل رسـول االله: والحجة على هذا
 .)١(»قوم منهم، ومولى الإن الصدقة لا تحل لآل محمد«: فقال

 
إصحبني كيما تصيب : ً أنه بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافععن أبي رافع مولى رسول االله ) النيل(ذكره الشوكاني في ) ١(

رواه الخمـسة إلا » إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم«: لا حتى آتي رسول االله فأسأله، وانطلق فسأله، فقال: ا، قالمنه
رواه : وقال) بلوغ المرام(، وذكره ابن حجر في ٤/١٧٤اهـ . ًابن ماجة وصححه الترمذي، وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه

 .١١٢اهـ . ابن خزيمة وابن حبان مع تقديم وتأخير في اللفظأحمد والثلاثة و
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 : جوازها لهم، وهذا هو الذي ذكره الناصر في كتاب الزكاة، ومحكي عـن مالـك
 .وأحد قولي الشافعي
ُهي أن الصدقة إنما حرمت على بني هاشم لقربهم من رسول االله وشرفهم به : والحجة على هذا

 . صرف الزكاة فيهمواتصال أنسابهم به، وهذا غير حاصل في مواليهم، فلأجل هذا جاز
 :وهو الجواز، وحجته ما ذكرناه. ما قاله الناصر في كتاب الزكاة. 

وهو أنه فقير مسلم ليس من أهل الخمس فجاز دفع الزكاة إليه كما لو كـان مـولى : ونزيد هاهنا
 .لغير الهاشمي
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

ٍإنا آل محمـد لا تحـل « بــلة الصدقة، فأجابه الرسولٍروي عن أبي رافع أنه سأل عما: قالوا
 .»، ومولى القوم منهملنا الصدقة

 : عن هذا جوابان: قلنا
 :جملة مستأنفة لا تعلـق لهـا بـالكلام الأول، فلهـذا لم »ومولى القوم منهم«: فلأن قوله 

 .)١(يكونوا داخلين في حكم بني هاشم في تحريم الصدقة
 : ٍفلأن منعه للتولية للصدقة فعل وهـو مجمـل لا نـدري لأي وجـه منعـه، هـل كـان

ً صار مجملا لابد مـن بيانـه حتـى يكـون صـالحا ًلأجل الولاء أو لغيره، فإذا كان محتملا لما ذكرناه ً
 .للاحتجاج، وهكذا الكلام في موالي الموالي وإن سفلوا، يجري الخلاف فيه كما ذكرناه

 .  

 .منها ٍ في كل واحدوهذا نحو الكفر والفسق والغنى، فهذه ضروب ثلاثة نذكر ما يتوجه
 

مـوالي القـوم «: واضح أن الحديث الشريف بلفظه هذا، حرم الصدقة الواجبة على موالي آل محمد؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام وعلى آلـه) ١(
ذا ما يجعل صرفه عن الموالي وقصره على آل محمـد، يعني وهو داخل في التحريم معهم، وهذا ما يؤديه منطوق ومفهوم الحديث، وه» منهم

 .المحقق. ًموضع نظر إن لم يكن تأويلا غير وارد، واالله أعلم
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اعلم أنه لا خلاف في أنه لا يجوز دفعها إلى من أهل الردة وإلى سائر الملل الكفرية من الملاحـدة 
والمنجمين والفلاسفة وأهل التعطيل وغيرهم من أهل الأديان الكفرية، وإنما الخلاف في من عـدا 

 : مسألتين ؤلاء من الكفار، إما كفر التصريح وإما كفر التأويل، فلنرسم فيهه
 

ونعني بالتصريح من الإكفار هو الذي لا يقع فيه خلاف بـين أهـل القبلـة كالمـشركين الـذين 
الـشمس والقمـر أشركوا مع االله غيره في العبادة، كعبدة الأوثان والأصـنام، وعبـاد الأنـوار مـن 

 : ثلاثة والنجوم، وأهل الذمة من اليهود والنصارى، فهؤلاء فيهم مذاهب
 : أنه لا يجوز دفعها إليهم، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية، ومحكـي

 .عن جلة الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك، وغيرهم من العلماء
أمرت أن آخذها مـن أغنيـائكم وأردهـا «:  أنه قالما روي عن الرسول: ذاوالحجة على ه

 . وهذا خطاب للمسلمين، فيجب صرفها فيهم»في فقرائكم
 :الشرك محكي عن الزهري وابن سيرين من التابعين، أنه يجوز دفعها في أهل. 

﴿: على بعده، قوله تعالى: جة على هذاوالح             ﴾]ولم يفصل بـين ]٦٠: التوبـة 
 .فقير كافر وفقير مسلم

 .ً وهذا عام، ولم يخص فقيرا دون فقير»الفقراء عالة الأغنياء«: وقوله
 :جواز صرف الفطرة في أهل الذمة، فاقتضى مثله في الزكاة)١(محكي عن أبي حنيفة . 

 ولم يفصل بين ذمي وغيره، إلى غـير ذلـك »اغنوهم في هذا اليوم«: قوله: والحجة على هذا
 .من الاستدلال بالعمومات التي ليست مقصودة لصاحب الشريعة

 :هو المنع من صرفها في كفار التصريح كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم من علماء الأمة. 
 

 .محكي عن أبي حنيفة غير موجودة في نسخة وهاس: جملة) ١(
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 .وحجتهم ما ذكرناه
هو أن الإجماع منعقد من جهة الصدر الأول من الصحابة والتابعين إلى يوم نشأ و: ونزيد هاهنا

الخلاف، على تحريم صرفها في الكفار المصرحين بالكفر الذين وقع الإجماع على كفرهم مـن جهـة 
 .الأمة، كأهل الشرك وأهل الذمة من اليهود و النصارى

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
﴿: الىقوله تع: قالوا             ﴾]ولم يفصل بين فقير وفقير، فلهذا جـاز ]٦٠: التوبة 

 .صرفها في أهل الشرك كما حكي عن الزهري وابن سيرين
 :  جوابانعن هذا: قلنا

 :فلأن العمومات الواردة في كتاب االله تعالى وفي سنة الرسول إنما هـي مخـصوصة 
بفقراء الأمة؛ لأن الخطاب متوجه إليهم، فلهذا وجب قصرها على الفقراء من أهل الملة الإسلامية 

 .دون من عداهم من الكفار
 :قصرتموها على المـشركين دون غـيرهم مـن فلأنه إذا كان التعويل على العموم، فلم 

 أصناف الكفار من المرتدين والملاحدة وأهل التعطيل؟
يجوز الصرف في أهل الذمة كما حكي عن أبي حنيفة مـن جـواز صرف الفطـرة في أهـل : قالوا

ولم يفـصل بـين أهـل الإسـلام  »أغنوهم في هذا اليـوم«: ًالذمة محتجا بقوله عليه الصلاة والسلام
 .وأهل الذمة

 : عن هذا جوابان: قلنا
 :إليهم إنما هو لأهل الإسلام؛ لأن الخطاب متوجه»أغنوهم«:فلأن الضمير في قوله. 

 : فلم قصر الصرف على أهل الذمة من بين أصناف الكفار، فلا وجه لتخصيص أهـل
 .الذمة  بطل في غير أهل الذمة بطل في أهلالذمة من بين أصناف الكفار، فإذا
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ونعني بالتأويل من وقع الخلاف في كفرهم بين أهـل القبلـة، وهـذا نحـو المجـبرة والمـشبهة، 
فالمجبرة هم الذين أضافوا جميع أفعال العبـاد إلى االله تعـالى حـسنها وقبيحهـا، وأبطلـوا الأحكـام 

 .في حقه ا أنه لا يقبح من االله قبيح؛ لأن القبح بالنهي ولا نهيالعقلية، وزعمو
االله عـما  وأما المشبهة، فهم الذين شبهوا االله بخلقه وأضافوا إليـه الأعـضاء والجـوارح، تعـالى

ًيقولون علوا كبيرا ً. 
 : فأما المشبهة فهل يكفرون أم لا؟ فيه مذهبان

 : قول القاسـم والهـادي والمؤيـد بـاالله، وهـو رأي أنهم كفار، وهذا هو الظاهر من
المعتزلة، وهؤلاء الذين قالوا بالإكفار إنما يتناول من أثبت الأعـضاء والجـوارح وقـال بـالكون في 
ًالجهة على جهة الشغل لها، فأما من قال بكونه جسما لكونه مـستقلا بنفـسه ولم يثبـت أعـضاء ولا  ً

 .ًالعبارة؛ لأنه لم يثبت شيئا من الأعضاء والجوارحجوارح فليس يكفر بحال وإنما هو مخطئ ب
 : ًأنهم ليسوا كفارا، وهذا شيء محكي عن بعض الأشعرية، فإنهم لم يكفـروا أحـدا ً

 .من أهل القبلة من أهل التأويل
 : وأما المجبرة ففي إكفارهم مذهبان

 :المؤيـد بـاالله، ومحكـي عـن جميـع إكفارهم، وهذا هو المحكي عن أئمة العترة، إلا 
المعتزلة إلا أبا الحسين البصري فإنه لم يكفرهم فمن قال بإكفارهم حرم صرف الزكاة إليهم، ومـن 

 .)١(منع من إكفارهم جوز صرف الزكاة إليهم
:نى والـسرقة وشرب  وينقـسم إلى فـسق التـصريح وهـو فـسق الجـوارح كـالز

 : مسألتين المسكر، وفسق التأويل نحو فسق من تأول من الخوارج وغيرهم، ونرسم فيه
 

 هو المحكـي عـن المؤيـد بـاالله وأبي ًلم يرد المذهب الثاني في كلتا النسختين من الأصل، وواضح أن مضمونه أن المجبرة ليسوا كفارا، وان هذا) ١(
 .الحسين البصري، ويظهر هذا من قوله في آخر المذهب الأول، ومن منع من إكفارهم جوز صرف الزكاة إليهم



 – 
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وهل يجوز دفع الزكاة إلى الفساق من أهل الكبائر، نحو قطاع الطريق وتاركي الصلاة وشربـة 

 : هبانالمسكر وغيرهم ممن يتعاطى فعل الكبائر أم لا؟ فيه مذ
 :يحيـى،بـن  المنع من دفعها إليهم،وهذا هو رأي الهادي والقاسم والناصر ومحمـد 

 .واختيار السيد أبي طالب
والخطـاب  »أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردهـا في فقـرائكم«: قوله: والحجة على هذا

للمسلمين الذين لم يظهر منهم ارتكاب الكبائر وملابستها؛ ولأن الفساق لا يحـترزون عـن إنما هو 
ــة لهــم عــلى المعــصية، وقــد  ــك إعان ــيهم لكــان ذل ــا دفعهــا إل انفاقهــا في المعــاصي، فلــو جوزن

﴿ :تعالى قال                               ﴾]٢: المائدة[. 
 .الكافر نه من أهل الوعيد وممن يستحق الخلود في النار فأشبهوهو أ: ومن وجه ثالث

 : الجواز، وهذا هـو المحكـي عـن المؤيـد بـاالله، وهـو قـول أبي حنيفـة وأصـحابه
 .والشافعي وأصحابه
﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا                   ﴾]ولم يفصل بين ]٦٠: التوبة 

 .ًالبر والفاجر، فالخطاب عام لهما جميعا
ــــالى ــــه تع ﴿: وقول                                  

  ﴾]وهذا عام في المؤمن والفاسق]٢٧١: البقرة . 
 : ًتفصيل نشير إليه، وهو أن الفاسق إذا كان ضرر فـسقه عائـدا إليـه كـالزنى وشرب

ه يجوز دفع ًالمسكر وقطع الصلاة وسائر المعاصي الفسقية التي يكون ضررها مختصا به، فما هذا حال
 .الزكاة إليه

ـــك ـــه تعـــالى: ووجـــه ذل ﴿: العمومـــات نحـــو قول             ﴾]ـــة  ]٦٠: التوب
﴿ :تعالى وقوله           ﴾]وقوله. ]٢٧١: البقرة :» أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها
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ًوإن كان ضرر فسقه راجعا إلى غيره من المسلمين نحو قطاع الطريق من اللصوص . »على فقرائكم
والمتمردين، وهكذا حال البغاة الخارجين عن طاعة الإمام بالتمرد والتخـذيل عنـه والاجتهـاد في 

 إليه، لمـا إبطال أمره، والحيلولة بينه وبين القيام بأمور المسلمين، فمن هذه حاله لا يجوز دفع الزكاة
ــضرر بالمــسلمين، وقــد قــال تعــالى ــة عــلى البغــي وال ﴿: فيــه مــن الإعان          

      ﴾]وإعطاؤهم إعانة على الإثم والعدوان]٢: المائدة . 
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

اـن فاسـقا ]٦٠: التوبة[ ﴾﴿: الخطاب إنما هو خطاب للمسلمين، بقوله: قالوا ً ومن ك
 .ون عن انفاقها في المعاصي فلا يجوز دفعها إليهمًفليس معدودا من جملة المسلمين، ولأنهم لا يحترز

 .إنما تدفع إليهم لأجل الفقر لا لأجل انفاقها في المعاصي، فلهذا لم يكن دفعها إعانة على الفجور: قلنا
تحق العقـاب بالنـار لأجـل اقتحـام الكبـائر والفـسوق، هم من أهل الوعيد وممن يـس: قالوا

 .فأشبهوا الكفار
لا ننكر فسقهم، لكنهم كما هم من أهل الوعيد بالنار فهم من أهـل الملـة، ومـن القـائلين : قلنا

بالتوحيد، ومقرون بجميع المعارف وبالنبوة ومصدقون بـالقرآن والـشريعة ومـن أهـل الـصلاة، 
 .الزكاة إليهمّلكن الفقر هو المسوغ لدفع 

 
وهؤلاء هم الذين خرجوا على الإمام وحاربوه لشبهة طارئـة في حقهـم، كـما نقولـه في فـسق 
الخوارج على أمير المؤمنين كرم االله وجهه، فمن هذا حاله، هـل يجـوز صرف الزكـاة إليـه إذا كـان 

 : ًفقيرا أم لا؟ فيه مذهبان
 :بـن   من ذلك، وهذا هو الظاهر من مذهب الهادي،والقاسم، والناصر وزيدالمنع

 .التصريح علي لأنهم منعوا من صرفها في الفساق ولم يفصلوا بين فسق التأويل وفسق
لا تعطى زكـاة مـال المجـبرة ولا المـشبهة، ولا القدريـة، ولا : علي أنه قالبن  وحكي عن زيد
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 .ً حربا لآل محمدالحرورية، ولا المرجئة، ولا من نصب
ًلا يجوز أن تعطى الزكاة مشركا، يشير به إلى إبطال كـلام الزهـري : وحكي عن القاسم أنه قال

ٍوابن سيرين، حيث جوزا صرفها في أهل الشرك كما حكيناه عنهما مـن قبـل، ولا مبـد للتـشبيه الله 
. لتأويـل وفـساق التأويـلتعالى بخلقه، فظاهر كلام هذين الإمامين المنع من دفع الزكاة إلى كفار ا

علي من كفار التأويل، والحرورية والنواصـب بن  فالمجبرة و المشبهة و القدرية في كلام الإمام زيد
 .من فساق التأويل

وأما المرجئة فهم فرق، فمنهم من قال الإيمان قول بلا عمل، لكني لم أتحقق عنهم هـذه المقالـة 
م كفار؛ لأن الأعمال معلوم وجوبها في الضرورة مـن في كتب المقالات، وإن صحت هذه المقالة فه

أهـل : ًدين صاحب الشريعة، فإنكارها يكون كفرا لا محالـة، وإنـما المـشهور عـنهم أنهـم يقولـون
الكبائر من أهل الصلاة لا يتناولهم الوعيد ولا يـدخلون النـار، ومـنهم مـن قـال يـدخلون النـار 

والمرجئة الخالـصة هـم . م ويجوز الدخول والعفوويخرجون منها، ومنهم من قال بالوقف في حاله
ًالذين منعوا من دخول أهل الكبائر النار مطلقا، ولا حاجـة إلى الإطنـاب في مثـل هـذا وموضـعه 

 .الكتب الكلامية، وقد حققنا مقالاتهم ورددنا عليهم، والحمد الله
 : المؤيـد بـاالله، وهـو جواز الصرف في فساق التأويل، وهذا هو الظاهر من مذهب

قول الفقهاء، وقد كره المؤيد باالله صرفها في المجبرة وإن كـانوا مـن كفـار التأويـل، ولم يـؤثر عنـه 
كراهة الصرف في فساق التأويل، والتفرقة بينهما ظاهرة؛ لأن القائل بكفر المجبرة الأكثر من العترة 

جـواز بف فساق التأويل، فإنه إذا قـال والمعتزلة، ولم يكفروا عنده، فلهذا كره الصرف إليهم بخلا
ًصرفها في فساق الجوارح المصرحين بالفسق فدفعها إلى فساق التأويل أجـوز؛ لأنهـم أقـل جرمـا 

 . لشبهة، وهؤلاء أقدموا جرأة على االله تعالى بملابسة الكبائر)١(لأنهم أقدموا
 : لجوارح ممن كـان فـسقه افساق جواز صرفها في فساق التأويل، كما جوزنا صرفها في

ٍعائدا إليه في نفسه دون من كان فسقه عائدا إلى الخلق أو إلى الإمام، فـإن صرفهـا فيـه غـير جـائز  ً ً
 .مر بيانه كما

 
 .على المعصية) ١(
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ًنيـا، فـلا يجـوز ًواعلم أن كل من ملك نصابا من أي النصب المعتبرة في الشرع فإنه يكون بـه غ

 ولقولـه »لا تحـل الـصدقة لغنـي«:  أنه قـالدفع الزكاة إليه لأجل غناه، لما روي عن الرسول
﴿: تعالى             ﴾]فاقتضى ظاهره حلها للفقراء، واقتضى مفهومه أنها لا ]٦٠: التوبـة 

 .تحل للأغنياء، وبناء الأحكام على المفهوم سائغ كبنائها على الظواهر والعمومات المنطوقة
ًكون غنيا بهـا، وإن بلغـت قيمتهـا ًفأما إذا كان مالكا للمنزل والخادم وثياب الأبدان، فإنه لا ي

النصاب مع أثاث البيت ومنافعه؛ لأن ما هذا حاله يستوي فيه حال الأغيناء والفقراء ولابـد لهـم 
 .ًمنه، فلا يكون معدودا في الغنى، وقد قررنا فيما سبق وصف الفقراء فأغنى عن الإعادة

 
 :غير ما ذكرناه مـا تـساوي قيمتـه مـائتي درهـم أو ومن ملك من العروض 

ًعشرين مثقالا فهل يكون غنيا بها حتى لا يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ فيه  : مذهبان ً
 :لا يجوز  فإنه )١(َّأن كل من ملك من الأراضي والحيوانات والأقمشة والعروض

له أخذ الزكاة، وهذا هو رأي الإمامين الهادي والمؤيد باالله، خلا أن المؤيد باالله اسـتثنى مـا ذكرنـاه 
 .من المنزل والخادم وثياب الأبدان

ًوأما الهادي فأطلق القول إطلاقا على أن كل من ملك ما قيمتـه مـن العـروض عـلى اخـتلاف 
 له أخذ الزكاة، ومثل ما حكيناه عن الهـادي والمؤيـد أنواعها وأجناسها ما قيمته النصاب فلا يجوز

 .باالله محكي عن السيدين أبي الحسن الحقيني وأحمد الأزرقي، وهو محكي عن أبي حنيفة
﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا             ﴾]وقولـه. ]٦٠: التوبـة :» أمـرت أن

 .»آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم
 .»لا تحل الصدقة لغني«: وقوله

 
ن ملـك مـن مـ: ًحـذفها اسـتغناء بـذكرها سـلفا في قولـهولعلـه ًما قيمته مئتا درهم أو عشرون مثقـالا، هـذه الجملـة لم تـرد في الأصـل، ) ١(

 .إلخ...العروض
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هـو أن االله تعـالى جعـل مـصرف الزكـاة الفقـراء : جه الدلالة من هذه الآية ومن الأخبـاروو
 .ومنعها من الأغنياء، ولا شك أن من هذه حاله فهو معدود من جملة الأغنياء بحكم الشرع

ومن وجه آخر وهو أن من ذكرناه مالك للنصاب، فلم يجز له أخـذ الزكـاة كـما لـو كـان معـه 
 .أموال كثيرة

 : جواز دفع الزكاة إليه، وهذا هو المحكـي عـن الحقينـي والأزرقـي عـلى وجـه
 .التخريج لمذهب الهادي، والأول هو منصوصه الذي ذهبنا إليه

هو أن من كانت هذه حاله فإنه معدود من جملة الفقراء في العـرف؛ لأن مـن : والحجة على هذا
ًيرا وإن كـان لـه مـال تجـب عليـه فيـه الـصدقة   كثـيرة لا يمتنـع أن يـسمى فقـ)١(كانت له عيلـة

 .العرف جهة من
 :هو المنع من دفع الزكاة لمن وصفنا حاله كما هو رأي الهادي والمؤيد باالله. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًوهو أن من ملك من المال ما لو ملكه مالك مـن جهـة التجـارة لكـان غنيـا بـه، : ونزيد هاهنا

لزكاة، فهكذا إذا ملك النصاب من أي أنواع الأموال المنصبة لم يجز لـه أخـذ تجب عليه فيه ا] فإنه[
 .ًالزكاة ولا دفعها إليه؛ لأنه قد صار غنيا بإحرازه وملكه

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .إنه يقال إنه فقير من جهة العرف، وإن ملك ما ذكرناه فلهذا جاز دفعها إليه: قالوا
ن أدلة الشرع مانعة من إعطاء من هذه حاله؛ لأن الـشرع قـد جعـل لـه سـمة قد ذكرنا أ: قلنا

الغنى، فإذا تعارض العرفان عرف الناس وعرف الشرع، فإن أسماء الـشرع تعلـق عليهـا أحكـام 
 .الشرع فهي أحق من أسماء العرف

 :تـساوي مـن الفـضة بالقيمـة مـائتي ومن ملك من الذهب عـشرة دنـانير 
 

ًعائلة بمعنـى المـصدر كالعاتيـة أو حـالا عائلـة، اهــ : ً فقرا، وقرئ:أي] ٢٨:التوبة [﴾ةًلَيَْ عمْتُفِْ خنِْإوَ﴿: في قوله: قال الزمخشري رحمه االله) ١(
 .ة، واالله أعلم، وقد وردت الكلمة هنا بمعنى عائلة أو أسرة كما يفهم من السياق ومن وصفها بكلمة كثير٢/١٨٤الكشاف 
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ًدرهم، أو ملك مائة درهم تساوي عشرين دينارا فإنه لا يكون غنيا بهـما؛ لأن نـصابهما في أنفـسهما  ً
ًفلا يكون غنيا إلا أن يتم نصابهما جميعا، إلا أن يكون صيرفيا، فإن الصيارفة نقودهم تجـري مجـرى  ً ً

ًلتجارة، فلهذا يكون غنيا بالذهب وإن نقص عـن النـصاب إذا كانـت قيمتـه تفـي نـصابا، سلع ا ً
ًويكون غنيا بالفضة وإن نقصت عن النصاب إذا كانت قيمتها نصابا ً. 

ومن كانت له أرض تساوي قيمتها مائتي درهم وغلتها لا تكفيه وعياله : قال السيد أبو طالب
يحيى؛ لأن هـذه الأرض إذا كانـت بن  هذا محكي عن محمدسنة واحدة جاز له أخذ الزكاة، ومثل 

ًغير كافية له ولأولاده كان معدودا في جملة الفقراء، وقيمتها وإن كانـت بالغـة للنـصاب وغلتهـا 
 أن )١(قاصرة عن كفايته فإن القيمة غير مغنية له، والذي يأتي على كلام المؤيد باالله في مسألة الكتب

 .)٢(بالقيمة  له أخذ الزكاة لأنه غنيمن هذه حاله فإنه لا يجوز
 :الزكاة ما قاله المؤيد باالله؛ لأن الغنى الشرعي حاصل في حقه، فلهذا لم يجز له قبض. 

 :ومن ملك من الكتب والدفاتر ما تبلغ قيمته خمسمائة درهم أو ألف درهم ،
 : وهو ممن يحتاج إليها للدرس والتدريس والفتوى، فهل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ فيه مذهبان

 : ًجواز ذلك، وهذا هو الذي ذكره المؤيد باالله أولا، ومحكي عن السيد أبي طالـب
 .وأبي عبد االله الجرجاني
 أن هذه الكتب للعـالم والمفتـي تنـزل منزلـة الثيـاب والخـادم والـدار في هو: والحجة على هذا

ّالحاجة إليها، بل ربما تكون أعظم في الاحتياج لمن يطالع العلم ويدرس، فلهذا لم تكن مانعـة عـن  َ ُ
 .أخذه للزكاة لافتقاره إليها

 :فيهًالمنع من ذلك، وهذا هو رأي المؤيد باالله أخيرا، وكان يشدد . 
 .منه ًهو أن من هذه حاله فإنه يكون غنيا؛ لأنه قد ملك النصاب وأكثر: والحجة على هذا

 : أن ما قاله السيدان أبو طالب وأبو عبد االله الجرجاني هو الفتوى الشرعية؛ لأن كل ما
 

 .ًالمراد كتب المطالعة والتدريس، فإن من ملك منها ما قيمته نصاب فإنه يعتبر غنيا بها على رأي المؤيد باالله ووافقه المؤلف) ١(
ات التجارية، أما ربما يعني المؤيد باالله إذا كانت الكتب للتجارة لأنها تصبح كالسلع الأخرى من عروض التجارة كما هو الحال اليوم في المكتب) ٢(

 .ما كان من الكتب للتدريس فسيأتي رأيه في جواز أخذ مالكها للزكاة في قوله الثاني، واالله أعلم، اهـ المحقق
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ًالمؤيد باالله أخـيرا ًكان محتاجا إليه فهو مستثنى من جهة الشرع، ينزل منزلة الخادم و المنزل، وما قاله 
، الحـلال بـين والحـرام بـين«: هو التقوى؛ لأن الاحتياط في مثل هذه الأمور هو الأولى لقوله

دع ما يريبـك «: وقوله. »المؤمنون وقافون عند الشبهات«: وقوله. »وبين ذلك مشتبهات
 .»إلى ما لا يريبك

 :نظرت، فإن كان لما أزعجه عن البلدة ومن أزعجه السلطان الظالم عن بلده 
ًاستولى على أمواله وأخذها قهرا وأعطاها جنده على جهة الإقطاعات فقد صار معدودا مـن جملـة  ً
الفقراء؛ لأجل ما حصل من الإستيلاء على أمواله بحيث لا يمكنه الوصـول إليهـا بحـال كـما لـو 

تول على أمواله لم يجز له أخذ الزكاة؛ لأنها باقيـة عـلى ملكـه لم أتلفها، وإن أزعجه عن البلد ولم يس
يحل عنها حائل؛ لأنه يمكنه بيعها ويشتري مكانها غيرها، وإن كان له مـال مـدفون نظـرت، فـإن 
ًكان آيسا عن وجوده بحيث لا يهتدي إليه جاز له أخذ الزكاة؛ لأنه صار معدودا من جملة الفقراء،  ً

 .جوده لم يجز له أخذ شيئ من الزكاة؛ لأنه غني بوجوده والتمكن منهوإن كان غير آيس من و
ًومن كان يعطي زكاته المنافقين و السفهاء ثم تـاب فإنـه يكـون ضـامنا لمـا : يحيىبن  قال محمد

 .دفعه من الزكاة إليهم
أما أهل النفاق فهم الـذين يظهـرون الـدين ويبطنـون الكفـر،وهم الـذين كـانوا عـلى عهـد 

؛ لأن ظاهرهم الإسلام، لكن االله اطلع عـلى كفـرهم وأخـبر بـه رسـوله، وأمـا في االله رسول
زماننا هذا فلا يمكن الاطلاع على كفرهم إذا كانوا يظهرون الإسلام، ولكنه يمكن باختبـارهم و 

 .الاطلاع على كفرهم بالممارسة والمخالطة مرة بعد أخرى، وهم كفار
المشبهة، ويمكن حمله على الفساق، وهو على ما قدمناه وأما السفهاء فيمكن حمله على المجبرة و

 .من الخلاف في الكفر و الفسق
 .وأما على رأيه ورأي أبيه الهادي فلا يجوز دفعها إلى كافر ولا إلى فاسق كما مر بيانه

 اعلم أنا قد ذكرنا أن الزكاة يحرم أخذها على من اختص بهذه الصفات الكفر والفـسق
فالكفار إذا فارقوا الكفر من التشبيه والجـبر، بـالرجوع إلى . فارقوها جاز لهم أخذهاوالغنى، فإذا 
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القول بالتنزيه والعدل والقول بالحكمة،و الفساق إذا رجعوا إلى التوبة والدين والتقـوى وطريقـة 
لى  حلت لهم الزكاة؛ لأنهم قد صاروا عـ،المسلمين، وهكذا حال الغنى إذا فارقوه إلى الفقر والفاقة

صفة تحل لهم الزكاة عليها، ويجري هذا القول في كل من منع مـن الزكـاة لعـارض ثـم زال ذلـك 
 .العارض أعطي منها،و االله الموفق للصواب

ٍومن دفع زكاته إلى ظالم أو فاسق أو كافر أو باغ فغير محسوب بهـا، وعليـه الزكـاة : قال الناصر ٍ
َثانيا، ولا يسقط عنه بذلك فرض االله تعالى،  وهذا كلام جيد لا غبار عليه، وقد قررنا من قبل حال ً

 .الكفر والفسق في التأويل و التصريح، ومن يجوز له أخذ الزكاة ومن لا يجوز فأغني عن الإعادة

 
 الآبـاء : مع الفقـر هـماعلم أن من تحرم عليه الزكاة من جهة، ويحل له أخذها من جهة أخرى

 ،والأمهات وإن علوا والأولاد وإن سفلوا، والأرحام والأقارب الذين تلزم نفقتهم، والزوجـات
 .ٍوالمكاتبون والعبيد، فهذه ضروب أربعة، نذكر ما يتعلق بكل واحد منها بمعونة االله

 :وأولادهم، فلا يجوز لـلأب دفـع الزكـاة إلى ولـده، الآباء والأمهات والأولاد 
ولا يدفع الولد زكاته إلى والده، وهكذا حال الأم لا يجوز أن تـدفع زكاتهـا إلى ولـدها، ولا يـدفع 
ّالولد زكاته إلى أمه، وهكذا حال الأجداد لأنهم آباء، والجدات لأنهن أمهـات، ويجـوز لهـم أخـذ 

 غيرهم إذا كانوا فقراء، ولا يفترق الحال بين الجدات من قبل الأب وبـين الجـدات مـن الزكاة من
قبل الأم، ولا بين أولاد البنين وأولاد البنات، وهكذا حال الأجـداد مـن قبـل الأب أو مـن قبـل 

 .الأم؛ لأنهم وإن اختلفوا في الإضافات فإن الأبوة والبنونة والأمومة جامعة لهم في التحريم
هو أن الإجماع منعقد على تحريم دفع الزكاة إلى من ذكرناه بـين أئمـة العـترة : ة على هذاوالحج

وفقهاء الأمة لا يختلفون في ذلك، وهكذا حال الصدر الأول من الـصحابة والتـابعين، والإجمـاع 
من أقوى الأدلة، ولأن البعضية حاصلة بين هؤلاء فكأن الدافع يدفعها إلى نفسه، والتوارث بينهم 

فلأجـل هـذه الأمـور امتنـع . حاصل إذا لم يكن هناك مانع بالسقوط بوارث آخر، والنفقة واجبة
 .صرف الزكاة إليهم إذا كانوا فقراء، وجاز لهم أخذها من الغير، إذ لا مانع هناك
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 :من قبل الأب والأم، ثم إنهم فريقانذوو أرحامه وأقاربه  : 
 :الذين لا تلزمه نفقتهم، وهم بالزكـاة منـه أحـق مـن الأجانـب، لقولـه :

. »لا صدقة وذو رحم محتاج«: وقوله. »، صدقتانصدقتك على ذي رحمك هي صدقة وصلة«
ًولأنه بدفع الصدقة إليهم يكون جامعـا بـين صـلة الـرحم وأداء الواجـب، فلهـذا كـانوا أحـق، 

ــه ــر«: ولقول ــد في العم ــرحم تزي ــلة ال ــا )١(»ص ــار إليه ــد أش ــا وق ــم االله أمره ــد عظ  وق
ـــه ـــالى بقول ﴿ :تع                    ﴾]ـــه لا يلـــزمهم ]١: النـــساء  ولأن
ــتهم ــالى نفق ــال تع ــما ق ــساكين ك ــراء والم ــة الفق ــن جمل ــصاروا م ﴿: ف             

      ﴾]وقوله. ]٦٠: التوبة :»ولم يفـصل »أمرت أن آخذها من الأغنياء وأردها في الفقراء 
 .كلها تدل على أولوية استحقاقهم مصرف الزكاةبين قريب وأجنبي، فهذه الأدلة 

مـا عـدا أولاد البنـات؛ لأن أولاد : والمراد بما أطلقه الهـادي في ذوي الأرحـام: قال المؤيد باالله
البنات وإن كانوا من ذوي الأرحام ولم تكن نفقتهم واجبة إذا كان هناك من يحجبهم عـن الإرث، 

ا من أن دفع الزكاة إلى الأولاد لا يجوز، وهم مـن جملـة الأولاد فإنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم لما بين
 .بالإجماع؛ لأن اسم الأولاد يشملهم

 :ذوو القرابة الذين تلزمه نفقتهم، وهل يجوز دفعها إليهم أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة : 
 :المؤيد بـاالله، ومحكـي المنع من ذلك، وهذا هو رأي أئمة العترة، الهادي والناصر و

 .عن مالك
ًهو أن دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من أقاربه يكون منتفعا بها من جهة أنـه : والحجة على هذا

 .اسقط النفقة عن نفسه بدفعها إليهم، ولا شك أن موضوع الزكاة أن لا يعود نفعها إلى المزكي
 .الأبوان :وز دفع الزكاة إليه، دليلهو هو أن من تلزمه نفقته من عيلته فلا يج: ومن وجه آخر

 : ــي ــو المحك ــذا ه ــه، وه ــة علي ــة واجب ــت النفق ــاة وإن كان ــع الزك ــواز دف ج
 

الـسوء ميتـة صدقة المرء المسلم تزيد في العمر وتـدفع «:  أنه قال عن النبي ٢/٢٩٩ًنقلا عنه ) الاعتصام(وفي ) الجامع الصغير(ذكره في ) ١(
 .رواه أبو بكر بن المقسم في جزئه عن عمرو بن عوف: قال: وقال»  بها الفخر والكبرويذهب االله
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 .وأصحابه حنيفة أبي عن
﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا             ﴾]ولم يفـصل بـين أن يكـون ]٦٠: التوبة 

ًقريبا أو أجنبيا ً. 
 ولم يفـصل في ذلـك، وعـدم »أمرت أن آخذها من الأغنيـاء وأردهـا في الفقـراء«: وقوله

 .في خطابه يدل على التعميمالفصل من جهة صاحب الشريعة 
 : جواز دفـع الزكـاة إلى ذوي القرابـة مـن بنـي الأعـمام وبنـي الأخـوة والأعـمام

 .والأخوة،و هذا هو رأي الشافعي
هو أن المانع من دفع الزكاة على رأي من يمنعهم من الزكاة إنما هـو وجـوب : والحجة على هذا

 .رره في النفقات، فلهذا جاز دفعها إليهمالنفقة، ونفقتهم غير واجبة كما سنق
 : هو جواز دفعها إلى الأقارب مع وجـوب النفقـة إذا كـانوا فقـراء، كـما هـو رأي أبي

 .حنيفة، وحجتهم ما ذكرناه
لا صدقة وذو «: وقوله. »الصدقة على القرابة صدقة وصلة«: وهو قوله: ونزيد هاهنا

 .»رحم محتاج
﴿: وقوله تعالى             ﴾]٦٠: التوبة[. 

هـو أن االله تعـالى جـوز صرفهـا في : ووجه الدلالة من هذه الظواهر القرآنية، والأخبار النبوية
 .العمومات الفقراء ولم يفصل في ذلك، وفي هذا دلالة على الجواز بالدخول تحت هذه

 يحكيـه اسـاتهم بقولـهوهو أن االله تعالى عظم شأن الرحم، ونـدب إلى مو: ومن وجه آخر
 فـما هـذا »ً، ومن وصلني وعق رحمـه كتبتـه عاقـاًمن وصل رحمه وعقني كتبته بارا«: االله تعالى عن

 .كون واجبةحاله يدل على وجوب الصلة بالمواساة،و لم يفصل بين أن تجب نفقتهم وألا ت
وهو أن المقتضى لجواز إعطائهم من الزكاة حاصل بما ذكرنـاه مـن العمومـات : ومن وجه آخر

ًالشرعية، والمانع لا يكون معارضا وهو وجوب النفقة بما نوضحه، فلهذا وجـب الحكـم بـالجواز 
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 .وهذا هو المطلوب
يكون بالجواب عما أوردوه. 

ً نفقته من أقاربه يكون في الحقيقة منتفعا بها من جهـة أنـه أسـقط إذا دفعها إلى من تلزمه: قالوا
 .عن نفسه النفقة بدفعها

 : عن هذا جوابان: قلنا
 : فلأن دفع الزكاة إنما كان لأجل الفقر، ووجوب النفقة إنـما كـان مـن أجـل البعـضية

 .بالقرابة، والوجهان متغايران، وإذا تغاير الوجهان جاز الدفع
 : فإن ما ذكرتموه معارض بمن دفع إلى فقير زكاته، وعلى الفقير دين له ثم أخذها عن

 .دينه، فكما أن هذا جائز مع انتفاع المزكي فهكذا في مسألتنا
 .النفقة غير واجبة، فلهذا جاز دفعها إليهم كما حكي عن الشافعي: قالوا
نفقة، وسنوضح الكلام عليـه في النفقـات قد وافقنا في جواز الدفع وخالفنا في وجوب ال: قلنا

 .بمعونة االله تعالى
 :الزوجات، وفيه مسائل ثلاث:  

 الزوجة إذا كانت غنية وزوجها فقير فهل يجوز لهـا دفـع زكاتهـا إليـه أم لا؟
 :مذهبان فيه

 : ،بـن  وهذا هو رأي الهـادي والنـاصر والمؤيـد بـاالله، ومحكـي عـن محمـدالجواز
 .القاسم، ومروي عن الشافعي، وأبي يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة

سـل رسـول االله : مسعود قالت لزوجهـابن  ما روي أن زينب امرأة عبداالله: والحجة على هذا
سـلي أنـت فـإني أسـتحيي، : لهـاهل يجوز أن أضع صدقتي عليك، أو أضعها في سبيل االله؟ فقـال 

إن زينـب :  فقـال لـهً فوجدت بلالا على الباب، فدخل على الرسـولفجاءت رسول االله



–  

-٣٦٦- 

 لـو :أقرئهـا منـي الـسلام وقـل لهـا«: مسعود على الباب وأخبره بالقصة، فقـالبن  امرأة عبد االله
 فتقـرر بـما ذكرنـاه أن دفـع )١(»تصدقت على عبد االله لكان لها أجران، أجر الصدقة وأجـر الـصلة

 .زكاتها إلى زوجها جائز
 :المنع من ذلك، وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

﴿: هو أن بين الزوج والزوجة مودة ورحمة؛ لقوله تعالى: والحجة على هذا         
    ﴾]فأشبه الأب و ابنه في منع دفع الزكاة]٢١: الروم . 

 :هو الجواز كما قاله أئمة العترة ومن تابعهم، وحجتهم ما ذكرناه. 
وهو أن العمومات الشرعية الدالة عـلى وجـوب صرف الزكـاة في الفقـراء هـي : هناونزيد ها

 .به نفسها دالة على جواز صرف زكاة المرأة في زوجها الفقير، فيجب القضاء
يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .وابنه بين الزوج وزوجته مودة ورحمة فلا يجوز صرف الزكاتة منها إليه كالأب: قالوا
المعنى في الأصل هو أن المودة والرحمـة إنـما كانـا مـن أجـل النـسب، والنكـاح قرابـة في : اقلن
 .فافترقا السبب

: ًالزوج إذا كان غنيا والزوجـة فقـيرة، فهـل يجـوز دفـع زكاتـه إليهـا أم ل؟
 : مذهبان فيه

 :افعي في أحـد قوليـه، المنع من ذلك، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عـن الـش
 .وأبي حنيفة وأصحابه

 
أنها أتت إلى باب رسول االله ومعهـا امـرأة مـن الأنـصار، : طويل وفيهحديث  عن زينب امرأة عبد االله بن مسعود في ٤/١٧٦)النيل(ذكر في ) ١(

أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام : خبره أن امرأتين بالباب يسألانك فأإئت رسول االله : فخرج علينا بلال، فقلنا له: قالت
» لهما أجران أجر القرابـة وأجـر الـصدقة«: فقال رسول االله : فدخل بلال فسأله، إلى أن قال: في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن، قالت

 .م في حجري؟أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتا: متفق عليه، ولفظ البخاري
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ًهو أن النفقة واجبة على الزوج، فلو سوغنا دفع زكاته إليها لكان منتفعا بها : والحجة على ذلك
 .فلم يجز ذلك، كما لو وضعها في نفسه

 :عنه جواز ذلك، وهذا هو رأي الشافعي في أحد قوليه، حكاه المسعودي. 
 هــو أن النكــاح عقــد معاوضــة، فلــم يمنــع مــن دفــع الــصدقة إليهــا، :والحجــة عــلى هــذا

 .والإجارة كالبيع
 :كما حكي عن الشافعي، وحجته ما ذكرناه)١(هو جواز دفع زكاته إليها . 

وهو أن العمومات الشرعية دالة على جواز ذلك كما قلناه في جـواز دفـع صـدقة : ونزيد هاهنا
 .الزوجة على زوجها الفقير

وهو أن نفقة الزوجة إنما وجبت لأنها في معنى الأجـرة في مقابلـة الاسـتمتاع : ن وجه آخروم
ً كما لو استأجر أجيرا فقيرا جاز له أن يصرف زكاته إليه،فجاز ذلكالوطئ، والتمكين من  ً. 

وهو أن النفقة إنما وجبت كالأجرة في مقابلة استيفاء منـافع البـضع، والزكـاة : ومن وجه آخر
 .ًز صرفها إليها لأجل فقرها، فالوجهان متغايران، فلأجل هذا كان الصرف جائزاإنما جا

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .إذا صرف النفقة في زوجته كان كالمنتفع بها فلم يجز كما لو صرفها في نفسه: قالوا
 . الزوجنهاية الأمر أن دفع الزكاة تكون به غنية، وغناها لا يبطل نفقتها على: قلنا

وهو أن النفقـة في معنـى الأجـرة، فـلا تكـون مبطلـة لـصرف الزكـاة إليهـا : ومن وجه آخر
 .الأجراء كسائر

 : التردد بين العلماء إنما هو في جواز صرف الزكاة مـن الـزوج إلى زوجتـه، أو
ة الغير، فـإذا من الزوجة إلى زوجها، كما أوضحناه من الخلاف، ولا خلاف في جواز ذلك من جه

 : مذهبان تقرر ذلك فهل تكون الزوجة الفقيرة غنية بغنى زوجها أم لا؟ فيه
 

 .اهـ. وقواه جماعة من المتأخرين، الإمام إبراهيم بن تاج الدين والسيد يحيى بن الحسين والفقيه يحيى بن حسن البحيبح: في هامش الأصل) ١(
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 : المنع من ذلك، وعلى هذا يجوز لها أخـذ الـصدقة مـن غيره،وهـذا هـو رأي أئمـة
العــترة، الهــادي والنــاصر والقــول الأخــير للمؤيــد بــاالله وهــو محكــي عــن أبي حنيفــة 

 .والشافعي وأصحابه
هو أن وجوب النفقة على زوجها لا تجعلها غنية؛ لأن الواجب عـلى الـزوج : الحجة على هذاو

 .ًإعطاؤها نفقتها يوما بيوم، ومثل هذا القدر لا يجعلها غنية لا في حكم العرف ولا في حكم الشرع
 :ي عـن ًالجواز، وهو أنها غنية بغنى الزوج، وهذا هو رأي المؤيد بـاالله أولا، ومحكـ

 .أبي يوسف وبعض أصحاب الشافعي
هو أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، فكانت غنية بغنـاه، كالولـد الـصغير : والحجة على هذا

 .مع الأب، فإنه غني بغنى أبيه لما كانت نفقته واجبة عليه
 : ،أنها لا تكون غنية بغنى الزوج كما هـو رأي أئمـة العـترة ومـن وافقهـم عـلى ذلـك

 .جتهم ما ذكرناهوح
ًوهو أنها أحد الزوجين فلا تكون غنية بغنى الـزوج، كـما لا يكـون الـزوج غنيـا : ونزيد هاهنا

 .بغناها، والإجماع منعقد على ذلك في حق الزوج فهكذا حال الزوجة
يكون بالجواب عما أوردوه. 

الـصغير يغنـى بغنـى الأب، الزوجة تجب نفقتها على الزوج فكانت غنية بغناه، كالولـد : قالوا
 .الأحوال ومن أصل أبي يوسف أن كل من وجبت نفقته عليه فهو غني بغنى المنفق في جميع

 :عن هذا جوابان: قلنا
 : فلأن الأولاد الصغار يكونون أغنياء بغنى أبيهم إذا كانوا فقراء وأبوهم موسر، وهذه

 . عليها غيرهاالمسألة مخصوصة عن القياس بالإجماع، فلا يقاس
 : ًفلأنه لو صار الفقير غنيا بغنى من ينفق عليه لوجب أن تتعلـق بـه أحكـام الأغنيـاء
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من وجوب الزكاة عليه وتوجه الحج عليه ووجوب الأعشار عليـه، وقـد انعقـد الإجمـاع عـلى أن 
ًذلك غير لازم فبان أنه ليس غنيا عرفا ولا شرعا ً ً. 

 :ولا يجوز للرجل أن يعطي زكاتـه مملوكـه ): الأحكام(، قال الهادي في المماليك
 : ثلاث ولا مدبره ولا أم ولده إلا أن يكون قد أبت عتقهم، ويشتمل ما ذكره على مسائل

:ولـده بـين أئمـة أنه لا خلاف أنه لا يجوز دفع زكاته إلى مملوكه ومـدبره وأم 
 .العترة وفقهاء الأمة
 : من أوجه ثلاثة: والحجة على هذا

 : فلأن نفقة هؤلاء واجبة على السيد، ولا شك أن وجوب النفقة مبطلة لصرف الزكـاة
 .إليه عند القائلين بها كما مر بيانه

 :ا يملكونه فهـو ملـك ًفلأنهم لا يملكون شيئا ومن شرط الزكاة أن تكون مملوكة وم
 .للسيد، فلو صرفت الزكاة إليهم فكأن الزكاة لم تخرج عن ملك السيد

 : فلإن يد هؤلاء هي أيدي مواليهم، فمتى كانت الزكاة في أيديهم فهـي في الحقيقـة في
 .أيدي الموالي فلا تكون الزكاة خارجة عن ملكهم بحال

:جاز إخراج الزكاة إليهم، ولا خلاف في هذاعتقهم َّأنه إذا أبت . 
ًهو أنهم بعد الإعتاق يصيرون أجانب لا تلزمه نفقتهم، وإن كان إرثهم راجعا إليه بـالولاء : ووجهه

إذا لم يكن لهم أقرباء بالنسب كما سنوضحه في الولاء، فلأجل هذا جاز دفع الزكاة إليهم، فأما المكـاتبون 
 .الرقاب سهم في الزكاة وخصهم بجواز الدفع كما مر بيانه فيًفقد جعل الشرع لهم نصيبا 

 :وهل يجوز دفع الزكاة إلى عبد له مولى فقير؟ فيه مذهبان: 
 : الجواز، وهذا هو الذي حصله السيدان أبو طالب وأبـو العبـاس لمـذهب الهـادي

 .واختاراه، وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه
ًهو أن مولى العبد إذا كان فقيرا فهو مستحق للزكـاة، فـإذا دفعـت إلى العبـد :  على هذاوالحجة
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ًوقبلها العبد ملكها مولاه؛ لأن تمليك العبد في الحقيقة يكون تمليكا للمولى فيجب أن يكـون مجزيـا  ً
 .كما لو دفعت إلى المولى نفسه

 الهبة صحت الهبـة وملكهـا مـولاه، ًومن وهب لعبد إنسان شيئا فإن العبد إذا قبل: قال الهادي
 .فهكذا يكون الحال في الزكاة إذا دفعت إلى العبد صح قبوله لها وملكها مولاه

 :المنع من ذلك، وهذا هو رأي المؤيد باالله ومحكي عن الشافعي. 
هو أن التمليك شرط في صحة صرف الزكاة، كما دلت عليـه الآيـة، والعبـد : والحجة على هذا

 .ليس ممن يملك فلا يجوز دفع الزكاة إليه
هو المنع، كما قاله المؤيد باالله ومن وافقه وحجتهم ما ذكرناه . 

َّوهو أن العبد مملوك فأشبه مملوك نفسه، ومن وجه آخر وهو أن العبد مولى عليـه : ونزيد هاهنا
 .غيرًفي جميع تصرفاته فلا يصح أن يكون وليا لقبض الزكاة كالطفل الص

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .إذا قبلها العبد ملكها مولاه لأن تمليك العبد تمليك للمولى: قالوا
ًالخلل إنما جاء في محل التمليك ولا شك أن العبد ليس محلا للتمليك فلهذا لم يصح ملـك : قلنا

 .ًما لو كان سيده غنياالسيد لما أعطي العبد ولأن التمليك موجه إلى العبد فلم يصح تملكه ك
 .وقد نجز غرضنا من بيان من يجوز له أخذ الزكاة من جهة ويحرم عليه من جهة آخرى

 
 :فها إلى أجنبـي، فـإذا هـو ولـده  زكاته كأن يصروإن أخطأ الرجل في صرف

والده أو يصرفها إلى مسلم فإذا هو كافر أو يصرفها إلى حر فإذا هو عبد أو يصرفها إلى فقير فإذا  أو
هو غني، إلى غـير ذلـك مـن المـصارف التـي لا تكـون مجزيـة، فهـل يـصح الـصرف أم لا؟ فيـه 

 : أربعة مذاهب
 :ريقـه القطـع كـأن يـصرفها إلى أجنبي،فـإذا هـو ولـده ًأنه إن كان الخطأ واقعا فيما ط



 – 

-٣٧١- 

 .والده أو إلى حر فإذا هو عبده أو إلى مسلم فإذا هو كافر، فما هذا حاله تجب فيه الإعادة بكل حال أو
في هـذه المـصارف ) إنـما(هو أن االله تعالى جعل للزكاة مصارف وحصرها بـ: والحجة على هذا

كل «:  أنه قالً مجزيا لمخالفة مصرفها، ولما روي عن الرسولَّالثمانية فما خالفها وجب ألا يكون
وإن كان الخطأ فيما طريقه الإجتهاد والظن، وهـذا نحـو أن يـصرفها . »امر ليس عليه أمرنا فهو رد

ذا هـو فاسـق، فـإذا انكـشف الأمـر عـلى مخالفـة مـا ظنـه في معسر فإذا هو موسر وفي مـسلم فـإ
 .الإعادة تلزمه لم

هو أن ما هذا حاله طريقه الاجتهاد وتغليب الظن فإن الإعتبـار بغلبـة ظنـه : والحجة على هذا
عند الدفع لأنه هو الواجب عليه فإذا انكشف الأمر على خلاف ما ظنـه لم تلزمـه الإعـادة وصـار 

َّال في من تحري جهة القبلة بغلبة ظنه وعمل عليـه ثـم انكـشف خـلاف مـا الحال فيما ذكرناه كالح َ
ظنه، فإنه لا يتوجه عليه إعادة ما صلى، وهكـذا هاهنـا والجـامع بيـنهما مخالفـة الظـن فـيما طريقـه 

عـلي، بـن  الاجتهاد، وهذا هو الذي حصله السيد أبـو طالـب للمـذهب وهـو محكـي عـن زيـد
 .َّل مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وقد قرناه بالحجةوالأصح من قولي الشافعي وهو قو

 : أنه إن وقع الخطأ فيما طريقه القطع وجبت عليه الإعادة كما لو دفع إلى والده أو
ولده أو عبد وكافر، لأن ما هذا حاله مقطوع بعـدم الإجـزاء في الـصرف إلـيهم، وإن أخطـأ فـيما 

 لو دفع إلى موسر أو فاسق أو هاشمي أو غير ذلك مما وقع فيه الخلاف، طريقه الظن والاجتهاد كما
 : )١(قولان فإن الاعادة لا تلزمه، وهذا هو رأي المؤيد باالله وله فيه

 : ًوهو الأصح من مذهبه أنه لا تلزمه الاعادة فيما كـان مختلفـا فيـه مـن المـسائل
 .طالبالاجتهادية وهو الذي حكيناه عن السيد أبي 

هو أن طريق معرفة حال الغير في كونه على الصفة التي يستحق معهـا صرف : والحجة على هذا
الزكاة إنما هو الاجتهاد، فإذا اجتهد في ذلك وأفضى اجتهاده إلى ذلك وأمضى المجتهد فيه ثـم بـان 

 باجتهـاده أنه على خلاف ما اجتهد فيه باجتهاد مجتهد آخر، فإنه لا يلزمه فسخه كالحاكم إذا حكم
 

 أن المعنـى لا إلخ، وهـو هكـذا في نـسختي الأصـل، إلا...فإن الإعادة هل تلزمه أم لا؟ وهذا هو رأي المؤيد باالله وله فيه قولان: في الأصل) ١(
 .يستقيم فلزم وضع العبارة بهذه الصيغة لتوضيحها، واالله أعلم
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 .ثم ظهر له ما يقتضي خلافه فإنه لا ينقضه، فهكذا ما نحن فيه
 :أن الاعادة لازمة له إذا خالف اجتهاده. 

هو أن كل من لا يجوز دفع الزكاة إليه مع العلم بحاله فلا يجـوز مـع الجهـل : والحجة على هذا
ن الاجتهاد إذا تبعه علم بخلافه وجـب نقـضه بحاله كما إذا دفعها إلى مملوكه أو ولده أو والده؛ لأ

 .كالحاكم إذا حكم باجتهاد نفسه ثم ظفر بالنص على مخالفته فإنه ينقضه، فهكذا ما قلناه
فهاذان القولان محكيان عن المؤيد باالله كما ترى، ولعل الأشهر من مذهبـه هـو الأول ليحـصل 

 .هبالتطابق والموافقة بين قوله وقول أخيه فيما حصله للمذ
 :الحسن، وهو أنه لو دفع الزكاة إلى ابنه أو أمـه أو والـده أو بن  محكي عن محمد

 .ًإلى حربي أو ذمي، فإنه يكون مجزيا له
وهي الرواية الثانية عن أبي حنيفة هو أن المأخوذ على كل مكلف هـو إعـمال : والحجة على هذا

لى من ظن أنه من أهلها ومصرف لها فخالف ما ظنـه نظره وتغليب ظنه فيما كلف، فإذا دفع زكاته إ
فإن المخالفة لما ظنه لا تعود على ما ظنه في أول الأمر بالنقض، فلهذا حكمنا عليه بـالاجزاء سـواء 

ًكان مقطوعا به أو مظنونا ً. 
 : محكي عن أبي يوسف وهو أن كل من دفع الزكـاة إلى أبيـه أو امـه أو عبـده أو

َّاسق أو هاشمي ظنا منه أنهم على غير هذه الصفة فإنه لا يكون مجزيا وسوى في ذلك بـين كافر أو ف ً ً
ًما يكون مقطوعا أو مظنونا وقع فيه الخلاف ً. 

هو أن الأدلة الشرعية قـد دلـت عـلى أن الـدفع إلى هـؤلاء غـير مجـز وظـن : والحجة على هذا
فهـذا هـو .  بعدم الإجزاء لما ذكرنـاهالإجزاء لا يكفي، فإذا انكشف أنه خلاف ظنه وجب القضاء

 .الكلام في تقرير المذاهب
تفصيل نشير إليه وهو أن الصارف لا تخلو حالـه إمـا أن يكـون هـو الإمـام أو :  هاهنا

رب المال، فإن كان الصارف هو الإمام فلا ضمان عليه سواء كانت المخالفة فـيما طريقـه القطـع أو 
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 فلا فرق بين أن يدفع إلى كـافر أو عبـد أو غنـي أو فاسـق فـلا يلزمـه فيما طريقه الاجتهاد والظن
﴿: ضمان؛ لأنه أمين ومحسن فيما فعل، وقد قال تعـالى            ﴾]٩١:التوبـة[ 

ولأنه متعبد بالصرف بغلبة ظنه فإذا غلب على ظنه شيء ثم انكشف بعد ذلك أنه على خلاف ظنـه 
فلا غرم عليه ولا ضمان فيما خالف ظنه بانكشاف العاقبة على خلافـه ولأنـا لـو ضـمناه في ذلـك 

ــالى ــال تع ــد ق ــشقة عــلى الأئمــة وق ــك حــرج وم ﴿: لكــان في ذل            

  ﴾]٧٨:الحج[. 
 وهو أن الظاهر بـراءة ذمـة الإمـام عـن الـشغل فـلا يجـوز شـغلها بالـضمان :ومن وجه آخر

 .الصرف بدلالة شرعية ولا دلالة ها هنا تدل على شغل ذمته بالضمان فيما أخطأ من إلا
الصارف هو رب المال نظرت،فإن كان خطأوه فيما طريقه القطع كالدفع إلى عبد ظنـه وإن كان 

ًحرا أو إلى كافر ظنه مسلما أو ولد أو والد ظنه أجنبيا وجبت عليه الاعادة ًً . 
ًأنه يصير كأنه غير دافع؛ لأن المدفوع إليه لـيس أهـلا للـدفع إجماعـا، وذمـة الـدافع : ووجهه ً

ها في مصارفها الشرعية، وهذا فلم يضعها في مصرفها الشرعي، فلهـذا مشغولة بالزكاة حتى يضع
وإن كـان خطـأوه فــيما طريقـه الاجتهـاد فهـل تلزمـه الاعــادة أم لا؟ . توجـه الـضمان والاعـادة

 :وجهان فيه
 . أن الاعادة لازمة له: أحدهما
 .بهًأنه أخطأ في مصرف الزكاة فلزمه الضمان والاعادة كما لو كان مقطوعا : ووجهه
 . أن الاعادة غير لازمة له: وثانيهما
 .أنه أدى ما كلف فأشبه ما لو طابق المصرف: ووجهه
يكون بالجواب عما أوردوه. 

بـن  ًلو دفع الزكاة إلى أبيه أو أمه أو حربي أو ذمي فإنه يكون مجزيا كما حكـي عـن محمـد: قالوا
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ا دفع زكاته إلى من ظـن أنـه مـن أهلهـا كـان الحسن؛ لأن المأخوذ على كل مكلف إعمال نظره، فإذ
ًمجزيا ولو انكشف الأمر على خلاف ذلك لم يكن ضارا  .الإعادة  ولم تلزمه)١(ً

الظن لا حكم له في معارضة العلم، وقد علمنا أن المصرف مقطوع على بطلانه فإذا غلب : قلنا
 .لى العلم، ويبطل الظنعلى ظن الصارف المطابقة ثم انكشف العلم على بطلانه كان التعويل ع

ًهاشـمي ظنـا منـه أنهـم عـلى  من دفع الزكاة إلى أمه أو أبيه أو عبده أو كافر أو موسر أو: قالوا
ًخلاف هذه الصفة، فإنه لا يكون مجزيا وسوى في ذلـك بـين أن يكـون مقطوعـا أ ًو مظنونـا، كـما ًَّ

 .حكي عن أبي يوسف
لى عدم الإجزاء لأنـه لا حكـم للظـن في معارضـة ًأما ما كان مقطوعا به فالمخالفة تدل ع: قلنا

ًالقاطع وأما ما كان مظنونا مجتهدا فيه فهو على الوجهين اللذين ذكرناهما مـن الاحـتمال، فحـصل  ً
ًمن مجموع ما ذكرناه أن الخطأ إذا كان واقعا من جهة الإمام فلا ضمان عليه سواء كان فـيما طريقـه 

ًكان الخطأ واقعا من جهة رب المال، فإن كان مقطوعـا بالخطـأ الاجتهاد أو فيما طريقه القطع، وإن  ً
 .ًوجب الضمان وإن كان مجتهدا فيه فهو على ما ذكرناه من التردد في الوجهين

 :ًإلى كافر ظنه مسلما أو إلى عبد ظنه حـرا  دفع الإمام الزكاة في الرجوع، وإذا ً
 . نظرت)٢(ًأو إلى هاشمي ظنه بلديا

ًفإن كان المال باقيا فله استرجاعه لأنه لم يملكه وإن كان تالفا فإنه يأخذ منه بدلـه ويـصرفه إلى  ً
نـه ًفقير آخر وإن لم يكن له مال لم يجب على رب المال أن يخرج الزكاة ثانيا؛ لأن الزكاة قد سقطت ع

بدفعها إلى الإمام فلا تتوجه عليه الاعادة، ولا يجب على الإمام ضمان؛ لانه أمـين غـير مفـرط فـيما 
 .فعل؛ لأن العاقبة مستورة عنه

َّوإن كان الدافع رب المال نظرت، فإن بين عند الدفع أنها زكـاة فلـه أن يرجـع؛ لأنـه قـد بـين  َّ
ًاجب وما ليس واجبا، فلهذا لم يكن له الرجـوع إلا الحال، وإن لم يبين لم يرجع لأنه قد دفع ما هو و

 
 .ًلم يكن ضامنا: لعل الصواب) ١(
ربما يصعب معرفة أصلها وصحة النسبة فيها لغرض التمييـز في مقابـل ) بلدي(واضح أنه أراد غير هاشمي، مع أن تعريف الهاشمي بكلمة ) ٢(

 .الهاشمي، واالله أعلم



 – 
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 .بالشرط بخلاف الإمام فإنه يرجع بكل حال سواء بين أو لم يبين
من أموال الفقـراء فـلا يحتـاج ] هو[والتفرقة بينهما هو أن الظاهر من حال الإمام أن ما يصرفه 

، فلهـذا لم يكـن لـه إلى بيان بخلاف أرباب الأموال فإنهم قد يـصرفون الواجـب وغـير الواجـب
 .الرجوع إلا بالبيان فافترقا

 :في سـبيل االله أو سـهم المؤلفـة قلـوبهم أو سـهم وإن دفـع سـهم الغـازي 
فلا غرم عليه كما ذكرنـاه فإن كان الدافع هو الإمام . العاملين عليها إلى امرأة أو خنثى لبسة نظرت

ًمن قبل سواء كان مقطوعا أو مظنونا، وإن كان الدافع هو رب المال فعليـه الـضمان لأنـه مقطـوع  ً
بعدم الإجزاء فيه؛ لأن الإجماع منعقد على أن المرأة والخنثـى لا حـظ لهـما في سـهم الغـازي ولا في 

 .ادة لما ذكرناهسهم المؤلفة ولا في سهم العاملين عليها، فلهذا توجهت الاع
وإن كان أقاربـه مخـالفين في الـدين كـأن يكونـوا مـن أهـل الجـبر ): الأحكام(قال الهادي في 

والتشبيه، فإذا كانوا كذلك كان الأباعد من المؤمنين أحق بها، ولا يجـوز دفعهـا إلـيهم ويكـون في 
ًر وأن الفاسق لـيس أهـلا الحكم كمن لا أقارب له، وهذا إنما بناه على رأيه في أن الجبر والتشبيه كف

ًلدفع الزكاة، وقـد قـدمنا في ذلـك تفـصيلا شـافيا في كفـر التأويـل والتـصريح وفـسق التأويـل  ً
 .والتصريح في حكم الدفع للزكاة فأغنى عن الاعادة

 :ولا يجوز للرجل أن يهب ماله وما يملكه لزوجته أو غيرها : قال المؤيد باالله
 . لتحل له الصدقة، وظاهر هذا الكلام هو التحريم وكان ينكره على من فعله ويشدد فيه

﴿: هو قوله تعالى: ووجهه               
    ﴾]ووصـف مـن هـذه ، فنهى االله عن ذلك، والنهي يقتضي الكراهـة والتحـريم]٢٩:الإسراء 

 كـان  المنقطع عن الإتصال بمالـه؛ ولأن الرسـول:ًحاله بأنه يصير ملوما على فعله، والمحسور
 . قراءيعوذ باالله من الفقر، ومن هذه حاله فقد أوقع نفسه في الققر بإعطاء ماله فصار من جملة الف

 .هو أنه قد أتى ما هو محظور في الشرع، فلهذا توجه النكير عليه: ووجه النكير عليه
 . هو أنه عرض نفسه للسؤال وهو غني عنه:ووجه التشديد فيه
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والغني إذا دفعت إليه الزكاة لإظهاره الفقر وجب عليه ردها إلى من أخذها منه : )١(ًوقال أيضا
الصدقة، وهذا جيد؛ لأنه ليس من جملـة الفقـراء وهـي مـال مـستحقه ًلأنه إذا كان غنيا لا تحل له 

الفقراء فصارت كالمال المغصوب في يده لعدم الاستحقاق له فإن كان أخذها من الإمام ردها إليـه 
 أنـه ليضعها في فقير آخر وإن كان أخذها من صاحب المال ردها إليه، لمـا روي عـن الرسـول

 .من غير استحقاق، فلهذا وجب عليه الرد: وأراد بالأخذ. »دعلى اليد ما أخذت حتى تر«: قال
 :والأموال الواجبة على ضربين: 

 :كالنذور المعينة والمظالم المعينة التي لا يعـرف أربابهـا، فـما ،أموال معينة 
هذا حاله يجوز وضعه في بني هاشم وفي من تجب عليه نفقته لأن ما هذا حالـه مـن الأمـوال لـيس 

 .ًواجبا في الذمة فلا يشبه مال الزكاة، فلهذا جاز وضعه في من ذكرناه
 :فـما هـذا حالـه مـن النذور المطلقة الواجبة في الذمة والمظالم الثابتـة في الذمـة 

عـالى االله ت الأموال لا يجوز وضعه في من تجب عليه نفقته؛ لأنهـا أمـوال واجبـة في الذمـة بإيجـاب
 .فأشبهت مال الزكاة

واعلم أن ظاهر كلام أصحابنا أن الفقير إذا كان في ذمته دين لغني فلا يجوز للغنـي وضـعه في 
الفقير حتى يقبضه؛ لأن التمليك شرط في صحة الزكاة والاحتساب بـما في ذمـة الفقـير لا يكـون 

 .ًتمليكا، وقد تقدمت المسألة، وهذا فيه نظر
ً الذمة ليس تمليكا حقيقيا للفقيرفإن كان الغرض أن ما في  فالملك هـو الاسـتيلاء ولا اسـتيلاء ،ً

بأعظم مما في الذمة، فإذا أذن له الغني فقد استولى عليه الفقير أعظم الاستيلاء، وإن كـان الغـرض 
ًأنه ليس ملكا حقيقيا للغني  فهذا لا وجه له فإن الملك مـا يـصح فيـه التـصرف وتـصرف الغنـي ،ً

ًسقاط عن ذمة الفقير وبيعه منـه بحـاضر، وإن كـان الغـرض انـه لـيس مقبوضـا صحيح فيه بالا
ً فلا قبض أعظم مما يكون حاصلا في الذمة؛ لأنه مـستولى عليـه فظهـر بـما حققنـاه صـحة ،للفقير

 .ًوضعه عن الزكاة، وإن كان مستهلكا في ذمة الفقير إذا أذن له الغني بذلك
 

 .يد باهللالمؤ) ١(
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 :؟ فيه مذاهب خمسة الفقير من الزكاةوكم مقدار ما يدفع إلى: 
 : أنه لا يدفع إليه إلا دون النصاب من أي الأصناف كان، وهذا هو رأي الهـادي

 .نفيةزياد من الحبن  عيسى، والحسنبن  وهو محكي عن أحمد) الأحكام(نص عليه في 
ً فلو أعطيناه نصابا كاملا لكان قد أعطينـاه »لا تحل الصدقة لغني«: قوله: والحجة على هذا ً

 .ًما يوجب الغنى واحللنا له الصدقة مع كونه غنيا
 :ؤيد باالله وهو محكـي عـن أبي جواز دفع النصاب إليه وهذا هو رأي القاسم والم

 .حنيفة في إحدى الروايتين
قبل وصولها إليه فوجـب أن تكـون مجزيـة  ًهو أنها وصلت إلى من كان فقيرا: والحجة على هذا

 .كما إذا استغنى من بعد قبضها
 : جواز أن يعطى فوق النصاب وهـذا هـو رأي أبي حنيفـة في إحـدى الـروايتين

 .القاسم  وأبي يوسف في أحد الروايتين، ورواية أخرى عنه مثل قولالحسنبن  ومحمد
هو أن المقصود من الزكاة إنما هو سد خلات الفقراء، فإذا كانت لا تنسد إلا : والحجة على هذا

 .بما يزيد على النصاب جاز دفعه لما ذكرناه
 :وعنه فيه روايتان،محكي عن الشافعي  : 

 :أن يدفع إليه قوت السنة . 
 .هو أن الزكاة في كل سنة واجبة فوجب اعتبار كفايته بمقدارها: ووجهه

 : وهي المنصوصة عنه وهو أنه يعطى ما يخرجه عن حد الفقر إلى الغنى، وهـو
 . ما تحصل به الكفاية على الدوام

 فتحل له المسألة حتـى يـصيب اجةإنما تحل المسألة لرجل أصابته فاقة وح«: قوله: ووجهه
 . فأجاز له المسألة حتى يصيب ما يسده ويكفيه)١(»ًسدادا من عيش

 :نتمـل أن يكـومحكي عن مالك وهو أنه يرد إلى الاجتهاد، وكلامـه هـذا مح 
 

 .تقدم) ١(
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ًمردودا إلى اجتهاد نفسه في أخذ مقدار ما يكفيه وأن يكون مردودا إلى اجتهاد الإمام في مقـدار مـا  ً
 .يعطيه فكله محتمل كما ترى، فهذه أقاويل العلماء في مقدار ما يتوجه أخذه للفقير

 :يقـبض إلا  وهـي أن لا :تفصيل نشير إليه وهو أنهما طريقـان، فأمـا طريقـة التقـوى
ًنصابا فما دونه؛ لأنه إذا قبض النصاب صار به غنيا وقد قال ً :»وأمـا ،»لا تحل الـصدقة لغنـي 

 فهي أن القصد بالزكاة إنما هو الكفاية للفقراء عـلى مقـدار حاجـاتهم وعـلى قـدر :طريقة الفتوى
قير يسده دون النصاب وفقير آخر يسده النصاب وآخر يسده أكثر من النصاب، مؤنهم، فكم من ف

  .فلهذا كان القبض على قدر الحاجة والكفاية
 .الكفاية  وظاهره دال على الإعطاء مقدار»اغنوهم في هذا اليوم«: ويؤيد ما ذكرناه قوله

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .قبضه ًلا يقبض إلا دون النصاب لأنه لو قبض النصاب لكان غنيا به فلا يجوز له: قالوا
 .ًالاعتبار بحال القبض ولم يقبضه إلا وهو فقير، وإنما يكون مانعا لو سبق الغنى فلا يضر ذلك: قلنا

حنيفــة في إحــدى الــروايتين يجــوز لــه قــبض مــا فــوق النــصاب كــما حكــى عــن أبي : قــالوا
 .الحسن بن ومحمد
 .ممنوع فهو الكفاية فوق كان إنإن كان قبضه ما فوق النصاب لأنه مقدار كفايته فلا يمنعه و: قلنا

 .يأخذ قوت السنة كما حكي عن الشافعي في أحد قوليه: قالوا
 الأزمنـة فـلا الأدلة الشرعية مطلقة من الكتاب والسنة وليس فيها دلالـة عـلى شيء مـن: قلنا

 .دلالة تدل على اعتبار السنة فلا حاجة إلى إثباتها من غير دلالة شرعية
 .المرجع بذلك إلى الاجتهاد كما حكي عن مالك: قالوا
المعتبر في الأخذ إنما هو بالفقر، والإعطاء من جهة الإمام أو رب المال إنما هو بالفقر، فإذا : قلنا

 .موضعه لفقر فلا حاجة إلى تحكيم الاجتهاد في غيركان المعتبر في كلتا الحالتين با
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هما على اعلم أنا قد أوضحنا فيما سبق من تحل له الصدقة ومن لا تحل له وأوردنا مسائل
هنا هو الكلام في الأصناف الثمانية في اعتبار الفقر والغنى وهم في ذلك التفصيل، والذي نذكره ها

 :على مراتب ثلاث
:وهم الفقراء والمساكين والمكـاتبون والغـارمون ، الذين يعتبر في حقهم الفقر 

فهؤلاء لا يستحقون سهامهم من الصدقة إلا مع الفقر، وهؤلاء الأصـناف الأربعـة يعطـون مـن 
الصدقات ما يسد فاقاتهم لأجل فقرهم واستحقاقهم لها ولا يكاد يؤثر في حقهم خلاف في اعتبار 

 .د منهم دالة على فقرهالفقر، وصفة كل واح
 : الذين يستحقونها مع الغنى، وهؤلاء هم العـاملون عليهـا والمؤلفـة قلـوبهم

والمجاهدون في سبيل االله، فهؤلاء يستحقونها لأجل صفاتهم الخاصة من العمل والتأليف والجهاد 
سهم من ثمانية ولا يعتـبر في حقهـم أغنياء فإن االله تعالى قد فرض لهم ثلاثة أوسواء كانوا فقراء أو 

 .الفقر ولا يعطون لأجله، وصفاتهم الخاصة تدل على استحقاقهم مع الغنى
 :وقد قررنا وصفهم فهؤلاء وقع ،وهم أبناء السبيل المسافرون من بلد إلى بلد 

تلاف الـسيدين في حقهم التردد، هل يستحقون هذا السهم مع الفقر أو مع الغنى؟ وقد قررنا اخـ
في أنه هل يعتبر الفقر في الإعطاء لهم أم لا؟ واخترنا ما ذكره الـسيد أبـو طالـب في أن الفقـر غـير 
معتبر في حقهم ويعطون وإن كانوا أغنياء في بلادهم، فلا مطمع في إعادته وقد قدمنا هذا مـستوفى 

نا الأموال التي تجب فيها الزكـاة بأدلته، ولكنا أردنا جمعه ها هنا ليكون أقرب في الفائدة، وكما ذكر
 .وأصناف المستحقين لها فلنذكر على إثره تعجيلها
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فإذا ملك النصاب جاز تعجيل الزكاة فيـه . كل مال وجبت فيه الزكاة باعتبار الحول والنصاب

فـة وأصـحابه حني قبل مضي الحول، وهذا هو رأي الهادي والقاسم والمؤيد بـاالله ومحكـي عـن أبي
 .والشافعي وأصحابه
 تعجـل مـن عمـه أن الرسول: ما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه: والحجة على هذا
 .العباس صدقة عامين

 : أن التعجيل غير جائز، وهذا هو المروي عن الناصر، ومحكي عن مالك وربيعـة
 .الحارثبن  ودواد وأبي عبيدة

 فظـاهر الخـبر دال عـلى ،»لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول«: هقول: والحجة على هذا
 .عدم التعجيل؛ لأن التعجيل إن ما يمكن قبل الحول وبعد وجود النصاب على رأي من يجوزها

يلهـا قبـل دخـول  وهو أنها عبادة ولا يجب آداؤها إلا بعد دخول وقتهـا فتعج:ومن وجه آخر
 . دليله الصلاة والصيام،وقتها غير مجز
 :الجواز كما هو رأي الأكثر من أئمة العترة، وحجتهم ما ذكرناه. 

]: العبـاس[ً أمر ساعيا على الصدقة فأتى العباس فقـال لـه وهو أن الرسول: ونزيد هاهنا
صـدق «: ه العباس فقال الرسولإني أسلفت صدقة مالي لسنتين فأتى رسول االله فأخبره بما قال

﴿:  ويــدل عــلى ذلــك قولــه تعــالى)١(»عمــي               ﴾]١٠٣:التوبــة[ 
﴿ :وقوله       ﴾. 

 
، ً بعث ساعيا على الصدقة فـأتى العبـاس من رواية ابن أبي شيبة أن رسول االله) شرح التجريد( عن ٢/٢٧٦) الاعتصام(أورده في ) ١(

 .»صدق عمي«:  فأخبره، فقال إني أسلفت صدقة مالي سنتين، فأتى النبي: فقال له العباس
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 هو أن االله تعالى أمر بأخذ الزكاة وآدائها ولم يفصل بين وقت ووقت :لدلالة من الآيتينووجه ا
 .فدل ذلك على جواز التقديم

ً وهــو أن الزكـاة حـق واجــب يتعلـق بالمـال مؤقتــا بوقـت فجـاز تقديمــه :ومـن وجـه آخـر
 .كالجزية عليه

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 فـشرط »لا زكـاة في مـال حتـى يحـول عليـه الحـول«: ال أنـه قـروي عن الرسول: قالوا

 .الوجوب بمضي الحول فدل ذلك على عدم التقديم
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : فإنا نقول بموجب الخبر فإنا نقول إن الزكاة لا تجب إلا بعـد كـمال النـصاب وحـول
الحول لم يكن زكاة حؤول ز تقديمها على الحول، ولهذا فإنه لو انخرم النصاب قبل الحول لكنه يجو
 .كما سنوضحه
 : فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأدلة وإذا تعارضـا فـلا بـد مـن الترجـيح

 .وأخبارنا راجحة على ما قالوه من أجل قوتها وكثرتها وتصريحها بالمقصود
 ،ة لا يجب آداؤها إلا بعد دخول وقتها فتعجيلها قبـل دخـول وقتهـا غـير مجـزإنها عباد: قالوا

 .دليله الصلاة والصوم
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : فلأن المعنى في تلك العبادات كونها عبادات بدنية، وهذه عبادة مالية فلا يلـزم قيـاس
 .إحداهما على الأخرى لما بينهما من المباينة

: فلأنه معارض بما ذكرناه من القياس وقياسنا راجح على قياسـكم لمخالفـة قياسـكم 
 .للأصول التي ذكرناها وموافقة قياسنا لها، فلهذا بطل التعويل عليه
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 :؟ فيه مذهبانوهل يجوز تعجيل الزكاة لعامين أم لا : 

 : الجواز وهذا هو رأي الهـادي والقاسـم والمؤيـد بـاالله ومحكـي عـن أبي حنيفـة
 .أصحابنا ًوأصحابه وكل من قال بجواز التقديم مطلقا قال بجواز التقديم لعامين من

 أنـه تعجـل مـن عمـه العبـاس مـن زكـاة إبلـه ما روي عـن الرسـول: والحجة على هذا
 .عامين زكاة

 :وهذا هو المحكـي عـن أبي حامـد الاسـفرائيني مـن أصـحاب ،المنع من ذلك 
 .الشافعي قال، وهو الأشبه

 .هو أن ما هذا حاله تعجيل للزكاة قبل وجود النصاب: والحجة على هذا
 :ههو العمل على الجواز كما قاله أئمة العترة ومن وافقهم، وحجتهم ما ذكرنا. 

وهو أنه إذا جاز تقديم الزكاة لعام واحد جاز تقديمها لعامين كما هو الظاهر مـن : ونزيد هاهنا
 .حديث العباس بل هو نص في مقدار العامين، فلهذا قضينا بجوازه

يكون بالجواب عما أوردوه. 
رضـنا أن معـه إن ما هذا حاله تعجيل للزكاة قبل وجود النصاب في العـامين لأنـا لـو ف: قالوا

 .خمسين شاة فعجل شاتين وليس معه إلا نصاب واحد فيكون في هذا تعجيل الزكاة قبل نصابها
إن هذه الصورة لا تلزمنا لأنا لا نقول بهـا وإنـما تلـزم أصـحاب أبي حنيفـة حيـث قـالوا : قلنا

 . عنهبجواز تعجيل زكاة نصابين وإن لم يوجد إلا نصاب واحد فما ذكرتموه لا يلزمنا الجواب
ولا يمتنع أن يكـون تعجيـل الزكـاة قبـل الحـول أفـضل لأن ذلـك مـسارعة : قال المؤيد باالله

 .الخيرات إلى
 وهو أن إخراجها قبل الحول واجب موسـع كـما سنوضـحه، وإذا تقـرر هـذا :ومن وجه آخر
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 أول فإخراجها قبل الحول إخراج لها في أول وقتها، فلهذا كان أفضل كما نقول في تأدية الـصلاة في
 .وقتها فإنه أفضل كما مر بيانه

 :ًوهل يكون إخراجها قبل الحول واجبا موسعا أم لا  : ؟ فيه مذهبانً
 : على جهة أنه وإن تقدم الإخراج على الحول، فإن الإخراج موصوف بالوجوب

التوسيع، وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والمؤيد باالله ومحكي عـن بعـض الفقهـاء مـن 
 .أهل البصرة

هو أن إخراجها بعد كمال النصاب وقبل تمام الحول لا يخرجها عما هي عليـه : والحجة على هذا
ر لا يخرجهــا مــن صــفة الوجــوب كــما نقولــه في الــصلاة فــإن تقــديمها في أول وقتهــا للإختيــا

 .الوجوب صفة عن
 : ًأن إخراجها قبل تمام الحول ليس واجبـا؛ لان الوجـوب إنـما يتحقـق إذا كمـل

الحول، وهذا شيء يحكى عن بعض أصحاب الشافعي، وعـن بعـض أصـحاب أبي حنيفـة، فأمـا 
ًأصحاب الشافعي فإذا لم يكن تقديمها واجبا كان الوجوب مرتقبا، فـإن تـم الحـول  فهـي واجبـة ً

 .وأجزت عن الزكاة، وإن لم يتم النصاب وانخرم بطل الوجوب
وأما أصحاب أبي حنيفة فيقولون إنها وإن لم تكن واجبة فهي نفـل قـد سـد مـسد الفـرض أو 
يقولون إن الوجوب مرتقب فإن تم الحول والنصاب فهي فرض وإن لم يتما بطل كونها واجبـة كـما 

 . الوقت كما مر تقريره في الأوقاتيقولون في تقديم الصلاة في أول
 أن تعجيلها قبل تمام الحول وبعد وجود النصاب واجب وأن النصاب سبب والحول 

ــالوجوب  ــا موصــوفا ب ــالوجوب وصــار تعجيله ــصافها ب ــع ات ــا م ــذا جــاز تعجيله ًشرط، فله
 .تعجل لم لو كما

يكون بالجواب عما أوردوه. 
الحول لا توصف بكونها واجبة لأن الحول أحد السببين في الوجـوب فكـما إنها قبل تمام : قالوا

 .الحول لا تكون واجبة قبل تمام النصاب، فهكذا لا تكون واجبة من دون تمام
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إنا لا ننكر أن النصاب والحول هما الأصل في وجوب الزكاة لكنا نقول تأثير النصاب إنـما : قلنا
والشرط والسبب إذا اجتمعـا كـان تعليـق .  هو تأثير الشروطهو تأثير الأسباب وتأثير الحول إنما

الحكم بالسبب أولى من تعليقه بالشرط، ومن أجل هذا جاز التعجيـل لمـا اسـتقل الحكـم بوجـود 
ُالسبب، ولهذا علقنا الضمان بالمردي دون حافر البئر، وتتفـرع عـلى هـذا مـسائل كثـيرة أودعناهـا 

فحـصل مـن مجمـوع مـا . فمن أرادها فليطالعهـا منـه) سالقسطاس في تقرير قواعد القيا(كتاب 
ًذكرناه أن تعجيل الزكاة قبل تمام الحول يكون وجوبا موسعا، وأن تقديمها قبـل تمامـه لا يخرجهـا  ً

 .عن صفة الوجوب إذا تم الحول وكمل وأنها مجزية عن الزكاة
 :ًلا أم ًومــن ملــك نـصابا فهــل يجــوز لــه أن يخـرج زكــاة نــصابين معجــ

 : مذهبان ؟فيهلا
 :أبي حنيفة  وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن زفر من أصحاب،المنع من ذلك. 

 لـو لم يملـك النـصاب، ً هو أنه أخرج زكاة ما لا يملك فلا يكون مجزيـا كـما:والحجة على هذا
 .وعلى هذا إذا كان معه مائتا درهم لا يجوز له أن يعجل عشرة دراهم لما لم يكمل النصاب الثاني

 :وأصحابه  وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي،جواز ذلك. 
 هذا لو كـان معـه هو أن الاعتبار بنصاب الزكاة وكماله في آخر الحول، وعلى: والحجة على هذا

مائتا درهم للتجـارة فعجـل عنهـا زكـاة أربعمائـة درهـم فحـال الحـول وعنـده أربعمائـة درهـم 
 .ذلك أجزأه

 :هو المنع من ذلك كما قاله أصحابنا، وحجتهم ماذكرناه. 
ًوهو أن الزكاة رخصة تعجيلها قبل تمام الحول إذا كان النصاب حاصلا فأما مـع : ونزيد هاهنا

 .ه فلا يجوز ذلك كما لو لم يكن هناك نصابفقد
يكون بالجواب عما أوردوه. 

ًالاعتبار بنصاب زكاة التجارة في آخر الحول، فإذا كان تاما جـاز التعجيـل كـما لـو كـان : قالوا
 .ًموجودا في أول الحول
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ا عجـل بطـل ًجواز التعجيل إنما يكون مستندا إلى كمال النصاب فإذا لم يكمل نـصاب مـ: قلنا
ًالتعجيل، ولو قدرنا كماله في آخر الحول كما لو لم يكن موجودا في أول الحول، وهكذا لو كان معـه 
ًنصف نصاب فعجل الزكاة ثم تم الحول في آخر السنة لم يكن التعجيل مجزيا لما لم يكمـل النـصاب 

لوا بجواز تعجيل زكـاة عندنا، وعلى ما قاله الفقهاء من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة يجزيه كما قا
نصابين وإن لم يوجد إلا نصاب واحد، إذا كملا في آخر الحـول، وكـما لا يجـوز التعجيـل إلا بعـد 
ًكمال النصاب، فهكذا لا يجوز التعجيل إلا بعد حـصول الـسوم لأن الـسوم صـفة ولـيس شرطـا 

ذا الكـلام في المنـع بخلاف الحول فإنه بحقيقة الشرط أشبه، فلهذا لم يجز التعجيل قبل تمامه وهكـ
ًمن تعجيل الكفارة قبل الحنث لما كان الحنـث صـفة ولـيس شرطـا كـما سنوضـحه في الكفـارات 

 .االله تعالى بمعونة
 :في حكم تعجيل الزكاة إلى المساكين. 

هم خمسة دراهم وحال الحول وليس عنده غـير باقيهـا لم وإن أخرج عن مائتي در: قال القاسم
يكن ما أخرجه من الفرض، وهكذا لو عجل شاة من أربعين وحال الحول ولـيس عنـده إلا تـسع 
وثلاثون، ونحو أن يكون عنده مائة وعشرون شاة فعجل منها شاة واحـدة فحـال الحـول وعنـده 

ين منها ثم ولـدت منهـا شـاة، ففـي هـذه شاة قد نتجت، ومثل أن يكون معه مائتا شاة فعجل شات
 : الصور هل تجب الزكاة أم لا؟ فيه مذهبان

 : ــع مــن وجــوب الزكــاة، وهــذا هــو رأي أئمــة العــترة، ومحكــي عــن أبي المن
 .وأصحابه حنيفة

هو أن الحول تم وليس معه تمام النصاب في جميع ما ذكرناه، لأن مـا أخرجـه : والحجة على هذا
ًاء قد ملكوه ونفذ تصرفهم فيه فلا يكون باقيا على ملكه، وإذا كان قد خرج عن ملكه فقد إلى الفقر

تم الحول ولم يكمل النصاب ولا سبيل إلى الرجوع فيه، وعلى هذا لا تجب عليه زكـاة الـدراهم لمـا 
ل ًحال الحول وليس عنده إلا مائة وخمسة وتسعون درهما ولا تجب عليه زكاة الأربعين شاة لمـا حـا

الحول وليس عنده إلا تسع وثلاثون شاة، ولا تجب عليه إلا شاة واحدة في مائة وعشرين، لما حـال 
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الحول وليس عنده إلا مائة وعشرون ففيها شاة واحدة، ولا يجـب عليـه في المـائتين إلا شـاتان لمـا 
 لمـا أعطـوا حال الحول وليس عنده إلا المائتان وكل هذه الصور مبنية على ملك الفقراء والمـساكين

 .من الزكاة
 :وجوب الزكاة في هذه الصور، وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه. 

 .ًهو أن تعجيل الزكاة إنما جاز رفقا بالمساكين: والحجة على هذا
فلو قلنا بأن المعجلة لا تكون مضمومة إلى المال لكان في ذلـك ضرر عـلى المـساكين مـن أجـل 

 .مال النصابتفويت الزكاة عليهم لك
 : هو ملك الفقراء لما دفع إليهم وبطلان وجوب الزكاة في الـصور التـي ذكرناهـا كـما

 .قاله القاسم وغيره من أئمة العترة، وحجتهم ما ذكرناه
ِومالك من مالك. مالي مالي: يقول أحدكم«: وهو قوله: ونزيد هاهنا  إلا ما لبست فأبليـت َ

 .)١(»أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت
هو أنه قال في الصدقة فأمضيت، وفي هذا دلالة على خروج الـصدقة : ووجه الدلالة من الخبر

ل وهـي ناقـصة عـن عن ملكه فإذا خرجت عن ملكه لم تكن محسوبة من النصاب، فلهذا تم الحـو
 .النصاب كما قررناه

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .الزكاة المعجلة إذا لم تكن مضمومة إلى المال كان فيه ضرر على الفقراء بسقوط الزكاة عن المال: قالوا
المقصود هو الجري على مراسم الـشرع في بيـان نقـصان النـصاب وتمامـه، فأمـا الفقـراء : قلنا

 .قاطع ضرر عليهم بخرم النصاب فأرزاقهم مضمونة على االله لا يقطعهاوإدخال ال
 :في حكم تعجيل الزكاة إلى الإمام أو مصدقه. 

 
 والأوسط للطبراني ٤/٣٠، وهو في مصنف عبد الرزاق ٦/٢٣٨ والنسائي ٤/٥٧٢ والترمذي ٢/٤٧٥ وابن حبان ٤/٢٢٧٣أخرجه مسلم) ١(

 .٤/٢٤ ومسند أحمد ٣/١٨٩
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 صـاحبها، وعـلى واعلم أن الزكاة مهما كانت باقية في يد المصدق أو الإمام فهي باقية على ملك
 .ًهذا يكون النصاب تاما بعد الحول

والتفرقة بين إخراجها إلى الفقراء وبين إخراجها إلى المصدق والإمام هـي أن المـصدق بمنزلـة 
الوكيل وإنما تكون يده يد الفقراء فيما دفع إليه إذا كان قد تقرر كونها زكاة، فأما إذا لم يتقـرر ذلـك 

ِل بمنزلة المودع والمصدق بمنزلة المودع بخلاف الفقـراء فإنـه إذا لنقصان النصاب فيكون رب الما ُ
ًأخرجها إليهم فإنه متطوع عليهم بها، فلهذا لم يكن لـه رجـوع علـيهم وفاقـا لأبي حنيفـة خلافـا  ً

 : ًللشافعي وأصحابه، ونذكر على إثره أحكاما تتعلق به
 :فحال الحول وعنده مائة وخمـسة أنه إذا كان معه مائتا درهم فعجل خمسة دراهم 

ًوتسعون درهما كانت الخمسة زكاة؛ لأنها باقية على ملكه، فإن تلفت في يـد المـصدق بجنايـة فهـو 
ضامن لها، والنصاب تام بها فيأذن للمصدق في إخراجها لأن هذه العين غير تلـك العـين، فلهـذا 

من؛ لأنه أمين عـلى مـا في يـده وعـلى وإن كان تلفها من غير جناية فهو غير ضا. افتقرت إلى الإذن
 .ًهذا لا يكون النصاب تاما لنقصانه

 : إذا كان له أربعون شاة فعجل منها شاة وهي في يد المصدق فالنصاب كامـل بهـا
ًفإن تلفت بجناية أو من غير جناية لم يكن النصاب كاملا؛ لأنهـا . عند تمام الحول فلهذا كانت زكاة

ًالقيمة فـلا يكـون النـصاب تامـا بالقيمـة لكنـه يـضمن في الجنايـة ولا يـضمن في قد تحولت إلى 
 .الجناية غير

 : إذا كان عنده مائة وعشرون من الغنم فعجل شاة واحدة ونتجـت شـاة أخـرى
منهن، فعلى هذا الواجب عليه شاتان؛ لأن الحول تم ومعه مائة وإحـدى وعـشرون، فلهـذا كـان 

 .فيها شاتان
 : فإن عجل من مائتين شاتين ثم نتجت شاة أخرى كـان فيهـا ثـلاث شـياه؛ لان

 .الحول حال ومعه مائتان وشاة، فلهذا وجبت ثلاث شياه
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 : ًوإن عجل من ثلاثين بقرة تبيعا إلى المصدق فإن كان قـائما بعينـه بعـد الحـول ً
و مضمون عـلى المـصدق بالقيمـة وإن كـان بغـير فهو من زكاته، وإن استهلكه فإن كان بجناية فه

جناية فلا ضمان هناك، وعلى كلا الوجهين فلا زكاة على رب المال؛ لأن الحول حـال ومعـه تـسعة 
وهكذا حال الإمام إذا كانت الزكاة في يده فإن جنـى غـرم . وعشرون بقرة فلا نصاب هناك كامل

 جهة الخطأ فغرمه في بيـت المـال ومـا جنـى وإن تلفت من غير جناية فلا غرم عليه، وما جنى على
َعلى جهة العمد فغرمه في ماله ولا تضم الدراهم إلى نصاب البقر؛ لانها من غير جنسه ُ. 

 : ًوإن عجل إلى الإمام أو مصدقه من ثلاثين بقرة تبيعة، فإن نتجت عجـلا فـإن
كاة، والعجل زكاة؛ لأنه من فوائد الزكاة كانا قائمين بعد الحول فهما زكاة لأن الحول تم بها وهي ز

كالصوف واللبن ولأن الأولاد تابعة للأمهات، فإن نقص من النصاب واحـد قبـل الحـول أخـذ 
ًالعجل وأتم به الزكاة وكانت التبيعة زكاة دون العجل؛ لأن العجل يكون ملكا لرب المال لأن مـا 

الجملة فإن تم النصاب بعد تعجيل التبيعـة تم به المال فهو ملك لصاحب المال كأصل المال، وعلى 
فهي مع ولدها زكاة، وإن نقص النصاب أتم بالعجل وكانت التبيعة زكاة دون العجـل، وإن تلفـا 
من غير جناية فلا ضمان وإن تلفا بجناية ففيهما الضمان لرب المال وتبطل الزكاة لنقصان النـصاب؛ 

 .ضم إليهالأن الضمان يكون من جنس غير جنس الزكاة فلا ي
 :في بيان مسائل التعجيل وجملتها عشر : 

 :الـزروع نحـو الـبر   من الثمار كـالتمر والعنـب ومـن في تعجيل زكاة المعشرات
 : والشعير والذرة، وهل يصح تقديم العشر قبل الوجوب أم لا؟ فيه مذهبان

 : أنه لا يجوز تعجيل زكاته قبل خروجه ووجوب الحق فيه، وهـذا هـو الظـاهر
من رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والمؤيد باالله، وهو محكي عن أبي حنيفة ومحمـد، وهـو اختيـار 

 .الشافعي ين أبي حامد الأسفرائيني وأبي إسحاق المروزي من أصحابالشيخ
هو أن السبب في وجوب العشر يتعلـق بـسبب واحـد وهـو اشـتداد الحـب : والحجة على هذا

 .وبدو الصلاح في الثمرة والزرع، فإذا عجلت الزكاة قبل ذلك فقد أخرجها قبل وجود سببها
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 :أبي هريـرة واختيـار ابـن الـصباغ بـن   أبي عـليالجواز وهذا هو المحكي عن
 ).الشامل( في

هو أن تعلق الوجوب بالادراك لا يمنع من تقديم الزكاة عليـه، ولهـذا فـإن : والحجة على هذا
 .ًزكاة الفطر يجوز تقديمها على إهلال شوال، وإن كان الوجوب متعلقا به

 الزروع مـن الـذرة والـبر والأرز،  أنه إذا وجدت الثمرة من التمر والعنب ووجدت
 .جاز تعجيل زكاتها، وإن لم تدرك

 :أن الأعشار فيها واجبة بسببين: والحجة على هذا
 .وجود الثمرة والزروع: أحدهما
الحـول فمـن أجـل هـذا حؤول إدراكها، فوجودها بمنزلة النصاب وإدراكها بمنزلة : وثانيهما

 .جاز تقديمها
 يتعلق وجوب زكاتها بسببين فجاز التعجيل فيهـا قبـل وجـود وهو أنها أموال: ومن وجه آخر

 .أحد السببين كسائر الأموال التي يعتبر فيها السببان كالنقود والمواشي
يكون بالجواب عما أوردوه. 

إن الزكاة فيها تتعلق بسبب واحد وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح، فإذا عجلت الزكاة : قالوا
 .ها قبل وجود سببهاقبل ذلك فقد أخرج

 ،فيها تتعلـق بوجـود سـببين، وجـود الثمـرة والـزروعالزكاة إنا قد أوضحنا أن وجوب : قلنا
والإدراك، فلهذا جاز التعجيل فيها بحصول أحدهما، وهو وجـود الثمـرة دون الإدراك، فلأجـل 

 .هذا جاز التعجيل
:في الزكاة مطلقا من غير تقديم فهكذا تجب فيها النية إذا كانت وكما وجبت النية ً

ًمعجلة فإن عجل الزكاة من غير نية لم تكن مجزية لمـا كانـت النيـة شرطـا فيهـا، وإن عجلهـا بنيـة 
 وكـما لـو ،ة كونه نافلة كما لو أدى الظهر بني،ًالتطوع لم تكن مجزية أيضا؛ لأن التطوع لا يكون زكاة

 : مذهبان ًفإن نواها زكاة تطوعا فهل تكون مجزية أم لا؟ فيه. أداها من غير نية
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 :وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب وهـو محكـي عـن بعـض ،أنها غير مجزية 
 .أصحاب أبي حنيفة

ًكـون فرضـا غـير فـرض؛ هو أنه إذا أداها بنية الزكاة والتطوع أدى ذلك إلى أن ت: ووجه ذلك
ًلأنها بالاضافة إلى كونها زكاة تكون فرضا وبالاضافة إلى كونها تطوعا غـير فـرض، فيـؤدي إلى أن  ً

 .ًتكون فرضا غير فرض، وهذا محال لما فيه من الجمع بين النقيضين النفي والإثبات وهو محال
 :أنها مجزية، وهذا شيء محكي عن بعض أصحاب الشافعي. 

ً فالتعويل على  كونها زكاة، ونية كونه تطوعـا لغـو ،ًهو أنه إذا نوى فيها زكاة وتطوعا: ووجهه
 .لا معنى له

وحجتهم ما ذكرناه. أنها غير مجزية كما أشار إليه السيد أبو طالب . 
وهو أن عقد النية قد اشتمل على مفسد ومصحح فليس أحدهما بالـسقوط أحـق : هناونزيد ها

 .ًلآخر، فلهذا سقطا جميعامن ا
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .التعويل على كونها زكاة ويلغو قولنا تطوع: قالوا
ًإنه قد نواهما جميعا فليس أحدهما بالإلغاء أولى من الآخر فيسقطان معا: قلنا ً. 

 :والمواشي وكـل مـا  النقود وأموال التجارة،ويستوي في جواز التعجيل في الزكاة 
 تعجل من عمه العباس ، وذلك لما روي أن الرسولكانت زكاته موقوفة على النصاب والحول

 .والنصاب تها يشترط فيها الحولزكاة عامين من إبله، وقسنا عليه سائر الأموال بجامع كون زكا
وإذا ملك الرجل النصاب فأخرج عنه الواجب ونواه عن زكاته وأخرج : قال السيد أبو طالب

عما لا يملكه ونوى أنه زكاته جاز في ما يملكه ولم يجز في ما لا يملكه؛ لأن كل واحد منهما منفصل 
ًا يملكه ولا يطرق إليه خللا من أجـل عن الآخر فإخراج الزكاة عما لا يملكه لا يضره في إخراج م

َتميز أحدهما عن الآخر، فأما إخراج الزكاة عما يملكه وعما لا يملكه وهو ينـوي في المخـرج عـنهما  ْ ُ
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ًجميعا لم يجزه عن واحد منهما؛ لأن أحدهما لم يتميز عن الآخر فيؤدي ذلك إلى أن تكـون زكـاة غـير 
 .ؤثر؛ لأن تأثير النية إنما يكون في ما يصح أن يكون زكاةزكاة ونيته في ما لا يملكه أنه زكاة لا ت

:لم وإن عجل الزكاة عن النصاب ثم تلف جميع المال أو بعضه قبـل تمـام الحـول 
وإذا كان الأمر كما قلنـاه، خـرج المـدفوع عـن أن . جوب لا نصاب معهتجب الزكاة؛ لأن وقت الو

 .وهل يثبت له الرجوع فيما عجل من الزكاة أم لا؟ ينظر فيه. يكون زكاة
فإن كان التعجيل إلى الإمام أو إلى مصدقه فإن كانت الزكاة باقية رجع فيهـا لأنهـا عـين مالـه، 

احب المال أنها زكاة معجلة أ ولم يبين عند الدفع، وإن َّوقد بطل كونها زكاة بتلف المال سواء بين ص
عـلى اليـد مـا «: كانت تالفة في يد الإمام أو المصدق، فإن تلفت بجناية ضمنها الإمـام لقولـه

له وإن كان من غير تفريط فـضمانها في بيـت  وإن كان تلفها بتفريط فضمانها في ما»أخذت حتى ترد
َّوإن كان التعجيل إلى المساكين نظرت، فإن كانت باقية في يد الفقير وبين صاحب المـال عنـد . المال َ

الدفع أنها زكاة ماله فإنه يرجع بكل حال لأنه بان بالإنكشاف خروجهـا عـن كونهـا زكـاة بتلـف 
ّالمال، وإن لم يبين لم يكن له الرجوع؛  َ َّوإن كانـت تالفـة وبـين فلـه . لأن الظاهر أنهـا واجبـة عليـهُ

ّالرجوع؛ لأنه مع البيان لم يسمح بخروجها عن ملكه فلهذا رجع، وإن لم يبين فلا رجوع؛ لأنـه إذا 
 .كان لا رجوع مع بقائها فهي مع التلف أحق بالا يرجع فيها

 :فهـل صاب قبل مجيء الحولوإن عجل زكاة النصاب ثم أتلف رب المال الن ،
 : يرجع فيما قدم من الزكاة أم لا؟ فيه وجهان

 .أنه لا يرجع لأن التلف جاء بتفريطه فلا رجوع له: أحدهما
 فرق بين أن يكـون مـن فعلـه أو مـن أن له الرجوع، لأن سبب الوجوب قد زال، فلا: وثانيهما

] هـو[فعل غيره، ولهذا فإن من انكسرت رجله فإنا لا نوجب عليه القيام في الصلاة سواء كسرها 
 .أو كسرها غيره

هو الأول لأنه باتلاف المال اختار كونها زكاة فلا يرجع . 
 الحـول وعنـده أربعـون وإن كان معه خمس من الإبل فعجل زكاتها شاة، ثم هلكت الإبل قبل

 :شاة من الغنم فأراد أن يجعل الشاة المعجلة عن زكاة الغنم، فهل يصح ذلك أم لا؟ فهي وجهان
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 .آخر الجواز؛ لأن  الشاة لم تصر زكاة، فلهذا كان له فيها الخيرة يضعها في جنس: أحدهما
 .المنع؛ لأنه قد عينها عن مال فلا تقع عن غيره: وثانيهما

الأول، لأن الأعمال بالنيـات ولكـل امـرء مـا نـوى، فلهـذا صـح جعلهـا عـن هو 
 .الأربعين زكاة

 :فقـد خـرج الفقـير وإن عجل الزكاة إلى فقير فمات الفقير قبـل تمـام الحـول ،
ن من أهل الزكاة، وإذا كان الأمر كما قلناه نظرت، فإن لم يبين المالك أنهـا زكـاة بالموت عن أن يكو

معجلة فلا رجوع له؛ لأن الظاهر أنه متطوع بها، فلهذا لم يكن له رجوع بها، وإن بين حالـة الـدفع 
أنها زكاة معجلة كان له الرجوع؛ لأن المدفوع إليه خرج من أن يكون من أهل الزكاة، فلهـذا تقـرر 
ًله الاسترجاع، فإذا ثبت الرجوع نظرت، فإن كان المدفوع ذهبا أو فضة اسـترجعه وضـمه إلى مـا 

 .عنده في إكمال النصاب؛ لأنه كالباقي بالاسترجاع على ملكه
 .ًولهذا فإنه يجزي عن زكاته عند تمام الحول، وإن كان حيوانا فهل له أن يضمه أم لا؟ فيه تردد

 معه من نـصاب الحيـوان، فيكملـه بـه كالـذهب والفـضة مـن غـير  أنه يضمه إلى ما
 .بينهما تفرقة

 :نظـرت، فـإن كـان وإن عجل الزكاة إلى فقير فاستغنى الفقير قبل تمـام الحـول 
عت إليه جاز ذلك؛ لأنه إنما دفع إليه ليستغني بها، ولأنه لو استرجعه منـه استغناؤه بالزكاة التي دف

ًلعاد فقيرا وجاز الدفع إليه من الزكاة، فلا يكون الاسترجاع مفيـدا، وإن كـان الاسـتغناء حـصل  ً
ًبغير ما دفع إليه لم يكن المدفوع مجزيا عن الزكاة؛ لأنه قد خـرج بـالغنى عـن أن يكـون  مـن أهـل 

َّذا تقرر هذا فإن بين رب المال أنها معجلة فله الاسترجاع منه، كما مضى في نظائره، وإن لم الزكاة، وإ َ
يبين فلا رجوع هناك؛ لأن الظاهر أنها واجبة عليه، وإن عجل الزكـاة إلى فقـير فاسـتغنى في أثنـاء 

 لا؟ الحول من غير ما دفع إليه ثم افتقـر فحـال الحـول وهـو فقـير، فهـل تكـون الزكـاة مجزيـة أم
 .تردد فيه
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 ،هــو الإجــزاء، لأن المــدفوع إليــه عنــد الــدفع وعنــد الوجــوب مــن أهــل الزكــاة 
 .بينهما ما يضر فلا

ًوإن عجل زكاته إلى موسر فحال الحول وهو فقير لم يكن المدفوع مجزيا عن الزكاة؛ لأن تعجيل 
 .لها إلى موسر، فلهذا لم تكن مجزيةالزكاة إنما جاز ليرتفق بها الفقراء والمساكين ولا رفق في تعجي

 : وإن عجل المالك زكاة ماله ثم مات في أثناء الحول فهل يبني الوارث على حـول
 :؟ فيه مذهبانالميت أو يستأنف الحول

 :حول الميت، وهـذا هـو رأي الهـادي، ومحكـي عـن الـشافعي في أنه يبني على 
 .القديم، وإذا كان الأمر كما قلناه فإن الزكاة المعجلة تجزيه عند تمام الحول

 : ،وهو أن الوارث لا يبني على حـول الميـت، ويجـب عليـه  اسـتئناف الحـول
م الزكاة قبل ملك النصاب، وإذا كانت غـير وعلى هذا لا تجزيهم الزكاة المعجلة؛ لأنه لا يجوز تقدي

ّمجزية كما اخترناه من قبل ونصرناه، فإن كان الميت لم يبين أنها زكاة معجلة فلا رجوع لهم فيها؛ لأن  َ ُ
الظاهر أنها واجبة، وإن كان قد بين أنها زكاة معجلة كان لهـم الرجـوع، والمعجلـة لا تكـون زكـاة 

ٍيقتسموا على القول المختار، وسواء كانت حصة كل واحـد مـنهم عنهم، سواء اقتسموا المال أو لم 
ًنصابا أو دونه؛ لأن حـول الميـت قـد بطـل بموتـه، والورثـة يـستأنفون الحـول فـيما ملكـوه مـن 

 .أبيهم جهة
 :لرب المال الرجوع في الزكاة المعجلـة لعـارض مـن العـوارض وحيث قلنا إن 

التي توجب الرجوع كما شرحناه من قبل، فإن كانت باقيـة رجـع فيهـا، وإن كانـت ناقـصة رجـع 
 .فيها، وهل يضمن الفقير النقصان أم لا؟ فيه تردد

أنا حيث ضمناه القيمة عند التلف فإن َّ ه يضمن النقصان كما قلنـاه في الغـصب، وإنـما َ
ًيكون ضامنا إذا كان البيان عند الإعطاء بكونها زكاة معجلـة، وعـرض شيء مـن الطـوارئ التـي 
ِتوجب الرجوع فيها، وإن كانت زائدة نظـرت في الزيـادة، فـإن كانـت الزيـادة متـصلة كالـسمن  َ ِّ
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ِوالكبر يرجع فيها رب المال مع زيادتها؛ لأنها ت َ ابعة لها لا يمكن فصلها عنهـا، وإن كانـت الزيـادة ِ
ًمنفصلة كالولد واللبن والصوف رجع فيها؛ لأنها نماء ماله، وإن كانت العين تالفـة نظـرت، فـإن 
كان لها مثل وجب ضمان مثلها؛ لأن المثل أقرب إلى جبران المتلف من قيمته، وإن كانت مما لا مثـل 

فهل تكون يوم القبض أو تكون يوم التلف، أو تكـون . يمةله وجب ضمان القيمة، ومتى تكون الق
 .يوم المخاصمة؟ فيه تردد

 أن القيمة تكون يوم المخاصمة؛ لأنه وقت للإلزام بحكم الحـاكم، فلهـذا كـان وقتـا ً
 .للقيمة، وسيأتي لهذا مزيد تقرير في المغصوب بمعونة االله

 :تطرأ على الزكاة المعجلة فتبطل تعجيلها وكونهـا زكـاة اعلم أن الطوارئ التي 
 :تكون على أنواع ثلاثة

 : ما يرجع إلى القابض، وهل من حقه أن يبقى عـلى صـفة الاسـتحقاق إلى
؟ فيه خلاف قد ذكرناه فيما مضى، فلو مات أو ارتـد أو اسـتغنى بـمال آخـر آخر الحول وتمامه أم لا

 .فقد ظهر بهذا أن الزكاة لم تقع موقعها، فلهذا وجب فيها الرجوع على قول الشافعي
 : ًما يرجع إلى المالك، ومن حقه أن يبقى غنيا ببقـاء النـصاب مـسلما حيـا، فلـو ًً

و خرج عن ملكه ببيع أو صدقة أو غير ذلك من أنـواع التمليـك، مات أو ارتد أو تلف النصاب أ
 .فقد تبين أنه لا زكاة عليه

 : ما يرجع إلى الزكاة المعجلة، فإن تلفت في يد الإمام بجناية مـن جهتـه ضـمنها
قد وإن تلفت في يد الفقير ف. لأجل التفريط، وإن كان تلفها من غير جناية لم يضمن، كما مر تقريره

بلغت محلها، هذا كله إذا تم الحول، فإن طـرأ عـارض يوجـب ردهـا وجـب أن تكـون مـضمونة 
 .لصاحبها على الإمام والفقير، كما مر تقريره

 .والإيضاح وقد أوردنا حصر هذه الطوارئ على جهة الإجمال ليكون ذلك إقرب إلى الحفظ
 .وقد نجز غرضنا من بيان تعجيل الزكاة، واالله الموفق للصواب
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 :ضربان الأموال التي يجب صرفها لا يخلو حالها، إما أن تكون ظاهرة أو باطنة، فهذان

 :وهي المواشي والثمار والـزروع وزكـاة الفطـر، وهـل في الأموال الظاهرة ،
 :عها إلى الإمام أم لا؟ فيه مذهبانيجب دف

 : أنه يجب دفعها إلى الإمام، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم والهـادي والنـاصر
والمؤيد باالله، ويحكـى عـن أبي حنيفـة وأصـحابه ومالـك، فـإن فرقهـا بنفـسه أعـاد، وهـو قـول 

 .في القديم الشافعي
﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا                      ﴾]١٠٣:التوبة[. 

 هو ان االله تعالى أمر نبيه بأخذ جـزء مـن أمـوالهم عـلى جهـة التطهـير :ووجه الدلالة من الآية
 فيما كان يتعلق بأحكام الشرع، إلا ما خـصته ، والإمام قائم مقام الرسولوالتزكية لهم بأخذها

 .دلالة شرعية

 :ي الـشافعي في أأنه لا يجب دفعها إلى الإمام وله أن يفرقها بنفسه، وهـذا هـو ر
 .الجديد، وزعموا أنه الصحيح من مذهبه

 .عنده  المالك كالأموال الباطنةهو أنها زكاة واجبة فكان تفريقها إلى: والحجة على هذا
 : علماء العترة ومن تـابعهم، وهـو محكـي عـن المـزني مـن قاله أن أمرها إلى الإمام كما

 .أصحاب الشافعي وعن زفر من أصحاب الشافعي وحجتهم ما ذكرناه
ادفعوا صدقاتكم إلى «:  أنه قال عن الرسولوهو ما روي عن ابن عمر : ونزيد هاهنا

ً لو منعوني عقالا مما أعطوه رسـول : وروي عن أبي بكر أنه قال لبني حنيفة.)١(»ه االله أمركممن ولا
 

ادفعوا صدقة أموالكم «]: قوله [، ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده إلى ابن عمر ٢/٢٧٤)الاعتصام(روى الإمام القاسم بن محمد في ) ١(
 .٤/٢٢٤)نيل الأوطار( و٢/١٦٤)التلخيص( و٤/١١٥وهو في سنن البيهقي الكبرى » ركمإلى من ولاه االله تعالى أم
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 االله بعد رسول ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وهكذا فعل الخلفاء الراشدون ،االله لحاربتهم
 .علي وأبو بكر وعمر وعثمان

 . كان يبعث ولاته لقبض الصدقاتوهو أن الرسول: ومن وجه آخر
يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .إنها زكاة واجبة فكان تفريقها إلى المالك كالأموال الباطنة: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :الأموال الباطنة أمرها إلى ملاكها ونحن لا نسلم بـذلك، فلأن ما ذكروه مبني على أن 
 .بل هي كالأموال الظاهرة أمرها إلى الإمام كما سنقرره

 : فلأنه معارض بما أرودناه من الأخبار الدالة على أن أمرها إلى الإمـام بالقيـاس فـلا
 .ًرضا لخبر يخالفهيمكن معارضته للأخبار لأن من حق العمل على القياس ألا يكون معا

 :وهي النقود من الدراهم والدنانير وأنـواع الحـلي ونحـو الأموال الباطنة 
 : زكاة التجارة، وهل يكون أمرها إلى الإمام أو إلى أهلها؟ فيه مذهبان

 :هو رأي أئمة العترةأن أمرها إلى الإمام وهذا . 
  وقولـه»أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقـرائكم«: قوله: والحجة على هذا

 .»أعلمهم بأن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم«: لمعاذ لما أرسله إلى اليمن
الصدقة مـن الأمـوال الباطنـة؛ ] أخذ[ووجه الدلالة من هذه الأخبار، هو أنها دالة على جواز 

 .لأنها لم تفصل فيما دلت عليه من ذلك
 : وهذا هو رأي أبي حنيفـة وأصـحابه ،الإمامدون أن أمرها إلى أهلها في صرفها 

 .والشافعي وأصحابه لا يختلفون في ذلك
 .وأقواها هو أن الاجماع منعقد على أن أمرها إلى أهلها والاجماع آكد الأدلة: والحجة على هذا



 – 
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 :تابعهم، وحجتهم ما ذكرناهأن أمرها إلى الإمام كما قاله علماء العترة ومن . 
وهو أن ظواهر الأخبـار التـي نقلناهـا دالـة عـلى أن أمرهـا إلى الإمـام فيجـب : ونزيد ها هنا

 .التعويل عليها
يكون بالجواب عما أوردوه. 

الإجماع منعقد على أن أمر الأموال الباطنة إلى أهلها يصرفونها من تحت أيديهم مـن غـير : قالوا
 .الإمام في ذلكحاجة إلى 

 : عن هذا جوابان: قلنا
 : فكيف ينعقد إجماع وأئمة العترة وأفاضلهم مخـالفون في المـسألة، وإذا كـان لا ينعقـد

الإجماع مع خلاف واحد من علماء الأمة فكيف ينعقد الإجماع مع خلاف من ذكرناه مـن سـادات 
 .أهل البيت وأكابرهم

:ًحقا، فالسابق إجماع الصدر الأول مـن الـصحابة ولم ً سابقا أو لاً فهل يدعون إجماعا
ًينقل عنهم في ذلك إجماع، ولا خوض في المسألة فضلا عن دعوى الإجمـاع، وإن كـان لاحقـا مـن 

فتقرر بما ذكرناه أن دعوى الإجماع مجازفة ولا حقيقة . أهل العصر فأهل العصر اللاحقون مختلفون
 .لها ولا ثمرة
ت هذه القاعدة، فالصارف للزكاة إلى مستحقيها لا يخلو حاله إما أن يكون هو الإمام فإذا تمهد

أو من يلي من قبله أو يكون هو المالك إذا لم يكن هناك إمـام أو مـن تكـون لـه ولايـة عـلى اليتـيم 
 .فهذه فصول ثلاثة تستولي على ما ذكرناه من كيفية صرف الزكاة في أهلها. والصغير في صرفها
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وإذا كان في الزمان إمام حق فإليه استيفاء الزكـوات كلهـا مـن أي ): الأحكام(قال الهادي في 
أصناف الأموال كانت الظاهرة والباطنة أو إلى من يلي من قبله وله أن يجـبر أربـاب الأمـوال عـلى 

وللإمام المطالبـة بـالأموال : اصر أنه قالحملها إليه ويستحلف من يتهمه بإخفائها، وحكي عن الن
الظاهرة والباطنة وليس لأربابها أن يدفعوها إلى من يحبون من قراباتهم ويلزمهم دفعهـا إلى الإمـام 
أو من يلي من قبله بأمره ليدفعها إليه، وللإمام أن يعزر مـن يغلهـا، فهـاذان الإمامـان قـد تطـابق 

لى إمـام الحـق العـدل فيقبـضها كـما أمـر االله ويـضعها كلامهما وتوافقا على أن قـبض الزكـوات إ
 .أراد االله حيث

 
الذي رضيه الأفاضل وعلماء الدين للإمامة، فـإن  وإذا ظهرت دعوة الإمام 

 ذلـك لأنهـم معـذورون في التفريـق عـلى زره ففرقوها في الفقـراء والمـساكين جـالم يعلموا بظهو
الفقراء، وإن علموا بظهور الإمام فإن لم يطالب أو طالب ولم يعلموا بمطالبته ففرقوها جاز ذلـك 

 وإن علموا بمطالبته ولكـنهم جهلـوا في أن اسـتيفاءها إليـه ففرقوهـا فهـل .ولم يطالبهم بالإعادة
 ؟ يعذرون أم لا

ً يكونون معذورين في التفريق لأجل الجهل؛ لأن له مدخلا في :فعلى ما ذكره السيد أبو العباس
 لا يكونـون معـذورين بالجهـل؛ لأن جهلهـم :إسقاط العقوبات، وعلى ما ذكره السيد أبو طالب
 .ًبوجوب الواجبات لا يكون عذرا في الإخلال بها

 :مصرف الزكاة هم الفقراء والمساكين لكـن ولايـة ما قاله أبو العباس لأن الأصل في 
الإمام مستثناة في صرفها بأمره، فإذا جهلوا أن ولاية صرفها إليه أجزأ لأنهم عاودوا الأصـل، وإن 
أبطأ المصدق عن أرباب الأموال فأخرجوها إلى مستحقيها من الفقراء أجاز المـصدق لهـم ذلـك؛ 



 – 
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صرف وجارية مجرى التسويغ في إخراجهـا فـصار حكمهـم ًلأن إبطاءه أمارة تكون عذرا لهم في ال
حكم من سوغ  له إخراجها أو حكم من أخرجها ولا إمام ظاهر، فكما أن هؤلاء لا تعـاد الـصدقة 

 .عليهم، فهكذا من ذكرناه
 أن حق الإمام إنما ثبت بالمطالبة أو بما يجري مجراهـا فأمـا إذا تقـدم :ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه

 فإنه يكون سبيلهم سبيل مـن ،طالبة بها قائمة من جهة الإمام وفرقوها على هذه الحالة والم،الإنذار
 مـن جهـة أن ،امتنع من دفعها إلى الإمام وأعطاها الفقراء من غير أمره فـإنهم يؤخـذون بالإعـادة

 . فهم في حكم من غلب عليها وامتنع من إخراجها،التفرقة وقعت مع المطالبة
 :بما قدمناه فللقبض أحكام ستة القبض، وإذا تقرر أن أمرها إلى الإمامفي حكم : 

 :وإن تقاعـدوا عـن ،ًأنهم إذا أتوا بها طوعا قبلها؛ لأن ذلك هو الواجـب علـيهم 
﴿: ًأدائها أخذها منهم كرها لقوله تعالى       ﴾ يعرج على اختيارهم، وفي هذا دلالة  ولم

 .على جواز أخذها بالكره منهم
 :وقد فعـل ذلـك أبـو بكـر مـع بنـي ،وإن احتاجوا إلى القتال قاتلهم على أخذها 

 واالله لـو :حنيفة لما امتنعوا من أدائها بمحضر من الصحابة من غـير نكـير عليـه فـيما فعلـه وقـال
 .ول االله لحاربتهمًمنعوني عقالا مما أعطوه رس

 : أن للإمام المطالبة بالأموال الباطنة وإن كانت خلافية بين العلماء كما هو رأي الفقهاء؛
لأن الإمام إذا كان رأيه أخذ الأموال الباطنة فلا معنى للخلاف فيما يتعلق بأحكام الدولة وأمر السياسة 

ضه معارض وهو قاطع للخـلاف ومبطـل للاجتهـاد فـيما والإيالة فالأمر إليه في ذلك من غير أن يعار
 .يتعلق بصلاح دولته، ولا شك أن أخذ الأموال من أعظم أحكام الدولة وأقوم لأمرها

 : وإن بذل رب المال الزكـاة مـن غـير مطالبـة قبلهـا منـه وذلـك يكـون أفـضل
﴿: ومسارعة إلى الخيرات، والمستحب أن يدعو لهـم لقولـه تعـالى               

             ﴾]اللهم صل على آل فلان، :والمستحب أن يقول.  ادع لهم: أي،]١٠٣:التوبة 
 »اللهم صل عـلى آل أبي أوفى«:  فقال الرسوللما روي أن أبا أوفى حمل صدقته إلى الرسول

ًآجرك االله في ما أعطيت وبارك لـك في مـا أبقيـت، وجعلـه طهـورا : والمستحب أن يقول في دعائه
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 .لك، وإن ترك الدعاء جاز
 .وحكي عن داود وطبقته من أهل الظاهر وجوب الدعاء

 ولم يـأمره »أعلمهـم أن في أمـوالهم صـدقة«:  قال لمعـاذوحجتنا عليه ما روي أن الرسول
 .بالدعاء لهم

 :ًوإن غل بعض الرعية الزكاة أو شيئا منها، والغل يخالف المنع لأن المنـع هـو: 
 إخفاؤها أو بعضها، فإن جهل أن الغل حرام سقط التعزيـر وإن : والغل هو،الامتناع من تسليمها

ًإن كان عالما بتحريم ذلك جاز له تعزيره لأنه أتى منكراعاد بعد ذلك عزره، و وهـل يؤخـذ منـه . ً
 شيء بعد تعزيره أم لا؟

 )١(»ليس في المال حق سـوى الزكـاة«: فالذي عليه أئمة العترة أنه لا يؤخذ منه شيء لقوله
 .وهو محكي عن أبي حنيفة

يؤخذ منه ما غله وشطر مالـه وهـو قـول الـشافعي  في القـديم، : بلحنبن  وقال مالك وأحمد
 .)٢(»ومن منعناها أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا« : لقول

 : وإن تأخرت المطالبة عنهم وادعوا أنهم أخرجوها إلى الفقراء، أقاموا بينة عـلى
ذلك لأن ذلك مما يمكن فيه إقامة البينة لظهوره، فإن لم يقيموا بينة على ذلك أخذها منهم ولم تقبل 

كي عن ُا، وحًوإن اتهمهم بالغل حلفهم باالله ما غلوا شيئا منه. دعواهم؛ لأن هذا يؤدي إلى إبطالها
 أن القـول قولـه ولا يمـين عليـه؛ لأنـه أمـين : وعن الشافعي وأبي يوسف،أبي حنيفة مثل ما قلناه

 .ماله على
 .مشروعة  هو أنهم لو أقروا بما ذكرناه لزمهم ذلك، فلهذا كانت اليمين:وحجتنا عليهم

 
سئل أو : عن فاطمة بنت قيس) الجامع(، والذي في هكذا في رواية ابن ماجة عن فاطمة بنت قيس عن النبي : ٢/١٩٠)الجواهر(قال في ) ١(

ِ ليس الـبر أن تولـوا وجـوهكم قبـل المـشرق ﴿: ثم تلا هذه الآية» اةًإن في المال حقا سوى الزك«:  عن الزكاة، فقالسألت رسول االله  ِ ْ َُْ َ ُّ ْ ْ ََ ُ ُ َ َ ِْ ْ َُّ َ َ ِ
ِوالمغرب ِ ْ َْ وهـذا الحـديث مـن الأحاديـث : قلت: ًوي عن الشعبي موقوفا وهو أصح، قال ابن بهرانرُ إلى أخر الآية، أخرجه الترمذي، و﴾َ

 .اهـ. المضطربة كما ذكره علماء الأثر
 .تقدم) ٢(
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 :مـن ، مـن المتغلبـةوما يأخذه السلاطين الجورة والظلمة وأهـل الفـسوق 
فإن أخذوه برضا أربابه ووضعوه في مصرفه الشرعي من الفقراء والمـساكين كـان . الزكاة ينظر فيه

ًمجزيا لأنهم صاروا في هذه الحالة بمنزلة الوكلاء، وإن أخذوه كرها أو أخذوه طوعـا ً  ووضـعوه في ً
 : ًغير موضعه، فهل يكون مجزيا أم لا؟ فيه مذهبان

 :ويجــب إعادتــه علــيهم، وهــذا هــو رأي أئمــة العــترة ٍأنــه غــير مجــز 
 .الشافعي قولي وأحد

هو أن أخذ من هذه حاله للصدقات إنـما هـو عـلى جهـة الظلـم والعـدوان : والحجة على هذا
ــ ــه فأخ ــذه حال ــن ه ــة، وم ــسق والغلب ــالىوالف ــه تع ــذ لقول ــلا أخ ﴿: ذه ك     

    ﴾]١٢٤:البقرة[. 
 : محكي عن الشافعي وهو أن أخذ الظلمة جائز مسقط لها ولا تجب إعادتها عـلى

 .ن أخذت منهم
هو أنه لم يزل المتغلبون ومن لا يـستحق الإمامـة يأخـذون هـذه الـصدقات : والحجة على هذا

وتعتــد بهــا، وقــد نــص الــشافعي عــلى أن الخــوارج إذا غلبــوا وأخــذوا الــصدقات أجــزت ولم 
 .إعادتها تجب

 :أنها غير مجزية بأخذهم كما هو رأي أئمة العترة، وحجتهم ما ذكرناه. 
وهو أنه أخـذها مـن لا ولايـة لـه عليهـا ولا يـستحق أخـذها كـما لـو أخـذها : زيد ها هناون

 .اللصوص وقطاع الطريق والمحاربون
يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .لم يزل المتغلبون ومن لا يستحق الإمامة يأخذونها ولا يعاد عليهم: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : تشيروا إلى دلالة معتمدة نقـف عنـدها ونحـتكم لهـا، وإنـما قلـتم مـا زال فلأنكم لم
 .ًولا فعلهم شرعا فنعتمد عليهبها، المتغلبون يأخذون الصدقات، وليس فعل المتغلبة حجة فنقر 
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 :فلأنه فعل لا ندري على أي وجه وقع، فلهذا لم تكن فيه حجة. 
 :نظرتلموضع الذي يقصده لأخذ الزكاةوإذا بلغ المصدق إلى ا . 

فإن كان حول رب المال قد تم، أخذ منه الزكاة ودعا له كما مر تقريـره، وإن كـان لم يـتم حولـه 
 يكلفه التقديم؛ لأن التعجيـل منه الزكاة، وإن لم يفعل لمهل يختار تعجيلها، فإن ساعد قبض سأله 

ًمستحب وليس واجبا، وإن أصاب الناس قحط وهزال في البهـائم أخـذت الواجبـات ممـا كمـل 
وهـي أيـام تتابعـت عـلى الخلـق -نصابه، لما روي أن عمر أخذ الواجبات من الناس عام الرمـادة 

أصـابهم مـن الجهـد ما إلى  أخذ ما وجد ولم يلتفت -، وهلكت فيه النفوس والأموالءبجهد وبلا
والضيق، وإن عزل رب المال زكاته قبل وصول المصدق إليه فهلك في ضمان رب المال، وهكذا لـو 

 . ًأخرجها ليوصلها إلى الإمام فهلكت في الطريق فهي في ضمانه أيضا
هو أنها بالعزل لم تصل إلى يد الإمام ولا إلى من يقـوم مقامـه مـن المـصدق والفقـراء : ووجهه
 .ا بمنزلة تحويلها من موضع إلى موضعويجري عزله

 .وهو أن يده مسترسلة عليها لم تحصل إلى يد من له ولاية عليها فأشبه ما لو لم يعزلها: ومن وجه آخر
وإن أمر المصدق رب المال بعزلها فعزلها ثم تلفت فهي في ضمان المالك لأن أمر المصدق بعزلهـا 

و لم يعزلها، ولأن المصدق وكيل الإمام والوكيل لـيس لـه ًلا يكون قبضا لها فإذا تلفت ضمنها كما ل
 .أن يوكل إلا بإذن الإمام فلهذا كان ضمانها على مالكها

لها أو أذن للمصدق بان يامر صاحبها بعزلها ثم عزلها فتلفت فهـل فإن أمر الإمام رب المال بعز
 : تكون في ضمان رب المال أو في ضمان الإمام؟ فيه مذهبان

 :أنها تكون في ضمان الإمام، وهذا هو الذي ذكـره الـسيد أبـو طالـب واختـاره .
ًوهي مبنية على أن الإنسان يكون قابضا للشيء من نفـسه لنفـسه تخريجـا عـلى مـا نـصه الهـادي في  ً

 .البيوع من صحة قبض الإنسان لشيء من نفسه لنفسه
تسليم هو التخلية، وإذا كـان الأمـر هو أن القبض استيلاء على المقبوض في البيع، وال: ووجهه

ًكما قلناه لم يمتنع أن يكون الشخص الواحد مسلما أيـضا؛ لأن المعنيـين حاصـلان في حقـه، فلهـذا  ً َ ُ
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وإذا جاز ذلك في البيع وهو عقد معاوضـة فهـو في الزكـاة أجـوز وعـلى هـذا تكـون . ًكان جائزا
 .مضمونة على الإمام دون صاحبها

 : من هذا، وعلى هذا إذا تلفت الزكاة كانت من مـال مالكهـا ويـستحيل أن المنع
ًيكون الشخص الواحـد قابـضا للـشيء الواحـد مـن نفـسه لنفـسه، وهـذا هـو رأي المؤيـد بـاالله 

 .واستضعف أن يتولى طرفي العقد شخص واحد
 والتسليم ثمرتـه بطـلان الـضمان ويـستحيل في الـشخص ،أن القبض ثمرته الضمان: ووجهه

 .ًواحد أن يكون ضامنا غير ضامنال
 :ما قاله السيد أبو طالب. 

 بايع الصحابة بيعة الرضوان وقد كـان أرسـل عـثمان إلى هو أن الرسول: والحجة على هذا
ها عليهم نارا«: مكة يتحسس من أخبارهم، فبلغه أنهم قتلوه فقال ًواالله لئن قتلوه لأضرمنَّ َ ِ  وبـايع »ََ

 .)١(»لعثمان وهذه«: لأجله بيعة الرضوان ثم عقد إحدى يديه على الأخرى وقال
ووجه الحجة، هو أن القبض والتسليم ولايتان فجازتا من شخص واحد كما جاز في البيعـة أن 

 .حد، وسياتي لهذا مزيد تقرير في كتاب البيوع بمعونة االلهيتولاها شخص وا
 : فإن كان تلفها .  نظرتالإمام أو المصدق فتلفتإلى وإن سلمها المالك

 ولأن العـدوان »ذت حتـى تـردعلى اليد ما أخ« :بجناية منهما فجناها من خاصة مالهما، لقول
يوجب الضمان والجناية عدوان فلهذا توجه الضمان عليهما، وإن تلفت مـن غـير جنايـة مـنهما ولا 

لمـال في يـده تفريط فلا ضمان على واحد منهما لأن المصدق وكيل ولا ضمان على الوكيل إذا تلـف ا
وإن تـسلمها . ولا ضمان على الإمام لأنه أمين على مـا في يـده مـن أمـوال الفقـراء،من غير تفريط

الإمام أو المصدق ثم وضعاها في يد المالك فتلفت من غير جناية فـلا ضـمان عليـه لأنـه قـد صـار 
ًمودعا، وقد قال ُ :»َليس على المودع غير المغل  فإن جنى عليها صاحبها ضـمنها ضـمان » ضمانُ

 . الجنايات الجناية كما في سائر
 

 .الحديبية  في أخبار٣/٣٣٠ لابن هشامراجع سيرة النبي . ذكرالحكاية أصحاب كتب الحديث وكتب السير) ١(
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وإن أذن الإمام للمصدق في تفريقها على أهلها فرقها؛ لأن له الولاية في تفريقهـا فجـاز لـه أن 
 .يوليها غيره في التفريق

عها بتعذر حملها إليه أو لخوف في الطريق أو لغير ذلك من الأعذار جاز ذلك وإن رأى مصلحة في بي
 .ُ ويوصل الثمن إليه يفرقه بين الفقراء،لما فيه من المصلحة، والإمام لا يتهم في النظر في مصالح الفقراء

 :الماشـية راعـى في ذلـك آدابـا وإذا أراد المصدق أن يأخذ الـصدقة مـن ً
 : نوردها في صورة مسائل أربع

: َّوإذا أراد المصدق أن يعد الماشية فإنه ينظر في حالها، فإن كانت تأكل الكلأ وتـرد
ّالماء فإن المصدق يعدها على  الأمواء، وإن كانت تأكل الكلأ الرطب في أيـام  الربيـع ولا تحتـاج إلى َ

 العاص عن الرسولبن  عمروبن  ّالماء فإنه يعدها في أماكنها التي تأوي إليها، لما روى عبد االله
 ويكره تكليف أهلها جلـبهم لهـا إلى .)١(»تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم وأفنيتهم«: أنه قال

لا جلـب «:  أنـه قـالالمصدق ويكره لأربابها إبعادها عن المياه والأفنية، لما روي عن الرسـول
اـ إلى: أي»لا جلب«: قولهفقيل معنى .  )٢(»ولا جنب  موضـع المـصدق  لا يجب على أهـل المـواشي جلبه

 لا يبعدونها إلى الأماكن البعيدة فيـشق عليـه، وقيـل : أي»لا جنب«: ، ومعنى قولهحيث كان لبعده
 والـشن ،ُ لا يجلب على خيل الـسباق بـضرب الطبـل:إنما أراد ذلك في السبق للخيل والإبل ، أي

نيـب في  لا تكـون هنـاك ج:اليابس والصياح تستحث به الفرس في حـال  جريهـا، ولا جنـب أي
 .السباق حتى إذا عجز الفرس الأول جيء بالثاني فلا وجه له

 :ّفي كيفية العد  والمستحب للمصدق إذا أراد عدها أن يضطرها إلى مكـان ضـيق ،َ
من شارع أو طريق أو سفح جبل حتى لا يكون لها منفس إلا ذلك المضيق حتى تمر به شـاة شـاة أو 

ً خلفها رجل آخر، حتى لا تتفرق يمينـا وشـمالا، ويـستحب أن يأخـذ شاتين شاتين ويزجرها من ً
 

لا جلب ولا جنـب «: رواه أحمد، وفي رواية لأحمد وأبي داود: وقال» تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم«:  بلفظ٤/١٥٦)النيل(أورده في ) ١(
، وهو في سنن ١٠٤اهـ . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ السالف) بلوغ المرام(ه في وأورد» ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم

 .»على مياههم وأفنيتهم...«:  بلفظ٤/١١٠البيهقي
ولا جنـب  جلب  لا«:  بلفظ٣/٤٣١هذا الحديث جزء من سابقه جاء بألفاظ فيها شيء من الاختلاف، ومن ذلك ما جاء في سنن الترمذي ) ٢(

 والحديث مروي في مختلف المـصادر ومنهـا سـنن أبي ،٣/٧٥...)ولا اعتراض...«: وهو في سنن الدارقطني بإضافة» ار في الإسلامولا شغ
 .٢/٩١ ومسند أحمد ،٦/١٨٥ ومصنف عبد الرزاق ،٦/٤٢٦ ومصنف ابن أبي شيبة ، ٦/١١١ والنسائي ، ٢/١٠٧داود 
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َّالمصدق عصا بيده، حتى يعدها بها حتى يأتي على آخرها ُ فإن عدها المصدق وادعـى مالكهـا أنـه .  َ
َّأخطأ في عدها أعاد المصدق العد حتى تطيب نفسه وإن قال صاحبها عدتها كذا جـاز قبـول قولـه  ِ

 . على ماله وإن بذل رب المال الصدقة من غير عد جاز قبول قولهإن كان ثقة؛ لأنه أمين
 : وإن لم يبذل رب المال الصدقة من يده وأحب أخـذ المـصدق لهـا، فكيفيـة أخـذ

 .المصدق لها تكون على أوجه
 : ّأن يقسم المواشي التي يريد أخذ الصدقة منهـا قـسمين ويخـير صـاحبها بيـنهما

 القسم الذي يختاره ويأخذ الصدقة من القسم الآخر، وهكذا يفعل بالثمار في العنب والتمـر فيترك
يقسمها على عشرة أجزاء، فيترك خمسة لا يعترضها ويأخذ العشر أو نـصف العـشر مـن الخمـسة 

وارتـضاه الـسيد أبـو طالـب ) الأحكـام(الأخيرة كما مر بيانه، وهذا هو الـذي ذكـره الهـادي في 
 .والحكم و محكي عن الشعبي وعطاءللمذهب، وه

إيـاك «: ً لمـا بعـث معـاذا إلى الـيمن قـالما روى ابن عباس أن الرسول: والحجة على هذا
   وفــيما قلنــاه بعــد عــن أخــذ الكــرائم، وعــلى مــا قلنــاه هــو الوســط، وقــد .»وكــرائم أمــوالهم

 ولأن فيما ذكرناه تجنب للرديء لما فيـه .»خير الأمور أوساطها وشرها محدثاتها«: سولقال الر
 .من الإضرار بالفقراء وتجنب لأخذ الجيد لما فيه من الإضرار بأهلها

 :ًم قسمين، فيجعل الجيـد منهـا قـسما واحـدا ويجعـل الـرديء قـسما ُأنها تقس ًً
ـصفة وتحـري . خذ إما أدنى الجياد وإما أعلى الذلال:ًواحدا، ويقال للمصدق َ فما هذا حاله فيه النَّ

َالمعدلة فلا ينبغي أن يأخذ أفضل الجياد لأنه إضرار بالمالك، ولا ينبغي أن يأخذ أدنى الذلال لما فيه  ْ َ
 .ار بالفقراءمن الإضر

 :وإنما يأخذ ما أعطي أو يأخذ واحـدا مـن الجملـة، ،أنه لا معنى لهذا التقسيم ً ِ ْ ُ
 .وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه

 : َّأن ما قاله أصحابنا إنما هو تعويل على مراعـاة النـصفة وتحـري المعدلـة بـين أربـاب َ َ
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 وما قاله الفقهاء إنما هو تعويـل عـلى ،ذلك إلا بما ذكرناه من التقسيمولن يكون موال والفقراء الأ
﴿: ظواهر الأدلة الشرعية فإنها لم تدل على تقسيم بحـال، كقولـه تعـالى          ﴾. 

 من غير إشارة إلى التقسيم الذي .»ها في فقرائكمأمرت أن آخذها من أغنيائكم وأرد«: وقوله
ذكره أصحابنا، وكلا الوجهين لا غبار عليه، خلا أن التعويـل عـلى الظـواهر الـشرعية أحـق مـن 

 .المصلحية التعويل على المعاني القياسية والأمور
 :انمذهب وإذا قبض المصدق الماشية، فهل يستحب وسمها بعلامة أو لا؟ فيه : 

 : أنها لا تفتقر إلى علامة للتمييز، وهذا هو ظاهر مـذهب أئمـة العـترة فـإنهم لم
 .يذكروا وسمها بالنار، وحكي عن أبي حنيفة أنه مكروه

هو أن الظواهر الشرعية في كيفية قبضها لم تشر إلى علامتهـا بالنـار وفي هـذا : والحجة على هذا
 .دلالة على كراهة ذلك

 :استحباب ذلك، وهذا هو رأي الشافعي وأصحابه. 
 : أنه كان يسم إبل الصدقة؛ ولأن المقصود بالوسـمماروي عن الرسول: والحجة على هذا

 فالوسم في الإبل يكـون ،هو تميزها عن غيرها لأن لا تلتبس بغيرها، وإذا تقرر أن الوسم يستحب
، ووسم الغنم يكون في آذانها؛ لأنـه موضـع يقـل ًفي أفخاذها وجواعرها، وهكذا وسم البقر أيضا

 وما أخذ مـن أهـل الذمـة مـن ،فيه الصوف ويخف فيه الألم فتكتب في ماشية الزكاة صدقة وزكاة
 .ًاليهود والنصارى جزية وصغارا

 : أن المستحب علامتها بالوسم لأجل تميزها عن غيرها كما فعل الشرع في تقليد الهدي
 .كان ذلك إلا من أجل تميزه عن غيره، والأمر في ذلك قريببالنعال، وما 

 :فهـل يجـوز ذلـك وإذا قبض المصدق الماشية وطلب مالكها شراءها منه ،
 : لا؟ فيه مذهبان أم

 :ئمة العترة وهذا هو رأي أ،الجواز. 
ولرب المال أن يشتري من المصدق ما أخذ منه مـن الـصدقة، وهـو ): الأحكام(قال الهادي في 
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 .محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه
﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا               ﴾]وقوله تعـالى]٢٧٥: البقرة  :﴿ 

                   ﴾]فعموم هاتين الآيتين فيه دلالة على ما قلناه من الجواز]١٨٨: البقرة . 
 :المنع من ذلك، وهذ هو المحكي عن مالك. 

 . أولى وأحقًهو أن صرفها في أبيه وإبنه محرم بالإجماع، فهكذا ملكه لها يكون محرما: والحجة على هذا
 :هو الجواز كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم وحجتهم ما ذكرناه. 

 رجـل ،لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة«:  أنه قالوهو ما روي عن الرسول: ونزيد هاهنا
 وهـذا نـص في جـواز ملكهـا .»اشتراها بماله أو عامل عليها أو غاز أو غارم أو رجل أهـديت لـه

 .بالشراء ولم يفصل بين صاحبها وغيره
ًت إليه بسبب مستأنف ينتقل بمثله الملك فوجب أن يكون جـائزا وهو أنها عاد: ومن وجه آخر

كما لو انتقلت إليه بالإرث؛ ولأنه لا خلاف في جواز بيعها من الفقـير إلى سـائر المـسلمين فهكـذا 
ًيجوز بيعها من مالكها، ولا تختص مسلما دون مسلم قياسا على سائر المبيعات ً. 

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .كما لا يجوز صرفها في أبيه وولده، فهكذا لا يجوز تملكه لها بجامع الملك: لواقا

 : عن هذا جوابان: قلنا
 : فلأنه إنما امتنع الـصرف إلى أبيـه وابنـه مـن جهتـه وهـذه حاصـلة مـن جهـة غـيره

 .الفقير وهو
 :مـن جهـة الفقـير، والجـامع فلأنه إذا جاز بيع الفقير لها من جهة الغير جاز بيعها له 

 .بينهما هو أنه عقد جرى بين جائزي التصرف فوجب القضاء بصحته كسائر البيوع
 :خمسة وجملتها) الأحكام( ذكرها الهادي في في بيان آداب في حق المصدق : 

 :دق ألا ينزل على من يأخـذ منـه الـصدقة؛ لأن نزولـه عليـه لا  ينبغي للمص:قال



–  

-٤٠٨- 

لا «: يخلو حاله؛ إما أن يكون عن إكراه أو عن اختيار، فإن كان عن إكراه منه فهو محـرم لقولـه
مـن أدى « : ولانه لا حق عليه سوى الزكـاة، لقولـه.»يحل مال أمرء مسلم إلا بطيبة من نفسه

 وإن كان نزوله عن اختيار لم يجز له ذلك؛ لأنه يـورث .»زكاة ماله فقد أدى الحق الذي وجب عليه
فإنـه :  فلهـذا قلنـا.»من كان يؤمن باالله واليوم والآخر فلا يقفن مواقف التهم«: التهمة لقوله

 .يجب على القضاة الإمتناع عن دعوات المتداعيين كما سنقرره في أدب القضاء بمعونة االله
 :ه لما روي عـن الرسـول فظاهر كلامه تحريمها علي،المنع من قبول الهدية انـه 

 وهذا لك أفلا جلس في بيـت أبيـه لينظـر مـن ما بال أقوام نبعثهم فيجيئون فيقولون هذا لي«: قال
 هي : والغلول.هدايا الأمراء غلول:  كرم االله وجهه أنه قال ولما روي عن أمير المؤمنين.)١(»يهب له

 . شبه الهدايا بها لتحريمها،الخيانة في المغنم
 .مثله  وعن ابن السكيت.الغلول في المغنم ولا نراه في الجباية ولا في الحقد: قال أبو عبيد

 :صدق؟ فالـذي يـأتي ًوإن أخذ شيئا من ذلك فهل يرد إلى بيت المال أو يملكه المـ
 أنه لما ملك من جهة محظورة وجب رده إلى بيت المال كما نقولـه في أجـرة البغـي :على كلام الهادي

ًوحلوان الكاهن؛ ولأنه لم يملك فصار مالا لا مالك له فمصرفه بيت المال، والذي يـأتي عـلى رأي 
 أمـرء مـسلم إلا بطيبـة لا يحـل مـال« :  هو أنه قد ملكه برضى صاحبه، وقـد قـال:المؤيد باالله

 . لكن هل يلزمه التصرف أم لا؟ فيه تردد.»نفسه من
 :أنه مكروه وأن الأفضل التصدق به وإن تركه جاز له ملكه. 

 :مام أن يأذن له في قبول الهدايا أم لا؟ فيه قولانوهل يجوز للإ : 
 : ،وحمل ما ذكره الهادي من جـواز ،هذا هو اختيار السيد أبي طالبوجواز ذلك 

 .الإذن له بالأخذ على ظاهره
 أن ما يعطى على وجه الولاية يكون من حقوق بيت المال وللإمام أن يتصرف فيـه: ووجهه هو
ً وقواما للدين، فإذا رأى الإمام في ذلك مصلحة للدين -لما فيه مصلحة للمسلمين-ًبما يراه صوابا 

 
 ،٥/٤٢٣ وفي مـسند أحمـد ، ١٠/٣٧٣ وابـن حبـان ٤/٥٣حي ابـن خزيمـة، وهو في صحي٣/١٤٦٣، ومسلم٢/٩١٧أخرجه البخاري) ١(

 .٤/٥٤ومصنف عبد الرزاق 



 – 
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 .جاز له العمل عليها
 : المنع من الإذن له، وهذا هو رأي المؤيد باالله وحمـل إطـلاق المـسألة عـلى غـير

 .ظاهرها، وهو أنه يجعله له بعد أخذه، فأما الإذن في أول الأمر فلا
ــو ــه ه ــأذن لأحــد  أن:ووجه ــه أن ي ــذا لا يجــوز ل ــول الهــدايا، فهك ــه قب ــام لا يجــوز ل  الإم

 .بذلك عماله من
 :هو الجواز كما ذكره السيد أبو طالب وغيره، وحجتهم ما ذكرناه. 

 ً.وهو أن المنع إنما كان من أجل التهمة، وإذا أذن الإمام فالتهمة زائلة عنه، فلهذا كان سائغا: ونزيد هاهنا
يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .الإمام لا يجوز له ذلك، فهكذا لا يجوز له أن يأذن للعمال في ذلك: قالوا
إن الإمام ليس فوق يده يد إلا يد االله، والتهمة في حقـه زائلـة بخـلاف العـمال، فـإن يـد : قلنا

 .الإمام فوق أيديهم في الإباحة والمنع والأمر إليه فيما منع وأجاز
 : وإذا أراد الإمام بعث المصدق فهو بالخيار بين أن يستأجره بأجرة معلومـة ويعطيـه

ذلك من الزكاة، وبين أن يجعل له جعلا على قدر ما يراه، فإذا فرغ من العمل أعطاه من سـهم العـاملين 
سليمها إليه لما عليها ووجب تسليمها إليه، وهو الذي يعطي المستحقين لها من يده، وإنما قلنا أن وجوب ت

 »أدوا حقوقهم«: فماذا نصنع؟ قال:  قالوا»ستكون بعدي أمور تنكرونها«:  أنه قالروي عن الرسول
 فظاهره دال على وجوب دفعها إلى الأئمة وإن كان منهم مـا لا .)١(»واسألوا االله حقوقكم«يعني الأئمة 

عندي مال أريد أن : أبي وقاص، فقلت لهبن  أتيت سعد: صالح عن أبيه قالبن  يرضى، ولما روى سهل
 وأتيت ابن عمـر . فقال لي إدفعها إليهم-يعني من الإختلاف-أخرج زكاته، وهؤلاء القوم على ما ترى 

 مثل ذلك، وفي هذا دلالة على وجـوب دفعهـا إلى الإمـام :با هريرة وأبا سعيد الخدري فكلهم قال ليوأ
ولأن الإمام أعرف بحاجة المساكين، ولأن دفعها إليه يجري بلا خلاف ودفعهـا إلى أهلهـا فيـه الـتردد 

 .في الزمان إمام] أنه إن كان[والخلاف، فهذا هو الكلام على 
 

تؤدون الحق «: يا رسول االله فما تأمرنا؟ قال: قالوا» إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها«:  قال عن ابن مسعود أن رسول االله ٤/١٥٥)النيل(ذكره في ) ١(
 .أخرجه البخاري ومسلم والترمذي:  وقال٢/١٩٣) تخريج البحر-الجواهر(وأورده ابن بهران في . متفق عليه» مالذي عليكم وتسألون االله الذي لك
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 ً.فالأمر فيها إلى مالكها إذا كان بالغا عاقلا
اعلم أن الزكاة لا تكون مجزية إلا بالنية؛ لأنها من جملة العبـادات ولا خـلاف في وجوبهـا بـين 
الأئمة وفقهاء الأمة، وإنما يحكى الخلاف في وجوبها في الزكاة عن الأوزاعي، فإنه زعـم انهـا غـير 

ند إخراجها، ولا تفتقر إلى النية، وقد قدمنا الدلالـة عـلى وجوبهـا في أول كتـاب الزكـاة واجبة ع
وتقسيمها وذكر محلها وجنسها فأغني عن التكرير، والذي نذكره ها هنا ما يخـص هـذا الموضـع، 
فإن أخرجها ونوى أنها زكاة مطلقة أجزأه؛ لأن الزكاة لا تكون إلا واجبة، وإن نوى زكـاة مـالي أو 

 وإن نـوى أن هـذا . أجـزأه، أو نوى أن هـذا زكـاتي أو واجبـي. أجزأه،ض مالي أو صدقة ماليفر
 وإن تصدق بجميع ماله . لم يجزه؛ لأن الصدقة مترددة بين الفرض والنفل فلا تصح مطلقة،صدقة

 . لم يجزه،ولم ينوه عن الزكاة
 

 :حاله إما أن يدفعها إلى الفقراء أو إلى الإمـام أو إلى وليس يخلو: في نية المالك 
 وإن تقـدمت ، فإذا قارنت كانت مجزية،الوكيل، فإن دفعها إلى الفقراء فلا بد من النية لكونها زكاة

بأوقات يسيرة جاز ذلك لجواز التوكيل فيها، وإن تأخرت لم تكن مجزيـة لخلـو الفعـل عـن النيـة، 
 .كها الإمام أو الوكيل، فإنه لا بد فيها من النيةوهكذا الحال إذا أعطاها مال

ويجوز فيها التقديم والمقارنة، وإنما جاز التقديم بأوقات يسيرة من أجـل : قال السيد أبو طالب
هذا زكاة ما ورثته من فلان إن كان قد مـات أو نافلـة : ًجواز التوكيل فيها، وإن أخرج دينارا وقال

نه أشرك في النية بين الفرض والنفل فلا يقع على واحد منهما ولانـه فظهر أنه مات فإنه لا يجزيه؛ لأ
بناه على خلاف الأصل وهو الموت، والأصل هو الحياة فأشبه ما لو قال هذه زكاة عن مـال فـلان، 

هذه زكاة ما ورثته من فلان وكان قد مات، فإنه لا يجزيـه؛ لأنـه عـلى شـك مـن موتـه، : وإن قال
ً يكن مجزيا ُ له، وإن تصدق بجميع ماله على الفقراء والمساكين ولم ينـو فيـه والأصل حياته، فلهذا لم
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ًشيئا من الزكاة لم يكن مجزيا له عن الزكاة ؛ لأنه لم ينـو الفـرض ولابـد مـن نيـة  الفـرض كـما مـر  ً
وإذا قـال المالـك . ًتقريره، وإن تصدق ببعض ماله ولم ينو به الزكاة لم يجزه أيضا كما كـان في الكـل

تصدقت بمالي عليك أو وهبته فيك ونوى به الفرض أو نوى الزكاة، أجزأه ذلك، لأنه بنية : قيرللف
 .الزكاة والفرض قد طابق مصرفه الشرعي فلا يضره ما اقترن به من الصدقة والهبة

 : وإن أخذها الإمام من المالك نظرت، فإن كان أخذها برضا مالكهـا كانـت
ًلأن الإمام بمنزلة الوكيـل في الـصرف، وإن أخـذها طوعـا ونـوى الإمـام دون النية على المالك؛ 

 : المالك، فهل تكون مجزية أم لا؟ فيه وجهان
 .الإجزاء، وهو الظاهر من المذهب والمنصوص للشافعي: أحدهما
 لأن الإمام بمنزلة الفقراء فكما لا بـد مـن نيـة المالـك عنـد الـدفع إلى ،أنها غير مجزية: وثانيهما

 .الفقراء، فهكذا حال الإمام
 : ًهو الأول؛ لأن له ولاية عليها، ولهذا جاز أخذه لها قهرا، وإن نـوى الإمـام والمالـك

وإن أخـذها عـلى جهـة .  مـا نـوىئًكان مجزيا وكان هو الأفضل؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امر
﴿: القهر فهو جائز له لقوله تعالى       ﴾  وهـل ًبرضـاًولم يفصل بين أخذه لها قهـرا أو ،

 : يفتقر مع أخذها بالقهر إلى نية أو نيتين؟ فيه قولان
 :نية عند الأخذ ليخرج بها عن كونه غاصبا، ونية عند الـصرف ،أنه يفتقر إلى نيتين ً

 .ّلتكون زكاة تصرف مصرف الزكاة، وهذا هو المحكي عن السيد أبي الحسن الحقيني
 .ما ذكرناه من أن كل واحدة من النيتين لها وجه في الوجوب كما قررناه: ووجهه

 : أنه لا يفتقر إلا إلى نية واحدة؛ لأن الزكاة لا تخلو من نية كما ذكرناه، فهـل تكـون
 : هي الأولى أو الثانية؟ فيه وجهان

ًن كونه غاصـبا، فلهـذا كانـت ُأن الواجب هي الأولى؛ لأن بها يخرج عن الإجزاء وع: أحدهما
 .أحق بالوجوب

 .َأن الأولى هي الثانية؛ لأن بها يقع الصرف إلى الفقراء ويحصل التمليك: وثانيهما
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الجد ووصـيه  ًكالطفل واليتيم والمجنون، فإنه يخرجها من كان واليا عليهم كالأب أو وصيه أو
ن من قبل الإمام أو الحاكم من جهته أو الأب، فإن أخرجها هؤلاء من غير نية ضـمنوا؛ لان إذا كا

النية من جهتهم متعذرة، والزكاة لا بد فيها من نية، فإذا لم تكن هناك نية من جهـة هـؤلاء وجـب 
 .الضمان لأجل التفريط بترك النية

ن مخرجها رب المال وجبـت عليـه، وتجب النية على مخرج الزكاة، فإن كا: قال السيد أبو طالب
وإن كان مخرجها من يلي عليه كولي الصبي كالأب والجد من قبل الأب فإنها تجب عليه النيـة، وإن 

 .ًكان وكيلا فالنية واجبة على الموكل، والاعتبار بنية الموكل دون الوكيل
على اليتيم إذا كانت لـه  يجوز أن ينفق ما لزمه من الزكاة :قال المؤيد باالله في رجل في حجره يتيم

ًولاية عليه، وهذه المسألة مبنية على كون الشخص الواحد يجوز أن يكـون مخرجـا وقـابلا للزكـاة،  ً
وقد ذكرنا توجيه مذهب الإمامين الهادي والمؤيد باالله، وقررنا أن المختار ما قاله الهادي وأوضـحنا 

 .الانتصار له، فلا وجه لتكريره
 

 :وصيا له في تنفيذ وصيته نظـرت، فـإن عـين لـه وإن مات رجل وأقام غيره ً
ًمصرفا مخصوصا نحو أن يقول  أو ، أو اصرف من القليـل والكثـير، اصرف زكاة مالي من النصب:ً

ًى عين لـه تـصرفا معينـا لم تجـز لـه مخالفتـه؛ لأنـه إنـما  اصرف من العين أو من القيمة، فمت:يقول ً
يتصرف عن أمره فلا يجوز له مخالفته، فإن خالف ما أمره به وجـب عليـه الـضمان لأجـل الخيانـة 

ًبالمخالفة، وإن لم يعين له تصرفا مخصوصا، فهل يعمل على رأيه أو  : على رأي الموصي؟ فيه مذهبان ً
 :نيفةح أبي أيه في نفسه، وهذا هو رأي المؤيد باالله ومحكي عنأنه يعمل على ر. 

هو أن الوصاية ولاية على رأي هـؤلاء، وإذا كانـت ولايـة عمـل عـلى رأي : والحجة على هذا
 .نفسه واجتهاده؛ لأن فائدة الولاية استقلاله بالتصرف
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 :الجرجــاني أن الوصــاية وكالــة، وهــذا هــو المحكــي عــن الــسيد أبي عبــد االله 
 .للشافعي قول وهو

هو أن الوصي نائب عن الميت، ولهذا يعمل على قوله من غـير مخالفـة فينـزل : والحجة على هذا
 .ًمنزلة الوكيل في كونه تابعا للموكل فيما أوصاه من غير مخالفة

 :ًهو العمل على رأي الموصي من غير مخالفة؛ لأجل كونه نائبا عنه فتكـون وكالـة كـما 
 .قاله الإمام الجرجاني ومن تابعه، وحجتهم ما ذكرناه

﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد ها هنا      ﴾]١٢: النساء[. 
هو أن االله تعالى جعل الميراث من بعد قضاء الديون وتنفيـذ الوصـايا، : ووجه الدلالة من الآية

ووكل الأمر في الوصية إلى الموصى ووقفه عليه وأسند الأمر إليه، وفي هـذا دلالـة عـلى أن العمـل 
 .على رأيه دون رأي الوصي فلم يجر له ذكر في الآية

بالجواب عما أوردوهيكون . 
 .)١(الوصاة ولاية، فلهذا عمل على رأيه كالإمام والحاكم: قالوا
ولاية الإمام من جهة االله تعالى، وولاية الحـاكم مـن جهـة الإمـام، وهكـذا ولايـة الأب : قلنا

 بخلاف الوصي فإنه إنما يعمل على جهـة النيابـة والمتابعـة لمـن أوصـاه، ،والجد من جهة االله تعالى
 .هذا كانت بالوكالة أشبهفل

 :فـأخرج ومن مات وعليـه زكـوات وعـلى الـوارث مثلهـا: قال المؤيد باالله 
الوارث بعض مال الميت في زكاة نفسه دون زكاة الميت فإن كان في مال الميت فضلة عن دينـه بعـد 

 وإن لم يكن كذلك فما أخرجـه في زكاتـه لم يـصح، وكـان عـلى ، فيه الوارث لنفسه جازما تصرف
 .الفقير رده إلى بيت المال

 : واعلم أن كلامه قدس االله روحه في هذه المسألة مشتمل على أحكام ستة
 

 .والوصاة ولاة، فلهذا يعمل على رأيهم كالإمام والحاكم: هكذا في الأصل، ولعل الصواب) ١(



–  

-٤١٤- 

 : أن تكون التركة زائدة على الدين، وهذا نحو أن يكون دين الوارث خمسة دراهم
 .ذلك كة عشرة دراهم فأخرج الوارث خمسة دراهم عن زكاة نفسه صحوالتر

َّمن ترك مالا فلأهله ومن ترك عيلة فإلي« : قوله: ووجهه فظاهر هذا الحـديث دال عـلى . »ً
 .ل إلى الوارث بالموت، فلهذا صح قضاء دينه بانتقاله إليه بالملك بالموتأن المال ينتق

 : أن يكون الدين قدر التركة، وهذا نحـو أن تكـون التركـة عـشرة دراهـم وعـلى
الوارث عشرة دراهم، فإذا أخرج الوارث هـذه العـشرة عـن زكـاة نفـسه والحـال هـذه لم يـصح 

ما عن زكاة نفـسه أزكاة نفسه قبل اسقاط الدين الذي على الميت إخراجها عن زكاة الميت ولا عن 
 فـلأن الزكـاة مفتقـرة إلى النيـة ،فلأن الملك غير حاصل له قبل قضاء الديون، وأما عن زكاة الميت

وهي معدومة ها هنا لأنه أخرجها عن زكاة نفسه، اللهم إلا أن يخرجهـا إلى الإمـام أو إلى مـصدقه 
ًرة إلى النية لجواز أن يأخذها كرها من غير رضا وتقع عن زكاة الميت لمـالهما فعند هذا لا تكون مفتق

 .من ولاية الأخذ
 : أنه يجب على الفقير رد المال إلى وصي الميت ليصرفه عن زكـاة الميـت لمـا لـه مـن

لم يكـن هنـاك ًالولاية بالوصاية أو يضعه في هذا الفقير بعد قبضه ليكون مجزيا عن زكاة الميت، فإن 
َّوصي فإلى الإمام أو الحاكم لما لهما من الولاية على مال الغيب ُ. 

 : إذا لم يكن هناك إمام ولا حاكم نصب المـسلمون مـن أهـل الفـضل سادسـهم
 .ً في مستحقه ويكون وصيا بالولاية)١(ليتولى أخذ الأموال وصرفه

 :إذا دفعه إلى هذا الوارث الذي أعطاه إيـاه أنـه أن الفقير إذا غلب على ظنه أنه 
يضعه في مصرفه، جاز له دفعه إليه لما فيه من خلاص ذمة الفقير ومطابقة غرض الميت لوضـعه في 

 .تعالى الله مستحقه ولماله من الولاية على المال لو لم يكن هناك حق
 :وصي أو إلى الـوارث أو إلى لو قدرنا تلف المال في يد الفقـير قبـل دفعـه إلى الـ

عـلى اليـد « : الحاكم فإنه يضمنه؛ لانه صار في يده من غير استحقاق فيكون كالغاصب لقوله
 . فهذا تقرير المسألة.»ما أخذت حتى ترد

 
 .المال: أي) ١(



 – 

-٤١٥- 

 :ًأرضا ، وهكذا لو وقفاً لم يجزه عن الزكاةومن أعتق عبد: قال الناصر. 
 ،اعلم أن الوقف عن المظالم التي تكـون في الذمـة، وهكـذا الوقـف عـما في الذمـة مـن المظـالم

 .صحيح عند أئمة العترة وفقهاء الأمة
لمـصالح التـي للـدين وهـي موضـوعة في المـصالح هو أن المظالم من جملة أموال ا: ووجه ذلك

الدينية نحو سد الثغور وتكفين الموتى وإصلاح الطرقات وبناء المساجد والخانكات، ولا شـك أن 
وهـل يجـوز العتـق . العتق والوقف من أعظم المصالح، فلهذا جـاز العتـق والوقـف فـيما ذكرنـاه

 : والوقف عما في ذمته من الزكاة؟ فيه مذهبان
 :وهذا هو رأي الناصر والمؤيد باالله ومحكي عن الفقهاء،المنع من ذلك . 

هو أن الزكاة موضـوعة في الفقـراء والمـساكين كـما دلـت عليـه الآيـة لـسد : والحجة على هذا
ًخلاتهم وقضاء حوائجهم، والوقف والعتق ليس نافعا للفقراء ولا صائرا إلى أيديهم، فلهذا لم يجز  ً

 .د الزكاةلمخالفة مقصو
 : ًجواز ذلك، وهذا هو الذي يـأتي عـلى رأي الهـادي؛ لأن عنـده أن قـسطا مـن

 .الزكاة يصرف في المصالح الدينية كالجهاد، وإذا جاز ذلك جاز العتق والوقف لأنهما من المصالح
 :ن تـابعهما مـن هو المنع من الوقف والعتق في الزكاة كما قاله الناصر والمؤيد بـاالله ومـ

 .الفقهاء، وحجتهم ما ذكرناه
ًمـصرفا في الفقـراء وهـو الزكـاة، : وهو أن الشرع قد جعـل للأمـوال مـصرفين: ونزيد هاهنا

ًومصرفا في المصالح كالمظالم والجزيـة ومـال المـصالح واللقـط، ولكـل واحـد مـن هـذين أهـل، 
وإذا كـان .  يكـون في الفقـراءفمصرف المصالح يكون في المصالح الدينية ومصرف أموال الفقراء

الأمر كما قلناه، فلا يجوز صرف أحدهما في مصرف الآخـر إلا أن يـرى الإمـام في ذلـك مـصلحة 
 .فالأمر إليه في ذلك

يكون بالجواب عما أوردوه. 



–  

-٤١٦- 

 . يأتي على رأي الهادي جواز ذلك كما قررناه من قبل: قالوا
﴿: إن قوله تعالى: قلنا    ﴾ محمول على تقوية الجهاد وإعطاء الجند ما يصلح أحوالهم 

من السلاح والكراع، وهو مخصص بالدلالة من سائر المصالح، فلهذا أموال غير هـذه، وإذا جـاز 
صرفه في الجهاد لدلالة شرعية وقفت المصالح الدينية على المنع من صرف الزكاة فيها فلا مستروح 

 .لهم في ذلك
ا ذكرناه، المنع من وضع ما في الذمة من الزكاة في الوقف والعتـق، وظهـر فحصل من مجموع م

 .الفرق بين المظالم والزكاة في جوازهما في المظالم، والمنع منهما في الزكاة
 :ولا يجوز للرجل الذي وجبـت عليـه الزكـاة أن يعطـي : ً أيضاقال الناصر

ًالفقير عنها بيتا يسكنه بنية الزكاة ولا عبدا يخدمه شهرا بنية الزكاة، وهذا جيـد؛ لأن الزكـاة لا بـد  ً ً
ًمن أن تكون مقبوضة، وخدمة العبد وسكون البيت ليس مقبوضا، وإنما هو استهلاك فـلا يكـون 

 كما قلناه في الوقف والعتق فإنها كلها استهلاكات لا تجزئ عن الزكاة ولا تـصرف ،زكاةًمسقطا لل
ًفي مصارفها، فإن وقف أرضا على أن ما يحصل من غلاتها وثمارها يكون مصروفا في الزكـاة، جـاز  ً

ًذلك، وهكذا لو وقف دارا على أن ما يحصل من منافعها يكون موضوعا في الزكاة، جاز ذلك ً. 
ً هو أن كل ما يحصل من الغلة والكراء فهو مقبوض غير مستهلك،فلهذا كـان جـائزا :ووجهه

 .بخلاف العتق والوقف فإنهما غير مقبوضين،فلهذا بطلا
ّومن غلب على ظنه أن أباه أو مورثه كانوا لا يخرجون الزكـاة في حيـاتهم فإنـه : قال المؤيد باالله

، وهذا نحو أن يكونوا خمسة فيلزمه خمس مـا كـان يلزمه في نفسه ما يخصه من ذلك على قدر ميراثه
 . ورثهم، وهذا مبني على أن الزكاة لا تسقط بالموت، وأنه لا تلزمه إلا بقدر حصته)١(ًلازما لمن

 :وإذا دفعت الزكاة إلى مولى المكاتب من غير إذن المكاتـب : قال الناصر
 .، لم يجز ذلكوتوكيله

 
 .على من: لعل الصواب) ١(



 – 
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واعلم أن دفع الزكاة إلى مولى المكاتب ليس يخلو حاله إمـا أن يكـون بـإذن المكاتـب وتوكيلـه 
 فإن كان الدفع إلى مولاه بإذنه وتوكيله جاز ذلك كما لو وكل من يقبض له الزكاة، وإن كـان .لا أم

 : له، فهل يجوز دفعها إلى مولاه أم لا؟ فيه مذهبانمن غير إذنه وتوكي
 :وأصحابه  وهذا هو رأي أئمة العترة، وهو محكي عن أبي حنيفة،المنع من ذلك. 

هو أن الزكاة محتاجة إلى الملك والملك يفتقـر إلى القبـول والقبـول محتـاج إلى : والحجة على هذا
 فلهذا لم تكن مجزيـة؛ لكنـه يجـوز أن ،يل من جهة المكاتبالتوكيل من جهة المكاتب ولم يحصل توك

 .يعتق بما دفع إلى مولى المكاتب سيده لأن الدافع قضى دين المكاتب بما دفع إلى مولاه
 :يعتق به المكاتب فيجـزي :جواز ذلك، وهذا هو المحكي عن الشافعي فإنه قال 

 .ض مولاه له فصار كما لو دفع إليه بإذنه وتوكيلهعن الدافع؛ لأن المال صار إلى المكاتب بقب
 :ذكرناه هو المنع من إجزاء الزكاة للدافع لها كما حكي عن أئمة العترة، وحجتهم ما. 

ًوهو أن القابض للزكاة ليس أهلا لقبولها لا من جهة نفسه لأن عقد الكتابة مـانع : ونزيد هاهنا
 .ن جهة مكاتبه إذ لا توكيل من جهته، فلهذا بطل الدفع إليهمن القبول لأنه لا ولاية له عليه م

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .الزكاة صارت إلى المكاتب بقبض مولاه فكانت مجزية كما لو كانت بإذنه: قالوا
 بخلاف ما لو كانت من غير إذنه ،المعنى في الأصل هو أنها مقبوضة بإذنه فأجزت مالكها: قلنا
ون مجزية لعدم الملك فيها والدفع قد وقع موقع الصحة لما وقع في يد المكاتب، وهو أهل لمـا فلا تك

 .دفع إليه من الزكاة
اعلم أن ما يأخذه الإمام من الأموال نوعان: قال المؤيد باالله : 

 : يأخذه بكل حال، وهذا نحو الأعـشار مـن الـزروع والـثمار والزكـوات مـن
 وزكاة الفطر وهي الأموال الظاهرة، ونحو الأموال الباطنة نحو زكاة النقود من الـدراهم المواشي

ًوالدنانير وأموال التجارة، فهذه الأمـوال كلهـا أمرهـا إليـه يأخـذها مـن أهلهـا طوعـا أو كرهـا  ً
 .ويضعها في مستحقيها من الأصناف الثمانية



–  
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 :ن صرفه، وهذا نحـو المظـالم الثابتـة في يأخذه إذا أحس بتقاعد أهله وبطئهم ع
الذمة، فإن أمرها إلى أهلها في أحد قوليه، وفي قوله الآخر أمرها إلى الإمام كالعـشور والزكـوات، 

 .وهو رأي الناصر
وعلى القول الأول، إذا أحس الإمام بتقاعـد أهلهـا عـن صرفهـا أخـذها مـنهم وصرفهـا في 

من الواجبات المطلقة وهـي عنـده عـلى الفـور، فلهـذا مصارفها من وجوه المصالح، وذلك لانها 
يأخذها إذا أحس بتقاعدهم عن صرفها، وأما الأموال المنذورة فإن كانـت عـلى غـير معـين فهـي 
جارية مجرى الزكاة؛ لأنها واجبة في الذمة فأمرها إليه كالزكوات، وإن كانـت منـذورة عـلى معـين 

ه فلا تعد في الأموال الباطنة، وقد قررنا الأدلة عـلى فأمرها إلى أهلها في صرفها على من نذرت علي
 .ما ذكرناه بما فيه مقنع وكفاية



 

-٤١٩- 

 
وزكاة الفطر مشروعة باتفاق أئمة العترة وعلماء الأمة، وما زال المسلمون عـلى إخراجهـا مـن 

 واجبـة أم لا؟ وهـل تكـون.  إلى زماننا هذا، وفي هذا دلالة على كونها مـشروعةزمن الرسول
 : مذهبان فيه

 : أنها واجبة، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي ومالـك، فأمـا أبـو
حنيفة فحكي عنه أنها واجبة وليست مفروضة؛ لأن الفرض ما ثبت بدلالة قاطعـة والواجـب مـا 

 فالـصلوات الخمـس ، عليهثبت بدلالة ظنية، وهذا في الحقيقة خلاف في العبارة؛ لأن المعنى متفق
ً والوتر عنده واجـب ولـيس فرضـا لأن ،عنده مفروضة لأنها معلومة بالتواتر ومن ضرورة الدين

 .وجوبه من طريق أخبار الآحاد
 فـرض زكـاة الفطـر مـن والحجة على وجوبها وفرضيتها، ما روى ابن عمـر أن الرسـول

ًرمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على ك  )١(ل ذكر وأنثى حر أو عبد من المسلمينً
 : وهذا الحديث لنا فيه دليلان

:  وهو بمعنى حتم وألزم، ولا يجوز أن يكون معناه قدر لأنـه قـال»فرض«: قوله: أحدهما
 .ّ فعدى الفعل بعلى ولو كان المراد منه التقدير لقال للناس؛ لان تعدية قدر باللام»على الناس«

 . والزكاة لا تكون إلا مفروضة لازمة»كاةز«: أنه قال: وثانيهما
 : أنها غير واجبة عن الأصم وابن علية وقوم من أهل البصرة، وهـو محكـي عـن

 
ً زكاة الفطر صاعا من فرض رسول االله :  بلفظ١٠٨) بلوغ المرام(ها، ومن ذلك ما ذكره ابن حجر في جاء الحديث بألفاظ مختلفة في بعض) ١(

َّتمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبـل خـروج النـاس إلى الـصلاة،  ً
وكان ابن عمر : ولأحمد والبخاري وأبي داود. رواه الجماعة: ثم قال) بلوغ المرام( بلفظه في ٤/١٧٩) النيل(متفق عليه، ورواه الشوكاني في 

ًيعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير، وللبخاري ً  ٢/٢٨٠)الاعتصام(وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو في : َّ
 ).الشفاء(و) أصول الأحكام(هو في و: بنحو من اللفظ الذي أورده المؤلف به قال



–  
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 . من أصحاب الشافعي)١(أبي الحسين القرضي
هو أن الزكاة إنما ورد بها الشرع في الأموال، فأما الأبـدان فلـم يـرد الـشرع : ذاوالحجة على ه

 .بالزكاة فيها ولا عليها، فلهذا لم تكن واجبة
 :ذكرناه هو القول بوجوبها كما هو رأي أئمة العترة وعلماء الأمة، وحجتهم ما. 

 قــال : االله وجهـه قـالعــلي عـن أمـير المـؤمنين كـرمبـن  وهـو مـا روى زيـد: ونزيـد هاهنـا
ً وعمن هو في عياله صـغيرا كـان صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه«: االله رسول

ًأو كبيرا ذكرا كان أو انثى حرا كان أو عبدا ً ً :  وما روى جعفر الصادق عن أبيه الباقر أنـه قـال.)٢(»ً
ًفرض رسول االله صدقة الفطر على كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون صاعا من تمـر أو صـاعا  ً

 .)٣(ًمن زبيب أو صاعا من شعير على كل إنسان
يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .ة النفوسلم يرد الشرع إلا بزكاة الأموال دون زكا: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :فلأن الأخبار مصرحة بكونها زكاة عن النفوس ولهذا قال :» يخرجها عمن يمـون
 .دل ظاهر هذا على أنها طهرة للنفوس ف.»من صغير أو كبير أو حر أو عبد

 
محمد بن عبد االله بن الحسن :  فقال١٥٢ بالرقم ١/١٩٥)طبقات الشافعية(ذكره تقي الدين بن قاضي شهبة الدمشقي في : رضيقأبو الحسين ال) ١(

 بغداد، فسمعها منه القاضي أبو ، سمع سنن أبي داود على ابن داسة، وحدث فيها فيالقرضيّالعلامة أبو الحسين البصري المعروف بابن اللبان 
ًوغيره، وقد كان استاذا في الفرائض وإماما فيها وفي الفقه، إلى أن قال] طاهر بن عبد االله بن طاهر الطبري[الطيب  : وكان ابن اللبان يقـول: ً

الفقه، منها في الفرائض كتاب ًليس في الأرض فرضي إلا من أصحابي أو أصحاب أصحابي أو لا يحسن شيئا، وله مؤلفات عدة في الفرائض و
 .هـ٤٠٢منها أن زكاة الفطر لا تجب، توفي في ربيع الأول سنة ] آراء[الإيجاز، نقل عنه الرافعي في مواضع 

ًنصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير... «: تمام الحديث) ٢( ً وأخرجه محمد بن منصور :  قال٢/٦٣٨)لروض النضيرا(ذكره في » ٍ
 .ٍاهـ، وفيه روايات بألفاظ متفاوتة.  بسنده إلى عبد الرزاق٤/١٦١عن علي بن منذر عن وكيع بسنده ومتنه، وأخرجه البيهقي ) لأماليا(في 

) أصول الأحكـام(وهذا في : من طريق محمد بن منصور بإسناده  عن جعفر عن أبيه، قال) شرح التجريد( عن ٢/٢٨١)الاعتصام(ذكره في ) ٣(
هي : ًسمعت عليا يأمر بزكاة الفطر فيقول: من رواية الحارث الأعور بلفظ) أصول الأحكام( عن ٢/٢٠١) الجواهر(وفي . اهـ). الشفاء(و

 .اهـ. صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو صاع من زبيب



 – 

-٤٢١- 

 :فلأنه صرح بكونها فرضا عـلى المـسلمين كـما في حـديث ابـن عمـر ولا يعنـي ً
بالفرض إلا الواجب كما مر بيانه، وعلى الجملـة فـإن الإجمـاع منعقـد عـلى وجوبهـا وعـلى عمـل 

مـن علـماء الـشريعة وأهـل المسلمين عليها، والمنكر للوجوب إنما هم قوم ضعفاء غير معـدودين 
فإذا ثبت هذا فلنذكر وقتهـا . العقد والحل فيها فلا عبرة بخلافهم وهم محجوجون بالإجماع قبلهم

والمؤدي عنه وجنس المخرج فيها، فهذه فصول أربعة هي وافيـة بالمقـصود . ثم نذكر على من تجب
 .فيما نريد من ذلك



–  

-٤٢٢- 

 



 : ف في أن وجوبها مؤقت بوقت وإنما الخلاف في تعيين وقتها أوله وآخره وفيه مسائلولا خلا
 :وفيه أقوال ثلاثة.  في بيان أول وقتها : 

 :ل، أن أول وقتها في الوجوب أول ساعة من طلوع الفجـر أول يـوم مـن شـوا
وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد باالله، ومحكي عن الـشافعي في القـديم 

 .وإحدى الروايتين عن مالك وهو قول أبي حنيفة وأصحابه
 أن نـؤدي الفطـرة أمرنـا رسـول االله: ما روى نافع عن ابن عمر أنه قال: والحجة على هذا

 .ره الوجوبقبل خروجنا إلى الصلاة، والأمر ظاه
 هو أنه علق وجوبها باليوم، وأوله اول ساعة منه، وفي هـذا دلالـة عـلى أن :ووجه الدلالة منه

 .وجوبها أول ساعة
 : أن أول وقت وجوبها هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وهذا هـو

راهويـه، وهـي بـن  حنبـل وإسـحاقبن  المحكي عن الشافعي في الجديد، وبه قال الثوري وأحمد
 .الرواية الثانية عن مالك

 فرض زكاة الفطرة طهـرة للـصائم  أن الرسولما روى ابن عباس : والحجة على هذا
 .الصوم ًمن اللغو والرفث، فينبغي أن تكون واجبة عمن أدرك جزءا من وقت

 صدقة شهر رمضان، ولا شك أن النظر فيه فرض رسول االله: أنه قالعمر وروي عن ابن 
 . غابت الشمس من آخر يوم منهإذا

 : حكاه المسعودي واستغربه أصحاب الشافعي، وهو أنها لا تجب إلا بمجموع
 .غروب الشمس وطلوع الفجر من أول يوم من شوال: أمرين



 – 

-٤٢٣- 

هو أن ما ذكرناه حجة للقولين فمجموعهما يكون حجة لـه، فلهـذا : ووجه النصرة لهذا القول
ًيعا، لكن التعويل عنـد أصـحاب الـشافعي عـلى مـا ذكرنـاه مـن القـديم وجب العمل عليهما جم

 .والجديد دون هذا
هو طلوع الفجر أول يوم من شـوال كـما هـو رأي أئمـة العـترة ومـن :  في أول وقتها

 .وحجتهم ما ذكرناه. وافقهم على ذلك
 .» عـن الطلـبأغنـوهم في هـذا اليـوم«:  أنه قالوهو ما روي عن الرسول: ونزيد هاهنا

 .يوم الفطر، وفي هذا دلالة على أنه وقت للوجوب: وأراد
 أنه نهى عن صوم يوم فطـركم مـن صـيامكم ويـوم  عن الرسولوما روي عن عمر 

 هذا دلالة على أن تعلـق وجوبهـا بيـوم الفطـر تأكلون فيه لحم نسككم، وأخبر أنه يوم الفطر، وفي
ٍوأوله، ولأنها قربة تختص بإخراج مال يوم العيد فوجب أن تكون متعلقـة بنهـاره كلـه دون ليلـه 

 .كالأضحية
يكون بالجواب عما أوردوه . 

فرض رسول االله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث فينبغـي أن تكـون واجبـة : قالوا
 .ً من أدرك جزءا من وقت الصومعلى

 :عن هذا جوابان: قلنا
 :إذا أفطر، وليس يحـل لـه الفطـر إلا بطلـوع : يعني»طهرة للصائم«: فلأن المراد بقوله 

 .الفجر، فلهذا كان وقت الفطرة من طلوع الفجر كما قلناه
 :الليالي، فـلا يحمـل إطـلاق فلأن الفطر لا يختص بتلك الليلة دون ما سواها من سائر 

 .فطر رمضان عليها من غير  دلالة مخصصة لها
 صدقة من رمضان ولا شك أن الفطـر فرض رسول االله: روي عن ابن عمر انه قال: قالوا

 .منه إذا غابت الشمس من يومه



–  

-٤٢٤- 

هاهنا لابتداء الغاية وابتداء الفطر الـشرعي ) من(الغرض أنها صدقة من فطر رمضان، و: قلنا
ًما هو بطلوع الفجر من أول يوم من شوال، ولا يتعلق الفطر بالليل؛ لأن الليل ليس محلا للـصوم إن

 .ولا للفطر الشرعي من الصوم، وإنما محل الجواز بعد طلوع الفجر كما قلناه
وقت الفطرة يكون مجموع الأمرين من غروب الشمس وطلوع الفجر من أول يوم مـن : قالوا

 .ًالأخبار الدالة على تعليقها بالوقتين جميعابين ًجمعا شوال ليكون 
هذا القول قد أنكره أصحاب الشافعي واستغربوه لمذهب الشافعي، وما قـال بـه قائـل، : قلنا

على أن الأحاديث كلها متفقة على تعليـق الفطـرة بطلـوع الفجـر مـن . وفي هذا دلالة على بطلانه
 .شوال كما قررناه
 :وقتها  وتتفرع على الأقوال المقولة التي ذكرناها في أول، وقتهافي بيان آخر. 

 :هو غروب الشمس من أول يوم مـن شـوال، وهـذا هـو رأي ،أن آخر وقتها 
ايتين، وعـلى الهادي واختاره السيدان أبو طالب وأبو العباس، ومحكي عن مالـك في إحـدى الـرو

ًهذا إذا تزوج امرأة أو رزق ولدا أو اشترى عبدا لم تجب عليه زكاة فطرهم إلا إذا طلع الفجر وهم  ً
وإن تزوج امرأة ذمية فأسلمت في هذا اليـوم بعـد . عنده، وإن لم يكونوا عنده عند غروب الشمس

 ملكـه بالـسبي في هـذا ًطلوع الفجر، أو اشترى عبدا من كافر أو تملكه بهبة أو صدقة من كـافر أو
 .اليوم، وإن ولد له مولود في هذا اليوم، وجبت عليه فطرهم؛ لأن اليوم كله وقت للوجوب

 :وهو أنه إذا تزوج الرجل امـرأة أو رزق ولـدا ،محكي عن الشافعي في الجديد ً
 لم يطلـع ًأو اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهم عنده وجبـت عليـه زكـاة فطـرهم، وإن

 .الفجر وهم عنده لأن آخر وقتها غروب الشمس على هذا القول
 : محكي عن الشافعي في القديم، وهو أنـه إذا تـزوج امـرأة أو ولـد لـه مولـود

ًملك عبدا لم تجب عليه زكاة فطرهم إلا إذا طلـع الفجـر وهـم عنـده، وأن لم يكـن عنـده عنـد  أو
ًبعد طلوع الفجر، وما بعده ليس وقتا للوجوب، ولهـذا فـإنهم غروب الشمس لأن آخر وقتها هو 

 .لو حصلوا بعد طلوع الفجر فلا وجوب هناك لفوات وقتها



 – 

-٤٢٥- 

 : الذي حكاه المسعودي عن الشافعي فإنه لا يجـب عليـه زكـاة فطـرهم حتـى
تين حتـى ًتغيب الشمس ليلة الفطر ويطلع الفجر يوم الفطر وهم عنـده ليكـون جامعـا بـين الـوق

 .يتحقق الوجوب
أن آخر وقتها على رأي الهادي غروب الشمس من أول يوم مـن : فحصل من مجموع ما ذكرناه

شوال، وعلى رأي الشافعي في الجديد بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وعلى رأيـه في 
 مـن القديم طلوع الفجر من أول يوم من شوال، وعلى ما ذكره المسعودي بعـد غـروب الـشمس

 .رمضان وبعد طلوع الفجر من شوال
 هو أن أول وقتهـا متعلـق الوجـوب وآخـر وقتهـا هـو :وفائدة معرفة أول الوقت فيها وآخره

 .الوجوب، والمسائل التي ذكرناها متفرعة على ما ذكرناه، واالله أعلم بالصوابتقضي 
 :مذهبان ؟ فيههل يكون أول يوم من شوال متعلق الوجوب للفطرة أم لا: 

 : أنه وقت الوجوب من أوله إلى آخره، وهذا هو رأي الهادي وهـو محكـي عـن
 .مالك، وارتضاه السيدان أبو طالب وأبو العباس

 فظـاهر الخـبر دال عـلى أن .» عـن الطلـبأغنوهم في هذا اليوم«: قوله: والحجة على هذا
 .ًإغناءهم إنما يكون بالعطاء، واليوم وقت للعطاء، فلهذا كان وقتا للوجوب

ممـن حـصلت فيـه ً وهو أنها عبادة في هذا اليوم كله، فلهذا كان اليوم وقتـا لهـا :ومن وجه آخر
الصفة التي يلزمه معها أدآؤها وجبت عليه، وهذا نحو أن يسلم الكافر أو يـوسر المعـسر أو يولـد 

 .ولد في هذا اليوم وجبت فطرتهم؛ لأن وقت الوجوب حاصل
 : ًأن اليوم كله ليس وقتا للوجوب، وإنما متعلق الوجوب هو طلوع الفجر من

و رأي المؤيـد بـاالله ومحكـي عـن أبي حنيفـة وأصـحابه والـشافعي أول يوم من شـوال، وهـذا هـ
وأصحابه، وعلى هذا إذا أيسر المعسر أو ولد المولود أو أسـلم الكـافر بعـد طلـوع الفجـر لم تلـزم 

 .فطرتهم، ولا تكون واجبة



–  

-٤٢٦- 

هو أن هذه الحوادث إنما حدثت بعد طلوع الفجـر مـن يـوم الفطـر كـما إذا : والحجة على هذا
 .روب الشمس من يوم الفطرحصلت بعد غ

 : وجوب تعلقها باليوم كله كما قاله الهادي ومن تابعه، وحجتهم ما ذكرناه، والمعتمـد
وقتهـا في اليـوم كلـه،  فظاهر الخبر دال عـلى أن .»اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم«: فيه قوله

 : وهذا الحديث قد اشتمل على فوائد
 :الجديد في ،أنها لا تتعلق بالليل كما قاله الشافعي أن وجوبها عند غروب الشمس. 

 :كما هو ظاهر في لفظ الحديث،أن اليوم كله وقت للوجوب . 
 :ًقتا للوجوبهو أن بعد غروب الشمس من أول يوم من شوال ليس و. 

 :ًاستحباب الإخراج في هذا اليوم، وإن كان تأخيرها جائزا. 
 : ًأن أول وقتها من طلوع الفجر؛ لأنه علق الإغناء بـاليوم كلـه خلافـا لمـا حكـي عـن

ًبعض أصحاب مالك أن وجوبها متعلق بطلوع الشمس، وهـذا وإن كـان محـتملا، لكـن الظـاهر 
 .ه أحدخلافه ولم يقل به قبل

 : أن المستحب هو الطعام من البر والشعير والتمر وغيرها؛ لأن بهـا يحـصل الغنـى وإن
 .جاز غيره
 : أنه لا يكره الطلب مع الفقر والحاجة، ولهذا قال :»فـدل .»أغنوهم عن الطلـب 

 . الغنىعلى جوازه إذا لم يحصل
 :والطعام  ولم يفصل في الغنى بين القيمة»أغنوهم« :جواز دفع القيمة؛ لأنه قال. 

 :يستحب أن يدفع إلى كل واحد منهم مقدار كفايته؛ لأنه بها يحـصل الغنـى وقـد قـال :
 . ولا تنقص من الكفاية»أغنوهم«

 :لفقـراء موجـودون فيهـا لقولـهأنه يكره إخـراج الفطـرة إلى غـير البلـدة التـي ا :
وهذا الخطاب لمن كان في المدينة من الفقراء، فدل ذلك عـلى أنـه يكـره إخراجهـا مـع . »أغنوهم«



 – 

-٤٢٧- 

 وأبـصر فـما أغـزر فهذه فوائد عشر نشأت من هذا الحديث، وأسمع بكلامـه. حاجتهم إليها
 . فوائده وأدق معانيه وأوسع أسراره

 :أربعة ؟ فيه مذاهب زكاة الفطرة قبل وقت وجوبها أم لاوهل يجوز تعجيل : 
 : جواز تعجيلها قبل وقت الفطر إلى مقـدار الـسنة والـسنتين، وهـذا هـو رأي

س لتقريــر المــذهب، وهــو مــروي القاســم والهــادي واختــاره الــسيدان أبــو طالــب وأبــو العبــا
 .حنيفة أبي عن

هو أن هذه الزكاة مؤادة عن البدن فإذا وجـد البـدن جـاز تعجيلهـا كزكـاة : والحجة على هذا
نهـا مـؤداة عـن البـدن إَّ فإن زكاة المال لما كانت مؤداة عن النصاب جاز تعجيلها، وإنما قلنـا ،المال

 .»أدوا عن كل حر أو عبد«: فلقوله
 :وهذا هو المحكي عن ،جوازها من أول شهر رمضان ولا يجوز تعجيلها قبله 
ًالشافعي قولا واحدا ً. 
 الـصوم والإفطـار في آخـر الـشهر، فـإذا ،هو أن هذه يتعلق وجوبها بسببين: والحجة على هذا

مها على الآخر، كما نقوله في النصاب والحول في زكاة المال، ولا يجوز قبلهما وجد أحدهما جاز تقدي
 .ًدليله زكاة المال، فإنه لا يجوز تقديمها على الحول والنصاب جميعا كما مر بيانه

 : أنه يجوز تعجيلها على وقت وجوبها بيوم أو يومين، وهذا هـو المحكـي عـن
 .حنبلبن   أبي حنيفة، ومروي عن أحمدأبي الحسن الكرخي من أصحاب

ًهو أن ما هذا حاله لا يعد تقديما في العادة، وهو مغتفر لقلة المدة وتقاصرها، : والحجة على هذا ّ
 .فكأنه لا تقديم هناك
 : أنه لا يجوز تقديمها على وقتها ولا تأخيرها عن وقتها، وهذا هو المحكي عن

 .أبي حنيفةزياد من أصحاب بن  الحسن
هو أن الفطرة عبادة مؤقتة بوقت، فلا يجوز تأخيرها عنه ولا تقـديمها عليـه : والحجة على هذا

 .واللؤلؤي ًكسائر العبادات المؤقتة بوقت، وهذا يحكى أيضا عن الناصر ومالك



–  

-٤٢٨- 

 تفصيل نشير إليه، وهو التوسط بين مذهب الإمامين فلا نقول بجواز التقـديم
ًرة مطلقا كما هو رأي القاسم، ولا نقول بامتناع التقديم لها مطلقا كـما هـو رأي النـاصر؛ بـل للفط ً

 .رمضان نقول بجواز تقديمها على وقتها، ولا يجوز تقديمها على شهر
هو أن لها سببين في الوجوب، الـصوم والإفطـار، وهمـا ينـزلان منزلـة النـصاب : ووجه ذلك

 والصوم بمنزلة النصاب، فكـما لا يجـوز تقـديم ،طار بمنزلة الحولوالحول في زكاة الأموال، فالإف
الزكاة على وجود النصاب، فهكذا لا يجوز تقديم الفطرة على رمضان، وهذان الإمامان، وإن كـان 
لا يشق لهما في البراعة والعلم غبار، ولا يحصى لهما في إحراز قصب الـسبق والإجتهـاد آثـار، لكـن 

 .وأخلق بالإنصاف وأليقسلوك منهاج التوسط أحق 
يكون بالجواب عما أوردوه. 

هذه الزكاة مؤداة عن البدن، فإذا وجد البدن جاز تعجيلها كزكاة المـال يجـوز تعجيلهـا : قالوا
 .على وجود الحول

قد ساعدنا على جواز التعجيل، لكنا نقول لا يجوز تقديمها عـلى شـهر رمـضان لمـا كـان : قلنا
ًنصاب، ويجوز تعجيلها عـلى وقـت الإفطـار لمـا كـان نـازلا منزلـة الحـول في زكـاة ًنازلا منزلة ال

 .ًالأموال، وعلى هذا يمتنع تقديمها مطلقا كما قاله القاسم
يجوز تقديمها بيوم أو يومين لا غير، كما حكي عن الكرخي وغيره من الفقهـاء؛ لأن مـا : قالوا

 .تقارب أطرافهًهذا حاله ليس تقديما في الحقيقة لقصر الوقت و
إذا جاز اليوم واليومان في شهر رمضان، جاز تقديمها بمقداره، إذ لا عدد أولى من عـدد، : قلنا

 .والغاية في امتناع التقديم هو مجاوزته كما قررناه
زيـاد مـن بـن  لا يجوز فيها التقديم ولا التأخير عن وقتها كما حكي عن الناصر والحسن: قالوا

 .أصحاب أبي حنيفة
الإجماع منعقد قبل ظهور هذا الخلاف على جواز تقـديمها، ولكـن اختلفـوا في مقـداره، : قلنا
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 .ًفقول من قال بامتناع التقديم مطلقا يبطل هذا الإجماع، فلا وجه له
 :الفطرة بطلوع الفجر وعنده من تجب عليه فطرته فماتوا قبـل وإن دخل وقت 

 : وجهان أن يتمكن من المال لإخراج الزكاة عنهم، فهل تجب عليه الزكاة أم لا؟ فيه
أنها لا تجب فطرتهم عليه كما لا تجـب عليـه زكـاة المـال إذا هلـك قبـل الـتمكن مـن : أحدهما

 .زكاته أداء
 عليه كما لو ظاهر من امرأته ووجبت عليه الكفارة ثم ماتت الزوجة قبـل أن أنها تجب: وثانيهما

 .يتمكن من تحصيل الرقبة فإنها لا تسقط
 :لأن التمكن من المال شرط في الوجوب، فإذا لم يتمكن من إخراجـه فـلا ،هو الأول 

عـسر فـلا ًوجوب هناك، ومن مات قبل دخول وقـت الفطـرة بطلـوع الفجـر أو كـان مـوسرا فأ
وجوب عليه لفوات الوقت وهو معذور، وإن مضى عليه يوم الفطر والفطرة غير لازمة لـه لعـذر 

 .ثم زال العذر بعد خروج وقتها فلا يلزمه أداؤها
: والمستحب إخراجها يوم العيد في أول النهار بعـد ): الأحكام(قال الهادي في

اء، ثم يخرجها قبـل صـلاة العيـد، وإن أخـر ذلـك جـاز إلى تناول شيء من الطعام أو شربة من الم
 .كلامه آخر

 : ستة  مستحبة نوضحها بوجوهها وجملتهاواعلم أن كلامه هذا قد اشتمل على آداب
 :استحباب إخراجها في أول نهار يوم العيد، لما روي عن الرسـول أنـه كـان 

يخرجها قبل صلاة العيد؛ ولأنها قربة قد وجبـت فتـستحب المـسارعة إلى أدائهـا لانتفـاع الفقـراء 
﴿: بتعجيلها، ولأنها مسارعة إلى إحراز البر والخيرات فتكون مندرجة في ضمن قوله تعـالى     

                 ﴾]٦١:المؤمنون[. 
 : وإن أخرها بعد الصلاة يوم العيد لم يكره له ذلك؛ لأن التعجيل حاصـل، وإن

ا عن يوم الفطر كره له ذلك لتأخيرها عن وقت الفضل، وإن أخرجها بعد ذلك بأيام أجـزأه أخره
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ولم تخرج عن الكراهة، وحكي عن ابن سيرين والنخعي انهما كانا يرخصان في تأخيرهـا عـن يـوم 
فرض االله زكاة الفطر طهرة للـصائم «:  أنه قالالفطر، وحجتنا على ذلك ما روي عن الرسول

 من أداها قبل الصلاة فهـي زكـاة مقبولـة ومـن أداهـا بعـد ، وطعمة للمساكينلرفثمن اللغو وا
 .فدل ذلك على ما قلناه  »الصلاة فهي صدقة من الصدقات

 :حب أن يطعم قبل الصلاة ولـو لقمـة أو شربـة مـن المـاء أو تنـاول تمـرة يست
، أنه كان لا يصلي حتى يطعم ولو على شربـة مـن مالك عن الرسولبن  واحدة، لما روى أنس

 .ماء، وروي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه كان لا يصلي حتى يطعم
 :طر فإنه يستحب له عزلها حتى يـأتي مـصدق أنه إذا لم يجد من يستحقها يوم الف

ًالإمام أو يحصل من الفقراء من يأخذها؛ لأن عزلها يكون امتثالا للأمر ومـسارعة إلى الخـير وهـو 
 .ًمعذور في قبضها حتى يأتي من يكون أهلا لقبضها

 : ًوإن علم أن لها مستحقا في مكان آخر فإنـه يـستحب لـه أن يبعـث بهـا لـه
ولأنها كالزكاة فإذا لم يجد مـن يـستحق الزكـاة في . »اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم«: لقوله

 .موضعه بعث بها ليتخلص عن شغل ذمته، فهكذا حال الفطرة
 :مكان آخر غير بلده فإنه يـستحب لـه أن وإذا كان من ذوي رحمه وأقاربه في 

 وهو محكي عن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، لمـا روي عـن ،]إليهم[يوجهها 
ذكرناه من أنـه يخرجهـا وما . »، صدقتانصدقتك على القرابة صدقة وصلة«:  أنه قالالرسول

 .من بلده إلى بلد أخرى فإنه محمول على أنه لا يوجد أحد من الفقراء في بلده ولا من أقاربه



 – 
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 ،الإسلام فلا تجب عـلى الكفـار: واعلم أن الصفات المعتبرة في حق من تجب عليه الفطرة، هي
فهـذه هـي الـصفات . ً واليسار فلا تجب الفطرة على من كان فقـيرا،قوالحرية فلا فطرة على الرقي

ــالتفريع  ــن تجــب، ويتــضح المقــصود ب ــق وجــوب الفطــرة عــلى م ــا في ح ــي يجــب اعتباره الت
 .القاعدة هذه على

: ة عـلى كـل مـسلم، فاشـترط صدقة الفطر واجب): الأحكام( قال الهادي في
 .الإسلام في وجوبها عليه

اعلم أن الكافر لا تجب عليه الفطرة لنفسه لفـساد المحـل بـالكفر، وتجـب عليـه فطـرة عبـده 
 .المسلم، فأما زوجته المسلمة فلا يمكن فرض هذه المسألة لاختلاف الدينين

عاد إلى الإسلام بعد مضي يمكن فرضها فيما إذا ارتد الزوج وبقيت هي على الإسلام ثم : نعم[
 وهل يكـون الكفـار الأصـليون مخـاطبين .)١(]يوم الفطر، والكلام فيه على ما مضي في زكاة المرتد

إنهم مخـاطبون بالـشرائع، وعـلى هـذا يكونـون :  فيه خلاف، فمن العلماء من قال؟بالشرائع أم لا
 تركهـا ويجـب علـيهم تقـديم معاقبين على تركها، وفائدة خطابهم بالشرائع هو أنهم معاقبون على

إنهـم غـير مخـاطبين بالـشرائع، وعـلى هـذا لا :  ومنهم من قال.الإسلام ليصح أداؤها من جهتهم
أنهـا غـير : يكونون معاقبين على تركها؛ لأن فعلها غير صحيح من جهتهم، وظاهر كـلام الهـادي

ًواجبة على من كان كافرا أصليا؛ لأنه قال  والمرتـد لا تجـب عليـه تجب الفطرة عـلى كـل مـسلم،: ً
الفطرة في حال ردته؛ لأنه كافر فأشبه الأصلي، فإن عاود الإسلام قبل طلوع الفجر وجبـت عليـه 
الفطرة؛ لأنه قد صار من جملة المسلمين المخاطبين بها، وإن عاود بعد مضي الوقت فلا فطرة عليـه؛ 

المجـبرة والمـشبهة فمـن حكـم لأنه غير مخاطب بأدائها بعد مضي وقتها، وأما كفـار التأويـل مـن 
 .بإكفارهم فإنه يعاملهم معاملة أهل الردة فلا تجب عليهم فطرة

 
 .ط المؤلف، وإنما هو في نسخة وهاسًالكلام الذي بين القوسين المعكوفين، ليس موجودا في النسخة من الجزء الخامس التي هي بخ) ١(



–  

-٤٣٢- 

 : ،ًأن المشبهة إنما يكونون كفارا إذا حققوا التشبيه وأثبتوا الأعضاء والجسمية المحققـة
ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، وإن لم يثبتوا الجسمية المحققـة فليـسوا كفـارا، ولا ً  يحكـم بكفـرهم ً

 .وتجب عليهم الفطرة
إنـه لا :  أنه لا يحكم بكفرهم لأنهم قصدوا فيما قـالوه، التنزيـه، وقـالواوأما المجبرة، 

 .يقبح منه قبيح
وأما الفساق، فسواء كانوا من أهـل الفـسق الـصريح بإرتكـاب الكبـائر الموبقـة، نحـو الزنـا 

ن الكبائر الفسقية، وهكـذا فـساق التأويـل نحـو والسرقة والقذف وشرب المسكر، وغير ذلك م
الخوارج، فإن هؤلاء تجـب علـيهم الفطـرة باتفـاق، لأنهـم مـن المخـاطبين بالـشريعة، ومقـرون 
 .بالنبوات، ومن جملة من تحل مناكحتهم وموارثتهم، فصاروا كالمسلمين في وجوب الفطرة عليهم

 :والعبـد القــن لا تجـب عليــه الفطـرة؛ لأنــه لا يملـك شــيئا في الرقيــق ،ً
﴿: تعالى لقوله                   ﴾]٧٥: النحل[. 

 : وهل تجب على المكاتب فطرة أم لا؟ فيه مذهبان
 : أنه لا تجب عليه فطرة على نفسه، وهذا هو الذي اختاره الـسيدان أبـو العبـاس

تبـه، وهـو محكـي عـن ابـن عمـر وأبو طالب لمذهب الهادي، وهو المنصوص للشافعي في أكثـر ك
 .حنيفة وأبي

هو أن الفطرة ليس يخلو حالها إما أن تكون واجبة على الرجل لنفـسه لكونـه : والحجة على هذا
ًواجدا للمال، أو تكون واجبة على غيره لأجل وجوب نفقته عليه، والمكاتب ليس فيـه واحـد مـن 

 .على غيره، فأشبه الأجنبي المعدمالأمرين، فلأجل هذا لم تكن فطرته واجبة على نفسه ولا 
 : أن زكاة الفطر واجبة على سيده، وهذا شيء حكاه أبو ثور عـن الـشافعي وهـو

عـن ) المهذب(حنبل أنها واجبة في كسبه، وحكاه صاحب بن  قول عطا ومالك، وحكي عن أحمد
 .بعض أصحاب الشافعي
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المكاتب عبـد «:  لم يؤد مال الكتابة لقولهو أن المكاتب في حكم الرق ما: والحجة على هذا
 .القن وإذا كان في حكم الرق كانت فطرته على سيده كالعبد. )١(»ما بقي درهم
 :جـتهم أن الفطرة غير واجبة عليه كما ذكره السيدان أبـو طالـب وأبـو العبـاس، وح

 .ذكرناه ما
وهو أن المكاتب ناقص الملك، ولهذا فإنه لا تجب عليه زكاة المال، فلهـذا لم تجـب : ونزيد ها هنا

 .عليه زكاة الفطرة كالذمي
يكون بالجواب عما أوردوه. 

 »المكاتب عبـد مـا بقـي درهـم«: المكاتب في حكم الرق ما لم يؤد مال الكتابة لقوله: قالوا
 .فلهذا وجبت على سيده

 إنه لما صح عقد الكتابة بينه وبين سيده صار في حكم الأجنبي ولهـذا تـصح المبايعـة بينـه: قلنا
وبين سيده لما كان بصدد الحرية، والظاهر تملكه لنفـسه بعقـد الكتابـة فـإذا مـضى وقـت وجـوب 

ة وهو على هذه الصفة فلا وجه لإيجاب الفطرة على سيده لما ذكرناه من ملكه لنفسه هذا كله الفطر
ًما دام مكاتبا، فأما إذا عتق بأداء مال الكتابة أو عجز عن آدائها فرد في الرق، فهـل تكـون فطرتـه 

 : وجهان موقوفة بانكشاف حاله وتبين أمره أم لا؟ فيه
عجز ورد في الرق فقد ظهر أنها واجبة عـلى سـيده، وإن كـان أنها تكون موقوفة فإذا : أحدهما

 .عتق ظهر أنها كانت واجبة عليه ولزمه أداؤهاوأدى مال الكتابة 
 .أنها لا تكون موقوفة حتى يستبين حاله من بعده: وثانيهما

 :أن الاعتبار بحاله من غير حاجة إلى الوقف، والمعلوم أنه في هذه الحالة ليس من أهل 
الفطرة لما ذكرناه، فلهذا لم تكن حالته في الفطرة موقوفة، وهكذا الكلام في مماليـك المكاتـب فإنهـا 

 .غير واجبة عليه فطرتهم؛ لأنها إذا لم تجب عليه فطرته، فهكذا فطرة مماليكه
 

 ١٠/٣٢٣ وسنن البيهقي ٣/٥٦٠، وهو بلفظه في سنن الترمذي٢/٩٠٥»المكاتب عبد ما بقي عليه شيء«: أخرجه البخاري عن عائشة بلفظ) ١(
 .»المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم«:  بلفظ٤/٢٠وأبي داود 
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 :،يكون في وقت الوجوب فلو أيسر بعـد طلـوع الفجـر واعتباره إنمااليسار 
ًكان موسرا قبله فـلا وجـوب عليـه، وكـم يكـون مقـدار اليـسار الـذي تجـب فيـه الفطـرة؟  أو
 : مذاهب ثلاثة فيه

 : أنها تلزم من ملك قوت عشرة أيام له ولعياله فإن ملك دون هذا القدر لم تلزمـه
 .قاسم والمؤيد باهللالفطرة، وهذا هو رأي الهادي وال

أدوا زكاة الفطر عن كل إنسان صغير أو «:  أنه قالما روي عن الرسول: والحجة على هذا
ً ذكر أو أنثى حر ومملوك غنيا أو فقيراكبير ً«)١(. 

 : ًأن صدقة الفطر إنما تلزم من كان غنيا في العرف والشرع، وعلى هـذا فـإن مـن
 .علي، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابهبن  حلت له الصدقة لا يلزمه دفعها، وهذا هو رأي زيد

 . )٢(»إنما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى«:  قوله:والحجة على هذا
أنه لا : م ها هنا للإستغراق، وعلى هذا يكون معناه وفائدتههو أن اللا: ووجه الدلالة من الخبر
 .صدقة واجبة على غير غنى

 .تكرر الحول فلا تجب إلا على غني كزكاة المالبوجوبها يتكرر وهو أنها زكاة : ومن وجه آخر
 : صـاع ] وزيادة[أن كل من كان معه قوت يومه وقوت من يمونه في ذلك اليوم

بـن  ليه إخراج الفطرة، وهذا هو رأي الشافعي ومحكي عـن مالـك وعطـا وأحمـدواحد وجب ع
 .راهويهبن  حنبل وإسحاق

 فـرض صـدقة الفطـر مـن رمـضان عـلى  ما روى ابن عمر أن الرسول:والحجة على هذا
ًالناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثـى، ولم يفـصل بـين أن يكـون  ً

 
 .تقدم بمعناه) ١(
اليد العليا خـير «:  قالوفي رواية أن النبي » خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول«:  بلفظلرسول رواه أبو هريرة عن ا) ٢(

. اهـ. أخرجه البخاري» من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه االله ومن يستغن يغنه االله
 . وغيرهما٢/٥٠١ واحمد في مسنده ٨/١٦٥في صحيحه  وأخرجه ابن حبان ٢/٢٠٤)جواهر(
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 .ب أو غير واجدًواجدا للنصا
ًووجه الدلالة من الخبر، هو أنه دال على أن الغنى الشرعي غير معتبر وإذا لم يكن معتبرا رددنـا 

 .إلى استغنائه بقوته وقوت من يمونه في ذلك اليوم
 : ،أن الغنى الشرعي غير معتبر؛ لأن الأخبار لم تدل عليـه، وإنـما دلـت عـلى المواسـاة

 وأن كل من كان معه قوت عشرة أيام له ولمن .»الطلبعن هم في هذا اليوم اغنو« : ولهذا قال
ًيمونه وجبت عليه الفطرة، أو قيمته خارجا عن المنزل وثياب الأبدان والخادم كـما هـو رأي أئمـة 

 . ما ذكرناهالعترة، وحجتهم على ذلك
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيـق «:  أنه قالوهو ما روي عن الرسول: ونزيد ها هنا
ًوإذا لم يكن الغنـى مـشترطا . طلانها الفقر فلم يعتبر في نصابها الغنى ولا في ب.)١(»إلا صدقة الفطر

ًفي وجوبها ولا الفقر مبطلا لوجوبها، فلا بد من اعتبار الوسط على ما دلت عليـه ظـواهر الأخبـار 
التي رويناها وليس يؤخذ في معيار الوسط ووجوبه إلا قوت عشرة أيام لـه ولمـن يمونـه، فيجـب 

 : اعتبارها لأوجه ثلاثة
 :كفـارة :  فوجـب أن يعتـبر في نـصابها قـوت عـشرة أيـام، دليلـه،ة وطهرةفلانها طعم

 .لأنه لا يعتبر في وجوب التكفير بالمال الغنى الشرعي. اليمين
 :فوجـب أن يعتـبر فيـه ،فلأن الفطرة حق واجب متعلق بالمال لا يـزداد بزيـادة المـال 

 .ة أيام مثل كفارة اليمين وهو قوت عشر،التمكن من التكفير من غير اعتبار الغنى
 : ْفلأنا قد وجدنا في جملة من أحكام الشريعة، التعويل على مقدار العشر فوجب تقـدير

ًنصاب الفطرة به؛ لأن للغلبة تأثيرا في تقدير الأصول كأقل الطهر وأكثر الحيض ونصاب الـسرقة 
 .ن تقديره بغيرهوأقل المهور وأقل الإقامة، فلهذا كان الرجوع إليه أحق م

 :فوجـب أن يكـون ،وهو أنها صدقة مفروضة على جهـة التطهـير لمـا فرضـت فيـه 
سائر الأموال المزكاة، فلأجـل مـا ذكرنـاه كـان تقـدير نـصابها : ًالمأخوذ فيها يسيرا من كثير، دليله

 
 .رواه الجماعة عن أبي هريرة وقد تقدم) ١(
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ْبقوت العشر له ولمن يمونه أحق من سائر المقادير َ. 
أوردوهيكون بالجواب عما . 

 فوجـب اعتبـار »خير الصدقة ما كان عـن ظهـر غنـى«:  أنه قالروي عن الرسول: قالوا
 .علي ومن تابعهبن  الغنى الشرعي في نصابها كما حكي عن زيد

 : عن هذا جوابان: قلنا
 : فلان المراد بالغنى ما يتمكن معه من الإخراج، ومن كان معه قوت عشرة أيام له ولمـن

من كـان معـه عـشر :  فهو غني يمكنه الإخراج منها والمواساة، وكيف لا وقد قال أبو حنيفةيمونه
باذنجان يلزمه إخراج واحدة، فإذا جاز إخراج واحدة من عشر كيف لا يجب إخراج الفطـرة ممـن 

 .ملك قوت عشرة أيام
 :اشـتراط الغنـى، فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأخبار فإنها غير دالـة عـلى 

 .وإذا تعارضا وجب الترجيح، وأخبارنا أحق بالقبول لقوتها وكثرتها
 .ًإنها زكاة يتكرر وجوبها بتكرر الحول فوجب أن يكون النصاب معتبرا في وجوبها كزكاة المال: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :فلأن قوله : »لـيس فيـه دلالـة عـلى اعتبـار »اغنوهم في هـذا اليـوم عـن الطلـب 
 .النصاب في وجوبها

 :فلأن قوله : »ليس فيه »أدوا الصدقة عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى وحر وعبد 
 .ذكرناه دلالة على اعتبار الغنى، فلهذا وجب سقوط اعتباره وتقدير نصابها بما

من استغنى بقوته في ذلك اليوم وقوت من يمونه وزيادة صاع وجـب عليـه إخراجهـا، : قالوا
 .كما حكي عن الشافعي

 : عن هذا جوابان: قلنا
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 :فلأن قوله تعالى :﴿           
    ﴾]ولا إشكال أن كل من أعطى من قوته وقوت عياله في ذلك اليوم فقد دخـل .]٢٩:الإسراء 

 .في وعيد الآية في اللوم والحسرة
 : وما ذكرنـاه تعويـل عـلى الأخبـار، وهـي أحـق ،تعويل على القياسذكروه فلأن ما 

 .بالقبول من الأقيسة، فإن الشرط في العمل على الأقيسة ألا تعارض الأخبار
 :ك قوت عشرة أيام نظرت في وإذا تقرر كون نصاب الوجوب في الفطرة مل

 أخرجها )١(]ومثله[حاله، فإن كان يملكها كاملة وجب إخراجها عن نفسه، وإن كان يملك ذلك 
عن زوجته، وإن ملك قوت عشرة أيام غير ذلك أخرجها عن مملوكـه، وإن ملـك ذلـك مـن غـير 

بعة للنفقـة، لمـا زيادة صاع أخرجها عن ولده، وهكذا القول فيمن تجب عليه نفقته؛ لأن الفطرة تا
معـي :  فقـال»أنفقه على نفسك«: معي دينار فقال:  أنه جاءه رجل فقال لهروي عن الرسول

: معـي آخـر فقـال:  فقال»أنفقه على عبدك«: معي آخر فقال : فقال»أنفقه على أهلك«: آخر فقال
ابدأ بنفسك ثـم بمـن «:  ولقوله.)٢(»أنت أعلم«: ي آخر فقال لهمع :فقال »أنفقه على ولدك«

 فظاهر ما ذكرناه من هذين الحديثين يدل على وجوب النفقة لمن ذكرنـاه مرتبـة، فهكـذا .)٣(»تعول
 رأي الشافعي في اعتبار زيادة الصاع عـلى وتتشعب عن هذا ثلاث مسائل على. يكون حال الفطرة

 .االله نصاب الفطرة كما سنوضح الكلام عليه في متعلق وجوب الفطرة بمعونة
:فيه وجهان؟ إذا فضل على قوته نصف صاع فهل يجب إخراجه أم لا : 

 .»استطعتم إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما«: أنه يجب إخراجه عن نفسه لقوله: أحدهما
 .أنه لا يلزمه إخراجه كما لو وجد بعض الرقبة: وثانيهما
 

 .ومثله، غير موجودة في النسخة التي بخط المؤلف، وإنما هي في نسخة وهاس: كلمة) ١(
 ورواه ٢/٢٠٥)الجواهر(ض مصارف الإنفاق، ذكره في أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة بشيء من الاختلاف في اللفظ ومن التقديم والتأخير في بع) ٢(

 ومـسند ٧/٤٦٦رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وهو في سنن البيهقي : ً عن أبي هريرة أيضا وقال١١٠) بلوغ المرام(ابن حجر في 
 . وغيرهما١/٢٦٦الشافعي 

أخرجه أحمـد » جهد المقل وابدأ بمن تعول«: لا رسول االله أي الصدقة أفضل؟ قاقيل ي:  قالعن أبي هريرة : ١٠٩) بلوغ المرام(جاء في ) ٣(
الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ «:  بلفظ١/١٤٦)نوادر الأصول(وجاء في . وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، اهـ

 . وغيرها١٢/٢٠٤ وشرح النووي على صحيح مسلم ١/٢١٠)فتح الباري(وفي » بنفسك ثم بمن تعول
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 : وجوب إخراجه كما لو وجد بعض ما يستر به العـورة وجـب  عليـه سـتره، فهكـذا
 ً،ويخـالف الرقبـة؛ لأن لهـا بـدلا. سل به بعـض أعـضائههاهنا، وكما لو وجد من الماء بعض ما يغ
 .بخلاف الفطرة فإنها لا بدل لها فافترقا

:إذا فضل صاع واحد على قوته وقوت عبده وزوجته وولده ، : وجـوب
ــشافعي »ابــدأ بنفــسك ثــم بمــن تعــول« :  فطــرة نفــسه، لقولــهصرفــه في  وحكــي عــن ال

 :آخران قولان
 .وجوب صرفه في الزوجه لأنه في حكم دين: أحدهما
 .أنه مخير يضعه حيث شاء: وثانيهما

:وفضل صاع عـلى قـوت مـن يمونـه مـن زوجتـه وعبـده إذا أخرج فطرة نفسه 
 ؟وولده، ففي من يضعه

 : أنه يضعه في زوجته لما ذكرناه مـن ظـاهر حـديث الرجـل الـذي سـأله عـن وضـع
، وفي هذا دلالة على ما ذكرناه من تقديم فطرتهـا عـلى الصدقة فأمره بوضعها في الزوجه بعد نفسه

 .غيرها من سائر الأقارب والأرحام
 :؟ فيه مذهبانوهل تجب الفطرة على أهل البادية أم لا : 

 :لعـترة، ومحكـي عـن الفقهـاء أبي حنيفـة وجوبها عليهم، وهذا هو رأي أئمـة ا
 .وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك

ما رويناه من الأخبار عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه وعن جعفـر الـصادق : والحجة على هذا
وعن ابن عباس وابن عمر، فإنها كلها دالة على وجوبها على أهل البادية مـن أهـل الخيـام والـذين 

 . ويتبعون الكلأ والمراعييسكنون بطون الأودية
 :أنها غير واجبة عليهم، وهذا هو المحكي عن عطا والزهري وربيعة. 
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هو أن الشرع قد أسقط التشريق والجمعة عن أهـل القـرى، فهكـذا تـسقط : والحجة على هذا
 .الفطرة عن أهل الخيام، والجامع بينهما هو رفع المشقة بإسقاط هذه الغرامة

 :ما فصلت وجوبها كما هو رأي أكثر العلماء من أئمة أهل البيت وغيرهم؛ لأن الأدلة. 
أنا لو أسقطنا هذه الزكاة عـن نفوسـهم لأسـقطنا عـنهم الزكـاة في أمـوالهم : ويؤيد ما ذكرناه

 .لأجل المشقة، ولا قائل بهذا
يكون بالجواب عما أوردوه. 
فلهــذا خفــف الــشرع عــنهم بإســقاط هــذه الغرامــة أحــوالهم أقــرب إلى الــضعف، : قــالوا

 .النفوس على
هذا لا وجه له، فإن الإجماع منعقد قبل ظهور هذا الخلاف على وجوبها عليهم، فلا وجـه : قلنا

 .لهذا القول
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 الـذي قبـل هـذا، اعلم أنا قد ذكرنا من تجب عليه الفطرة بالإضافة إليـه في نفـسه في الفـصل

ونذكر الآن من لا تجب عليه الفطرة وهم منقسمون، فربما سقطت عنهم الفطـرة لأجـل وجوبهـا 
 .على غيرهم، وربما كانت ساقطة عنهم، فهاذان قسمان نذكر ما يتوجه على كل واحد منهما

 
 فالفطرة تابعة للنفقـة وهـي »أدوا الصدقة عمن تمونون«: ائز لقولهوالتحمل في الفطرة ج

المراد بالمؤنة، والتحمل تارة يكون من جهة القرابة وتارة من جهة الزوجية، ومرة من جهة الملـك، 
 .ا بمعونة االلهفهذه مراتب ثلاث للتحمل والنيابة نفصله

 :فمن وجبت نفقته على شـخص وجبـت فطرتـه . في التحمل عن القرابة
 : عليه ويحصل المقصود برسم مسائل

 :معـسر والأب مـوسر فنفقـة الابـن وفطرتـه عـلى الأب ومن كان له ابن صغير 
ًبإجماع بين أئمة العترة وفقهاء الأمة، فإن كان الإبن موسرا والأب موسر فعلى مـن تجـب فطرتـه؟ 

 : فيه قولان
 :واختـاره الـسيدان أبـو أن نفقته وفطرته على أبيه الموسر، وهذا هو رأي الهادي 

 .طالب وأبو العباس
هو أنه شخص من أهل الطهرة تلزمه نفقة شخص من أهل الطهرة، فوجب : والحجة على هذا

 .ًأن تلزمه فطرته كما لوكان الإبن معسرا
 : أن نفقته وفطرته تجبان في ماله، وهذا هو رأي المؤيد باالله، وهو محكي عـن أبي
 .الشافعي وأصحابهحنيفة وأصحابه و
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 .ًهو أنه شخص لا يلزم الأب نفقته، فلهذا لم تلزمه فطرته، كما إذا كان بالغا: والحجة على هذا
 :ذكرناه ما وجوب الفطرة والنفقة في ماله كما قاله المؤيد باالله ومن وافقه، وحجتهم. 

 تجـب عـلى جهـة الـصلة ًوهو أن الفطرة إنـما وجبـت تبعـا للنفقـة والنفقـة إنـما: ونزيد هاهنا
ً فإذا كان الإبن مـوسرا فـلا وجـه للإنفـاق عليـه »الفقراء عالة الأغنياء« : والمواساة، كما قال

 .ليساره، وإذا بطلت النفقة بطلت الفطرة وكانت في ماله
دوهيكون بالجواب عما أور. 

 .ًمعسرا شخص من أهل الطهرة فوجب أن تكون فطرته على أبيه كما لو كان الإبن: قالوا
ــا ــرق، : قلن ــوسرا فظهــر الف ــن م ــون الإب ــد فرضــنا ك ــسرا وق ــه مع ــى في الأصــل كون ًالمعن ً

 .للقياس مبطل وهو
:إبـن بنـت صـغيران معـسران، فهـل يلـزم الجـد نفقـتهما إذا كان له إبن إبن أو 

 : وفطرتهما أم لا؟ فيه مذهبان
 : ،أن نفقتهما وفطرتهما لازمتان للجد مع الإعسار، وهذا هـو رأي أئمـة العـترة

 .ومحكي عن الشافعي
ولـد، فلأجـل هـذا لـزم الجـد نفقتـه وفطرتـه هو أنـه يطلـق عليـه اسـم ال: والحجة على هذا

 .الصغير كالولد
 :المنع من ذلك، وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه. 
هو أن الاعتبار عنده بالولاية في النفقة والفطرة فكل من له عليه ولاية لزمـه : والحجة على هذا

عليه من سائر الأقارب فإنه لا تلزمـه إخراج فطرته ونفقته كالأولاد الصغار، وكل من لا ولاية له 
لا : الحسنبن  زياد، وفي رواية محمدبن  والجد يخرجها عن ابن ابنه في رواية الحسن. نفقته وفطرته

ًومعنى الولاية هي تقرير السلطنة على مال الولد ونفسه يفعل فيـه الأب مـا يـراه صـوابا . يخرجها
 .مصلحة الأب ومصلحة الولد في
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 بخلاف سائر الأقارب فإن مثل هذا لا يكـون »أنت وما ملكت لأبيك« : ويؤيد هذا قوله
 .فيه، فلهذا وجبت نفقته على الأب وفطرته دون غيره من سائر الأقارب

 :ذلـك، وحجـتهم وجوب النفقة والفطرة لهما كما قاله أئمة العترة ومن وافقهم عـلى 
 .ذكرناه ما

 عن كل صغير وكبير ذكر أو أنثى حر أدوا الفطرة عمن تمونون« : وهو قوله: ونزيد ها هنا
 . فعلق وجوبها بالمؤنة فدل ذلك على ما ذكرناه من وجوبها عليهم»أو مملوك

ن بالجواب عما أوردوهيكو. 
النفقة والفطرة لا تكونان إلا لمن له عليه الولاية ولا ولاية إلا على الأولاد الصغار دون : قالوا

 .سائر الأقارب
وجوب النفقة لسائر الأقارب نقررهـا في النفقـات، والـذي يخـص هـذا الموضـوع هـو : قلنا

 ولا معنى للمؤنة إلا وجـوب »نونعمن تمو«:  بقولهوجوب الفطرة، وقد أشار إليها الرسول
 .النفقة فدل ذلك على ما قلناه من تبعية الفطرة للنفقة

 :بنـاء وهل تجب نفقة هؤلاء على الأبناء وأ.   والجداتالآباء والأجداد والأمهات
 : الأبناء وإن سفلوا أم لا؟ فيه مذهبان

 : أن نفقة من ذكرناه واجبة على الأولاد وإن سفلوا، وهذا هو رأي أئمة العـترة
 .ومحكي عن الشافعي
 .من قبل  والفطرة تابعة للنفقة، كما قررناه»وعمن تمونون«: هو قوله: والحجة على هذا
 : وأصحابه غير واجبة وكذا فطرتهم، وهذا هو رأي أبي حنيفةأن نفقة هؤلاء. 

أن النفقة إنما تجب لأجـل الولايـة ولا ولايـة لأحـد مـن الأقـارب إلا الأب عـلى : وحجتهم
ًوالولد الكبير نفقته إذا كان معسرا على الأب وفطرته، لما روي عن أمير المـؤمنين . الأولاد الصغار

ًو صـاعا مـن شـعير عليك نفقته فاطعم عنه نصف صاع من بر أمن جرت : كرم االله وجهه أنه قال
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ًوأيضا فإن مثـل هـذا لا يقولـه إلا عـن ،  ًأو صاعا من تمر، ولا يعرف له مخالف في الصحابة
 . لأن ما هذا حاله من العبادات والمقدرات لا مدخل للإجتهاد فيهتوقيف من جهة الرسول

 :تلزمه نفقته وللأب زوجة، فهل يلزم الإبن فطرتها أم لا؟ فيه ترددوإذا كان له أب . 
 :وإن كان له ابن تلزمه نفقتـه وللإبـن زوجـة لم تلـزم . أنها لازمة للإبن كلزوم النفقة

لزمـه إعفـاف الأب وتحـصين فرجـه، الأب فطرتها كما لا تلزمه نفقتها، وهذا مبني على أن الإبن ي
 .ولا يلزم الأب إعفاف الإبن وتحصين فرجه، وسيأتي لهذا مزيد تقرير في النفقات فهي أخص به

وإن تطوع رجل على إنسان بالنفقة لم تلزمه فطرته عند أئمة العترة وفقهاء الأمة، وحكـي عـن 
ن لا تلزمه نفقته لم تلزمـه فطرتـه هو أن كل م: أنها تلزمه فطرته، وحجتنا على ذلك: حنبلبن  أحمد

 .كما لو لم يتطوع عليه، وعكسه من تلزمه نفقته تلزمه فطرته
 :ارب، فهـل  والأجـداد وسـائر الأقـومن وجبت فطرته على غيره من الآبـاء

 : َّتجب على المؤدي ابتداء أو على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي؟ فيه وجهان
 وظـاهره الوجـوب عليـه »وعمـن تمونـون«: أنها واجبة على المؤدي ابتداء لقوله: أحدهما
 .لدلالة الخبر
وجوبهـا َّأنها تجب على المؤدى عنه؛ لأنها تجب للطهرة والتطهير مختص به، فلهذا كـان : وثانيهما

َّعليه، فإن أخرجها المؤدى عنه نحو أن تخرج الزوجـة فطرتهـا أو الأب أو الإبـن إذا كانـا فقـيرين 
 .ًوقت الوجوب ثم اقترضا أو اكتسبا مالا بعد الوجوب فأخرجاه عن زكاة فطرهما نظرت

 فإن أخرجاه بإذن المؤدي نفسه جاز ذلك كما لو أخرج زكاة ماله بإذنه، وإن أخرجاها من غـير
إذنه، فإن قلنا إنها واجبة على المؤدي ابتداء لم يجز كما لو أخرج عن غيره زكاة مالـه مـن غـير إذنـه، 

 .َّإنها واجبة على المؤدى عنه جاز ذلك: وإن قلنا
 :هو الأول كما دلـت عليـه ظـواهر الأخبـار كقولـه :»فظـاهر »وعمـن تمونـون 

 .الوجوب على المؤدي نفسه
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:ويحـصل المقـصود بـأن نرسـم فيـه مـسائل . في التحمل عن الزوجات 
 .نفصلها بمعونة االله

 :ا، وهل تجب فطرتهـا عليـه زوجهاعلم أنه لا خلاف في وجوب نفقة الزوجة علي
 : أم لا؟ فيه مذهبان

 : ،أنها واجبة، وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم والهادي والناصر والمؤيد بـاالله
 .وهو محكي عن الشافعي ومالك

 ولا مؤنـة أعظـم مـن مؤنـة »عمـن تمونـون«ما روي في حديث ابـن عمـر : والحجة على هذا
 .الزوجة

 .كالنفقة  أن كل معني يتحمل بالملك والنسب جاز أن يتحمل بالزوجيةوهو: ومن وجه آخر
 : أن فطرتهــا غـير واجبــة عــلى الـزوج، وهــذا هــو المحكـي عــن أبي حنيفــة

 .والثوري وأصحابه
هو أن الفطرة تابعة للنفقة المستحقة بالولاية من جهة االله تعالى، نحو الأولاد : والحجة على هذا

 هنا النفقة ولو كانت واجبة للزوجة، فإن وجوبها إنما كان بالعقـد مـن جهـة الـزوج الصغار، وها
 .المبيح للاستمتاع، فلهذا لم تكن الفطرة تابعة لها لما كانت مستحقة من غير الولاية الشرعية

 :هو وجوب فطرتها على الزوج كما قاله أئمة العترة، وحجتهم ما ذكرناه. 
ن الزوجية ملك تستحق به النفقة فوجب أن تستحق به الفطـرة كالملـك في وهو أ: ونزيد هاهنا

 .حق الأمة
يكون بالجواب عما أوردوه. 

الفطرة تابعة للنفقة المستحقة بالولاية الشرعية، والنفقة المستحقة بالعقـد ليـست ولايـة : قالوا
 .الوجوبمن جهة الشرع وإنما هي من الزوج، فلهذا لم تتبعها الفطرة في 

 : عن هذا جوابان: قلنا
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 :الفطرة فلأن هذه الأقيسة لا تعارض ما ذكرناه من الأخبار التي رويناها في وجوب. 
 : فلأن الأقيسة التي ذكرناها معارضة لما أوردتموه من الأقيسة، وإذا تعارضـا وجـب

ٍوه مـن أقيـستكم فإنـه نـاف للحكـم، الترجيح، والأقيسة التي ذكرناها مثبتة للحكم، وما ذكرتمـ
 .بالقبول والمثبت أحق بالترجيح من النافي، فلهذا كان ما قلناه أحق

 :وإذا تزوج رجل امرأة نظر في حالها.  
مها؛ لأن العرف حـاكم فإن كانت الزوجة ممن تخدم نفسها في العادة لم يجب على الزوج أن يخد

على الشرع فيما تقتضيه العادات، فإن تطوع وأخدمها بخادمة يملكها وجبت عليه فطرتهـا؛ لأنهـا 
مملوكته، وإن كانت لها خادمة تملكها المرأة وتراضيا على أنها تخدمها لم تجب على الـزوج نفقتهـا ولا 

نفسها في العادة وجب عـلى الـزوج أن فطرتها لأنها مملوكة للمرأة، وإن كانت الزوجة ممن لا تخدم 
يخدمها بخادمة، ثم إن الزوج بالخيار بين أن يشتري لها خادمة تخدمها وبين أن يكـتري لهـا خادمـة 
تخدمها؛ لأن المقصود هو خدمتها وهو حاصل بأي الأمرين شـاء، وإن كانـت لهـا خادمـة مملوكـة 

وجعلها في خدمتها وجبـت عليـه نفقتهـا واتفقا على أنها تخدمها جاز ذلك، فإن اشترى خادمة لها 
وفطرتها لأنها مملوكته، وإن اكترى لها خادمة لم تجب عليه فطرتها ولا نفقتها؛ لانهـا مملوكـة لغـيره، 

 .وإن اتفقا على أن تخدمها مملوكتها وجب على الزوج نفقتها وفطرتها
 :؛ لأجـل أن النفقـة في مقابلـة تمكـين وإن نشزت المرأة لم تجب على الزوج نفقتها

الزوج من الوطئ وذلك ممتنع مع النشوز، والفطرة تابعة للنفقة في السقوط، ولا تجب على الـزوج 
اء نفقة الزوجة وقـد سـقطت بالنـشوز فوجـب القـضلنفقة خادمتها ولا فطرتها لأن نفقتها تابعة 

 . ًبسقوط ما كان تابعا لها
﴿: ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى            ﴾]وقوله تعالى]٣٤:النـساء  :﴿   

                       ﴾]أن الزوجيـة موجبـة  فظاهر الآيتين يـدل عـلى]٢٣٣: البقـرة 
للنفقة، وإذا وجبت النفقة وجبت الفطرة لأنها تابعـة لهـا وإذا سـقطت النفقـة بالنـشوز سـقطت 
ًالفطرة، فإذا طلقت المرأة نظرت، فإن كان الطلاق رجعيا فالنفقة والفطرة واجبتـان لهـا وإن كـان 

لنـا بـبطلان نفقـة المبتوتـة ًالطلاق بائنا، فإن قلنا بوجوب النفقة للمبتوتة فـالفطرة واجبـة، وإن ق
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 .فالفطرة ساقطة، وسيأتي تقريره في باب النفقات بمعونة االله تعالى
 :صـح ذلـك؛ لأنـه هـو المخاطـب وإن أخرج الزوج فطرة زوجته من غير إذنها 

ًفي الأداء أو متحملا، وإن أخرجت فطرتها عن نفسها من غير إذنـه، فـإن ًبالأداء سواء كان أصلا 
إن : إنه متحمل وأصل الوجوب عليها صح الإخراج؛ لأنها أدت ما وجب عليهـا، وإن قلنـا: قلنا

أصل الوجوب عليه لم يجز ذلك كما لو أخرجت فطرته من غير إذنه، ويجـب إخـراج الفطـرة عـن 
جات، وحملها لا يبطل فطرتهـا كـما لا يبطـل نفقتهـا، ولا فطـرة عـلى  لأنها من جملة الزو)١(الحامل

الجنين عند أئمة العترة والفقهاء لا يسمع فيه خلاف؛ لأن الجنين بمنزلة جزء مـن أجـزاء الحامـل 
 .لفطرته فلا وجوب لنفقته كما لا وجوب

 وهـذه الأسـماء لا »عـن كـل صـغير وكبـير وذكـر وأنثـى«: وهـو قولـه: ومن وجه آخر
 .الجنين تتناول

 : والزوجة الصغيرة إذا كانت غير صالحة للوطئ والدخول، فهل تجب نفقتهـا
أن النفقـة لهـا والفطـرة واجبتـان؛ لأن : ؟ فالذي يأتي على كـلام الهـاديوفطرتها على الزوج أم لا

أن فطرتهـا : النفقة في مقابلة العقد سواء صلحت للوطئ أم لا، والذي يأتي عـلى رأي المؤيـد بـاالله
الوطئ والتمكن منه فإذا لم تكن صالحة للوطئ فلا ونفقتها لا تجبان؛ لأن النفقة إنما تجب في مقابلة 

 .وجه لإيجاب النفقة
﴿: قوله تعالى: ويؤيد ما ذكره الهادي            ﴾]ولم يفصل بين .]٣٤:نساءال 

 .أن تكون صالحة للوطئ أو غير صالحة
القياس، فإن النفقة إنما وجبت في مقابلة الاستمتاع والـوطئ، فـإذا : ويؤيد ما ذكره المؤيد باالله

تعذر للصغر فلا نفقة هناك، وإذا تعارضت الظواهر الشرعية والأقيسة المعنوية كان التعويل عـلى 
 نظر القائس لا يوازن كلام الشارع، فلهذا قدم كلام الـشارع عـلى نظـر الظواهر أحق من جهة أن

ًالقائس، وأيضا فإن الشرط في العمل على الأقيسة ألا تعارض شيئا من الأدلة النقلية ً. 
 

 .واالله أعلم. يبدو أنه يريد الحامل المطلقة لأن الطلاق لا ينفذ إلا بعد الوضع) ١(



 – 

-٤٤٧- 

 :لا تـسقط نفقتهـا كالـصغيرة، :  فعـلى رأي الهـاديوالزوجة إذا تعذر وطؤها
تسقط نفقتها لتعذر الوطئ لها، وسقوط الفطـرة وثبوتهـا عـلى مـا قررنـاه، : وعلى رأي المؤيد باالله

والـزوج الـصغير . فحيث سقطت النفقة فالفطرة ساقطة، وحيث وجبت النفقة فـالفطرة واجبـة
العذر في تأخر الوطئ بما هو من جهته دونها، هذا إذا تجب عليه نفقة زوجته الكبيرة وفطرتها، لأن 

قلنا بصحة نكاحه، فأما إذا قلنا ببطلان نكاحه إذ لا مصلحة له هناك لما يلحقه من الغرامة من غـير 
 ويخالف البنت الصغيرة فإنها تحرز المهر والـزوج فافترقـا، كـما سنوضـحه في النكـاح ،نفع يلحقه

 .بمعونة االله تعالى
ال في زوجية المجنون فإن نفقتها وفطرتها واجبتان على الـزوج؛ لأن المـانع حاصـل وهكذا الح

 .من جهته فلا يعذر به
 :وفيه مسائل)١(في تحمل الفطرة عن المماليك  : 

العبيد والإماء أم لا؟ فيه مذهبانوهل تجب الفطرة على  : 
 : ،وجوبها على العبيد والإماء إذا كانوا مـسلمين، وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة

 .ومحكي عن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك
عفوت لكم عـن صـدقة الخيـل والرقيـق إلا صـدقة الفطـرة في «: قوله: والحجة على هذا

 . فظاهر هذا الحديث دال على وجوبها على السادة.»الرقيق
 :وهـو أن الفطـرة غـير واجبـة ،محكي عـن داود وطبقتـه مـن أهـل الظـاهر 

 .السادة على
هو أن وجوبها إنما هو على العبد نفسه دون السيد وعلى السيد أن يترك العبد : والحجة على هذا

 فظـاهر هـذا الحـديث دال عـلى أن .»على كل حر وعبـد«: يكتسب ما يؤدي به الفطرة لقوله
فدل ظاهره عـلى وجوبهـا علـيهم ) عن(ولم يقل ) على(الوجوب إنما يتوجه على العبيد، ولهذا قال 

 .دون من يملكهم
 

 .في التحمل عن المماليك الفطرة، وهي عبارة غير مستقيمة كما ترى فلزم تعديلها: المرتبة الثالثة: في الأصل) ١(



–  

-٤٤٨- 

 : أنه لا وجوب على العبيد وإنـما الوجـوب عـلى المـالكين، إمـا عـلى أنهـم متحملـون
لأصل على السادة كما هو رأي أئمة العترة ومن تـابعهم الوجوب عنهم، وإما على أن الوجوب في ا

 .على ذلك، وحجتهم ما ذكرناه
 الفطـرة في كنا نؤدي وفينا رسـول االله: وهو ما روى أبو سعيد الخدري قال: ونزيد ها هنا

ًزكاة الفطر عن كل حر وعبد صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا مـن تمـر أو صـاعا مـن  ً ً ً
 .وجوبها على السادةعلى  فأخبر أنهم كانوا يخرجون عن العبيد فدل ذلك .من زبيبًإقط أو صاعا 

ًوهو أن العبيد لا يملكون شيئا فلا وجه لتكليفهم دفع الأموال عـن فطـرتهم : ومن وجه آخر
 .وهم لا يملكونها

يكون بالجواب عما أوردوه. 
ب عليهم ولو كان الوجوب على الـسادة  يدل على أن الوجو»على كل حر أو عبد«: قوله: قالوا

 .لقال عن كل حر أو عبد
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : فيحتمل أن يكون الوجوب على العبيـد، لكـن الـسادة يتحملـون الأداء عـنهم، كـما
 .قررناه في حق الزوجات والأقارب

 :لكـن ) عـن(ها هنا ) على(فلأن الحروف يجوز تعاقبها على جهة التجوز فالغرض بـ
 .على جهة المجاز) عن(موضع ) على(تجوز بـ

 :والمكري والمودع والمعار والمغصوب والآبق والمسروق والموصى والعبد المرهون 
والمدبر وأم الولـد والحـاضر والغائـب . م الفطرة صاحب الرقبةلرجل برقبته ولآخر بمنفعته، تلز

ًوغير هؤلاء ممن يستولي عليهم الرق، فهؤلاء تجب فطرتهم لما كـان الملـك مـستوليا علـيهم؛ ولأن 
عفـوت لكـم عـن «:  ولقولـه»حر أو عبـد«: الأخبار كلها دالة على وجوبها على من ذكرناه لقوله

 .»صدقة الرقيق إلا صدقة الفطر
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 : مذهبان هل تجب الفطرة على عبيد التجارة أو على عبد مأسور أو على عبد آبق أم لا؟ فيهو
 : وجوبها على هؤلاء، وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة وعـن الـشافعي قـولان في
 .المغصوب والآبق

ــذا ــذا : والحجــة عــلى ه ــم، فله ــرق حاصــل في حقه ــؤلاء وال ــاق عــلى ه ــك ب ــو أن المل ه
 .فطرهم وجبت

 : أنها غـير واجبـة في عبيـد التجـارة والمأسـور والآبـق، وهـذا هـو المحكـي
 .حنيفة أبي عن

. ًهو أن الفطرة إنما تتوجه على من كان حيا، ولهذا بطل وجوبها على الأموات: والحجة على هذا
ًومن كان غائبا من العبيد إما في سفر التجارة وإما آبقا وإما مأسورا، فنحن على ً  غير ثقة من حياتـه ً

 .ًلجواز أن يكون ميتا، فلهذا لم يتوجه وجوب الفطرة عليه
 : هو وجوبها على من ذكرناه من العبيد وعلى العبد الزمن بالشيخوخة والمرض وعـلى

 .العبد المقعد، كما ذهب إليه أئمة العترة ومن تابعهم، وحجتهم ما ذكرناه
عية عامة لجميع من ذكرناه من العبيد لم تفصل في ذلـك مـع وهو أن الأدلة الشر: ونزيد ها هنا

 .استيلاء الرق لمن ذكرناه وهي علة الوجوب، فلهذا قضينا بوجوبها
يكون بالجواب عما أوردوه. 

الوجوب متعلق بالحياة ولسنا من حياة هؤلاء عـلى حقيقـة، فلهـذا لم يتوجـه الوجـوب : قالوا
 .الفطرة عليهم في

 : هذا جوابانعن : قلنا
 : فلأن الأصل هو بقاء الحياة واستصحابها في حق هؤلاء، وعروض المـوت لا بـد فيـه

 .من أمارة في تغليب الظن ولا أمارة ها هنا
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 : فلأن ما ذكروه معارض بما ذكرناه من الأدلة الشرعية الدالة عـلى وجـوب الفطـرة
 .على كل عبد وحر
 :عبد مملوك لهما أو بين جماعـة، فهـل تجـب فطرتـه عـلى كـل إذا كان بين رجلينو 

 : واحد من المالكين له على قدر حصته أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة
 :النـصف أن زكاته واجبة على كل واحد من الشريكين عـلى قـدر حـصته مـن 

 .والثلث والربع، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن الشافعي
ً ولم يفـصل بـين أن يكـون العبـد مـشتركا »على كل حـر وعبـد«: قوله: والحجة على هذا

 .مشترك غير أو
 :حنيفة أن زكاة العبد المشترك لا تجب على أحد، وهذا هو المحكي عن أبي. 
ن الفطرة لو وجبت لكان لا يخلو وجوبها، إما أن يكون على العبد وهـو هو أ: والحجة على هذا

محال لأنه غيرمالك، وإما أن يكون على الشريكين وهو محـال؛ لأن الفطـرة إنـما وردت في الكـمال 
 فظاهره دال على الكمال، وإمـا أن تكـون واجبـة »من عبد أو حر«: دون التشريك بدليل قوله
 .به ال لا قائلعلى غير من ذكرناه وهو مح

 : أنه يجب على كل واحد من الشريكين صاع من غير تجزئة، وهذا هو المحكي
 .حنبلبن  عن أحمد

هو أن الفطرة لا سبيل إلى إسقاطها عن العبيد لما ذكرناه مـن دلالـة الأخبـار : والحجة على هذا
ة كاملـة؛ لأنـه لم يـرد الـشرع عليها، وإذا لم يجز سقوطها وجب على كل واحد من الشريكين فطـر

 .بتجزئة الفطرة
 : وجوب الفطرة على الشريكين على حد ملك كل واحد منهما من النـصف أو الثلـث

 .أو الربع، كما ذهب إليه علماء العترة ومن تابعهم، وحجتهم ما ذكرناه
ة مجـزأة وجـب وهو أن الفطرة تابعة للنفقة، فإذا وجبت النفقة على حـد الـشرك: ونزيد هاهنا

 .ذلك في الفطرة من غير تفرقة بينهما
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يكون بالجواب عما أوردوه . 
التجزئة في الفطرة لم يرد بها الشرع، وإذا لم يرد بها الشرع فلا وجوب لا عـلى العبـد ولا : قالوا

 .على السيد كما حكي عن أبي حنيفة
كة في سـائر الأمـلاك، وإذا وجبـت الإجماع منعقد على جـواز الـشركة في العبيـد كالـشر: قلنا

 .ة في الفطرة؛ لأنها تابعة للملكئالشركة وجبت التجز
 :حــر ونــصفه عبــد فعــلى مــن تجــب فطرتــه؟ وإذا كــان هــا هنــا عبــد نــصفه 

 : أربعة مذاهب فيه
 :فهــو حــر؛ لأن العتــق يــسرى إلى كلــه، وهــذا هــو رأي أن مــن هــذه حالــه 

 .العترة أئمة
ِّمن أعتق شركا له في عبد قوم عليـه البـاقي«: قوله: والحجة على هذا ُ وفي هـذا دلالـة . )١(»ً

على حريته بحرية بعضه، وعلى هذا تكون فطرته على نفسه، فإن ملك يوم الفطر قوت عـشرة أيـام 
 .وجبت عليه وإلا فلا

 : ،أن فطرته تكون نصفين نصف عليه ونـصف عـلى سـيده كالعبـد المـشترك
 .وهذا هو رأي الشافعي

ً ولم يفصل بين أن يكون عبـدا كلـه .»الفطرة على كل حر أو عبد«: قوله: والحجة على هذا
 .ًأو نصفه يكون عبدا
 :حنيفة أبي أن فطرته لا تجب عليه ولا على سيده، وهذا هو المحكي عن. 
هو أن الشركة في الفطرة لم تدل عليها دلالة كما ذكرناه مـن قبـل، وإنـما ورد : والحجة على هذا

ًالشرع بالصاع على كل نفس، فإذا كان المؤدى عنه مشتركا بطلت الفطرة َّ. 
 :طرةالف الماجشون، وهو أنها تجب على السيد كلبن  ن عبد الملكمحكي ع. 

 
 .تقدم) ١(
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 .كله عبد  هو أن العبد لا معنى لإيجابها عليه كما لو كان:والحجة على هذا
 هو أن فرض هذه المسألة لا وقوع لها، وإذا فرضناها كـان حـرا؛ لأن الحريـة تـسري ً

ًفيعتق العبد ويكون حرا كله، وإذا كان حرا ك له وجب أن يكون حاله كحال الأحرار، فإن وجبت ً
 .عليه الفطرة يوم الفطر أخرجها عن نفسه، وإن كان غير واجد يوم الفطر فلا وجوب عليه

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .فطرته تكون نصفين، كما حكي عن الشافعي، كالعبد المشترك: قالوا
 وقـد أوضـحنا سرايتهـا، وسـياتي لهـذا مزيـد تقريـر هذا مبني على أن الحرية لا تـسري،: قلنا

 .العتق بمعونة االله تعالى في
فطرته لا تجب على السيد ولا على العبد كما حكـي أبي حنيفـة؛ لانـه لاوجـه للإشـتراك : قالوا

 .الفطرة، وإنما ورد الشرع بالصاع الكامل في
اشتراك، فلهذا كان الوجـوب ًقد أوضحنا وجوب فطرة العبد إذا كان مشتركا وها هنا لا : قلنا

 .عليه في نفسه
 .الفطرة واجبة كلها على السيد كما حكي عن ابن الماجشون: قالوا
هذا تفريع على أن العتق لم يكمل، وهذا لا وجه لـه كـما قررنـاه، ثـم إذا قـدرنا أن العتـق : قلنا

ه الـشافعي كالعبـد يسري فإيجابها على السيد تحكم لا مستند له فيجب أن تكون نصفين كما قالـ لا
 .المشترك بين مالكين
 :وهم ضربان.  في عبيد التجارة : 

 :وهـل تجـب عـنهم الذين يضطربون في مـال التجـارة لتحـصيل الأربـاح ،
 : الفطرة أم لا؟ فيه مذهبان

 :ومالك وجوبها عليهم، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن الشافعي. 
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ــذا ــلى ه ــانوا : والحجــة ع ــده أو ك ــانوا في ي ــا لوك ــبه م ــيهم فأش ــت عل ــه ثاب ــو أن ملك ه
 .الزراعة في يخدمون

 :ا هو رأي أبي حنيفةأنها غير واجبة في حقهم، وهذ. 
هو أنهم إذا كانوا يضطربون في الأسفار فهو على غير يقين مـن حيـاتهم، : والحجة له على ذلك

 .ًوليست الفطرة إلا لمن كان حاضرا متحققة حياته
 :هو و جوب الفطرة على المالك لما ذكرناه من الحجة. 

 ولم يفـصل بـين أن يكـون للتجـارة »عـلى كـل حـر أو عبـد«: وهـو قولـه: ونزيد هاهنـا
 .التجارة لغير أو

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .تهمفطر إنهم إذا كانوا في حال الغيبة فلا ثقة لنا بحياتهم، فلهذا لم تجب على المالك: قالوا
ا في حال الإضطراب في الأسفار، فلهذا وجبت بناء على ولو كانووبقاؤها الظاهر حياتهم : قلنا

 .هذا الأصل
 :فـإن ،، فإذا جاء يوم الفطر فإنه ينظر فيـهالعبيد الذين يشترون بمال التجارة 

 على المضارب ورب المـال، وهـي مبنيـة عـلى أن كان قد تعين شيء من الربح كانت الفطرة واجبة
الربح يستحقه المضارب بالتعيين لا بالقسمة، فتؤدى الفطرة على حساب الملك كما لو كـان العبـد 

 .ًمشتركا بينهما، وإن لم يتعين شيء من الربح فالفطرة كلها على رب المال؛ لأنه ملك له
 دار الحرب والكفار، فهل تجب فطرتـه وإن أسر عبد لمسلم نظرت، فإن كان من أسره من أهل

 على مالكه أم لا؟ 
أن الفطرة غير واجبة لخروجه عن ملكه؛ لأن من مذهبـه : فالذي يأتي على رأي الهادي وأولاده

 .أن الكفار يملكون على المسلمين ما حازوه إلى دار الحرب واستولوا عليه
المسلمين ما حازوه إلى دار الحرب، فلهذا فإن الكفار لا يملكون على : وأما على رأي المؤيد باالله
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تكون الفطرة واجبة على السيد لأنه لم يزل تملكه عنه، ولهذا فإن الإمام لو استولى على دار الحرب لم 
 .ًيكن العبد داخلا في الغنيمة ويكون صاحبه أحق به

ذا فلـيس وإن كان الذي أسره هم البغاة فالملك له غير زائل من صاحبه، وإذا كـان الأمـر هكـ
يخلو حال العبد، إما أن يرجى وصوله من أيديهم أم لا؟ فإن كان عـلى ثقـة مـن وصـوله ففطرتـه 
واجبة كما لو كان في يده، وإن كان يغلب على الظن أن وصوله غير مرجـو لم تجـب فطرتـه كالمـال 

وإن ملـك عبـده . المغصوب المأيوس من حصوله وكالدين الذي لا بينة عليه ولا يرجى حـصوله
ًعبدا كانت فطرتهما على السيد؛ لأنهما جميعا في ملكه؛ لأن العبد لا يملك شيئا كـما لـو كـان في يـده  ً ً

وإن حـصل عبـدين اثنـين أحـدهما عـاجز عـن . مال وحال عليه الحول فزكاته واجبة على سـيده
 إخراج الفطرة والآخر قادر عليها، فهل يجب على القـادر إخـراج الفطـرة كلهـا عـنهما، أو يخـرج

 .تردد مقدار حصته؟ فيه
 : أن الوجوب إنما يتوجه على القادر على مقدار حـصته لا غـير وتـسقط عـن العـاجز

 .ًحصته من الفطرة لأجل عجزه كما لو ملك عبدا بكماله ولم يقدر على إخراج فطرته لم يلزمه شيء
 :فالفطرة واجبة على المشتري، وإن اشتراه في يـوم ًومن اشترى عبدا ليلة الفطر 

الفطر فالفطرة على البائع؛ لأن الاعتبار في ذلك إنما هو بطلوع الفجر في أول يوم مـن شـوال ففـي 
ع فلهـذا وفي الثانية طلـع وهـو ملـك للبـائ. الأولى طلع وهو ملك للمشتري، فلهذا وجبت عليه

ًتوجهت عليه، وإن اشترى عبدا في شهر رمضان ثم قبضه في شوال فالفطرة واجبة على المـشتري؛ 
ًلأن ملك البائع قد تحول بالعقد، وتأخر القبض لا يطرق خللا في الملك ُ. 

ًومن اشترى عبدا قبل طلوع الفجر يـوم الفطـر وجعـل البـائع : قال السيد أبو الحسن الحقيني
ًو جعل المشتري لنفسه الخيار أو جعلا جميعا لهما الخيار، فالفطرة على مـن اسـتقر لـه لنفسه الخيار أ

الملك، وهذا جيد لا غبار عليه؛ لأن الملك لأحدهما غير مستقر؛ لأجل ما شرع من الخيار في العقـد 
قـد فإذا مضت مدة الخيار استقر الملك لمن هو له ووجبت عليه الفطرة، فأما التلف في مدة الخيـار ف

أن المبيع إذا تلف والخيـار للبـائع فهـو مـن مـال : الجامعين) المنتخب(و) الأحكام(قال الهادي في 
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البائع، وإن تلف والخيار للمشتري فهـو مـن مـال المـشتري ولم يـذكر الحكـم إذا تلـف، والخيـار 
 .ًجميعا لهما

 .أنه يكون من مال البائع: وقد قال السيد أبو طالب
 .أنه يكون من مال المشتري، ولم يذكره الهادي في الجامعين: سوذكر السيد أبو العبا

 ما قاله السيد أبو طالب وهو الأحرى على أصـول الهـادي وأليـق بمذهبـه؛ لأنـه لا 
حكم لخيار المشتري مع خيار البائع؛ لأن البائع لم يرض بخروج المبيع عن ملكه، فلهذا كان ضـمانه 

 . عليه وتلفه من ماله
ًشترى عبدا شراء فاسدا بشرط خيار مجهول أو ثمن مجهول أو أجل مجهول في ليلة الفطر ومن ا ًً

ثم قبضه وأعتقه في يوم الفطر صح القبض بإذن البائع وصح العتق؛ لأنـه بعـد قبـضه يـصح فيـه 
سائر التصرفات على ما قرره السيد أبو طالب للمذهب من جري الأحكام في البيـع الفاسـد بعـد 

 :  من تجب الفطرة؟ فيه وجهانوعلى. القبض
أن الفطرة تكون على البائع؛ لأنه ما لم يقبض ويستولي عليـه المـشتري فهـو بـاق عـلى : أحدهما

 .ملك البائع، ولهذا فإنه لا يكره على تسليمه
أنها تكون على المشتري؛ لأنه بصدد الإنتقال إلى ملك المشتري، ولهذا فإنه يصح عتقـه : وثانيهما

 .كما ترى  لا أنه قد انتقل إلى ملكه لم يصح فيه العتق، فالوجهان جائزانقبل قبضه فلو
 : أن العتق استهلاك وإخراج عن الملك بخلاف الفطرة فإنها تقرير على الملـك، فلهـذا

 .كان وجوبها على الملك لاستقراره وثبوته فافترقا
 .بحال تقل الملك إلى المشتريفأما البيع الباطل نحو وقوع العقد على جهة الإكراه فلا ين

 :عبد فإنه لا يقع في ملكه إلا بعد موت الموصي، فإذا مـات ُومن أوصي له برقبة 
الموصي في ليلة الفطر فالفطرة على الموصى له؛ لانه طلع الفجر وهو في ملكـه، وإن مـات المـوصي 

 له فالفطرة على ذلك عد طلوع الفجر فالفطرة على الموصي؛ لأنه باق على ملكه، فإن رده للموصىب
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الموصى له؛ لأن الرد تمليك مستأنف للورثة، وفطرة زوجة العبد على سـيده؛ لانهـا تابعـة لنفقتهـا 
 .وهي واجبة عليه

 : مذهبان يهوهل تكون الفطرة لازمة لمن كان ناقص العقل كالصبي والمجنون أم لا؟ ف
 : ،أنها لازمة، وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيـد بـاالله

 .وهو محكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي
 .والعاقل هي أن هؤلاء من أهل الطهرة، فلهذا كانت واجبة عليهم كالبالغ: والحجة على هذا
 :الشيباني الحسنبن  م، وهذا هو المحكي عن محمدأنها غير لازمة له. 
 إنما يتوجه على كـل مـن »الفطرة واجبة على كل حر وعبد«: هو أن قوله: والحجة على هذا

 لا يتوجه إليه الخطـاب؛ لأن العقـل هـو ًكان بالغا أو كامل العقل، فأما من كان ناقص العقل فإنه
 .ملاك التكليف فلا تكليف على من ليس كامل العقل

 :ذكرناه ما هو اللزوم لمن ذكرناه كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم، وحجتهم. 
وهو أن العمومات لم تفصل بين مـن كمـل عقلـه وبـين مـن لم يكمـل عقلـه في : ونزيد هاهنا

 .والعموم أمارة للإندراج تحت الحكموجوب الفطرة، 
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

الخطاب إنما يتناول من كان كامل العقل، فأما من نقص عقله فلا يتناوله الخطـاب؛ لأن : قالوا
 .العقل ملاك التكليف

 : عن هذا جوابان: قلنا
 :مشروط بكـمال العقـل، فلهـذا إن الخطاب متناول لهم، لكن التنفيذ: فيمكن أن يقال 

ــام أو الحــاكم،  ــوالهم كــالأب والجــد أو الإم ــة عــلى أم ــذين لهــم الولاي ــائهم ال انتقــل إلى أولي
 .عنهم فيخرجونها
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 : ًفبتقدير ألا يكون الخطاب متناولا لهم، فالخطاب متوجه إلى الأولياء فيجب علـيهم
 كون واجبة في مال الصبي أو في مال الأب؟وإذا قلنا بوجوبها على الصبي، فهل ت. الإخراج

ًفعلى رأي الهادي، يجب إخراجها من مال الأب غنيا كان الـصبي أو فقـيرا، وعـلى رأي المؤيـد  ً
ًباالله تكون في مال الصبي إذا كان غنيا، فإذا كان فقـيرا فعـلى الأب، وقـد تقـدمت المـسألة فـأغنى  ً

 .ذكرها عن تكريرها
 :ويستحب لمن خشي ألا يجد مـن الطعـام مـا يخرجـه ): الأحكام( في ديقال الها

 يعني يوم الفطر؛ ولأنـه »اغنوهم في هذا اليوم« : يوم الفطر أن يرتاده ويطلبه قبل ذلك، لقوله
لا يأمن من تعذره إذا لم يطلبه في وقت وجوبه، فالاحتياط في طلبه يكون أولى، ولهذا فإنه يستحب 
: ًله طلب الوضوء قبل دخول وقت الصلاة؛ لأنه لا يأمن من تعذره بعد دخول وقتها، وقال أيضا

 فـإن لم يـتمكن مـن )١(طلـب الـسلفوإن تعذر عليه إخراجها بعد وجوبها عليه في ذلك اليوم فلي
 .بآدائها ًالسلف كانت دينا عليه حتى يظفر

هو أنها قد لزمته لنفسه وولده بملكه ما يملكه يوم الفطـر وغيبـة مالـه لا يـسقط : ووجه ذلك
وجوبها كما لا يسقط وجوب الزكاة عنه، وإذا أمكنه أن يؤدي ما لزمه بالاستقراض، فإنه يستحب 

 .في ذمته ً وجب عليه، فإن لم يتمكن كان ديناله القرض ليخرج عما
وهل يكون أداؤها على الفور أو على التراخي؟ فيه تردد قد ذكرناه في باب الزكاة؛ لأن ما هـذا 

 .حاله من الواجبات المطلقة، وفيه الخلاف في الفور والتراخي
خرج عن ملكه ومن كانت فطرته واجبة بطلوع الفجر من هلال شوال فإنه إذا مات أو قتل أو 

بهبة أو صدقة لم تكن فطرته لازمة؛ لأن وقت الفطرة طرأ عليه وهي ساقطة عنه كما لو تلـف مـال 
 .الزكاة قبل تمام الحول

 .وقد نجز غرضنا من بيان من يتحمل الفطرة؛ لأجل وجوبها على غيره
 

 .الإقتراض) ١(
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 : وهم فريقان

 :لا يملك قوت عشرة أيام لنفـسه ولا لمـن يمونـه مـن الأولاد الـصغار من 
 .والزوجات والمماليك، فمن هذه حاله لا تلزمه الفطرة لفقره

وهل يكون متعلق الوجوب في نصاب الفطرة هو النصاب وحده أو لابد مـن الزيـادة عليـه؟ 
 : فيه مذهبان

 : إحراز قوت عـشرة أيـام مـن غـير أن متعلق الوجوب هو النصاب وحده وهو
زيادة، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكـي عـن أبي حنيفـة وأصـحابه، وإن كـانوا يخالفوننـا في أن 

ًنصاب الفطرة هو ما يكون به غنيا وهو مائتا درهم أو عشرون مثقالا كما مر تقريره ً. 
رفـاق منـه للفطـرة ما أسلفنا ذكره من أن إحراز قوت عشرة أيام يمكـن الإ: والحجة على هذا

وأن العشر تشهد له كثير من الأصول، فمن كان معه قوت عشرة أيام وجب عليه إخـراج الفطـرة 
وإن لم يكن معه صاع آخر، وهكذا لمن كان يمونه إذا أحرز له قوت عشرة أيام وجب عليه إخـراج 

 .فطرته من غير زيادة
 :ة ليخرجه عن نفسه، وهذا هـو رأي أنه لا بد من إحراز صاع على نصاب الفطر
من كان معه صـاع يزيـد عـلى نـصاب الفطـرة وجـب عليـه إخراجهـا، ومـن : الشافعي فإنه قال

يملك إلا نصاب الفطرة من غير زيادة لم يتوجـه عليـه إخراجهـا، فهـو مخـالف لنـا في نـصاب  لا
 .الفطرة؛ لأن نصابها عنده قوت يومه، ويخالفنا في زيادة الصاع

ً هو أن الصاع المخرج لو كان من جملة النصاب لكان منخرما بإخراجـه، فـلا : هذاوحجته على
 .بد من زيادة الصاع على الصاع حتى يجب الإخراج بعد إحراز النصاب

 : أن متعلق الوجوب في الفطرة هو إحراز النـصاب مـن غـير زيـادة كـما قالـه الأئمـة
 .وذهب إليه الحنفية، وحجتهم ما ذكرناه



 – 

-٤٥٩- 

وهو القياس على سائر النصب في الزكاة، فإن من معه مائتـا درهـم وجـب عليـه : يد هاهناونز
وجـب ] مـن الـذهب[ًإخراج ربع عشرها من غير اشتراط الزيادة، ومن كان معه عشرون مثقالا 

عليه إخراج ربع عشرها من غير اشتراط زيادة، وهكذا القول في سـائر المعـشرات، فـإن الاعتبـار  
اة فيها إنما هو إحراز نصبها من غير زيادة، وهكذا في زكاة المواشي في الإبل والبقـر في وجوب الزك

 .والغنم، فإن الوجوب متعلق بالنصاب من غير زيادة
يكون بالجواب عما أوردوه. 

ًلو كان الصاع المخرج من نصاب الفطرة لكان منخرما بنقصان الصاع، فـإذا لا بـد مـن : قالوا ً
 .ًصاع زائدا على نصاب الفطرةأن يكون ال

متعلق الوجـوب هـو النـصاب ولم تـدل دلالـة شرعيـة عـلى زيـادة عليـه كـما في سـائر : قلنا
 .الزكاة نصب

 .إنه ينخرم بإخراج الصاع منه: قولهم
فيلزم مثله في سائر المزكيات وهو باطل، فإن من معه أربعون شاة فإنه يجب عليـه إخـراج : قلنا

ً النصاب ينخرم، وهكذا من معه عشرون مثقالا فإنـه ينخـرم بـإخراج ربـع واحدة منها، وإن كان
 .عشرها فكان يلزم أن لا تجب فيها زكاة ولا قائل به

 : َّالمكاتبون، واعلم أن المكاتب لا تخلـو حالـه، إمـا أن يكـون قـد وفى مـال
رة واجبة عليه؛ لأنـه قـد صـار ّنفسه ورد في الرق، فإن كان الأول فالفطعجز الكتابة أو يكون قد 

ًبالوفاء من جملة الأحرار المالكين، وإن كان الثاني فالفطرة واجبة على سيده؛ لأنه قد صار عبدا لـه، 
 : مذهبان ًوإن كان باقيا على الكتابة فهل تجب عليه الفطرة أم لا؟ فيه

 :كـي عـن أبي أن الفطرة غـير واجبـة عليـه، وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة، ومح
 .وأصحابه حنيفة
 :محكي عن بعض أصحاب الشافعي. 
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والحجة للمذهبين قد قررناها من قبل فأغنى عن الإعادة، واخترنا أن الفطرة غير واجبة عليـه 
ولا على سيده كما هو رأى الأكثر من أصحاب الشافعي؛ لأن الفطـرة إمـا أن تكـون واجبـة عـلى 

في نفسه، وإما أن تكون واجبة على غيره لأجـل وجـوب نفقتـه عليـه، الشخص من أجل التمكن 
 .والأمران مفقودان في حق المكاتب، فلهذا لم تكن الفطرة واجبة عليه ولا على سيده

مـن الأقـارب  أن الفطـرة تابعـة في الوجـوب للنفقـة فكـل مـن وجبـت نفقتـه اعلم
 : والأرحام والزوجات والعبيد وجبت فطرته ولا تخرج عن هذه القاعدة إلا مسألتان

 :فإن نفقتهما واجبة لقولـه تعـالى.  إذا كانا كافرين: الأبوان :﴿       
        ﴾]وليس من المصاحبة بالمعروف أن يجوعا وهو شابع، وقوله تعـالى]١٥: لقمان  :﴿ 
             ﴾]ولم يفصل بين أن يكونا كافرين أو مسلمين، وأمـا الفطـرة ]٢٣:الإسراء 

 : فهل تجب عليه لهما أم لا؟ فيه مذهبان
 : ،المنع من وجوب الفطرة وإن كانت النفقة واجبة لهما، وهذا هو رأي أئمة العـترة

 .شافعيومحكي عن أصحاب ال
هو أن الفطرة إنما وجبت على جهة التطهير لمن هـي عنـه، ومـع الكفـر فـلا : والحجة على هذا

 .تطهير، فلهذا منعنا من وجوبها عنهما
 : ــن أبي ــي ع ــو المحك ــذا ه ــة، وه ــوب النفق ــنهما كوج ــرة ع ــوب الفط وج

 .وأصحابه حنيفة
:  ولم يفـصل، وقولـه»الفطرة عمن تمونـونأدوا «: ما في ظاهر الأخبار بقوله: والحجة على هذا

 فهذه الظواهر كلها دالة على وجوبها على الوالدين كـافرين كانـا »أدوا الزكاة عن كل حر أو عبد«
 .أو مسلمين

: ،هو المنع من وجوب الفطرة لهما؛ لأجل كفرهما كما هو رأي أئمة العترة ومن تـابعهم 
 .وحجتهم ما ذكرناه

ًوهو أن النفقة مخالفة للفطرة، فالنفقة إنما وجبت خوفا من الضياع لهما والإهمال، : ونزيد هاهنا
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التطهـير وهمـا والولد مأمور بخلاف ذلك، بخلاف الفطرة فإنها إنما وجبت مـن أجـل التزكيـة و
كافران، فلا وجه لتطهيرهما؛ لأن الطهارة الحقيقية إنما هي بالإسلام والدين دون هذه الزكاة، فـلا 

 .تأثير لها في التطهير مع الإصرار على الكفر
يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .نهمابي الظواهر الشرعية قاضية بوجوب الفطرة لهما كوجوب النفقة إذ لا فاصل: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 : فلأنا قد قررنا أن المعنى الذي وجبت لأجله زكاة الفطر غير حاصـل في حقهـما وهـو
 .التطهير فلا وجه لإيجابها في حقهما

 : فلأنه ليس فيما ذكرناه إلا تخصيص ظواهر الأخبار العامة بالقيـاس، ومثـل هـذا لا
يسة المعنوية ربما كان أغلب على الظن لقوة أمارته من ظواهر الأخبار، فـإن مانع منه فإن بعض الأق

 .التعويل إنما هو على غلبات الظنون من الأدلة الشرعية، وقد قررنا ذلك في الكتب الأصولية
 :مذهبان فهل تجب فطرته كما لزمت نفقته أم لا؟ فيه. ًالعبد إذا كان كافرا : 

: ــه، وهــذا هــو رأي أئمــة العــترة، وهــو محكــي عــن ــع مــن وجــوب فطرت  المن
 .وأصحابه الشافعي

 .ًهو أن العبد إذا كان كافرا فلا وجه لتطهيره بهذه الزكاة: والحجة على هذا
 : ًوجوب ذلك تبعا للنفقة، وهذا هو المحكـي عـن الحنفيـة، وحجـتهم عـلى هـذا
 .وجوب النفقة

 :تفرقة بين النفقة والفطرة، فالنفقة وجوبها لتدارك الحشاشة عن الهلاك بـالجوع، هو ال
 .والفطرة وجوبها للتطهير

تكريره يكون على حد ما أسلفنا في حق الوالدين إذا كانا كافرين فأغنى عن. 
 .وبتمامه يتم الكلام على الفصل الثالث في بيان من تؤدى عنه الزكاة
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والفطرة صاع من تمـر أو صـاع مـن شـعير أو صـاع مـن ذرة، : قال الإمامان الناصر والهادي
والصاع أربعة أمداد ولا خلاف في أنها صاع من التمر والذرة والشعير، وإنما يقع الخلاف في الـبر 

 .ًوالزبيب هل يكون صاعا أو نصف صاع كما سنوضحه
 

 :ًوهل يكون الواجب فيهـا صـاعا مـن أي نـوع كـان مـن . في مقدار الفطرة
 : ؟ فيه مذهبانالطعام أم لا

 :مما يقتات مـن الطعـام، وهـذا هـو رأي أن الواجب هو الصاع من أي نوع كان 
الـصحابة، باالله، ومحكي عن أبي سعيد الخـدري مـن  أئمة العترة الهادي والقاسم والناصر والمؤيد

 ومالـك  وهـو مـروي عـن الـشافعي)١( مـن التـابعينزيدبن  وعن أبي العالية وأبي الشعثاء جابر
 .راهويه والحسن البصريبن  حنبل وإسحاقبن  وأحمد

 في االله كنا نخرج حين كان فينـا رسـول: ما روى أبو سعيد الخدري قال: والحجة على هذا
ًزكاة الفطر، صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صـاعا مـن  ً ً ً ً

 فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فكلـم النـاس، أقط عن كل صغير أو كبير حر أو مملوك،
ًإني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صـاعا مـن تمـر فأخـذ النـاس : فكان مما تكلم به أن قال

 
و الشعثاء الجوفي البصري، روى عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحكم بن عمر الغفاري ومعاويـة جابر بن زيد الأزدي اليحمدي، أب) ١(

قال عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن : قتادة وعمرو بن دينار ويعلى بن مسلم وغيرهم، وقال ابن حجر في ترجمته: وعنه. وعكرمة وغيرهم
عن عزرة دخلت على جابر بن : ًن زيد لأوسعهم علما من كتاب االله، وقال داود بن أبي الهندلو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر ب: عباس

: أبرأ إلى االله من ذلك، ونقل ابن حجر  عن ابـن معـين وأبي زرعـة والعجـلي: إن هؤلاء القوم ينتحلونك، يعني الأباضية، قال: زيد فقلت
، وقال ابن ٩٣مات سنة : فن هو وأنس بن مالك في جمعة واحدة، قال البخاري وغيرهًكان فقيها ود): الثقات(تابعي ثقة، وقال ابن حبان في 

 .٣٤/ ٢)تهذيب التهذيب(انتهى بإيجاز من . ١٠٤: وقال هيثم بن عدي. ١٠٣: سعد
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 .)١(بذلك، وأنا لا أخرج إلا ذلك
 : أن الواجب من البر نصف صاع ومن دقيقه وسويقه، وهـذا هـو رأي أبي بكـر

عبـد االله وأبي هريـرة وابـن الـزبير وأسـماء بنـت أبي بكـر مـن بـن   مـسعود وجـابروعثمان وابن
علي وأبي حنيفـة وأصـحابه، واختلفـت الروايـة عـن أمـير بن   وهو مروي عن زيدالصحابة

 .صاع نصف ًالمؤمنين كرم االله وجهه وابن عباس في البر، هل يكون صاعا أو
أدوا صدقة الفطـر عـن كـل «:  قال الرسولما روي عن ثعلبة المازني أن: والحجة على هذا

ًحر وعبد نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ً«)٢(. 
 تفصيل نشير إليه، وهو أنه لا خلاف في التمر والشعير أنـه يكـون صـاعا، وفي ً

ب فمـرة قـال بأنـه ًالمقشر من الأرز أنه يكون صاعا منه، واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الزبيـ
ًيكون صاعا، ومرة قال يكون نصف صاع، وإنما التردد بين البر ودقيقه وسويقه، هل يكون صـاعا  ً

 .علي ومن تابعه، وحجتهم ما ذكرناهبن  أو نصف صاع منه، والذي نختاره ما قاله الإمام زيد
ًونزيد ها هنا حججا أربعا ً : 

:  في فجـاج مكـةسمعت منـادي رسـول االله: عمر قالبن  ما روى عبد االله: الحجة الأولى
 وهذا نـص صريـح مـن )٣(»ألا إن صدقة الفطر مدان من قمح أوصاع مما سوى ذلك من الطعام«

 .ابن عمرحديث 
اعملـوا إخواننـا :  أنه خطب على منبر الكوفة فقالما روي عن ابن عباس : الحجة الثانية

ً فرض صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعيرأن الرسول وهـذا . ً
نص صريح من حديث ابن عباس، وقد أخـذها مـن عـين صـافية مـن لـسان صـاحب الـشريعة 

 
 . وليس ما رآه معاوية كما قد يفهمأي ما كان يخرجه على عهد رسول االله ) ١(
 هنا الاستدلال على أن نصف صاع من بر  يقوم مقام صاع مـن الأصـناف الأخـرى، وعليـه رأي تقدم بألفاظ وروايات عدة، والغرض منه) ٢(

 .الصحابة الذين أوردهم المؤلف وغيرهم
ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل «: ً بعث مناديا في فجاج مكةعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي : ٢/٢٠٢)الجواهر(وفي ) ٣(

 .أخرجه الترمذي»  حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه صاع من طعاممسلم ذكر أو أنثى،
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 .صلوات االله عليه
أنه مروي عن جماعة من أفاضل الصحابة وأكابرهم عن أبي بكـر وعـثمان وابـن : الحجة الثالثة

 .عبد االله وأبي هريرة وابن الزبيربن  مسعود وعمر وجابر
هو أن الباب باب عبـادة، وهـذه المقـدرات إنـما : ووجه الدلالة من عمل هؤلاء من الصحابة

ًا، فإذا عملوا بما ذكرناه دل على كونه مأخوذا  ولا مدخل للإجتهاد فيهتؤخذ من جهة الرسول
 .خالفها ، وإذا كان الأمر هكذا كان حجة مقبولة على كل منمن جهة الرسول
هو أن المقصود من فرض الفطرة إنما هو سـد خـلات الفقـراء كـما أشـار إليـه : الحجة الرابعة

 ولا شك أن سد الخلة بنصف الصاع من الحنطة أقـوم »أغنوهم في هذا اليوم«:  بقولهالرسول
وأحسن في الغذاء وأصلح للأجسام من صاع من تمر أو صاع من شعير لمـا في الحنطـة مـن حـسن 
التغذية وأهنأ وأمرأ وأطيب وأعذب، فلهذا كان التعويل على ما ذكرناه من نصف الصاع من البر، 

 .دلة كلها مصرحة بما قلناه من نصف الصاع في البر، فلا وجه لردهافهذه الأ
يكون بالجواب عما أوردوه. 

ً فينـا بـأن نخـرج صـاعا كنا نؤمر حين كان رسول االله: روى أبو سعيد الخدري قال: قالوا
االله، لا يكـون الأمـر إلا مـن جهـة رسـول . كنا نـؤمر: ًمن بر أو صاعا من شعير، وقول الصحابة

 .فلهذا كان حجة
 :عن هذا جوابان: قلنا

 :كنا نؤمر، ليس فيه حجة لاحتمال أن يكون الآمر هـو رسـول االله أو غـيره : فلأن قوله
من أكابر الصحابة، فلا حجة حتى يكون من جهة الرسول، ولـيس في ظـاهره مـا يـدل عـلى أنـه 

 .جهته من
 : الأخبار الصريحة الدالة بتصريحها على ما ذكرناه، فإنهـا فلأنه معارض بما رويناه من

لا يعارضها ما ذكرتموه من حديث أبي سعيد؛ لأنها دالة بصريحها وخبر أبي سعيد ليس لـه ظـاهر، 
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ِأمرنا: وإنما قال  .ُوفيه الاحتمال الذي ذكرناه، فلا يعول عليه. ُ
لمدينة، وعمله وروايته غير مقبولة لمـا هذا تعويل منكم على رواية معاوية وعمله لما قدم ا: قالوا

كان من فسقه بخروجه على أمير المؤمنين وحربه له، ومن هذه حاله فهو متهم في روايته لجرأتـه في 
 .الدين وتمرده

ًمعاذ االله أن يكون اختيارنا لما اخترناه أخذا من كلام معاويـة وتعـويلا عـلى فعلـه، وإنـما : قلنا ً
التي نقلها الثقات من الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهمـا  أخذناه من أحاديث الرسول

 .ًمن جلة الصحابة وأكابرهم، وتعويلا على عملهم في ذلك
وهو أنه إنما قال ذلك عن إجتهاد لا عن رواية، وإجتهاد غيره غـير مقبـول في : ومن وجه آخر

 .المسلمون هًباب العبادات فضلا عن إجتهاده فإنه غير مقبول لتهتكه وميله عما علي
 .الحنطة ًسمعته يأمر بالفطرة صاعا من: روى الحارث الأعور عن أمير المؤمنين أنه قال: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :الجواز فلأن الرواية قد اختلفت عنه وفي هذا دلالة على الجواز، وأنتم منعتم من. 
 :وى لمطابقتهـا لروايـة الـصحابة، وعمـل فلأن الرواية التـي دلـت عـلى الجـواز أقـ

 .عليها أكابرهم
 :في بيان جنس الفطرة. 

وعليه أن يعطي مما يستنفقه وهو الأولى، فإن لم يخـرج مـن ذلـك جـاز أن يعطـي : قال الناصر
ا هو أفضل منه، فإن عـدل إلى مـا هـو أدون منـه قيمته على سعر يومه، وله أن يعدل عما يأكله إلى م

 .جاز، وقد اشتمل كلامه هذا على مسائل نفصلها بمعونة االله تعالى
 :كان ً الخمسة البر والتمر والزبيب والشعير والذرة صاعاإذا أخرج من الأجناس 

ًمجزيا؛ لأنه قد ورد النص فيها فيكون مخيرا فيها من أي جـنس أخـرج أجـزأه واختلـف في التمـر . ً
وهل يجوز إخراج دقيـق . التمر أفضل: وقال آخرون. البر أفضل: والبر أيهما أفضل؟ فقال قائلون
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 : هذه الأجناس الثلاثة البر والشعير والذرة وسويقها عن الفطرة أم لا؟ فيه مذهبان
 : جواز ذلك، يكون الخارج على قدر حبهما لا على وجه القيمة، وهـذا هـو رأي

 .علي والحنفيةبن  الهادي، ومحكي عن زيد
ًصـاعا مـن «:  أنه حين خير بين هذه الأجناس قالما روي عن الرسول: والحجة على هذا

ًبر أو صاعا من ذرة أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ً  فلما خير بين هـذه الأجنـاس دل عـلى أن »ً
أعيانها غير معتبرة، ولا إشكال أن الدقيق والـسويق مـن هـذه الأجنـاس منهـا فيجـب أن يكـون 

 .ًع منها مجزيا مثل حبهاالصا
 : ــن ــي ع ــو المحك ــذا ه ــة، وه ــه القيم ــلى وج ــزاء إلا ع ــن الإج ــع م المن

 .والشافعي الناصر
هو أن المـأخوذ إنـما هـو إخـراج الحـب، ولا شـك أن الـدقيق والـسويق لا : والحجة على هذا

 .ويميساويان الحب، وإنما هما دونه فلا يجوز إخراج الأدنى إلا على جهة التق
 :ذكرناه ما علي ومن تابعهما، وحجتهمبن  جواز ذلك كما هو رأى الهادي وزيد. 

قدموا قبل الخـروج زكـاة : مالك أنهما قالابن  وهو ما روي عن أبي هريرة وأنس: ونزيد ها هنا
 .الفطر من قمح أو دقيق، فهذا نص فيما ذكرناه من الجواز

ق جـنس واحـد، ولهـذا فإنـه يحـرم بيـع أحـدهما وهـو أن الحنطـة والـدقي: ومـن وجـه آخـر
 ً.متفاضلا بالآخر

يكون بالجواب عما أوردوه. 
الـدقيق والـسوق إلا عـلى : الدقيق لا يساوي الحب، فلهذا لا يجـوز إخـراجهما، أعنـي: قالوا

 .القيمة جهة
غـذاء وصـلاح هما مستويان في سد الخلة مـن الجـوع وال: لا نسلم عدم المساواة بل نقول: قلنا

 .الأجسام بهما
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 :مذهبان ؟ فيهوهل يجوز إخراج القيمة عن الحب في صدقة الفطر أم لا : 
 :المنع من ذلك، وهذا هو رأي الهادي ومحكي عن الشافعي. 

 أنه نص على أجناس مخصوصة، فلا يجوز العـدول ما روي عن الرسول: لى هذاوالحجة ع
 .عنها، إلا بدلالة شرعية

 : ،جواز أخذ القيمة عن الحب وهذا هو رأي الإمـامين النـاصر والمؤيـد بـاالله
 .ومحكي عن أبي حنيفة
اء، وهـذا حاصـل هو أن المقصود من الواجبات كلها هو سد خلات الفقـر: والحجة على هذا

 .»إئتوني بكل خميس ولبيس«: بالقيمة كما يحصل بالعين، ولحديث معاذ
 وحجتهم ما ذكرناه، وقد ] ومن تابعهما[ هو جواز أخذ القيمة كما ذهب إليه الإمامان

 .ه مقنع وكفايةأسلفنا في كتاب الزكاة ما في
يكون بالجواب عما أوردوه. 

 نص على أجناس مخصوصة في وجوب الفطرة فلا يجوز مخالفته فيما قال من الرسول: قالوا
 .غير دلالة
إنا لم نخالف كلام صاحب الشريعة من غير دلالة ولكن كلامه ينسخ بكلامه، ويخـصص : قلنا

ومات ألفاظه إلى غير ذلك من التصرفات الإجتهاديـة كلامه ويستنبط من كلامه ما تخصص به عم
 .والمضطربات الأصولية التي يعقلها الأذكياء ويتقاعد عن فهمها الأغمار الأغبياء

 :فـإن تعـذر وجـود الحـب جـاز العـدول إلى قيمتـه، وحكـي عـن : قال الهادي
 طرة عن كل صغير وكبير ذكـر أو أنثـىأدوا الف« : أنه لا يجوز إلا الحب بعينه، لقوله: الشافعي

ًحر أو مملوك صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صـاعا مـن أقـط ً ً  فهـذا نـص في »ً
 .لالةوجوب إخراج الحب فلا يعدل عنه بغير د

 : ،ما قاله الهادي؛ لأنا قد جوزنا إخراج القيمة مع إمكان الحب لما ذكرناه مـن الدلالـة
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 .وأحق فإذا جاز إخراج القيمة مع إمكان الحب ووجوده فإخراج القيمة مع تعذره أولى
يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .عنه كالأضحيةحق يختص بيوم العيد فلا يجوز إخراج القيمة : قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 :واجبة فلان كلامنا إنما هو في الأمور الواجبة والأضحية عندنا سنة وليست. 
 : فلأن الحق الشرعي إنما تعلق بالأضحية بإهراق الدم، فلهـذا لم تقـم القيمـة مقامـه

لفقـراء، وهـذا كـما يحـصل بالطعـام فهـو بخلاف الفطرة فإن الحق إنما تعلق بسد الخلة ومواساة ا
 .حاصل بقيمته فافترقا

 :ويخرج كل قوم مما كانوا يأكلونه وعلى عيالهم ينفقونه: قال الهادي. 
ًاعلم أن الهادي قد أشار في كلامه إلى أن الاعتماد فيما يخرج في الفطرة ما كـان جاريـا في العـادة 

 ويدخرونـه، وجملـة مـا يجـري مـن المـأكولات يكـون عـلى أضرب على ما يأكله الناس ويقتاتونه
 : نفصلها أربعة

 :والـذرة عـلى أنواعهـا البر والشعير يكثر في مشارق اليمن ويقتات ويـدخر ،
دخر، والعلس كثير الجري في الأودية فيجري مجـرى المقـشر مـن ًتكثر في المغارب تقتات كثيرا وت

ًالأرز يجزئ منه الصاع في الفطرة منسلا من كمامه، ونحو الدخن والكنـاب والـسيال وهـو حـب 
أملس عل شكل الذرة، والدقسة وهو حب يزرع في الحجاز يقتاتونه ويدخرونـه، فهـؤلاء الـذين 

ا إخـراج الـصاع الواحـد في الفطـرة عـنهم وعمـن يأكلون هذه الحبوب ويدخرونها يجزيهم منهـ
 .يمونون من الأقارب والأرحام والزوجات والعبيد

 :ويجزئ منهـا الثمار نحو الأعناب والرطاب إذا جففت فإنها تقتات وتدخر ،
 .صاع الواحد في الفطرة، وهل يجزئ دفع العنب والرطب قبل جفافهما؟ فيه ترددال

 :إمـا عـلى أن مـا يـدفع : أن دفع العنب والرطب يجزئ عن الفطرة على أحد وجهـين
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منهما إذا جف كان مقدار الصاع كما قلناه في خرص العنب والتمر قبل جفافهما، وإما على أنه يدفع 
مقـدار قيمـة الـصاع، فعـلى هـذين الـوجهين يجـوز دفـع الرطـب والعنـب من العنب والرطب 

 .الفطرة في
 :ويكـون عـادة لهـم وهـذا ما كان من المزروعات مما يقتاته أهله ويدخرونه ،

فر، ونحو العـتر والقطنيـة والـدجرة وهـي في لـسان أهـل نحو العدس والحمص وهو مدور أص
ً، لكن لشجرها ساقا وليس للدجرة سـاق، الشام يقال لها اللوبيا، والهندية وهي تشبه حب الدجرة

 .فما هذا حاله يجوز إخراج الفطرة منه إذا جف ويبس مقدار الصاع؛ لأنه مما يكال
 :ل الخيام الذي ينتجعـون لطلـب الكـلأ والمرعـىالألبان لأهل المواشي وأه ،

فمن هذه حالهم، إذا كانت الألبان متاعهم يقتاتونها جاز إخراج الفطـرة مقـدار الـصاع، و هكـذا 
ًنحو الأقط على وزن كتف، ويقال فيـه أيـضا إقـط مثـل حـبر بكـسر الحال في الإجزاء مما جمد منه 

ًالهمزة وسكون الطاء وهو شيء يجمد من اللبن الحليب، ونحوه الجبن أيـضا ولا يـدخران إلا مـن 
ًالحليب دون المخيض فالأقط يقطع قطعا صغارا يكـاد يجـزئ فيـه الـصاع، وأمـا الجـبن فيقـرص  ً

ًأقراصا غلاظا يوزن، تخرج منه الفط رة على جهة القيمة، فاما اللبن المخيض فلا يجـزئ في الفطـرة؛ ً
لأنه قد صار منزوع الدهن فلا يغذو ولا يقتات بخلاف الأقط والجبن فـإن فـيهما دهـنهما، فلهـذا 
يجزيان ويقتاتان ويغذوان، وأما السمن فلا يجزئ عن الفطرة إلا على جهة القيمـة؛ لأنـه لا يغـذو 

قط والجبن إنما يقتاتان لإجتماع السمن واللبن فـيهما فـصارا كـاللبن وحده ولا يقتات وحده، والأ
 .الحليب في الغذاء والنفع بمجموعهما

 :ًتخريجـا عـلى أصـل الهـادي. ولا يجوز إخـراج الخبـز: قال السيد أبو طالب .
 : نظر وعلى أصل الهادي جوازه على جهة القيمة لأمرينوالأقرب على ال

 :فبالإضافة إلى النظر الشرعي فإن الرسول قد نص على جواز إخراج الأقط عـن 
الفطرة، فإذا جاز إخراج الاقط لأهل الأقط مع عبقته وكراهة النفوس لـه، فـإخراج الخبـز أحـق 

 .نفع للفقراء والمساكين، وعليه قوام الخلقوأولى لما فيه من التغذية وقوام الأجسام وال
 :يجزئ إخراج دقيق البر عـن الـبر، وإذا جـاز : فبالإضافة إلى نص الهادي فإنه قال
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إخراج دقيق البر عن البر ودقيق الشعير عن الشعير جاز إخراج خبز البر عن الـبر وخبـز الـشعير 
 .لى جهة التقويمعن الشعير، وهكذا سائر الأخباز تجري مجراها ع

 :فإنه لا نفع فيه، وأما المدفون ولا يجوز إخراج المسوس الذي أكل الدود باطنه 
 إخراجه في فإنه ينظر فيه فإن كان قد تقادم زمانه وتغيرت رائحته وأكل التراب جوفه فإنه غير مجز

وإن كان حديث الدفن لم يخبث حاله ولا ينقص منه في طعم ولا ريح جاز إخراجه، وأمـا . الفطرة
الحنطة المقلوة والمبلولة فلا يجزئ إخراجها عن الفطرة لانها قد صارت منتفخة فهـي ناقـصة عـن 

ت ولا تغـذو كغـذاء ًالصاع لانتفاخها بالماء والنار وإن جففت فقد صار نفعها قليلا؛ لأنها لا تقتا
ًوإن كان عبد بين شريكين، وكان قوت أحدهما حنطة وقوت الآخر شـعيرا جـاز إخـراج . الطعام

غناء إلا  وليس يكون الإ.»اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم«: كل واحد منهما مما يقتاته، لقوله
 .على قدر حال المخرج، فلهذا جاز اختلاف حال المخرج لاختلاف حال المالكين

 :لمشاركة الفقراء في جنس ما والأفضل في إخراج الفطرة مما يأكله المخرجون لها 
﴿:  لقوله تعالى في كفارة اليمينياكله وأولاده             ﴾]فهكـذا .]٨٩: المائـدة 

 واصـلين إلى الفقـراء، وإن عـدل عـما يعتـاده في حال الفطرة والجامع بينهما كونهما حقين واجبـين
﴿: لقوله تعالى الإنفاق نظرت، فإن عدل إلى الأعلى كان الأفضل،          

               ﴾]د وإن عدل إلى الأدنى فهل يجزئه أم لا؟ فيه ترد]٢٦٧: البقرة. 
 : جوازه وهو الذي ارتضاه السيدان الأخوان للمذهب وهو أحد قولي الـشافعي ولـه

قول آخر أنه لا يجزئه وهو الذي يشير إليه كلام الناصر كما مر تقريره، والوجه في الجواز ما في خبر 
تكـون  أنه خير بين تلك الأشياء الخمسة، ومن المعلوم أنهـا لا أبي سعيد الخدري عن الرسول

ًبأجمعها قوتا لقوم على العموم ولا على الخصوص، وإنـما يكـون القـوت منهـا جنـسا أو جنـسين  ً
ثلاثة، فلما خير منها في تلك الأجناس وفي الناس من يكون قوته أعلاها وأفضلها، وفـيهم مـن  أو

لى إلى الأدنى ومـن  ثبت جواز العدول من الأع،من يكون قوته أوسطها وفيهم ،يكون قوته أدناها
﴿: الأدنـى إلى الأعــلى، ولكنـه يكــره العــدول إلى الأدنـى لقولــه تعــالى           

   ﴾]وأدنى درجات النهي هو الكراهة.]٢٦٧: البقرة . 
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 .االله تعالى معونةبتي تتعلق بجنس الفطرة ونرجع إلى التفريع وقد نجز غرضنا من المسائل ال
 :؟ وهل يجوز أن يخرج الصاع الواحد من جنسين مختلفين مـن الطعـام أم لا

 : فيه مذهبان
 :وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والقاسم والمؤيد بـاالله ومحكـي ،ع من ذلكالمن 

 .عن الشافعي
:  قال في حديث أبي سعيد الخدري أن الرسولما روي عن الرسول: والحجة على هذا

لظاهر من الخبر هو إكمال الصاع من كـل شـخص فـلا يجـوز  وا.»صاع من بر أو صاع من شعير«
 .مخالفته

 :جواز ذلك من جهة القيمة، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة ومحمد. 
ًهو أنه إذا جاز دفع قيمة الصاع كله على جهة التقويم جاز دفـع نـصفه عينـا : والحجة على هذا

 .ونصفه قيمة
 : هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم، وحجتهم ما ذكرناهالمنع من ذلك كما. 

وهو أن الخطاب من جهة السنة إنما ورد بالصاع الكامل فلا يجوز تفريقه ونقـصه : ونزيد هاهنا
 .من غير دلالة، والإجماع منعقد على أن الفطرة صاع من أي الحبوب كان فلا يجوز نقصه

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .وز تفريقه على وجه القيمةيج: قالوا
هذا استعمال للقياس في معارضة ظـواهر الأخبـار، والأقيـسة غـير مقبولـة في معارضـة : قلنا

 .الظواهر والنصوص فلا وجه لما ذكروه
 أما لو قدرنا تعذر إكمال الصاع لقلة الحب وندوره جاز إخراج نصف الصاع برا أو شعيرا ،ً ً

 آخر غير جنس الأول، وهذا إنما جاز لأجل العذر، فأما من غير عـذر ًوالباقي إما قيمة وإما جنسا
فلا وجه له، والظاهر من كلام السيدين أبي طالب وأبي العباس المنع من الإجزاء إذا كـان الـصاع 
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من جنسين مختلفين، والأقرب على المذهب هو الكراهة لا غـير؛ لأن الأشـياء الـستة وردت عـلى 
ختلافها في الجنس فتارة صاع بر وتارة صاع شعير جاز اخـتلاف الـصاع جهة التخيير، وإذا جاز ا

 .الواحد في جنسين لأجل العذر من غير كراهة، ومع الكراهة من غير عذر
 :ويجوز أن يفرق في صدقة الفطـر الـصاع ): الأحكام( جامع قال الهادي في

 أوجب إخراج الصاع الواحد مـن هـذه الأجنـاس الواحد في جماعة من الفقراء لأن الرسول
الستة عن كل شخص ولم يشترط إخراجه إلى واحد أو جماعة، فدل ذلك على الجواز، ثـم إذا كـان 

 .ًجائزا للدليل الذي ذكرناه نظرت
يق الطعام وكثرة الفقراء جاز ذلك من غير كراهة، وإن كان مـن فإن كان التفريق لعذر وهو ض

غير عذر كره وأجزأ لما ذكرناه من الدليل، ومن جهـة أن عـادة المـسلمين قـد جـرت بـذلك وقـد 
  .»ًما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن« : قال

: ًوهو أن الإكمال يكـون إهنـاء وإغنـاء وأكثـر سـدا لخلاتهـم، وقـد قـال: ومن وجه آخر
 خلاف أن الفطـرة ًوهو مع إكمال الصاع أكثر غنى ونفعا، ولا. »اغنوهم في هذا اليوم من الطلب«

ًصاع وأن الصاع أربعة أمداد، ولكن التردد في مقدار الأمداد هـل يكـون خمـسة أرطـال وثلثـا أو 
يكون ثمانية أرطال؟ وقد قدمنا هذه المـسألة في الزكـاة وذكرنـا الخـلاف فيهـا والمختـار في مقـدار 

 .الصاع والانتصار له فأغنى عن تكريره
 :؛ لأن نـصاب ة في مـن يجـوز صرف الزكـاة إليـهويجوز صرف الفطـر

ًالفطرة وإن أحرزه فهو غير مانع من الزكاة، لكونه فقيرا مع ملكه لنصاب الفطرة، وسـئل الهـادي 
 عمن يجوز له أخذ صدقة الفطر ولا يلزمه إخراجها؟

ي لا يملك قوت عشرة أيام؛ لأنه إذا كان لا يملك قوت عشرة أيام فهو فقـير، فأجاب بأنه الذ
فلهذا جاز له أخذها بالفقر، وإذا كان لا يملك قـوت عـشرة أيـام لم يجـب عليـه إخراجهـا لعـدم 
نصابها عنده، فحصل من هذا أن كل من يجمع الأمرين جواز أخذها وعدم أدائها عنه، هـو الـذي 

 .م كما ذكرناهلا يملك قوت عشرة أيا



 – 
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فحمل كثير من أصحابنا هذا القول على أن كل من يجوز : قال السيدان أبو طالب وأبو العباس
 .له أخذ صدقة الفطر لا يلزمه إخراجها

والأولى أن كل من تلزمه صدقة الفطر فإنـه يجـوز لـه أخـذها لمـا كـان : قال السيدان الأخوان
من يجـوز : ًمن كلام الهادي لأنه قال جوابا للسائلًفقيرا، وتقرير طريق الوهم للأصحاب مأخوذة 

فأخذوا مـن . له أخذ الزكاة ولا يجب عليه إخراجها؟ فأجاب بأنه الذي لا يملك قوت عشرة أيام
 ،دليل خطابه، وهو قوله من لا يملك، عكسه وهو من يملك قوت عشرة أيام لا يجوز لـه أخـذها

قوة والضعف إنما يقع في كلام صاحب الشريعة لمـا  فإن دليل الخطاب على مراتبه في ال،وهذا خطأ
كنا متعبدين بالقياس وأخذ المعاني من ألفاظ الكتاب والسنة، فأما خطاب الخلـق فلـسنا متعبـدين 
بالقياس فيه، فلا وجه لأن يكون له مفهوم ودليل خطـاب، ولهـذا الكـلام غـور عظـيم مقـرر في 

 .الأصول الفقهية
 وصدقة الفطـر سـبيلها سـبيل سـائر الـصدقات في أن : والهاديقال الإمامان القاسم

 .استيفاءها وتفريقها إلى الإمام، إذا كان في الزمان إمام
 أنـه كـان يجمعهـا ثـم ن الرسـولواعلم أن ما ذكراه كلام جيد لا غبار عليه، لمـا روي عـ

 .يفرقها في أهلها، والإمام قائم مقامه في جميع الأحكام إلا ما خصته دلالة
 وهو أنها من الأموال الظاهرة التـي لا خـلاف في أن أمـر تفريقهـا إلى الإمـام: ومن وجه آخر

﴿: لقوله تعالى لنبيه       ﴾]ء إنما هو في الأموال الباطنة كـما  والتردد بين العلما]١٠٣:التوبة
 .تقريره مر

 .وقد نجز غرضنا من بيان الصدقات الواجبة، ونشرع الآن في صدقات التطوع
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 .»الرجـل في ظـل صـدقته يـوم القيامـة«:  أنه قالالصدقة مستحبة، لما روي عن الرسول

صدقة السر تطفـئ غـضب «:  أنه قالويستحب فيها الإسرار والإعلان، لما روي عن الرسول
 : ًويحصل المقصود بأن نرسم فيه مسائل عشرا. )١(»الرب وصدقة العلانية تقي ميتة السوء

 :لما روي عـن الرسـولويكره للرجل أن يتصدق بالصدقة مع حاجته إليها ، 
معناه عـن : قال أبو هريرة. »ليبدأ أحدكم بمن يعولخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى و«: أنه قال

 .فضل العيال
 أنـه ويكره للرجل الصدقة على الأجانب وأرحامه وأقاربه محتاجون، لما روي عن الرسول

 فيحتمل أن يكون معنـاه لا يقبـل االله التطـوع .)٢(»لا يقبل االله صدقة رجل وذو رحمه محتاج«: قال
أن وجـوب الفـرض ًأصلا وعليه فريضة، وفيه دلالة على وجوب نفقة ذوي الأرحام، ودليل على 

يمنع من قبول النافلة، ويحتمل أن يكون معناه لا يقبلها االله كقبوله إذا تصدق بها عـلى ذي الـرحم 
اـ أفلـح «: ر لا إيـمان لـه كامـل، وفي حـديث آخـ: أي.»لا إيمان لمن لا أمانة له« : المحتاج كما قال م

 .»رجل احتاج أهله إلى غيره
 :لمـا ويكره للرجل أن يتصدق بجميع ماله إذا كان لا يصبر على الإضاقة والفقر ،

 إذ جاءه رجل بمثل بيضة مـن ذهـب أصـابها مـن بينا نحن عند رسول:  قالروى جابر 
ًبعض المعادن فقال يا رسول االله خذها صدقة فو االله ما أصبحت أملك مالا غيرها، فـأعرض عنـه 

ً مغـضبا ورمـاه بهـا رميـة لـو »هاتها«: بيرسول االله حتى جاء من جوانبه وأعاد عليه فقال الن
يجيئ أحدكم بماله كله فيتصدق به ثـم يجلـس يتكفـف النـاس «: أصابته لأوجعته أو عقرته، وقال

 
أخرجه الترمذي، وعن معاوية بن حيدة عن » إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء«:  بلفظرواه أنس بن مالك عن الرسول ) ١(

عن أمالي أبي طالب ) الاعتصام(، وفي ٢/٢٠٤) جواهر. (اهـ. نيرواه الطبرا» صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى«:  قالالنبي 
إن صدقة السر تطفئ غضب الـرب وإن الـصدقة «: قال رسول االله : ، قالبسنده عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي 

 .٢/٢٩٦اهـ . »لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار
 .تقدم) ٢(



– 
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 فإن كان يصبر على الإضاقة والفقر فإنه يستحب له )١(»بعد ذلك إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى
 مونه، لما روي عن عمر أن الرسـولأن يتصدق بجميعه بعد فراغه من قوت يومه وقوت من ي

ًحث على الصدقة فقلت في نفسي لأسبقن أبا بكر غدا إن سبقته يوما فلما جاء الغد جئـت بنـصف  ً
مـا الـذي تركـت « : مالي فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد حمل جميع ماله، فقـال لـه الرسـول

شـطر مـالي، وقلـت في :  فقلت»وما الذي خلفته لعيالك«: وقال لي. االله ورسوله: ؟ فقال»لعيالك
 وأراد الرسـول )٢(»بيـنكما مـا بـين كلمتـيكما«: ًنفسي لا أسابقك إلى شيء أبدا، فقال الرسول

بذلك أن أبا بكر قوي الإيمان باالله حسن الظن به كثير التوكـل عليـه معـرض عـن الـدنيا، فأشـار 
 .بها أبوبكر إلى هذه الخصال التي اختص »بينكما ما بين كلمتيكما«: بقوله

 :فيستحب أن يتوخى بها الأحق فـالأحق، لمـا وإذا كانت الصدقة عن ظهر غنى ،
. عندي آخر:  فقال»أنفقه على نفسك«: فقال. عندي دينار:  فقالًروي أن رجلا سأل الرسول

: فقال. عندي آخر:  فقال»أنفقه على ولدك«: فقال. عندي آخر:  فقال»أنفقه على زوجتك«: فقال
 .»االله سبيل أنفقه في«:  وروي »أنت أعلم به«: فقال. عندي آخر:  فقال»أنفقه على خادمك«

فقته على الدوام ولا دين عليه فإنه يـستحب لـه أن فأما إذا فضل عن كفايته وكفاية من تلزمه ن
وليتصدق الرجل من ديناره وليتـصدق مـن «:  أنه قاليتصدق بالفضل، لما روي عن الرسول

 .)٣(»صدق من صاع تمره وليتصدق من صاع بره وليتدرهمه
 أطعموا الطعام وأفـشوا الـسلام«:  أنه قالويستحب إطعام الطعام، لما روي عن الرسول

قـوا إت«:  أنـه قـال ولما روي عـن الرسـول)٤(»وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام
 .)٥(»النار ولو بشق تمرة

 
 .٤/١٨١، وهو في سنن البيهقي٨/١٦٥أخرجه أبو داود في صحيحه ) ١(
 .»بينكما ما بين كلمتيكما«: ، ولم يرد في لفظه قوله ٢/٢٠٥)الجواهر(أخرجه أبو داود والترمذي كما جاء في ) ٢(
 . وغيرهم٥/٧٦، والنسائي في سننه ٤/١٧٥، والبيهقي في سننه ٢/١٠٥أخرجه مسلم في صحيحه ) ٣(
اهــ مـن » أعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام«:  وأخرجه الترمذي بلفظرواه عبد االله بن عمرو بن العاص،) ٤(

 .ً ملخصا٢/٢٠٥) الجواهر(
، ٤/٦١١، وفي سـنن الترمـذي ٢/٢٢٠، وابـن حبـان ٤/٩٣، وهو في صحيحي ابن خزيمـة ٢/٧٠٣، ومسلم ٢/٥١٢أخرجه البخاري) ٥(

 . وغيرها١/٣٨٨ند أحمد  ومس١/٦٦، وابن ماجة ٥/٧٤والنسائي 
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 :لمـا روى أبـو ويستحب للإمام أن يعرض الـصدقة عـلى المـسلمين ليفعلوهـا ،
ً أن يطرحوا ثيابا فطرحوا ثيابـا فـأمر لـه دخل رجل المسجد فأمر الرسول: دري قالسعيد الخ ً

خـذ «: بثوبين ثم حث الرسول عـلى الـصدقة، فجـاء الرجـل وطـرح الثـوبين فـصاح بـه وقـال
ً وهذا محمول على أن الرجل لا يصبر على الفقر أو على أنه كان محتاجا إلـيهما أو عـلى أن )١(»ثوبيك

 .ه وأرحامه يحتاجهما، فلهذا كره له ذلكًأحدا من أقارب
والشكر على الغنى وتلقيه بالقبول؛ لأن المـصلحة . ويستحب الصبر على الفقر وتلقيه بالقبول

إن من عبادي من لا «: يقول االله تبارك وتعالى«:  أنه قالفي الغنى والفقر، لما روي عن الرسول
 ولو أغنيته لأطغاهم وإن من عبادي مـن لا يـصلح إيمانـه إلا بـالغنى ولـو يصلح إيمانه إلا بالفقر

 ويستحب تخصيص الزوج والولد بالصدقة، لما روي عـن )٢(»أفقرته لأطغاهم إني أدبر أمر عبادي
 .)٣(»زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه«: مسعودبن   االله أنه قال لامرأة عبدالرسول

 :ل لما رويناه من تلـك  الأقارب وذوي الأرحام أفضوإذا قلنا بأن الصدقة على
الأحاديث، فيـستحب أن يقـصد بـصدقته مـن أقاربـه مـن كـان شـديد العـداوة، لمـا روي عـن 

هـو الـذي يـضمر :  والكاشـح)٤(»أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح«:  أنه قالالرسول
لعدواة ويكتمها، ولأن الصدقة عليه تأليف لقلبه ومحو لما وقع في صدره، ولما في ذلك من سـقوط ا

 .الرياء في الصدقة
 

، ٤/١١٤اهــ، وهـو في صـحيح ابـن خزيمـة . هكذا أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي بأبسط منه: ٢/٢٠٥) الجواهر(قال ابن بهران في ) ١(
 .١/٥٣٢،  وسنن البيهقي ١/٥٧٣)المستدرك(و

يمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لأطغاه الغنى، وإن من عبادي من لا إن من عبادي من لا يصلح إ«: يقول االله تبارك وتعالى: في المصدر السالف بلفظ) ٢(
.. ولو أغنيته لأطغـاهم...«: إلا أنه قال) الانتصار(حكاه في : ثم قال» يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لأفسده الفقر، إني أدبر أمر عبادي

حليـة (، و٥/٢٥٠) الفردوس بمأثور الخطـاب(، و١/١٨٨)والحكمجامع العلوم (، وذكره في ٢٠٦اهـ . واالله أعلم» ولو أفقرته أطغاهم
 .٨/٣١٩)الأولياء

أخرجه » عليه....«: وفي رواية» زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم«:  أنه قال لزوجة ابن مسعودرواه أبو سعيد الخدري عن النبي ) ٣(
 . وغيره٢/٥٣١البخاري 

رواه الطبراني وابن خزيمة والحاكم، وعن حكيم بن حـزام : ، وقال٢/٢٠٦)الجواهر(بهران في روته أم كلثوم بنت عقبة بلفظه، وأورده ابن ) ٤(
وهـو في صـحيح ابـن . اهـ. رواه أحمد والطبراني» على ذي الرحم الكاشح«:  عن الصدقات أيها أفضل؟ قالااللهًرجلا سأل رسول  أن

 .١/٢٠٧البر لابن عبد ) التمهيد(، و٧/٢٧، وسنن البيهقي ١/٥٦٤)المستدرك( و٤/٧٨خزيمة 



– 
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الهديـة تـذهب بـوحر «:  وفي حـديث آخـر)١(»تهادوا تحابوا«:  أنه قالوروي عن الرسول
 فإذا كانت الهدية تنبت المودة وتجلبها فالصدقة )٣(»الهدية تنبت المودة«:  وفي حديث آخر)٢(»الصدر

ا إلا من جهة االله تعـالى، فـإذا أحق بذلك؛ لأن الهدية لا بد فيها من الجزاء، والصدقة لا جزاء عليه
مـا زال جبريـل «:  أنه قاللم يكن له قريب فجاره القريب أحق بالصدقة، لما روي عن الرسول

 .)٤(»يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه
 :مـن المـؤمنين، ويستحب وضع الصدقة في الأولياء والصالحين وأهل التقوى 

. )٥(»لا يأكل طعامك إلا كل تقي ولا يأكل طعامي إلا كل تقي«:  أنه قاللما روي عن الرسول
افعـل «:  أنـه قـالوتجوز الصدقة على الفاسق والكافر والحربي والذمي، لما روي عن الرسول

 ولأنهـا )٦(» فإن أصبت أهله فهو أهله وإن لم تصب أهله كنت أهلهالمعروف إلى أهله وإلى غير أهله
 .فضل ومعروف فأشبهت الهبة

من سأل ومعه ما يكفيه فـإنما «:  أنه قالولا يجوز السؤال مع الكفاية، لما روي عن الرسول
 وفي حـديث »ما يغديه ويعـشيه«:  قالوا يارسول االله وما الذي يكفيه؟ قال»جهنميستكثر من جمر 

:  وفي حـديث آخـر»المـسألة كـدوح وخـدوش«:  وفي حـديث آخـر»رهمـاوله خمـسون د«: آخر 
 فهـذه الأخبـار كلهـا دالـة عـلى تحـريم »ليجيئن أحدكم يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحـم«

 .السؤال وحظره مع الغنى
 :الرسول، لما روي عن ويكره التعرض للسؤاليـا :  أنه جـاءه رجـل فقـال

 
 .٦/١١٦) التمهيد(، وابن عبد البر في ٧/١٩٠)الأوسط(، والطبراني في ٦/١٦٩ذكره البيهقي في سننه ) ١(
وحر الصدر، بفتح ): الجواهر(قال في . أخرجه الترمذي. الحديث» تهادوا فإن الهدية تذهب بوحر الصدر«:  قالعن أبي هريرة أن النبي ) ٢(

 .٢/٢٠٦اهـ . شه وغلهغ: الواو والحاء
 . وغيرهما بزيادات وألفاظ مختلفة٢/١٤٦) المعجم الأوسط(، و٤/١٤٦) مجمع الزوائد(ذكره في ) ٣(
، وهو في سنن ابن ماجـة ٢/٢٠٦)  تخريج البحر-جواهر. (اهـ. ، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذيروته عائشة عن النبي ) ٤(

 .٢/٨٥، ومسند أحمد ٢/٢٦٥، وصحيح ابن حبان ٥/٢٢٠، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/١٢١١
ًلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي«: قال لي رسول االله : عن أبي سعيد قال: لفظه) ٥( أخرجه أبو داود والترمذي، انتهـى مـن » َّ

 . وغيرهما٤/١٤٣) المستدرك(، و٢/٣١٤المصدر السالف، وهو في صحيح ابن حبان 
 .١/١٤٨) كشف الغطاء(ذكره في ) ٦(



–  

-٤٧٨- 

ولا تملـك «: لا، قـال:  قـال»ًهل تملك شـيئا؟«: رسول االله أعطني من مال االله الذي أعطاك، فقال
 للبيـع فبـاع  فجاء بهـما فعرضـهما الرسـول»ائتني بهما«: فقال له. بلى، كساء وقدح:  قال»ًشيئا

ً فاشترى فأسـا »ًاشتر بهما فأسا«: ين وقالالكساء بثمانية دراهم وباع القدح بدرهمين فأعطاه الدرهم
 فاحتطـب الرجـل فقـال لـه »احتطب بهذا ولا أراك ثمانية أيـام«: فوضع الرسول فيه هراوة وقال

لا تحـل المـسألة إلا « :  وتجوز المسألة للعذر لقوله)١(»هكذا فافعل ودع المسألة«: الرسول
 »جع أو غرم مفـضعأو دين مو« أي يلصق صاحبه بالدقعاء وهي التراب لشدته، »لذي فقر مدقع

 .فهذه الأمور الثلاثة كلها مبيحة للمسألة كما دل عليه ظاهر الحديث
 :لما روى ابن عبـاس ويستحب الإكثار من الصدقة إذا دخل شهر رمضان ، 

بالخير في سائر الأيام، فإذا دخل شهر رمـضان كـان أجـود مـن  كان أجود الناس أن الرسول
 .الريح العاصف

والصدقة ليـست مقـصورة عـلى بـذل المـال، بـل تـستحب الـصدقة بـالعتق وبـذل العاريـة 
والاستيداع والسعي في قضاء حوائج المسلمين وأهـل الـصلاح والكلـم الطيـب وبـسط الوجـه 

. )٢(»صنائع المعروف تقـي مـصارع الـسوء«: قال أنه والأخلاق الحسنة، لما روي عن الرسول
وصدقة النفل غير محرمة عـلى بنـي هاشـم، وإنـما تحـرم علـيهم الـصدقات الواجبـة كـالزكوات 

 .والكفارات كما سبق تقريره
 :هل كانت محرمة على رسول االلهوصدقة النفل أم لا؟ فيه تردد . 

 :أنها محرمة عليه؛ لأنه لم يعلم من حاله أنه قبل صـدقة مـن أحـد، وتحريمهـا مـن 
 وغيرها من المحرمات عليـه، وإنـما قبـل الهديـة جملة الخصوصات التي خص بها كأكل البقولات

ًلأن الهدايا من جملة ما يثاب عليها، وإذا كان ممنوعا من قبول الصدقة فيحتمـل أن يكـون امتناعـه 
 

: ثـم» ...ًواشتر بالآخر قدوما... «: الحديث إلا أنه جاء فيه هاهنا...  يسألهًعن أنس أن رجلا من الأنصار أتى النبي ) الجواهر(ذكره في ) ١(
هـك يـوم القيامـة إن هذا خير لك من أن تجيئ المسألة نكتتـة في وج«: إلى أن قال له الرسول .. ففعل» ًولا أرينك خمسة عشر يوما... «

 .٢/٢٠٧. اهـ. أخرجه أبو داود» لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع: المسألة لا تصلح إلا لثلاثة
صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصـلة الـرحم «: قال رسول االله : عن أبي أمامة قال: ًوفيه أيضا) ٢(

 .اه الطبرانيرو» تزيد في العمر



– 

-٤٧٩- 

ًمنها هل كان ترفعا عن الدخول تحت منة الغير بقبول الصدقة منـه، أو كـان تورعـا عـن قبولهـا؟  ً
لى قد رفع قدره على كل الخلائق فلا قدر أرفـع مـن قـدره، فالوجهان محتملان في حقه، فإن االله تعا

فلا ينبغي أن يكون لأحد منة عليه بل منته على جميع الخلائق كلها لمـا هـداهم االله بـه مـن الجهالـة 
 من أورع الخلق وأبعـدهم عـن منـافع الـدنيا وأرفـضهم وأنقذهم ببعثته من الضلالة، وكان

 .أخلاقه وشمائلهلزينتها وأبغضهم لها كما تشهد بذلك 
 :أن يقـصد إخوانـه مـن هويستحب للرجل المسلم إذا ناله ضر أو ضيق في حال 

إذا مـس أحـدكم «: نه قـال أ وأهل الصلاح لكشف ما هو فيه، لما روي عن الرسولالمسلمين
 .» فإنه لن يعدم خصلة من أربع إما مشورة أو معونة أو مواساة أو دعاءضر فليقصد إخوانه

 هريـرة والمستحب أن تكون الصدقة من أطيب المال وأحسن المكاسب وأجلهـا، لمـا روى أبـو
 ولا يقبـل االله إلا الطيـب، إلا أخـذها ما تصدق أحد بصدقة من طيب،« : قال قال رسول االله

الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبـل كـما يـربي أحـدكم 
 والفلو بوزن الفعول هو مهر الخيل، والفصيل هو فصيل الناقـة، ويـستحب ألا )١(»لهفلوه أو فصي

َيستحقر شيئا من الصدقة لما روت أم بجيد بالباء بنقطة من أسفلها وجيم ودال بنقطة من أسفلها،  ُ ً
ًيا رسول االله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيـه :  فقالتوكانت ممن بايع الرسول

ًإن لم تجـدي شـيئا تعطينـه إيـاه إلا ظلفـا محرقـا فادفعيـه في يـده« : ياه، فقال لها رسولإ ً ً«)٢( . 
ً أن رجلا قال يـا رسـول االله إن  لما روى عكرمة عن ابن عباس وتستحب الصدقة عن الميت،

 -والمخـرف البـستان-ًفـإن لي مخرفـا :  قـال»نعـم«: أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قـال
  ويكره للرجل أن يرجع في صدقته، لما روي عن ابـن عمـر.فأشهدك أني قد تصدقت به عنها

بيل االله ثم رآها تباع فأراد ابن عمر أن يشتريها فقال له ًأنه حمل رجلا على فرس جعلها صدقة في س
 

في تفسير : هذا لفظ رواية مسلم، وللباقين إلا أبا داود نحوه، وقال:  جاء الحديث عن أبي هريرة، قال ابن بهران٢/٢٠٧ًأيضا ) الجواهر(وفي ) ١(
 .الصغير من الإبل: الفلو والفصيل، أن الأول بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، الصغير من الخيل، والثاني

ًإن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه «: ًيا رسول االله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه، قال: في المصدر السالف؛ بلفظجاء ) ٢( ً
 وصـحيح ابـن حبـان ٤/١١١ وهـو في صـحيح ابـن خزيمـة ،)تخريج البحر( ٢/٢٠٨اهـ . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» في يده

 .١/٥٧٨) ستدركالم( و٨/١٦٦



–  

-٤٨٠- 

 وإن رجعت بالميراث لم تكـره، ولمـا روى أبـو بريـدة قـال .)١(»لا تعد في صدقتك« : الرسول
ت على أمـي بجاريـة  فأتته امرأة فقالت يا رسول االله إني كنت تصدقًكنت جالسا عند الرسول
 . )٢(»قد وجب أجرك وردها عليك الميراث«: وإنها قد ماتت، فقال لها

والتفرقة بين الميراث والشراء، هو أن الشراء كان بـأمر مـن جهـة المتـصدق، فلهـذا كـره لـه، 
 .اث فإنه رجوع بأمر االله تعالى فافترقابخلاف المير

ــذي أمــدنا بتوفيقــه وهــدانا إلى منهــاج  وبتمامــه يــتم الكــلام في كتــاب الزكــاة فالحمــد الله ال
 .وطريقه الحق

 
 في روايتين إحداهما عن عمر والأخرى عن ابن عمر، وكلتاهما نصت على أن عمر هـو صـاحب الفـرس ٤/١٧٥) النيل(ذكره الشوكاني في ) ١(

:  فقالفأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي : الذي حمل عليه آخر في سبيل االله، قال عمر
، وابن ٢/١٠٨متفق عليه، وهو في سنن أبي داود »  تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئهلا«

 . وغيرها٤/١٥١، والبيهقي ٢/٧٩٩ماجة 
كنت تـصدقت عـلى : فقالت  االله أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة أن امرأة أتت رسول: ٤/١٧٦)النيل(قال في ) ٢(

 .»وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث«: أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال



 

-٤٨١- 

 

 





 

-٤٨٣- 

 

 .الكتاب والسنة والإجماع: الأصل في وجوب الخمس في الأموال
﴿: فقوله تعالى: أما الكتاب                      ﴾]٤١: الأنفال[ 

ًهو أن االله تعالى أوجب الخمـس في كـل مـا كـان مغنومـا في أصـناف : ووجه الدلالة من الآية
 .الأموال على جهة العموم

﴿: وقولـــه تعـــالى                                   
   ﴾]٢٦٧: البقرة[. 

 .والمعادن والركازات من جملة ما يخرج من الأرض
﴿: وقوله                       ﴾]جملـة مـا  وهو من. ]٧: الحشر

ُيخَمس كما سنقرره َّ  . وجوب الخمسفهذه الآيات كلها دالة على. ُ
َّ المعـادن القبليـة جلـسيها )١(الحـارثبن   أنه أقطع بلالوأما السنة، فما روي عن الرسول َّ َِ ِ َ

 .)٢(َّوغوريها، وأخذ منه الخمس
 

 وعن عمر وابن مسعود، وعنه ابنه الحارث، وعلقة بن وقاص، وعمرو بن بلال بن الحارث المزني، أبو عبد الرحمن المدني، روى عن النبي ) ١(
يقال أن بلال بن الحارث كـان أول مـن :  الطبقة الثالثة من المهاجرين، وقال أحمد بن عبد االله بن البرقيعوف، وغيرهم، ذكره ابن سعد في

تهـذيب . (اهــ.  سـنة٨٠ ولـه ٦٠مـات سـنة :  في رجال من مزينة سنة خمس من الهجرة، قال المدائني وغـيرهقدم من مزينة على النبي
 .١/٤٤٠) التهذيب

َّ أخذ من المعادن القبلية الصدقة، قـال وعن بلال بن الحارث رضي االله عنه، أن رسول االله : بلفظ) مسبل السلا(أورد الخبر في ) ٢( َِ رواه أبـو : َ
 .الأولى الطبعة. ، دار الكتاب العربي٤٣٢ص ] ٦١٩[وهو برقم . اهـ. داود
 قطـع لـبلال بـن ن غير واحد، أن رسول االله باب الزكاة في المعادن، روى الخبر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ع. ١٢٥ص ) الموطأ(وفي 

َّالحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة ُ ََّ . اهـ، منشورات المكتب الجامعي الحديث. َِ
 .الاسكندرية



  

-٤٨٤- 

 وبينهـا خمـسة أيـام، نسبة لها إلى ناحية من ساحل البحـر قـبلي المدينـة بينهـا) قبلية: (وسميت
 نسبة لها إلى الغور وهـو »غوريها«: جلس، وقوله: ونجد يقال له. نجديها:  يعني»جلسيها«: وقوله

 .)١(ما انخفض من الأرض
 .)٢( »في الركاز الخمس«: وقوله

 والمعـادن وسـائر )٣(ُ غـنم مـن الركـازاتفـيما وأما الإجماع، فهو منعقد على وجوب الخمـس
 .الأموال المخموسة كما سيأتي تفصيله بمعونة االله تعالى

 
ْوالجلس . إلخ...ناحية قريبة من المدينة: -م ياء مشددة تحتانيةبفتح القاف والباء الموحدة وكسر اللام ث-القبلية ) الجواهر(في ) ١( بفـتح الجـيم -َ

 .٢/٢١٠اهـ . ما انخفض منها: ما ارتفع من الأرض، والغور: -وسكون اللام
 تعـالى في الـذهب والفـضة اللـذان خلقهـما االله«: قيل يا رسول االله، وما الركاز؟ قال: ٢/٢١٠) جواهر الأخبار(وتتمة الحديث كما جاء في ) ٢(

 ).الشفاء(و) أصول الأحكام( حكى هذا الخبر والخبر السابق له في »الأرض يوم خلقها
 .اهـ. ونسبه إلى البيهقي وضعفه): التلخيص(قال ابن بهران بعد أن أورد لفظه في 

 .الذهب والفضة كما سبق، وكما جاء في تعريف المؤلف له بعد هذا) ٣(



 

-٤٨٥- 

 

 المعـادن والركـازات وأمـوال :اعلم أن الأموال التي دل الشرع على وجوب الخمس فيها هـي
موال، ونحن نذكر كل صنف منها ونوضح الكلام فيـه الغنيمة وأموال الفيء إلى غير ذلك من الأ

 .بمعونة االله تعالى

 
ًوإنما سمي المعدن معدنا لأنه مقام الجواهر واستقرارها فيه، يقال عـدن بالمكـان إذا قـام فيـه، : ُ

بحـر وإلى وسميت جنات عدن لأنها دار الإقامة، وينقسم إلى ما يؤخذ من البر وإلى ما يؤخذ من ال
 :ما يؤخذ من الحيوان، فهذه أقسام ثلاثة



وهذا نحو الذهب والفضة والنحاس والرصاص والكحل والأنـك، وهـو المرتـك، والـشب 
وهكذا حال البياض فإنه كـالمغرة ولا  والمغرة والزرنيخ والزئبق والكبريت والنفط والقار والملح،

 تراب أبيض، والمغرة تراب أحمر يميل إلى الدكنة، والعقيق هو حجر لا يوجـد يفترقان، إلا أن هذا
معدنه إلا في اليمن، والماس وهو حجر يثقب به العقيق، وهل يجب فيما ذكرناه الخمـس أم لا؟ فيـه 

 : مذاهب خمسة
 :الشافعي أنه واجب فيما ذكرناه، وهذا هو رأي الهادي والقاسم وأحد قولي. 

 واسم الركاز يتناول .»في الركاز الخمس«:  أنه قالما روي عن الرسول: جة على هذاوالح
ًالمدفون لغة وشرعا واعتبارا المعدن كما يتناول ً. 

ركز المعدن إذا كثر فيه المطلوب، وركز فـلان رمحـه إذا :  فلأن العرب تقول:أما من جهة اللغة
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 .)١(نه الركز وهو الصوت الخفيغيبه في الأرض، وم
 .»في الركـاز الخمـس«:  أنـه قـال فما روى أبو هريرة عـن الرسـول:وأما من جهة الشرع

: ول االله ومـا الركـاز؟ قـال قيـل يـا رسـ»الركاز مـا ينبـت مـع الأرض«:  أنه قالُوروي عنه
 .)٢(»خلقها الذهب والفضة اللذان خلقهما االله يوم«

 فهو أن الركـاز سـمي بـه الكنـز لأنـه غيـب في الأرض فهكـذا حـال :وأما من جهة الاعتبار
المعادن، ولا فرق بينهما إلا أن الكنز غيبـه الآدميـون ومـا في المعـدن غيبـه االله، فتقـرر بـما ذكرنـاه 

 . جميع ما ذكرناهوجوب الخمس في
 : وجوب الخمس في كل ما عددناه إلا في النفط والملـح والقـار، وهـذا هـو رأي

 .المؤيد باالله
ما روى أبو هريرة أن الجاهلية كانوا إذا مات إنسان مـنهم في معـدن جعلـوه : والحجة على هذا

 وجعلوا ذلك كلـه لـوارث ،له وإن جرحته دابة جعلوها عق، وإذا مات في بئر جعلوها عقله،عقله
 والمعدن جبار، والقليـب جبـار، وفي الدابة جرحها جبار«: الميت، فسئل عن ذلك رسول االله فقال

يـوم الذهب والفضة اللذان خلقهما االله «:  يا رسول االله وما الركاز؟ فقال: فقيل)٣( »الركاز الخمس
 . والنفط والقار والملح ليست بفضة ولا ذهب.»خلق السماوات والأرض

 .على هذه الصفة ولا خمس في الماء كلها أمواء تنعقد وتصير )٤(وهو أن هذه الأمور: ومن وجه آخر
 : أن هذه الأمور التـي عـددناها لا يجـب فيهـا الخمـس وإنـما يجـب في الـذهب

 .والفضة لا غير، وهذا هو أحد قولي الشافعي، ويحكى عن مالك
، والركـاز »في الركاز الخمـس«: ما روينا من حديث أبي هريرة من قوله: والحجة على هذا

 
 .ًتقدم آنفا) ١(
هم من أحد أو تسمع لهم ركزا﴿: قال تعالى) ٢( ا قبلهم من قرن هل تحس منْ ًوكم أهلكنَ َ ْ َ َ َ َْ ْ َِ ْ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ َ ْ ُ ُّ ْ ُ ْ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍ ُِ َ  ].٩٨:مريم [﴾ْ
 بألفاظ ٤/١٩٦، وأبو داود ٢/٣٤ إلى آخر الحديث، وأخرجه الترمذي في سننه »...العجماء جرحها جبار «: أخرجه البخاري ومسلم بفلظ) ٣(

 .»السائبة جبار« و»...الدابة جرحها جبار« :متفاوتة منها
 .النفط والقار والملح: يقصد) ٤(



 

-٤٨٧- 

 .هو الذهب والفضة
.  أوجب الخمس في الركاز، وفسر الركاز بالذهب والفضةهو أنه: ووجه الدلالة من الخبر

 .فدل ذلك على انحصار الخمس فيهما، وهو مطلوبنا
 : أن الخمس إنما يجب فيما كان ينطبع، ولا يجب فيما لا ينطبع، فعلى هذه لا خمـس

هو أنه يلين بالنار وينطبع : لذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد، ومعنى الانطباعإلا في ا
لكل ما طبع له مـن سـائر المنـافع، فـلا خمـس في شيء مـن الكحـل والمرتـك والـزرنيخ والمغـرة 

 .والكبريت؛ لانه لا يتأتى في هذه وما شاكلها انطباع
 فقد نص »الركاز هو الذهب والفضة«: ما في حديث أبي هريرة من قوله: على هذا والحجة

عليهما لكنا نلحق بهما ما يكون مثلهما، والجامع بينها هو الانطباع؛ لأن الذهب والفـضة أعظـم مـا 
 .والحلي على أنواعهافي الانطباع، ولهذا فإنه يتخذ منهما جميع أنواع النقود ] كلاهما[يكون 

 :علي، وهو أن الخمس جار في كل مـا ذكرنـاه إلا مـا كـان بن  محكي عن زيد
يستخرج من البحر من الياقوت واللؤلؤ والزمرد والفصوص والبذر والعنـبر، فـإن هـذه الأمـور 

 .خمس فيها لا
المعـادن، ] رسـولال[الحـارث حـين أقطعـه بـن  ما ذكرناه من حديث بلال: والحجة على هذا

ً وهذا إنما يكون فيما كان متعلقا بالبراري والصحاري دون ما كان »في الركاز الخمس«: وقوله
 .ًحاصلا في البحر فلم تدل عليه دلالة، فلأجل هذا قصرناه على الموجود في البر دون البحر

 .س وما لا يجبلماء في بيان ما يجب فيه الخمعفهذه أقاويل ال
 : ،وجوب الخمس في جميع المعادن ما خلا القار والنفط والملح كما هو رأي المؤيـد بـاالله

 .وحجته ما ذكرناه
 .الحارث جميع المعادنبن   أقطع بلالوهو ما روي أن الرسول: ونزيد ها هنا

افع يـستحقها مـن هو أن الإقطاعات إنما تكون في مقابلـة منـ: ووجه الدلالة من هذا الحديث
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، فلولا أن المعادن يخرج منها الذهب والفضة وسـائر يقتطعها لمصالح دينية قد علمها الرسول
منافع المعادن لم يقطعها، وفي هـذا دلالـة عـلى وجـوب الخمـس؛ لأنـه مـن جملـة الغنـائم، وقـد 

﴿ :تعالى قال                      ﴾]٤١: الأنفال[. 
يكون بالجواب عما أوردوه. 

النفط والقار والملح من جملة المعادن فيجب فيها الخمس،كما أثر عن الهـادي والـشافعي : قالوا
 .في أحد أقواله

 .هذه الأشياء لا تعد من المعادن، وإنما هي أمواء تنعقد وليس في الماء خمس: قلنا
م مائعه لا ينتفع بها إلا بالميعان فـلا يجـب فيهـا خمـس كالـدهن وهو أنها أجرا: ومن وجه آخر

 .وسائر الألبان
الخمس إنما يجب في النقود من الذهب والفضة كما هـو المحكـي عـن الـشافعي في أحـد : قالوا

هـذا  وفسر الركـاز بالـذهب والفـضة، فل.»في الركاز الخمس«: قوليه وهو رأي مالك؛ لقوله
 .ًكان مقصورا عليهما

 : عن هذا جوابان: قلنا
فلأنه لم يقصر الخمس على الذهب والفضة وإنما أوجبه فـيهما، ونحـن لا ننكـر ذلـك : ًأما أولا

 .يدل على نفيه عما سواهما] ما[وليس في إيجابه الخمس فيهما 
 مـأخوذة مـن الأرض فلأنا نقيس ما عداهما من المعادن عليهما بجامع كونهـا غنـائم: ًوأما ثانيا

 .كالحديد والنحاس والكحل والمرتك وغيرها من سائر المخرجات من معادنها
ًإنما يجب فيما كان منطبعا تحت المطارق نحو الذهب والفضة والنحـاس والرصـاص  الخمس: قالوا

في «: قولهًوالحديد، وفيما كان يلين بالنار، كما هو محكي عن أبي حنيفة، وله في الزئبق روايتان محتجا ب
 وفسر الركاز بالذهب والفضة، وحملنا ما عداهما من المعادن عليهما بجامع الانطباع، فما »الركاز الخمس

 .لا ينطبع لا خمس فيه من المعادن كالكحل والمرتك والزرنيخ والمغرة وغيرها
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 : عن هذا جوابان: قلنا
وبين ما ذكرتموه بجـامع الانطبـاع فـأخرجتم مـا لا ينطبـع، فـنحن فإذا جمعتم بينهما : ًأما أولا

 .نجمع بينها وبين غيرها بجامع كونها مغيبة في الأرض كالركاز
﴿: فإذا كانت كلها مندرجة تحت قولـه تعـالى: ًوأما ثانيا                  

    ﴾]خراج بعضها من غير دلالة شرعية على إخراجهـا فـإذا أخـرجتم  فلا وجه لإ]٤١: الأنفـال
 .ًبعضها كان تحكما لا مستند له

يجب الخمس في كل ما كان يخرج من البر دون ما يخرج من البحـر، فاليـاقوت والزمـرد : قالوا
ًوالفيروزج لا خمس فيه لما كان خارجا من البحر، بخلاف الذهب والفضة والرصاص والنحـاس 

ًعلي محتجا بـما كـان مـن حـديث بن  العقيق فإنها خارجة من البر، كما هو محكي عن زيدوالحديد و
المعادن كلها، فدل ذلك على أن الخمس مختص بما كـان منهـا ] الرسول[الحارث لما أقطعه بن  بلال

 .دون غيرها
 : عن هذا جوابان: قلنا

 . من غيرها)١(فليس في إقطاعه للمعادن البرية ما يدل على نفيها: ًأما أولا
 .ًفسنقرر الكلام فيما يكون مستخرجا من البحر وأنه يجب فيه الخمس بمعونة االله: ًوأما ثانيا

 
 :ذهبان؟ فيه مهل يعتبر النصاب فيما يؤخذ من المعادن أم لا : 

 : أن النصاب غير معتبر في كل ما يخرج من المعـادن بـل يجـب الخمـس في قليلـه
 .وكثيره، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه

﴿: هو قوله تعالى: والحجة على هذا                      ﴾]٤١ :الأنفال[. 
 .ًولم يفصل بين أن يكون نصابا أو دونه

 
 .على نفي أخذ الأخماس من المعادن البحرية: المعنى) ١(
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 : أنه لابد من اعتبار النـصاب في وجـوب الحـق فيـه، وهـذا هـو رأي الـشافعي
 .راهويهبن  حنبل وإسحاقبن  وأصحابه، ومحكي عن مالك وأحمد

 ولـيس فـيما دون ليس فيما دون خمس أواق مـن الـورق صـدقة«: قوله: والحجة على هذا
 .من غيره ً ولم يفصل بين أن يكون حاصلا من المعدن أو.»ًعشرين دينارا من الذهب صدقة

 : ،أن النصاب غير مشترط فيما يؤخذ منه الخمس كما هو رأي أئمة العترة ومن تـابعهم
 .تهم ما ذكرناهوحج

 . ولم يفصل بين قليله وكثيره.»في الركاز الخمس«: وهو قوله: ونزيد هاهنا
وهو أنه مال مظهور عليـه بالإسـلام فيجـب ألا يعتـبر في الحـق المـأخوذ منـه : ومن وجه آخر
 .النصاب كالغنيمة

يكون بالجواب عما أوروده. 
ً وليس فـيما دون عـشرين دينـارا ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة«: قوله: قالوا

 .غيره من ً ولم يفصل بين أن يكون خارجا من المعدن أو.»من الذهب صدقة

ً كان مغنوما مستخرجا مـن المعـادن، ومـا ذكرتمـوه مـن الـذهب إنا لا نعتبر النصاب فيما: قلنا ً
ًوالفضة إنما أراد به ما ليس مغنوما، فلهذا اشترط فيه النصاب والحول وصار من الأمـوال المزكـاة 

 .بخلاف مسألتنا فافترقا فلا يقاس أحدهما على الآخر
 :من المعادن، هل يكون الخمـس أو غـيره؟ الحق المخرج على جهة الوجوب 

 : فيه مذهبان
 : أن الحق الواجب من المستخرج من المعادن هو الخمس لا غير، وهـذا هـو رأي

ــ ــاالله، وه ــد ب ــي عــن المؤي ــاصر، ومحك ــم والن ــترة الهــادي والقاس ــة الع ــة أئم ــول أبي حنيف و ق
 .والزهري وأصحابه،
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ــذا ــلى ه ــة:والحجــة ع ــة الغنيم ــالى في آي ــه تع ﴿:  قول                  
    ﴾]وهذا نص صريح على كل مغنوم فإن فيه الخمس، ولا شـك أن المعـادن مـن .]٤١: الأنفال 

 .جملة ما يغنم
 :إنما هو ربع العشر، وهذا هو المحكي عن الشافعي في أحـد قوليـه، جب أن الوا

 .راهويهبن  حنبل وإسحاقبن  وهو قول أحمد
 والرقة اسم يقع على الذهب والفـضة، ولم .»في الرقة ربع العشر«: قوله: والحجة على هذا

 .ًون خارجا من المعدن أو من غيرهيفصل بين أن يك
 :ذكرناه ما أن الواجب هو الخمس كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم، وحجتهم. 

ً ومـن جهـة كونـه مـالا مظهـورا عليـه .»في الركـاز الخمـس«: وهو قولـه: ونزيد ها هنا ً
 .نميةًبالإسلام فكان الخارج مقدرا بالخمس كالغ

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 . المعادن ن ً ولم يفصل بين أن يكون مستخرجا أو غير مستخرج.»في الرقة ربع العشر«: قالوا
قد أجبنا عن هذا وأوضحنا أن المعادن مخصوصة من بين سائر هذه الأمـوال التـي تعتـبر : قلنا

 . فأغنى عن تكريرهفيها النصب والحول
 :؟ فيه مذهبانهل يعتبر الحول فيما يستخرج من المعادن أم لا : 

 : أن الحول غير معتبر في وجوب ما يخرج منـه مـن الحـق، وهـذا هـو رأي أئمـة
 .أبي حنيفة وأصحابهالعترة، ومحكي عن 
﴿: هو قوله تعالى: والحجة على هذا                      ﴾]٤١: الأنفال[. 

ولم يعتبر فيه حـؤول الحـول؛ ولأنـه مـال مظهـور عليـه بالإسـلام فوجـب ألا يعتـبر فيـه مـضي 
 .كالغنيمة العام
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 :تبار مضي الحول فيما يجب فيه من الحق، وهذا هو رأي الـشافعي أنه لا بد من اع
 .سعدبن  في بعض أقواله، ومحكي عن الليث

ل بـين ولم يفـص »لا زكاة في مـال حتـى يحـول عليـه الحـول«: هو قوله: والحجة على هذا
 .ًيكون مأخوذا من المعادن أو من غيرها أن

 أنه لا يعتبر الحول في وجوب الحق كما هو رأي أئمة العترة ومـن تـابعهم، وحجـتهم 
 .ذكرناه ما

الأموال المزكـاة، فأمـا مـا  وهو أن الحول إنما يعتبر فيما كان يعتبر فيه النصاب من: ونزيد هاهنا
 .أموال الزكاة في شيء وإنما هو من أموال المصالح كما سنوضحهيخرج من المعادن فليس من 

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .»لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول«: قوله: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .زكاة اً من المعادن فيعتبر فيه الحول لما كانفلأن المراد في ما لا يكون مستخرج: ًأما أولا
فلأن ما ذكروه معارض بما أوردناه من الأدلة فإنها غير دالة على اعتبار الحول وهـي : ًوأما ثانيا

 .أقوى وأظهر في الدلالة، فلهذا وجب التعويل عليها
 :زكاة فيعتـبر فيـه حـال المخـرج ومـصرف الزكـاة أم لا؟ هل يكون المخرج 

 : مذهبان فيه
 :أن كل ما يخرج من المعادن، فلا يعتبر فيه أمران : 

 .ًحال الواجد في كونه مسلما: أحدهما
صالح فيـصرف في مـصالح مصرف الزكاة، بل يكون من مـال المـ] في[أن لا يصرف : وثانيهما

 .الدين، وهذا هو رأي أئمة العترة، ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه
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﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا                ...﴾الآية . 
 بقـوة الإسـلام وغلبتـه فيجـب ألا يـشترط فيـه وهو أنه مـال مظهـور عليـه: ومن وجه آخر

 .الأمران، كمال الغنيمة ومال الفيء
 : ،أن المخرج زكاة فيجب صرفـه مـصرف الزكـاة في الفقـراء وسـائر المـصارف

ًويحرم على من تحرم عليه الزكاة، ويعتبر فيه حـال المخـرج مـن كونـه مـسلما بخـلاف الـذمي إذا 
 . كما لا تجب عليه الزكاة)١(ليه إخراجهاستخرج فإنه لا يجب ع

 أن المخرج ليس من الزكاة فلا يعتبر فيه الأمران اللذان ذكرناهما، وهو المحكـي عـن 
 .الشافعي، كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم، وحجتهم ما ذكرناه

﴿: ث قـالوهو أنه من الأموال المصلحية ومصرفه ما ذكره االله تعالى حيـ: ونزيد هاهنا      
                                      ﴾]ولو .]٤١: الأنفال 

ًولا يعتبر أيضا حال المخرج، لأنـه . كان زكاة لم يجز صرفه في ذوي القربى؛ لأنها لا تحل لهم الزكاة
 . زكاة، فلهذا يجب على الذمي؛ لان الحق في الخارجليس

يكون بالجواب عما أوردوه. 
َّحق واجب مستفاد من الزراع فتجب فيـه الزكـاة وأن يكـون زكـاة، ويعتـبر فيـه حـال : قالوا

 .المخرج كالزرع الخارج من الأرض
الله ا، بخلاف المعـدن فـإن كون الزارع هو الذي زرعه، فلهذا كان زكاة: المعنى في الأصل: قلنا

ًتعالى هو الذي خلقه وجعله محجوبا تحت الأرض، وليس للمخرج إلا إخراجه مـن الأرض دون 
 . بخلاف الزرع فافترقا،إنباته

 :ًعادن، إما أن يكون مجتمعا أو مفترقا، فإن كـان  من المليس يخلو الخارج ً
ً أو قضيبا من ذهب، عند أئمة العترة، وهـو قـول )٢(ًمجتمعا وجب فيه الحق الواجب كأن يجد بدرة

 
 .إخراج الخمس: أي) ١(
َالكمية العظيمة منه، والبدرة: من المال: البدرة) ٢( ْ  .الكيس الذي يوضع فيه المال: َ
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أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وإن وقع الخلاف في مقـدار الحـق كـما تقـدم فالكـل متفـق عـلى 
 .ذكرناه ما

 : يه الحق أم لا؟ فيه مذهبانًوإن كان يوجد مفترقا فهل يجب ف
 : ًأن الحق الواجب حاصل سواء وجد مجتمعا أو وجـد مفترقـا، وهـذا هـو رأي ً

 .أئمة العترة وهو قول أبي حنيفة
هو أن الأدلة الشرعية التي دلت على وجوب الحق فيه لم تفصل بين اجتماعـه : والحجة على هذا

 .وافتراقه
 :ًان مفترقا فهو واقع على أوجه ثلاثةأنه إذا ك : 

 هو أن يعمل في الزمان الذي يعمل فيه :أن يتصل العمل والطمع، ومعنى اتصال العمل: أولها
ً هو أن يكون طامعا في تحصيل الغرض من نفـع المعـدن، فـإذا كـان :الناس، ومعنى اتصال الطمع

 .الأمر هكذا فإنه يضم بعضه إلى بعض في وجوب الحق
أن ينقطع العمل بحيث لا يعمل في الأيام التي يعمل الناس فيها ولا ينقطـع الطمـع، : اوثانيه

 يضم؟ لا ًبل يكون النفع مظنونا، وإذا كان الأمر هكذا ففيه وجهان، هل يضم أو
أن يصل العمل وينقطع الطمع فيعمل في الأيام التي يعمل الناس فيهـا، لكـن ينقطـع : وثالثها

 .وما هذا حاله ففيه وجهان في الضم وتركهالطمع في حصول النفع، 
 : ،ًإيجاب الحق فيما يظهر من المعادن مجتمعا كان أو مفترقـا، وهـذا هـو المعمـول عليـه ً

 .وهو رأي أئمة العترة ومن وافقهم، وحجتهم ما ذكرناه
 كـان ًوهو أنه مال مظهور عليه بالإسلام فيجب الحق في قليلـه وكثـيره، مجتمعـا: ونزيد هاهنا

 .ًمفترقا، كمال الفيء ومال الغنيمة أو
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 .يكون على تلك الأوجه الثلاثة التي ذكرناها: قالوا
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إن تلك الأوجه لم تدل عليها دلالة شرعية فيعمل عليها، وما لم تدل عليـه دلالـة شرعيـة : قلنا
 .»صاحبه عليه أمرنا فهو رد علىكل أمر ليس «: فهو تحكم لا مستند له، وقد قال

 :لتنقية وإخلاص العمل فيه مـن  إنما يكون بعد االحق الخارج من المعادن
الخبث والرصاص والمرتك والكحل، وهذه المؤن كلها على صاحب المعدن، والإمام إنما يقبض ما 
ًكان خالصا كما قلناه في الحبوب والثمار وقبضه إلى الإمام كما في سائر الأمـوال، لكـن مـا يتحـصل 

 الدين مـن الجهـاد وحفـر الآبـار من المعادن والركازات فهو من أموال المصالح يوضع في مصالح
وأموال الفقراء ما كان من الزكوات والفطر فإنها . وإصلاح الطرقات والحكام والعلماء والمتعلمين

موضوعة في الفقراء، والأمر فيها كلها موكول إلى رأي الإمام ونظره يفعل فيها كلهـا عـلى قـانون 
 .وحكمه الشرع

 :دار  في منها  إحياء المعادن والركازات وتناول شيءويمنع أهل الذمة عن
﴿: الإسلام لقوله تعالى                     ﴾]ولو أبحنا ذلـك ]١٤١: النساء 

إلى منعـه فقـد ًلكان له سلطان على ما كان في دار الإسلام من الأموال، فإن تناول شيئا قبل المبادرة 
ًملكه فلا يؤخذ منه كالصيد والحشيش، ويؤخذ مما تناوله الخمس لكونه واجبا فيه؛ لأنـه لا يعتـبر 

فهـذا مـا أردنـا ذكـره فـيما يـستخرج مـن المعـادن مـن الـبراري . فيه بحال المخرج كما مر تقريره
 .والصحاري



ت البحرية كالدر والياقوت والزبرجد والزمـرد واللؤلـؤ والمرجـان والذي يؤخذ من المغاصا
 : والفيروزج، فهل يجب فيه الخمس أم لا؟ فيه مذهبان

 : ،أن الخمس واجب فيه، وهذا هو رأي الهادي والقاسم والنـاصر والمؤيـد بـاالله
 .ومحكي عن أبي العباس وأبي يوسف ومالك والشافعي

﴿: من الأموال المغنومة، وقد قـال تعـالى] هو[ما هذا حاله أن : والحجة على هذا         
             ﴾]٤١: الأنفال[. 
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 :بـن  أنه لا زكاة في الخارج من البحار من هذه الأمور، وهذا هو رأي الإمام زيد
 .علي، ومحكي عن أبي حنيفة ومحمد

وهـذه أحجـار )١(»ليس في الحجـر زكـاة«:  أنه قالما روي عن الرسول: جة على هذاوالح
 .يقذفها البحر فلا يكون فيها حق واجب

 وجوب الزكاة فيها كما هو رأي أكثر أئمة العترة ومن تابعهم عـلى ذلـك، وحجـتهم
 .هذكرنا ما

وهو أنه مال مستخرج من الأرض لا ملك لأحد فيه حتى الاسـتخراج، فيجـب : ونزيد هاهنا
 .أن يتعلق به الخمس كالذهب والفضة إذا كانا مغيبين في الأرض

 :يكون بالجواب عما أوردوه.  
 .»ليس في الحجر زكاة«:  أنه قالروي عن الرسول: قالوا

 : عن هذا جوابان: لناق
فلأنا نـسلم مـا ذكرتمـوه فإنـا لا نقـول أن في هـذه الأحجـار زكـاة، وإنـما الواجـب : ًأما أولا

 .الخمس فيها
 فإنه لا يمكن حمل الخبر على ظاهره، فإنا نوجب الزكاة فيما يتجر فيـه مـن الأحجـار: ًوأما ثانيا

 .ر التي لا قيمة لها ولا فيها منفعة فيجب حمله على الأحجا)٢(نحو حجر القدور وحجر الأرحية
ــالوا ــا في الأرض : ق ــان مغيب ــا ك ــاز م ــا، والرك ــيس مغيب ــر فل ــان في البح ــا ك ــل م ًإن ك ً

 .وقعرها أعماقها في
 : عن هذا جوابان: قلنا

فأي تغييب أعظم مما يكون في ظلم البحـار وقاموسـها، لكنـه يظهـر بهيجـان البحـر : ًأما أولا
 

 .٢/٢١٢.اهـ.  ونسبه إلى ابن عدي والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب»لا زكاة في حجر«): التلخيص(في ولفظه ): جواهر الأخبار(في ) ١(
مقالي، جمع مقـلى، والثانيـة جمـع : وهي التي تنحت من الصخور لتكون آنية للمأكولات ومطاحن يدوية للحبوب، وتسمى الأولى في اليمن) ٢(

 .رحى، وهي معروفة في لغة العرب
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ه ثم تطرحه على صعيد من البحر، والقـاموس هـو معظـم البحـر وشدة أمواجه تقلعه من موضع
ًإن الله ملكا موكلا بقاموس البحر«: وأعمقه، وفي الحديث  ما رفع رجله إلا فاض ولا وضع رجلـه ً

 .)١( »إلا غاض
نه ربما مد البحر وجزر عنه، فظهر على الأرض بعد تغييبـه، كـما أن الركـاز ربـما فلأ: ًوأما ثانيا

ِّكان تحت جدار فخرب الجدار وظهـر بعـد تغييبـه، وفي هـذا دلالـة عـلى أن البحـر يغيـب هـذه  َُ
 .الحجارة، كما يغيب البر الركاز

ً فإنها لا تمول غالبا،  بخلاف الأحجار،ًالركاز مما يتمول ولا يوجد في دار الإسلام مباحا: قالوا
 .ًفلهذا لم يكن الخمس واجبا فيها

 : عن هذا جوابان: قلنا
ًوأعلاهـا قـدرا  فلا نسلم أن هذه الأحجار مما لا يتمـول فإنهـا مـن أعظـم الأمـوال: ًأما أولا

 .ًوأعظمها أثمانا فكيف يقال بأنها لا تمول؟
ً الخمـس إذا وجـدا ركـازا أو في فلأن الذهب والفضة مـن جملـة الأحجـار وفـيهما: ًوأما ثانيا

فحـصل مـن . هو خالص الذهب الذي لا يحتاج النار والكير: ًمعدنهما، أو وجدا عقيانا، والعقيان
 .وجوب الخمس في هذه الأحجار النفيسة التي ذكرناها: مجموع ما ذكرناه

 

 : وذلك أجناس ثلاثة
 

وهو دم الغزال ينعقد في سرته بقدرة االله وصنعه، ثم يقطع فيكون منه النوافح، وقيل إن الظبي 
َّالذي يتخذ منه المسك يرعى سنابل الطيب، ولا خـلاف في أن فيـه زكـاة التجـارة عنـد مـن قـال  ُ

 : بالزكاة في أموال التجارة، وإنما الخلاف هل يكون فيه الخمس أم لا؟ فيه مذهبان
 

 .٨/١٣٤) مجمع الزوائد (أورده في) ١(
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 :باالله أن فيه الخمس، وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والناصر والمؤيد. 
هو أنه متولد من حيوان فكـان فيـه حـق واجـب كالعـسل، ولا قائـل بـأن : والحجة على هذا

 .الواجب زكاة، فوجب أن يكون الواجب هو الخمس
 :ارة، وهـذا هـو المحكـي عـن أبي أنه لا يجب فيه خمس ولا زكاة إذا لم يكن للتج

 .علي فيهبن  حنيفة والشافعي وأصحابه، ولم أقف على قول زيد
 .هو أنه متولد من حيوان فأشبه اللبن: والحجة على هذا

 :أنه لا زكاة فيه ولا خمس. 
هو أنه ليس من أصناف الأموال المزكاة فتجب فيه الزكـاة، ولا مـن المعـادن : والحجة على هذا

 .ركازات فيجب فيه الخمس، وإنما هو دم ينعقد في سرة الظبيوال
 .وهو أن المسك شيء ينفصل من حيوان فأشبه جلده ووبره: ومن وجه آخر

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .متولد من حيوان فيجب فيه حق كالعسل: قالوا
 حـق شرعـي متولـد مـن حيـوان فـلا يجـب فيـه: نقلـب علـيهم هـذا القيـاس ونقـول: قلنا
 .والسمن كاللبن

 
 : وهو شيء يؤخذ من البحر، وهل يجب فيه الخمس أم لا؟ فيه مذهبان

 :أن الخمس واجب فيه، وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والناصر والمؤيد باالله. 
والزبرجـد هـو أنـه شيء يـستخرج مـن مغاصـات البحـر فأشـبه اللؤلـؤ : والحجة على هـذا

 .الجواهر وسائر
 :أنه لا خمس فيه، وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه، ومحكي عن ابن عبـاس وقـال :
 .إنه من زبد البحر
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 .هو أن أصله ماء ينعقد، ولا خمس في الأمواء كماء البحر نفسه: والحجة على هذا
 :إنـه : كي عن ابن عمـر وقـالأن فيه الخمس كما هو رأي أئمة العترة والشافعي، ومح

 .روث دابة في البحر، وحجتهم ما ذكرناه: روث السمك، وقيل
منيـه كتـب إلى بـن  وهو ما روى طاووس عن ابن عباس رضي االله عنه أن يعـلى: ونزيد هاهنا

مـاذا : الخطاب في عنبرة وجدت على ساحل البحر، فقال عمر لمن حـضره مـن الـصحابةبن  عمر
فكتب عمر بمشورة من الـصحابة أن فيهـا وفي كـل . ليه يأخذ منها الخمسيجب فيها؟ فأشاروا ع

 .حبة تستخرج من البحر الخمس
وهــو أن البحــر معــدن لهــذه الأشــياء فــصار بمنزلــة ســائر المعــادن مــن : ومــن وجــه آخــر

 .والفضة الذهب
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 . خمس فيهاإنه ماء ينعقد من زبد البحر، والأمواء لا: قالوا
قد تقرر أنه من مغاصات البحار، ونفائس ما يوجد فيها فأشبه سائر مـا يؤخـذ منهـا مـن : قلنا

 .الفصوص واللآلئ
 

وقد قيل إنه من حيوان في البحر، وهكذا حـال الكـافور، فـإن صـح أنهـما ممـا يـستخرج مـن 
ن فلا خمس فيهما، ولا خلاف أنـه لا زكـاة مغاصات البحار ففيهما الخمس، وإن صح أنهما مصنوعا

فيهما، إلا أن يكونا للتجارة، وخليق بالعاقل أن ينظر إلى حقـارة الـدنيا، وهوانهـا عـلى االله تعـالى، 
وليزهد في زهرتها كل زاهد، فإذا كان أعظم الأشربة وأغلاها العسل مأخوذ مـن ذبابـة، وأشرف 

والعنـبر، وهمـا مـأخوذان مـن  لى الطيب المسكاللباسات الديباج، وهو مستخرج من دودة، وأغ
دابتين إحداهما من دواب البر وهو المسك من دم الغزال، والآخر العنبر وهو مستخرج مـن روث 
السمك، وهكذا حال الزباد والكافور من حيوان كما قيل، ففي هذا دلالة على استحقارها ونـزول 

 .عادنوقد نجز غرضنا مما نريده من تقرير حكم الم. قدرها
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وهي كنوز الجاهلية، وهي عبارة عن المال المدفون تحت الأرض من أموال الجاهلية، واشـتقاقه 

ركز رمحه، إذا غيبه في الأرض، والواجب فيه الخمس عند أئمة العترة، وهو محكي عـن : من قولهم
 .وأصحابه أبي حنيفة وأصحابه والشافعي

شعيب عن أبيه عن جـده أن بن   وما روى عمرو»في الركاز الخمس«: قوله: والحجة عليه
إن وجدته في خربة مسكونة أو في طريق «: ً سئل عن رجل وجد كنزا في خربة فقال لهالرسول

ً وهو الـذي يأتيـه النـاس كثـيرا -بياء بنقطتين من أسفلها وتاء بنقطتين من أعلاها-والميتاء  »ميتاء
ــه  ــه «ويطرقون ــسكونة ففي ــير م ــة غ ــة أو في قري ــة جاهلي ــه في قري ــولا،وإن وجدت ــه ح ًفعرف

 .)١( »الخمس الركاز وفي
 

 :أئمة العترة وفقهاء الأمة في وجوب حق الله تعـالى في اعلم أنه لا خلاف بين 
 : ، ولكن الخلاف في كونه بصفة الزكاة أو بصفة الخمس، فيه مذهبانالركاز

 :على الذمي والمكاتب أنه يكون بصفة الخمس فلا يعتبر فيه حال المخرج، ويجب 
كما يجب على المسلم، ويصرف في المصالح الدينية كالجهاد وبنـاء المـساجد وحفـر الآبـار وتكفـين 
الموتى وإصلاح الطرقات وإحياء العلم وأهله، وغير ذلك من المـصالح الدينيـة، وهـذا هـو رأي 

محكي عن مالك، وأهـل أئمة العترة وفقهاء الأمة أبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي، وهو 
 .العراق من أصحاب الشافعي والثوري والأوزاعي

 وهـذا نـص صريـح في أن الواجـب فيـه .»في الركـاز الخمـس«: قوله: والحجة على هذا
 

فيـه «:  عما يوجد في الخراب العادي، فقال ًعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا سأل رسول االله ): الشفاء(ولفظه في ) ١(
 .»وفي الركاز الخمس
ًرجـلا وجـد كنـزا فقـال لـه أن ): التلخـيص(وفي بعض ألفاظه سهو لعله من الناسخ، ولفظـه في : ٢/٢١١) الجواهر(قال ابن بهران في  ً

 »ِّإن وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركـاز الخمـس«: النبي
 . انتهى باختصاررواه النسائي من وجه آخر، ورواه الحاكم والبيهقي،: ونسبه إلى الشافعي، وحكى نحوه ونسبه إلى أبي داود، ثم قال: قال
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الخمس، وإذا كان الأمر فيه كما قلناه وجب أن يكون مصرفه مصرف الأخماس في المصالح الدينية، 
 .حه في كيفية صرفه، ولا يعتبر فيه حال من وجدهكما سنوض

 : أنه زكاة، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي الـذي عـول عليـه أصـحابه
 .والرواية التي تطابق ما ذهب إليه أئمة العترة حكاها أبو ثور عنه

فوجـب هو أنه مال مأخوذ على جهة الوجوب من الـذهب والفـضة، : والحجة على كونه زكاة
 .أن يكون زكاة كالذي يؤخذ من نصابهما

 :تابعهم أنه ليس زكاة من جهة الاسم ولا من جهة المعنى كما قاله أئمة العترة ومن. 
 .فيه زكاة:  ولم يقل.»في الركاز الخمس«:  قال فلأن الرسول:أما من جهة اللفظ
صح من جهة من لا تصح منه الزكـاة كالمكاتـب والـذمي، ولأنـه  فلأنه ي:وأما من جهة المعنى

 .ًيصرف أيضا في غير مصرف الزكاة، فلهذا بطل كونه زكاة
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

إنه مأخوذ على جهة الوجوب فيجب أن يكون زكاة، كالذي يؤخذ من الذهب والفـضة : قالوا
 .إذا حال عليهما الحول

خوذ من الدراهم والدنانير مخالف لما يؤخذ من الركاز، فإن ما أخـذ مـن النقـود فلأن المأ: قلنا
يعتبر فيه النصاب والحول، فلهذا كان زكاة كسائر الأموال المزكاة بخلاف ما يؤخـذ مـن الركـاز، 

 .فإنه لا يشترط فيه الحول والنصاب، فلهذا لم يكن زكاة فافترقا
 :مذهبان ؟ فيهاب الخمس في الركاز أم لاوهل يشترط النصاب في إيج : 

 : أن النصاب غير مشترط، وهذا هو رأي أئمة العـترة ومحكـي عـن الـشافعي في
 .القديم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه

ولم يفـصل بـين قليلـه وكثـيره، وعـدم  »ركـاز الخمـسفي ال«: قولـه: والحجة عـلى هـذا
 .الاستفصال يدل على التعميم
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 :أن النصاب مشترط في الركاز، وهذا هو رأي الشافعي في الجديد. 
لـيس فـيما «:  وقوله»ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة«: قوله: والحجة على هذا

ولأنه حق مصروف إلى من يستحقه مـن أهـل الـصدقات  »ًدون عشرين دينارا من الذهب صدقة
 .فاعتبر فيه الحول كسائر الأموال المزكاة

أن النصاب غير مشترط كما ذهب إليه أئمة العترة، وحجتهم ما ذكرناه . 
 .مخموس فوجب الخمس في قليله وكثيره كالغنيمةوهو أنه مال : ونزيد هاهنا
ولو كنت أنا الواجد لخمست قليله وكثيره، وهذا يدل من مذهبـه عـلى الموافقـة : قال الشافعي

 .قلناه لما
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

لرقـة عبـارة عـن الـذهب  وا»في الرقـة ربـع العـشر«:  أنـه قـالروي عن الرسول: قالوا
 .النصاب ًوالفضة، ولم يفصل بين أن يكون ركازا أو غيره، وفي هذا دلالة على اعتبار

كونه يعتبر فيه الحول ويصرف مصرف الفقراء بخلاف الركـاز فإنـه لا : المعنى في الأصل: قلنا
 .يعتبر فيه الحول، ويصرف مصرف المصالح فلا يقاس أحدهما على الآخر

 إنما يعني بـه الأمـوال »في الرقة ربع العشر«:  بقولهوهو أن مراد الرسول: ومن وجه آخر
 .المدخرة المجموعة في الأكياس بخلاف الركازات فإنها غير مدخرة، فلهذا لم يعتبر فيها النصاب

 :مذهبان ؟ فيهوهل يعتبر الحول في وجوب إخراج الحق من الركاز أم لا : 
 : أنه غير معتبر، وهذا هو رأي أئمة العترة وأحد قـولي الـشافعي، وهـو الأقـيس

 .منهما، وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه
 ولم يعتـبر الحـول عليـه، وهـو في موضـع »في الركـاز الخمـس«: قولـه: والحجة على هذا

 .ًالتعليم، فلو كان مشترطا فيه لذكره
 :أنه معتبر، وهذا هو الأصح من قولي الشافعي. 
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 »وللا زكاة في مال حتى يحول عليـه الحـ« و»في الرقة ربع العشر«: قوله: والحجة على هذا
 .ولم يفصل بين الركاز وغيره، وفي هذا دلالة على اشتراطه

 :ذكرناه ما أن الحول غير مشترط في الركاز كما هو رأي أئمة العترة، وحجتهم. 
ًوهو أنه لو كان معتبرا في وجوب الحق في الركاز لوجـب ذكـره ولأظهـر بيانـه، : ونزيد هاهنا

 .الخطاب فإنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجةفإنه وإن جاز تأخير البيان عن وقت 

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .وغيره ولم يفصل بين الركاز »لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول«: قوله: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .كالغنيمة عليه بالإسلام فلا يعتبر فيه مضي الحولفلأن الركاز مال مظهور : ًأما أولا
 إنما عنـى بـه »لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول«:  بقولهفلأن مراد الرسول: ًوأما ثانيا

جملة الغنـائم الأموال المجموعة والنصب في المواشي وأموال التجارة، بخلاف الركازات فإنها من 
 .فلا يعتبر فيها حول

 :؟  هـل الخمـس أو ربـع العـشر الحـق الـذي يجـب إخراجـه مـن الركـاز
 : مذهبان فيه

 :ي عـن أبي حنيفـة أن الواجب هو الخمس، وهذا هـو رأي أئمـة العـترة ومحكـ
 .وأصحابه، وأحد قولي الشافعي

 وهذا نـص صريـح في وجـوب هـذا القـدر »في الركاز الخمس«: قوله: والحجة على هذا
 .الركاز في

 :أن الحق الواجب هو ربع العشر، وهذا هو المحكي عن الشافعي. 
 . ولم يفصل بين الركاز وغيره» ربع العشرفي الرقة«: قوله: والحجة على هذا
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 : أن الواجب فيه هو الخمس، كما هو صريح في الخبر ونص فيه، واختاره أئمـة العـترة
 .ومن وافقهم، وحجتهم ما ذكرناه

 .وهو أنه مال مظهور عليه بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة: ونزيد هاهنا
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 ولم يفـصل بـين الخـارج مـن الزكـاة »في الرقـة ربـع العـشر«: ورد عـن الرسـول: قالوا
 .غيره وبين

إن خبركم خاص في مقدار الخـارج وعـام في الركـازات، وخبرنـا خـاص في الركـازات : قلنا
ًص أحق، ويجب بناء العام على الخاص ليكـون عمـلا بهـما وخاص في المقدرات، والعمل على الخا

ًجميعا إذا بني العام على الخاص، فلهذا كان العمل على ما قلناه راجحا على غيره ً. 
ًولا يفترق الحال فيما يؤخذ من الركاز بـين أن يكـون ذهبـا أو فـضة أو شـيئا مـن اليـاقوت أو  ً

لـئ وغـير ذلـك مـن الأمـوال المدفونـة في الزمرد والزبرجد، وأنواع النحاس والرصـاص واللآ
 .الأرض، في إيجاب الخمس

الركاز كنوز الجاهلية وهو غنيمة لمن رزقه االله إياه وفيه ما في المعـدن ): الأحكام(قال الهادي في 
من الخمس، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه لا يجـب الحـق في الركـاز إلا إذا كـان مـن 

 . ر الأموالالذهب والفضة دون سائ
 .ولم يفصل بين مال ومال »في الركاز الخمس«: قوله: وحجتنا على ذلك

 :وليس يخلو حاله إما أن يوجـد في دار الإسـلام أو في في مكان الركاز ،
 : فهذه ضروب أربعة لا بد من بيانهادار الحرب، أو في ملك أو غير ملك، 

فينظر فيه فإن كان فيه أمارة، ومن أمـارات الإسـلام ، ما يوجد في دار الإسلام
، أو اسـم أحـد مـن الخلفـاء كأن يكون فيه آية مـن كتـاب االله تعـالى أو عليـه اسـم الرسـول

ًراشدين أو اسم ملك من ملوك الإسلام، فما هذا حاله ليس ركازا، وإنما هو لقطة يجب تعريفها، ال
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 .المال فإن وجد صاحبها دفعت إليه، وإن لم يوجد لها مالك فهي لبيت
وإن وجد فيه اسم من أسماء ملوك الشرك أو صورة من صور الصلبان أو لم يوجد فيـه صـورة 

 .فهو ركاز، ويجب فيه الخمس
إن وجد الركاز في موضع لم يملك قط أو في موضع قد ملك، لكنـه لم يعلـم لـه مالـك، أو في و

ًموضع قد عرف مالكه من جملة المسلمين، فما هذا حاله من المواضع يكون ركازا عند أئمة العـترة، 
ولا اعتبار بموضع دون موضع مع كون الموجود من الركاز على الصفة التي ذكرناها، فكلـه ركـاز 

 .ب فيه خمسهويج
 ولم يفـصل بـين .»في الركـاز الخمـس«:  أنـه قـالما روي عن الرسول: والحجة على هذا

وجوده في موضع دون موضـع، وحكـي عـن أبي يوسـف ومحمـد مثـل قولنـا، فأمـا أبـو حنيفـة 
 : والشافعي فقد حكي عنهما قولان

 : أنه إن وجده في دار نفسه فإنه يكون لـه ولا خمـس محكي عن أبي حنيفة، وهو
عليه، وإن وجده في دار غيره فهو ملك لصاحب الدار ولا شيء عليه فيه من الخمس، وإن وجـده 

 .في الصحراء فهو له وعليه فيه الخمس
هو أنه إذا وجده في دار نفسه فإنه يكون له ولا خمس عليه، وإن وجده في دار : وحجته على هذا

ًو ملك لـصاحب الـدار، فـما هـذا حالـه لـيس ركـازا؛ لأن الركـاز مـا كـان موجـودا في غيره فه ً
الصحاري، فأما في الدور فأهلها أحق بما وجد فيها بخلاف ما يوجـد في الـصحاري فإنـه يكـون 

 .ًركازا وفيه الخمس
 :وهو أنه إذا وجده في ملكـه أو في الـصحراء فهـو ملـك ،محكي عن الشافعي 

ًجد وتلزمه فيه الزكاة، وإن كان وجده في ملـك الغـير فإنـه يكـون ملكـا لـصاحب الموضـع، للوا
 .وتلزمه فيه الزكاة

ًهو أنه من وجد في ملكه فهو أحق به ولا يكون ركازا؛ لأن الركاز مـا وجـد : وحجته على هذا
 .ًمدفونا من الجاهلية
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 : يوجد فيها؛ لأن ظاهر الخبر دال على ما أن الاعتبار في الركاز بنفسه لا بالمواضع التي
 .ذكرناه، ولم يفصل بين موضع وموضع

 .يكون بالجواب عما أوردوه: الانتصار
 .من وجد في ملكه فهو له، وإن وجد في ملك الغير فهو ملك لذلك الغير: قالوا
لاف إنا راعينا في وجوب الخمس ما يرجع إلى الخمس نفسه، وأنتم راعيتم في وجوبه اخت: قلنا

 .الأماكن، وهذا لا وجه له فإن المعتمد هو الخبر، وهو لم يفصل بين سائر الأماكن في الوجوب
 :وإذا دخـل المـسلم دار ): الأحكـام(قـال الهـادي في ، ما يوجد في دار الحـرب

وليس . سواء وجده في الصحراء أو في دار بعضهم، ويخمس عليهًالحرب فوجد فيها ركازا فهو له 
يخلو حاله، إما أن يكون من الضرب الكفرية أو من الضرب الإسلامية، فإن كان الركـاز الموجـود 

 .من ضرب الكفر فهو غنيمة لمن وجده ويلزمه فيه خمسه لأن أموالهم كلها مباحة للمسلمين
 ن لقطة أو غنيمة؟وإن كان من الضرب الإسلامية فهل يكو

أنه يكون غنيمـة؛ لأنهـم يملكـون عـلى : فالذي يأتي على رأي الهادي واختيار السيد أبي طالب
 .المسلمين كما يملك المسلمون عليهم، فلهذا حكمنا عليه بكونه غنيمة ويلزمه فيه الخمس

الاستيلاء عـلى أنه يكون لقطة، فإن عرف مالكه دفع إليه عند : والذي يأتي على رأي المؤيد باالله
فهذا تقرير مذاهب العترة فـيما يوجـد مـن الركـاز في . الدار، وإن لم يعرف صاحبه فهو لبيت المال

 .الحرب دار
 : وقد حكي عن الفقهاء في ذلك أقوال ثلاثة

 :إذا وجد الركاز في الصحراء من دار الحرب فإنـه يكـون ،محكي عن أبي حنيفة 
عن بعض ) الأوسط(وحكي في . س، وإن وجده في دار بعضهم رده إليهمللآخذ ولا يلزمه فيه خم

ًأنه إذا وجد مالا جاهليا في موات دار الحرب فهو ركاز، وهـذا بعينـه يوافـق : أصحاب أبي حنيفة ً
 .قلناه ما
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 : محكي عن الشافعي، وهو أنـه إذا وجـده المـسلم في مـوات دار الحـرب فهـو
 .غنيمة ولا يخمس

هو أنا إذا حكمنا بأن الموضع ملك للمشركين فالظاهر أن كل مـا كـان فيـه فهـو لهـم : ووجهه
 .فلهذا كان غنيمة

 .وحكي عنه قول آخر أنه يؤخذ خمسه ويكون الباقي بينه وبين جيش الإمام
 : محكي عن مالك وهو أن الركاز إذا وجد في موات دار الحرب فهو بين جـيش

 .ل الفقهاء كما ترىفهذه أقاوي. الإمام
 :غنيمة في أي موضع كـان؛ لأن قولـهأن الركاز إذا وجد في دار الحرب فهو  :» في

 لم يفصل بين مكـان ومكـان، كـما هـو رأي أئمـة العـترة، ويجـب الخمـس عـلى .»الركاز الخمس
 .وجده من

لات الذهبية والفضية، ولا توجد فيه علامة وإن وجد في موات من الأرض شيء من أنواع الآ
 ًلمسلم ولا لمشرك، فهل يكون ركازا ويجب فيه الخمس أو يكون لقطة؟

، وذكـر )الـشامل(حكاه ابن الـصباغ في . ًأنه يكون ركازا): الأم(فالمنصوص عن الشافعي في 
 .المروزي من أصحابه أنه يكون لقطة

ات دار الحـرب فهـو غنيمـة، وإن وجـد في دار أنـه إن وجـد في مـو: والذي يأتي على المذهب
 .الإسلام فهو لقطة، لأن حكم الدار أمارة قوية إذا لم يكن يوجد في الشيء المأخوذ أمارة في نفسه

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
واعلم أن ظاهر كلام الفقهاء أنهم متفقون على أنه لا خمـس فـيما يوجـد في الـصحراء مـن دار 

 وهـذا عـام فـلا يجـوز مخالفـة ظـاهره »في الركـاز الخمـس«: ذا لا وجه له لقولهالحرب، وه
 .دلالة غير من

 :ُفنتـه، قبـل هـو لي كنـت د: فإن قال، ًوإذا وجد الرجل في أرضه أو داره ركازا
ًليس هو لي، كان مصروفا إلى بيت المـال، لكنـه لا : وإن قال. قوله من غير يمين؛ لأن الظاهر أنه له
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ًيحكم بكونه ركازا إلا إذا وجد علامة أهل الشرك والكفر حتى يكون مالا جاهليا لا يضرب مثلـه  ًً
لقطة يجـب تعريفـة عـلى في الإسلام، فإن كان على خلاف ذلك بأن توجد فيه علامة إسلامية فهو 

 .قدر حاله
 : ًوإن وجد العبد ركازا، أو أمره السيد بإخراج ركاز، فلمن يكون الركاز؟ فيه مذاهب ثلاثة

 : ،أن الركاز يكون لسيد العبد وعليه فيه الخمس، وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة
 .ومحكي عن الشافعي
ً وما ملكه فهو لـسيده، كـما لـو اصـطاد صـيدا أو ًهو أن العبد لا يملك شيئا: والحجة على هذا

ًاحتش حشيشا فهو يكون ملكا للسيد ً. 
 : ًأنه يكون ملكا للعبد بعد إظهار الخمـس منـه، وهـذا هـو المحكـي عـن أبي

 .حنيفة وأبي ثور
 ولم يفـصل ،جـد الركـاز وهذا خطاب لمن و.»في الركاز الخمس«: قوله: والحجة على هذا

 .بين الحر والعبد
 :للعبد من الركاز، وهذا هو المحكـي عـن )١(أنه يكون الركاز للسيد ويرضخ 

 .الأوزاعي وسفيان الثوري وأبي عبيد
ًأن العبد له عناية في إخراجه من موضعه وحفظه، فلهـذا كـان مـستحقا لمـا : والحجة على هذا

 .ًكا فيهذكرناه وإن لم يستحق مل
 : أن يد العبد يد سيده، وأن ما أخذه فيد السيد ثابتة عليه؛ لأن ملك الرقبة يبطل كونـه

ًمستحقا لأن يملك شيئا ركازا أو غيره ً ً. 
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 

: ُرضخت له من مالي رضيخة، وهو القليـل، والرضـيخة والرضـاخة: ويقال. أعطاه: ًورضخ له من ماله يرضخ رضخا): لسان العرب(في ) ١(
 .٣/١٩. اهـ. إلخ...»أمرت له برضخ«:  العطية المقاربة، وفي الحديث:الرضخ والرضيخة: العطية، وقيل
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ــد، كــما حكــي : قــالوا ــين الحــر والعب ــد لأن الخــبر لم يفــصل في ملــك الركــاز ب يملكــه العب
 .حنيفة أبي عن

 : عن هذا جوابان: قلنا
فليس في ظاهر الخبر عموم لمن يملك الركاز، وإنما هو مفهوم، والمفهوم لا عموم لـه؛ : ًأما أولا

 .ًلأن العموم من عوارض الألفاظ وليس متعلقا بالمفهومات
: فلأنا نخصه بالقياس لو كان هناك عمـوم، فـأكثر العمومـات مخـصوص، ونقـول: ًوأما ثانيا

 . بالخبر لمن كان يصح منه التملك، والعبد لا يمكن ذلك في حقهالمراد
 .يرضخ للعبد من الركاز كما حكي عن الأوزاعي والثوري: قالوا
الرضخ إحسان، والإحسان حسن على كل حال لمكان معاناتـه وتعبـه، ويؤيـد ذلـك مـا : قلنا

 أكـل معـه مـن طعامـهًإذا صنع غلام أحدكم له طعاما فليقعده ي«:  أنه قالروي عن الرسول
وليـضع في يـده لقمـة أو لقمتـين فإنـه قـد تـولى تعبـه «ًقلـيلا :  يعنـي»ًوإن كان الطعام مـشفوها

 .حسان بالرضخ فهذا يؤيد الإ)١(»ودخانه
 .التفريع إلى وقد نجز عرضنا من بيان ما يتعلق بمكان الركاز وما يتعلق به، ونرجع الآن

 :مذهبان فيه ؟وإذا وجد الركاز وأخذ منه الخمس فلمن يكون الباقي : 
 : ًأنه يكـون ملكـا لمـن وجـده، وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة، ومحكـي عـن أبي

 .والشافعي يوسف
 .»في الركاز الخمس«: قوله: والحجة على هذا

هو أنه أوجب الخمس على من وجـده فلـولا أن البـاقي ملـك لـه لمـا : ووجه الدلالة من الخبر
 

ُإذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به، وقد ولي حره ودخانه، فليقعده معه، فليأكل، فإن كان «:  االله قال رسول: عن أبي هريرة قال) ١( ََ َُ ِ
ًالطعام مشفوها قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو اكلتين ، ٦٣٤ ص ٤٣١٧يعني لقمة أو لقمتين، رواه مسلم في صـحيحه بـرقم :  قال داود»ً

 . بيروت-المكتبة العصرية
 . اهـ. ً، عن أبي هريرة أيضا٣/٤٩٤، ٣٨٤٦ بلفظه أبو داود في سننه برقم ورواه
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 .أوجبه عليه
: أنه يكون الباقي لصاحب الخطة والمكان والموضع، وهذا هـو المحكـي عـن أبي 

 .حنيفة ومحمد
ًهو أن الركاز إنما يكون ركازا ويملك بالأخذ إذا كان في الصحراء والموات، : والحجة على هذا

 .لموضعه وأما إذا كان في موضع أو خطة لرجل فهو أحق به من غيره لملكه
لركاز وأخذه سبب من أسباب التمليـك كالـصيد والاحتـشاش، كـما هو أن وجود ا

 .هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم على ذلك، وحجتهم ما ذكرناه
  وكـما كـان إحيـاء الأرض بـالحرث،)١(»ًمن أحيا مواتا فهو لـه«: وهو قوله: ونزيد هاهنا

فهكذا إحياء الركاز بالحفر عليه واستخراجه من الأرض، فلأجل هذا وجب الحكـم لـه بـما بقـي 
 .بعد إخراج خمسه

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .يكون لمالك الخطة والموضع لأنه أحق به من غيره: قالوا
فـر بـه في موضـع ًإن هذا مال ظفر به في موضع مملوك فوجب أن يكون مالكا له كما لو ظ: قلنا

 .غير مملوك؛ لأن الملك قد حصل بالأخذ ولا اعتبار بالأماكن
 :نظرتوإذا ملك الرجل الباقي من الركاز بعد إخراج خمسه . 

ًن ناقصا عـن نـصاب الـذهب والفـضة لم فإن لم يكن له مال سواه من الذهب والفضة، فإن كا
ًيلزمه شيء وإن حال عليه الحول لنقـصانه، وإن كـان نـصابا كـاملا لزمتـه الزكـاة إذا حـال عليـه  ً

 .ًالحول، نحو أن يكون عشرين دينارا من الذهب أو مائتي قفلة من الفضة
 

ًمن أحيـا أرضـا ميتـة فهـي لـه«: وعن سعيد بن زيد رضي االله عنه عن النبي : بلفظ] ٩١٢[برقم ) سبل السلام(ورد الحديث في ) ١( ًَ رواه » ِّ
ِواختل. وهو كما قال. ًروي مرسلا: الثلاثة، وحسنه الترمذي، وقال ُ ِّفَ في صحابيه، فقيلْ عبـد االله بـن عمـر، : عائشة، وقيل: جابر، وقيل: ِ

 .دار الكتاب العربي. ، باب إحياء الموات٦٣١اهـ، ص . والراجح الأول
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 .وإن كان له مال سواه من الذهب والفضة نظرت
لركاز وجب ضـمه إلى مـا معـه ممـا كمـل نـصابه مـن الـذهب ًفإن كان نصابهما كاملا وملك ا

ًوالفضة، ويزكيهما معا ولا يعتبر لما حصل من الركاز استئناف الحـول، ولكنـه يـضمه إلى مـا معـه 
ًوإن كان نصابهما ناقصا، فإن كان نقـصا بهـما بعـد كـمال نـصاب كـل . ًويزكيهما معا بالحول الأول ً

ن الركاز زكى الجميع بالحول الأول كما مر تقريـره في زكـاة واحد منهما وكمل نصابهما بما حصل م
النقود فإن نقصان النصاب بعد كماله لا يبطل الحول الأول ويجب اعتباره به، وإن كـان نـصابهما لم 
يكمل بعد وكمل بالركاز فالزكاة إنما تجب بحول الركاز، هذا كله إذا كمل بالركاز، فـإن لم يكمـل 

ولا كمل بانضمام الركاز إليه لم تجب الزكاة؛ لأن النصاب معتبر في النقـود النصاب بما معه من قبل 
 .والفضة من الذهب
 

 : اعلم أن الشافعي إنما يوجب الزكاة في الركاز ويعتبر فيه الحول باعتبار حصول شروط خمسة
 :فـإن كـان الموجـود مـن أن يكون الركاز من جوهر النقـدين الـذهب والفـضة 

 .غيرهما فلا زكاة فيه
 :ًأن يكون نصابا تشبيها له بالأموال المزكاة ً. 

 :فـإن كـان موجـودا عليـه أمـارة مـن ه أمارة من ضرب الجاهليةأن يكون علي ،ً
 .ضرب الإسلام فهو لقطة

 :فإن وجد في موضع مملوك كـان أن يكون وجوده في موضع موات كالصحراء ،
 .أحق به، وإن وجد في دار الحرب فهو غنيمة

 :فإن وجـده الـذمي أو المكاتـب فـلا زكـاة ًأن يكون الواجد له أهلا للزكاة ،
 .تصار له فأغنى عن تكريرهوقد مضى تقرير المختار والان. عليه

 :ملكاه وعليهما الخمس، عند أئمة العترة، والمرأة والصبي إذا وجدا الركاز 
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أنهــما لا : وحكــي عــن الثــوري. وهــو محكــي عــن أبي حنيفــة وأصــحابه والــشافعي وأصــحابه
 .ًشيئا منه يملكان

هي أن الركاز من جملة ما يملك بالإحياء فجـاز فعلـه مـن : وحجتنا على ما قلناه من الملك لهما
 .جهة المرأة والصبي كالإحياء للموات

ًوإن اكترى رجل دارا من غيره فوجد فيها ركازا وادعى كل واحد منهما أنه ملك لـه، فـالقول  ً
ن يده ثابتة على الدار، فلهذا كان القـول أن القول قول المكري لأ: وحكي عن المزني. قول المكتري

وقد . إنه لا وجه لما قاله: قوله، وهو رأي الشافعي، وخطأ المزني فيما قاله، وقال أصحاب الشافعي
 .نجز غرضنا من بيان الخمس من الركازات

 
ام ونظره في حرب الكفار الخـارجين عـن واعلم أن أمور الجهاد وأحواله موكولة إلى رأي الإم

 : الملة، وليس يخلو تصرفه في جهاد الكفار، إما أن يكون في أنفسهم أو في أموالهم، فهذان تصرفان
 : في أنفسهم، وهو إنما يكون بالقتل والأسر والإسترقاق، ومـا هـذا حالـه فـلا

 .خمس فيه ولا يجري فيه بحال
 :الهم، فأما السلب فموضع ذكره باب الـسير، والـذي نـذكر هاهنـا مـا في أمو

يتعلق بأموالهم على جهة الإجمال، وهو يكون بالإتلاف والتغنم، وكل ما يمكن اغتنامـه وإحـرازه 
فإنه لا يجوز إهلاكه، لكنه يجوز إحراق أشجارهم إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك، ] به[والانتفاع 

ً سببا في قتل من هو فوقها، ويجوز إتلاف كتبهم وإحراقها، وما هذا حالـه ويجوز قتل الخيل ليكون
 .فلا خمس فيه لأنه إذا جاز إتلافه لم يجز جري الخمس فيه

وأما التغنم لأموالهم فهي العقارات من الدور والأراضي ونحو الحيوانات من الخيـل والإبـل 
ولا خلاف .  ذلك من الأمور المغنومةوالبقر والغنم، ونحو السلاح واللباس وسائر الآلات وغير

في وجوب خمس الغنيمة، وهي عبارة عما أخذه الإمام والمـسلمون مـن الكفـار عـلى جهـة القهـر 
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والغلبة مما يوجف عليه بالخيل والركاب، والفيء عبارة عما يأخذه الإمام بالرعب مـن غـير قتـال 
 فيـه الخمـس، ولا خـلاف بـين ولا إيجاف بخيل ولا ركاب، وكل واحد من هذين النوعين يجـب

أئمة العترة وفقهـاء الأمـة فـيما ذكرنـاه مـن الفـيء والغنيمـة أنهـما يخمـسان، ويؤيـد مـا ذكرنـاه 
﴿ :تعالى قوله                      .......﴾]إلى آخر الآية، وقوله ]٤١: الأنفال 
﴿: تعالى                       ...﴾]إلى آخر الآية]٧: الحشر . 

ً قولا وفعلا في إيجـاب الخمـس في كـل مـا غنمـه مـن ما روي عن الرسول: الحجة الثانية ً
 .الأموال نحو حنين والطائف وخيبر وبني المصطلق وغير ذلك من سائر الغزوات والسرايا

ُمـا روي عـن أمـير المـؤمنين كـرم االله وجهـه وسـائر الخلفـاء الراشـدين مـن : لثـةالحجة الثا
 .الغنائم قسمة

أن الإجماع منعقد على ذلك من جهة الأمة لا يعلـم فيـه مخـالف عـلى وجـوب : الحجة الرابعة
 .الخمس في كل ما غنم، فأما قسمته فسيأتي تقريره بعد هذا بمعونة االله تعالى

 
ًاعلم أن الواجب على الإمام قتال أهل البغي والظلم إذا وجد ناصرا على ذلـك، ويجـب عليـه 

 .شملهم فطامهم عما ألفوه من ظلم الخلق وركوب الفواحش، وتنكيلهم وتفريق
فـإذا أظفـره االله تعـالى بهــم، فهـل يغـنم أمـوالهم ويخمــسها كـما يفعـل بأهـل الحــرب أم لا؟ 

 : هبانمذ فيه
 : أنه يأخذ أموالهم التي أجلبوا بها عليه من السلاح والكراع وسائر مـا اسـتعانوا

به على حربه وكان قوة لهم على ذلك، فأما سائر أمـوالهم التـي خلفوهـا مـن الثيـاب والحيوانـات 
 والمؤيـد بـاالله والعقارات فلا سبيل له عليها، وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة الهادي والناصر

 .وغيرهم من علماء العترة
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هو أن أحكام أهل البغي مأخوذة من سيرة أمير المؤمنين كرم االله وجهه؛ لأن : والحجة على هذا
ًأحدا من الخلفاء قبله لم يقاتل أحدا من أهل القبلة، وإنما كان قتالهم لأهـل الـردة وأهـل الحـرب،  ً

ئشة وطلحة والزبير ومن كان بكونهم، وأهل النهـروان والمعلوم من حاله في حربه لأهل الجمل عا
من الخوارج ومن دان بدينهم، وصفين مع معاوية وأهل الشام، أنه غنم ما أجلبـوا بـه عـلى حربـه 

 . والرجالة)١(وقسمها بين عسكره وأعطى كل واحد ما يستحقه من الخيل
ة وأصحابه في صفين فقتلـه عمر، وكان من حزب معاويبن  ما كان من عبيد االله: الحجة الثانية

ًالمسلمون وأخذوا سلبه وكان مالا نفيسا، فرسه ودرعه وسلاحه، وأخذ خمسه، وفي هذا دلالة على  ً
 .ما قلناه من جواز أخذ الخمس من هذه المغانم من أهل البغي

ُهو أنه مال من أبيحت دماؤهم بالتناصر على المسلمين فوجب أن يكـون غنيمـة : الحجة الثالثة
 .  فيه الخمس كأهل الحربويجب

هو أن أمير المؤمنين كرم االله وجهه عاملهم هذه المعاملة من القتل والأخذ : وتقرير هذه الدلالة
 لأنـه لا مـدخل للإجتهـاد فـيما والتغنم، ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف من جهة الرسول

ل هـذا إلا عـن أمـر مـن جهـة هذا حاله لما فيه من إباحة الدماء واستحلال الأموال فلا يصدر مث
 .الرسول

 : أن قتالهم واجب وأموالهم محرمة لا سبيل للإمام عليها ولا يجري فيها تغنم ولا
عبـد االله الـنفس الزكيـة في سـيره، وهـو رأي بـن  يؤخذ منها خمس، وهذا هو المحكي عن محمـد

 .الفقهاء أبي حنيفة وبعض أصحابه والشافعي وأصحابه
 وأني رسـول االله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله«: قوله:  على هذاوالحجة

 .)٢(»بحقها فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا
 

 .يظهر أنه يقصد الفرسان) ١(
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ... «:  عن عبد االله بن عمر بزيادة١/٤٤٤) فتح الغفار(جاء الحديث في ) ٢(

أمرت أن أقاتل النـاس «: أخرجاه، ولهما والنسائي من حديث أبي هريرة عنه ]: الرباعي[ وقال »وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله
 . إلى آخر الحديث»...حتى يشهدوا ألا إله إلا االله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك
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 ، منع من أخذ الأمـوال واسـتحلال الـدماء مـع هو أن الرسول: لالة من الخبرووجه الد
الإقرار بالشهادتين، ولا شك أن البغاة مقرون بالـشهادتين، فلهـذا كانـت أمـوالهم محرمـة، وإنـما 

فهـذا . استحلت دماؤهم لمكان البغي على الإمام وخروجهم عليه ومنعه عن إنفاذ أوامر االله تعالى
 .لفريقين بما ذكرناهتقرير كلام ا
 : ،هو التغنم لأموالهم التي أجلبوا بها على الإمام، كما هو رأي الأكثر مـن أئمـة العـترة

 .ومحكي عن أبي يوسف من الفقهاء، وحجتهم ما ذكرناه
 يعني طلحة والزبير، فإنهما قاما عليه بعد »تقاتل الناكثين«]: لعلي [وهو قوله: ونزيد هاهنا

 فإنهم مرقوا عن الدين لشبهة طارئة ، يعني بهم الخوارج»والمارقين« ،انعقاد البيعة منهما على نصرته
 بقتال من ذكرناه من  يعني الجائرين معاوية وأصحابه، فأمره الرسول)١( »والقاسطين«عليهم، 

﴿: ل أهل الكفر بقوله كما أمر االله تعالى بقتا،هذه الفرق         
   ﴾]وبقوله]٢٩: التوبة  :﴿              ﴾]١٢٤: التوبة[. 

فإذا جاز قتال أهل الكفر والتغنم لأموالهم جاز قتال أهل البغي والتغنم لأموالهم، والجامع بيـنهما 
 .أنه قتال حق لمن خالف وظلم وعاند ومنع الحق عن مجراه وعن القيام به

كه المسلمون من غير ضمان فيـه علـيهم فوجـب أن يكـون وهو أنه مال استهل: ومن وجه آخر
 .من جملة المغانم

 .وهو أنه قتال يتعقبه القتل فجاز فيه المغنم كقتال أهل الحرب: ومن وجه ثالث
 :يكون بالجواب عما أوردوه. 

 فـإذا االله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولـوا لا إلـه إلا«:  أنه قالروي عن الرسول: قالوا
 

إنك ستقاتل الناكثين والقاسطين «:  أن النبي صلى االله وسلم عليه وعلى آله قال لهعن علي ) الشفاء( الحسين بن بدر الدين في رواه الإمام) ١(
. أُمر علي بقتال الناكثين والقاسطين والمـارقين: االله بن مسعود أنه قال وروينا عن السيد أبي طالب ما رفعه بإسناده إلى عبد: قال. »والمارقين

وهذا حديث مستحسن لأن عبد االله بن مسعود توفي وقد حدث بأمر هؤلاء القوم قبل وقوعه بمدة، وقبل حـدوث : السيد أبو طالبقال 
 .هذه الحوادث

 .٣/٥٧٩. اهـ.  في آخر حديث طويل قاله لأم سلمةًوفيه أيضا عن ابن عباس عن النبي 



  

-٥١٦- 

 .والبغاة مقرون بالشهادتين فكانت أموالهم محرمة ،»قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
 : عن هذا جوابان: قلنا

ومن حقها بغـيهم وظلمهـم وجـورهم وتعـديهم للحـدود،  ،»إلا بحقها«: فقد قال: ًأما أولا
ذه الأمور مبيحة للدماء فجاز استباحة الأمـوال؛ لأن الـدماء أعظـم حرمـة، فـإذا جـاز فكانت ه

 .استباحة الدماء جاز استباحة الأموال
فلأن هذا الخبر كان فيه عموم خصصناه بالخبر الآخر، وكـان العمـل عـلى الخـاص : ًوأما ثانيا

أقـوى في الدلالـة وأظهـر أحق من العمل على العام؛ لما فيه مـن بنـاء العـام عـلى الخـاص، وهـو 
 .الحكم بيان في

وهو أنا لا نسلم عموم الخبر الذي ذكرتموه، فإنه لا لفظ فيه يقتضي العمـوم، : ومن وجه ثالث
ًبل لا يمتنع أن يكون مجملا لاتصال الاستثناء المجمل به، فلهذا لا يمكن الاحتجـاج بـه لاجمالـه، 

لبوا به جرى فيه الخمس، وقسم على أهله من أهل فإذا تقررت هذه القاعدة من جواز التغنم لما أج
 .الخمس كغيره

 . كمال المسلم،مال لا يستباح بغير قتال فلا يستباح بالقتال: قالوا
لا مجال للأقيسة فيما هذا حاله كما قررناه من قبل، ثم إنه معارض بقياس مثلـه، وهـو أنـه : قلنا

ــدل ــل الحــرب، وي ــال أه ــنم كقت ــه المغ ــشرع في ــب ف ــال واج ــه قت ــلى وجــوب الخمــس في  ع
﴿ :تعـالى قوله                      ﴾]ولم يفـصل بـين مغـنم .]٤١:الأنفـال 

 .ومغنم، وسيأتي لهذا مزيد تقرير في كتاب السير بمعونة االله

 
واعلم أن الصيود في نفسها منقمسة إلى ما يكون من صيد البر وإلى ما يكون من صـيد البحـر، 

تلاف أجناسها،وصيد الـبر مـا كـان مـن فصيد البحر ما كان من أنواع السمك على اختلافها واخ
الطير وأنواع الوحـوش الأرضـية ممـا دل الـشرع عـلى تحليلهـا كـما سنوضـحه في كتـاب الـصيد 



 

-٥١٧- 

 :االله تعالى، وهل يجب فيها الخمس على كل من اصطادها أم لا؟ فيه مذهبان بمعونة
 :القاسمية يرأ وجوب الخمس في كل أنواع الصيد البرية والبحرية، وهذا هو. 

ما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه وضع عـلى أجمـة الفـرس أربعـة : والحجة على هذا
بيـت مـن قـصب، ولعـل : آلاف درهم في كل سنة، وليس يوجد في الأجمة إلا الـسمك، والأجمـة

القصب يبنى على الأجمة التي يوجد فيها الحوت، وإذا تقرر الوجوب في السمك وجب في الـصيد 
 .ًالبري لأن أحدا لم يفصل بينهما

 :علي، ومحكي عن المؤيـد بـاالله والفـريقين بن  المنع من ذلك، وهذا هو رأي زيد
 .الحنفية والشافعية

هو أن الخمس حكم شرعـي واجـب في الأمـوال، فلابـد عليـه مـن دلالـة : والحجة على هذا
واع الصيد، وإذا لم تـدل عليـه دلالـة لم يجـز شرعية، ولا دلالة تدل على وجوب الخمس في جميع أن

إثباته؛ لأن الأصل هو براءة الذمة فلا تستغل إلا بأمر مـن جهـة الـشرع، فـلا يجـوز إثبـات مـا لا 
 .عليه دليل

كما هو رأي الناصر والمؤيد بـاالله ومـن تـابعهم ، المنع من وجوب الخمس في الصيود 
 .ناهوحجتهم ما ذكر. على ذلك من الفقهاء

وهو أن الإجماع منعقد مـن الـصدر الأول عـلى أنـه لا خمـس في الـصيود البريـة : ونزيد هاهنا
 .والبحرية، والخلاف بعد انعقاد الإجماع لا وجه له

 .المأكولة وهو أنه حيوان مأكول، فلا يجب فيه الخمس كسائر الحيوانات: ومن وجه آخر
يكون بالجواب عما أوردوه . 

ي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه وضع على أجمـة الفـرس أربعـة آلاف، ولـيس رو: قالوا
 .إلا الصيود] فيها[يوجد 
 :عن هذا جوابان: قلنا



  

-٥١٨- 

فلأنه لم يأخذه على جهة الخمس، وإنما أخذه على جهة المـصلحة والنظـر الاجتهـادي : ًأما أولا
 .ًعا يجب قبولهلمصلحة رآها وأمر اقتضاه رأيه، وما هذا حاله فلا يكون شر

ًفلأنه لو كان مأخوذا على جهة الخمس لم يقدره بأربعة آلاف؛ لأن ما كان واجبا فيـه : ًوأما ثانيا ً
 .الخمس فلا يقدر ما يؤخذ منه على جهة المقاطعة

 .صيد البحر مال متمول فيجب فيه الخمس كالدر واللؤلؤ: قالوا
 بخلاف الصيود فإنهـا ، في البحر ومغاصاتهالدر واللؤلؤ وسائر الجواهر تؤخذ من معادن: قلنا

 .كسائر الحيوانات التي لا خمس فيها
 .الصيد غنيمة، فيجب فيه الخمس كسائر الغنائم: قالوا
 :عن هذا جوابان: قلنا

 ولم يـذكر فيـه .»الصيد لمـن أخـذه لا لمـن أثـاره«:  أنه قالفما روي عن الرسول: ًأما أولا
 . فيهالخمس، فدل ذلك على أنه لا خمس

فإن الغنيمة ما وصل إلينا بزوال أيدي الكفار بإيجاف الخيل والركـاب والقتـال كـما : ًوأما ثانيا
﴿: قال تعالى                              ﴾]بخلاف الصيود ،]٢٧:الأحزاب 

اء في دار الإسلام فلا تكون أيدي أهـل الحـرب عليهـا من الطيور وسواها، فإن االله قد خلقها ابتد
 .ثابتة، فلهذا لم تكن من باب الغنائم في ورد ولا صدر

 .وقد نجز غرضنا مما نريده من بيان الخمس في هذه الأمور التي يجب فيها الخمس، واالله الموفق
 



 

-٥١٩- 


  

﴿: االله تعـالى بقولـه  فتح مكة ودخلها كـما وعـده لا خلاف أن الرسولاعلم أنه     
         ﴾]ومن.]٢٧:الفتح ّما ترون «:  لما قال» الطلقاءاذهبوا فأنتم«:  على أهلها بقوله

 فقال لهم ما قال وأقر أموالهم تحت أيديهم ما حولها ولا غـير »أني فاعل بكم اليوم يا معشر قريش؟
 إلا ما كان من سدانة ،»ألا إن كل دم أو مال أو مأثرة تحت قدمي هاتين«: ًمن أملاكهم شيئا، وقال

 حجابة الكعبة في بني شيبة، : وأقر السدانة وهيالكعبة وسقاية الحاج، فأقر السقاية في بني هاشم،
 :ًولكن الخلاف هل دخلها صلحا أو عنوة؟ فيه مذهبان

 : ًأنه دخلها عنوة وحربا، وهذا هو رأي أئمة العترة، الهـادي والقاسـم والنـاصر
 .والمؤيد باالله

إنـه لم : تحت عنوة، وقـالواهو أن أهل الأخبار والسير والمغازي نقلوا أنها ف: والحجة على هذا 
 وبين قريش صلح إلا ما كان من صـلح الحديبيـة، وهـم قـد نقـضوه، ومـا يكن بين الرسول

 فجـاؤا إلى سبب الفتح إلا نقضهم للصلح لما كان منهم من قتل خزاعة وهم حلفاء رسول االله
إن هـذه الـسحابة لتـشهد «:  يذكرون قتلهم، فطلعـت سـحابة، فقـال الرسـولالرسول

ــصرهمب ــزل قولــه تعــالى»ن ــم ن ﴿: ، ث             ﴾ــه إلى ﴿:  قول        
   ﴾]بالغلبة والقهر والاستيلاء: أراد. ]٣-١:الفتح. 

 :وهـذا شيء يحكـى عـن الـشافعي وغـيره مـن الفقهـاء ،ًأنه إنما دخلها صـلحا 
 .قوليه أحد في

، ولم  عقد صلح الحديبية بينه وبـين قـريش مـدة عـشر سـنينهو أن الرسول: والحجة على هذا
ًينتقض هذا الصلح، لأنه لو كان منتقضا لأمر بقتل أبي سفيان حين ورد إليه المدينة مؤكدا لعقد الصلح ً. 



   

-٥٢٠- 

 أنه دخلها عنوة وحربـا نـصرا مـن االله تعـالى وإرغامـا لأنـوف الكفـار مـن قـريش ً ً ً
 .وغيرهم، كما قاله أئمة العترة، وحجتهم ما ذكرناه

 : عشرةًونزيد هاهنا حججا ثلاث 
 لما جرى على خزاعـة أن الرسول:  في سيرته)١(هشام بن ما روى عبد الملك: الحجة الأولى
أبـو سـفيان  فجـاء .»كأني بكم وقد جـاء أبـو سـفيان يؤكـد الـصلح«: ، قال)٢(ما جرى من القتل

 فجاء إلى أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ليشفعا له فكرها ذلك، فقال ًتصديقا لكلام رسول االله
دعنـي فـواالله لـو لم «: أنا أشفع لك إلى رسول االله، فلما استشفع قال له الرسـول: أمير المؤمنين

 .جرير الطبري في تاريخه بن  روى هذا الحديث محمد.)٣( »أجد إلا الذر لجاهدتهم به
فعاد أبو سفيان إلى فاطمة وعلي وألح علـيهما في تجديـد الـصلح والـشفاعة إلى : قال ابن هشام

 أمر ما نـستطيع أن نكلمـه فيـه  علىلقد عزم رسول االله: ، فقال له أمير المؤمنينرسول االله
أو يغني ذلك؟ : ًولا أعرف له وجها، لكنك سيد بني كنانة فأجر بين الناس ثم الحق بأهلك، فقال

 
ًمؤرخ، كان عالما بالأنساب واللغة وأخبار العرب، : ي المعافري، أبو محمد جمال الدينعبد الملك بن هشام بن أيوب الحمير): الأعلام(جاء في ) ١(

المعروف بسيرة ابن هـشام، رواه عـن ابـن ) مطبوع) (السيرة النبوية(أشهر كتبه . م٨٢٨=هـ ٢١٣ولد ونشأ في البصرة، وتوفي بمصر سنة 
، رواه عـن أسـد بـن )مطبوع) (التيجان في ملوك حمير(كها في الجاهلية، وفي أخبار اليمن وملو) مطبوع) (القصائد الحميرية(إسحاق، وله 

 .وغير ذلك) شرح ما وقع في أخبار السير من الغريب(موسى عن ابن سنان عن وهب بن منبه، وله 
 .٤/١٦٦. اهـ). أنباء الرواة(و ) وفيات الأعيان(و ) الروض الآنف: (راجع

 وأصـابوا مـنهم مـا يها تظاهر بني بكر وقريش على خزاعة التي كانت في حلـف مـع رسـول االله أوردها ابن هشام في قصة طويلة ذكر ف) ٢(
فخرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم أحد بنـي : أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول االله من العهد والميثاق، مما استحلوا من خزاعة، قال

 وهـو جـالس في المـسجد بـين ظهـراني النـاس، هاج فتح مكة، فوقف عليه  المدينة وكان ذلك مما كعب حتى قدم على رسول االله 
 ]: مرتجزا[فقال

اـ رب إني ناشــــــــــد محمــــــــــدا   يـــــــــ
راجع سيرة ابن . إلى آخر القصة... »نصرت يا عمرو بن سالم«: إلى آخر شعره الذي طلب فيه من رسول االله النصر، فقال رسول االله  ... 

 .٢٧-٤/٢٦هشام 
، وذكر بعد هذا أن أبـا سـفيان االله  سيرته هذا القول لعمر بن الخطاب لما طلب منه أبو سفيان أن يشفع له عند رسولنسب ابن هشام في) ٣(

يـا :  ورضي االله عنها وعندها حسن بن علي غلام يدب بين يديها فقالاالله توجه إلى أمير المؤمنين فدخل عليه وعنده فاطمة بنت رسول
واالله ! ويحك يا أبا سفيان: ً وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول االله، فقالًرحما،بي   أمس القوم كعلي إن

 .٢٨-٤/٢٧راجع سيرة ابن هشام . إلخ... على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيهلقد عزم رسول االله 



  

-٥٢١- 

إني قـد أجـرت بـين : فقام أبو سـفيان في المـسجد وقـال. لا، ولكني لا أعرف لك غير ذلك: قال
واالله مـا زاد عـلى أن لعـب : لـهالناس وانصرف، فلما وصل إلى مكة وحكى لهم بما كان منه، قالوا 

فـما هـذا حالـه يـدل عـلى عـدم . بعقلك ولكنك واالله ما جئتنا بصلح فنأمن، ولا بحرب فنحـذر
ًالصلح، وأنه غير باق أصلا ٍ. 

 كتـب إلى قـريش يعـرفهم بـما أجمـع عليـه )١(أبي بلتعـةبـن  ما روي أن حاطـب: الحجة الثانية
ً ومنابذا لهم، ودفع الكتاب إلى امراة من مزينة، فجعلتـه )٢( من المسير إليهم مغافصةاالله رسول

في رأسها وعقصت عليه قرونها، وفتلت عليه شعرها، فنزل جبريل فأخبر رسول االله بـما كـان مـن 
العوام فأخذا منها الكتـاب ورداه بن  أبي طالب والزبيربن  ثرها عليحاطب، فأنفذ رسول االله في أ

، ونزل في بيانه صدر سورة الممتحنة، وعفا عنه رسول االله ما كان منه؛ لأنه كـان إلى رسول االله
 .من أهل بدر

 أنه أمر أصحابه بالجد والاستعداد والتأهب للمـسير، ما روي عن الرسول: الحجة الثالثة
ِّولم يعرف  .)٣( »اللهم خذ الأعين على قريش حتى نبغتها في بلادها«: هم إلى أي جهة،وقالُ

جـاز لـه أن يـدعو ًهو أن الصلح لو كان منعقدا بينه وبينهم لمـا : ووجه الدلالة من هذه الحجة
ًبهذا الدعاء لقوم بينه وبينهم صلح منعقد، وهكذا ما كان من حاطب، ولو كان الصلح منعقدا لمـا 

 .الكتاب فعل ما فعله مع حاطب من الانكار عليه والنقض لما فعله من
 لمـا نـزل بمـر الظهـران قـال ما روى ابن عباس رضي االله عنه أن الرسـول: الحجة الرابعة

 في بلادها ودخـل مكـة عنـوة إنـه لهـلاك واالله لئن بغتها رسول االله !صباح قريشيا : العباس
 

 .يف بني أسد بن عبد العزى، قديم في الإسلامُحاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب اللخمي، حل: هو) ١(
َياأيها الذين آمنوُا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء﴿: روى عنه علي بن أبي طالب رضي االله عنه كلامه في اعتذاره عن مكاتبة قريش، وفيه نزلت ْ َ َُّ ْ َّ َ ِّ َ َِ ِ َِ َُ ُ َ ُ َ َّ َُ َ َّ  وفي ﴾...َ

يا رسول : شكى عبد لحاطب فقال: ن عدة أحاديث وأنس عند الحاكم، وأخرج مسلم من حديث جابر قالًالقصة أنه شهد بدرا، روى عنه ابنه عبد الرحم
 ـوله ٣٠مات حاطب سنة:  وروى ابن أبي خيثمة عن المدائني قال»ًلا، إنه شهد بدرا والحديبية«: فقال. االله،حلف حاطب النار  سنة وفيها أرخه ٧٠ه

 .٢/١٤٧) لتهذيبتهذيب ا(بلفظه من . اهـ. يحيى بن بكير
 .فاجأه وأخذه على غرة منه: غافصه: ًغافص غفاصا ومغافصة) ٢(
 . فتح مكة٤ لابن هشام جراجع سيرة النبي ) ٣(
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ًأخرج إلى الأراك لعلي أجـد حاطبـا : آخر الدهر، فركب بغلة رسول االله البيضاء وقال] إلى[قريش  ُ ُ ْ َ
 فيأتونـه ويـستأمنونه، فمثـل هـذه ًأو صاحب لبن أو داخلا مكة، فيخبرهم بمكان رسول االله

ْالأفعال تف ُعل مع من بينه وبينهم صلح منعقد؟ هذا لا وجه لهُ َ. 
، )١(كـن وراك: ما روي أن العباس لما سار إلى الأراك لقي أبا سفيان فقـال لـه: الحجة الخامسة

فلـولا . فهذا رسول االله قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به من الجيش في عشرة آلاف مـن المـسلمين
 لقول العباس، قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به، فقـال لـه أبـو ًأنه كان سائرا لحربهم لكان لا وجه

تركب عجز هذه البغلة وأسـتأمن لـك رسـول االله، فـواالله : فما تأمرني به؟ فقال له العباس: سفيان
ٍلئن ظفر بك ليضربن عنقك، وكيف يقال هذا القول لرجل عظيم قوم بينهم وبين الرسـول عقـد 

 .ًق فضلا عن الأنبياءصلح؟ هذا لا يصلح فيما بين الخل
 بـن  خلف العباس مر بعمـرأنه لما ركب أبو سفيان عجز بغلة رسول االله: الحجة السادسة

الحمد االله الـذي مكـن مـن أبي سـفيان مـن غـير عقـد ولا عهـد، ولمـا انتهـى إلى : الخطاب فقال
ًوأن محمـدا : اسأشهد أن لا إله إلا االله، فقال له العب: تشهد، فقال:  قال له العباساالله رسول

تشهد قبل أن تـضرب عنقـك، فـشهد : أما هذه فإن في النفس منها علالة، فقال: رسول االله، فقال
ن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمـن، ومـمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن«: ، وقالفأمنه الرسول

فهذه الأمور كلها دالة على أنه لا صلح  .)٢(»أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن
 .هناك ولا أمان لهم بحال

 من بنـي مخـزوم )٣(ما روي أن أم هانئ بنت أبي طالب أمنت رجلين من أحمائها: الحجة السابعة
 وجهـه، فـأراد قـتلهما، فجـاءت إلى من أقارب زوجها، فدخل عليها أخوها أمير المؤمنين كرم االله

، ًمرحبا بأم هـاني قـد أجرنـا مـن أجـرت«:  فأخبرته ما كان منها من أمانهما، فقال لهاالرسول
 

 .الجملة وهذا يفهم من السياق بعد هذه.. اركب ورائي على البغلة: كن ورائي، أي: كذا في الأصل ولعل الصواب) ١(
 .تح مكة ف٤ لابن هشام جراجع سيرة النبي ) ٢(
 .٤/٥٤كما جاء في سيرة ابن هشام ) ٣(

 .الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية بن المغيرة: والرجلان هما: قال
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 ينكـر عليـه ، ولكـان رسـول االلهفلو كان هناك صلح لم يطلب علي دمهما. )١( »وأمنا من أمنت
َّ، وأمنا من أمنتقد أجرنا من أجرت«:  لا يقولفعله، ولكان رسول االله إن :  بـل كـان يقـول»َّ

 .قتلهما محظور؛ لأنهما في الصلح
العـوام بـن  مكة بعث الـزبير حين قرب من ما روى أبو هريرة أن الرسول: الحجة الثامنة

الجـراح عـلى الجـيش، فأخـذوا بطـن بـن  الوليد من جانب، وأبـو عبيـدةبن  من جانب، وخالد
 »يا أبـا هريـرة، اهتـف بالأنـصار«:  في كتيبة من الأوس والخزرج، فقالالوادي، ورسول االله

جمعـوا أجلافهـم، فقـال :  وقد وبشت قـريش أوباشـها، أرادفهتف بهم، فأطافوا برسول االله
احـصدوهم «وضرب بإحدى يديه عـلى الأخـرى  »أما ترون أوباش قريش«: رسول االله للأنصار

: ، فانطلقوا فما شاء أحد منا أن يقتل إلا قتل، فقال أبو سفيان)٢( »بالسيوف حتى تلقوني على الصفا
 )٣(»قل لهم حتى يدخلوا دورهم«: يا رسول االله، أبيدت خضراء قريش ولا قريش بعد اليوم، فقال

 .لا والقوم حرب الله ولرسولهإ ،»احصدوهم بالسيوف«: فكيف يقول رسول االله
إن االله حـرم مكـة يـوم خلـق الـسماوات «:  أنه قـالما روي عن الرسول: الحجة التاسعة

ًيعني الجبلين عـيرا وثـورا-عها بين هذين الأخشبين  ووضوالأرض والشمس والقمر  ولم يحـل -ً
ٍفيها القتال لأحد قبلي، ولا يحل فيها القتال لأحد بعدي، وإنما أحلت لي سـاعة مـن نهـاري هـذا ٍ« 

 .ًفهذا الكلام فيه دلالة على أنه دخلها محاربا لأهلها من غير مصالحة هناك
 لما دخل مكة صلى في الكعبة ركعتـين، ه أن الرسولما روى ابن هشام في سيرت: الحجة العاشرة

لا إلـه إلا «: ثم خرج منها وأمسك بحلقتي الباب باب الكعبة، وقريش مطرقون تحته محدقون، ثـم قـال
أخ كريم :  فقالوا»م اليوم؟، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ما ترون يا معشر قريش أني صانع بكاالله

ًفاطلقهم عن القتل والاسترقاق واخذ أموالهم فيئـا، . )٤( »اذهبوا فأنتم الطلقاء«: ٍوابن أخ كريم، ثم قال
 .واطلاقه ًولو كان بينه وبينهم صلح لكانوا أحرارا لا يحتاجون إلى اعتاقه

 
 .٤/٥٣ لابن هشام سيرة النبي ) ١(
 . فتح مكة٤ في سيرة ابن هشام، جراجع سيرة النبي ) ٢(
 . فتح مكة٤ جراجع سيرة النبي ) ٣(
 . فتح مكة٤م، ج لابن هشاراجع سيرة النبي ) ٤(
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، أزيـب:  أنه أمر بقتل جاريتين يقال لإحـداهماما روي عن الرسول: الحجة الحادية عشرة
فرتنى، وكانـا يغنيـان بهجائـه في مكـة، فـأمر بقـتلهما وأمـر بقتـل رجـل يقـال لـه : ويقال للثانية

 ولو كان بينه وبينهم صـلح لم يقتـل »و تعلق بأستار الكعبةاقتلوه ول«: ، وقال)١(خطلبن  االله عبد
 .ًأحدا من أهل مكة؛ لأن مع الصلح لا يجوز له ذلك

خوله لهـا  لما دخل مكة دخل وعلى رأسه المغفر، فلو كان دأن الرسول: الحجة الثانية عشرة
ًصلحا لدخل محرما كما دخـل للعمـرة في صـلح الحديبيـة، كـما قـال تعـالى ً :﴿       

                               ﴾]وفي هذا دلالة على أنه ]٢٥: الفتح 
 .لقتالإنما ترك الإحرام يوم الفتح لأجل ا

﴿: قوله تعالى: الحجة الثالثة عشرة                            
            ﴾]فدل ظاهر الآية على أنهم دخلوا حربـا وقـاتلوا وقتلـوا، ثـم ]٢٤: الفـتح ،ً

بهم، وكف أيدي المسلمين عن قتلهم، فهذه الأدلة كلها دالة عـلى  بعد الظفر أمنهم رسول االله
ًما ذكرناه من دخول مكة عنوة وحربا لأهلها، ومن أحاط علما بما ذكره ابن هشام في سـيرته، ومـا  ً

 .ًنقله أهل التواريخ والمغازي، علم قطعا صحة ما قلناه
يكون بالجواب عما أوردوه من الأسئلة . 

 بقتل أبي سفيان حين ورد عليه المدينة ًكان صلح الحديبية منتقضا لأمر رسول االلهلو : قالوا
 .لتأكيد الصلح وتقريره، فلما لم يقتله دل على ثبوت الصلح واستمراره

 : عن هذا جوابان: قلنا
ًفلأن أبا سفيان كان رسولا لقريش في تأكيد الصلح، ولا شك أن رسل أهـل الحـرب : ًأما أولا

مـن : ًلما روي أن مسيلمة الكذاب كتب إلى رسول االله كتابا وأمر بـه رسـولين يقـول فيـهلا تقتل؛ 
ًفإن االله قد أشركني في أمرك، ولكـن قريـشا قـوم : مسيلمة رسول االله إلى محمد رسول االله، أما بعد

 
ًمن بني تميم ابن غالب، كان مسلما فبعثه رسول االله مصدقا وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولى له يخدمه وكان مـسلما فنـزل منـزلا ) ١( ًً ًً

ًوأمر المولى أن يذبح له تيسا فيصنع له طعاما، فنام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا ً ً ) فرتنـى(، وكانت له قينتـان ً
 .٤/٥٢اهـ سيرة ابن هشام . االله، فأمر رسول االله بقتلهما معه وصاحبتها وكانتا تغنيان بهجاء رسول
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فقال نشهد أن مسيلمة رسول االله، : قالا »فما تقولان؟«: فلما وصلا إلى رسول االله قال لهما. يجهلون
 فدل على ما قلناه من تـرك »، واالله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكماآمنت باالله وبرسوله«: رسول االله

 .قتل أبي سفيان
 فقد كـان في قـوة وجـيش فلأن الصلح للكفار لا يجوز مع القدرة، ورسول االله: ًوأما ثانيا

 .ظيم، فلا يجوز له المصالحة، والحال هذهع
﴿: وهو أن االله تعالى قد نهاه عن المصالحة بقولـه: ومن وجه ثالث               

             ﴾]وحثه على قتالهم بقوله]٣٥: محمد ، :﴿        
          ﴾ه إلى قول :﴿           ﴾]وعنى بالنكث]١٤ ، ١٣: التوبة  :

ًما كان منهم إلى خزاعة من قتلهم، نقضا للعهد واستخفافا بالرسول ًفي نقض ذمته . 
ًلو دخلها عنوة وحربا لاصطفى أموالهم ولقسمها بين العسكر، ولم يؤثر عنـه أنـه أخـذ : قالوا

 .ًا دلالة على أنها كانت صلحاأموالهم، وفي هذ الخمس من
: َّإنما لم يفعل ذلك لأنه من عليهم بنفوسهم عن القتل وبأموالهم عن الأخـذ والـسحب وقـال: قلنا

 .من سلامة النفوس والأموال  ولا معنى للاطلاق إلا ما ذكرناه»أنتم الطلقاء«
 فيه الحرمة، فـأمر )١( تهتكاليوم يوم الملحمة، اليوم: عبادة لما أخذ الراية قالبن  إن سعد: قالوا
 وفي هــذا دلالــة عــلى تمــام »اليــوم يــوم المرحمــة«: ، وقــال)٢( مــن أخــذ منــه الرايــةالرســول
 .وتقريره الصلح
على ، وبسط العفو وإسبال ستر الرحمة لهم إنما كان ذلك بعد الأمان من جهة الرسول: قلنا

 .الاستئصال والانتقام
 أنه لما رأى بريق السيوف وسلها عند الـتلاع وعـلى ما روي عن الرسول: ويؤيد ما ذكرناه
 . وفي هذا دلالة على أن الأمان وقع قبل الدخول»ألم أنهكم عن القتال«: رؤوس الجبال قال

 
 .٤/٤٨في سيرة ابن هشام . تستحل) ١(
 .وهو علي بن أبي طالب، كما في المصدر نفسه) ٢(
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هدت هذه القاعدة فلنرجع إلى تقسيم الأراضي وبيان ما يكون منها عشرية، ومـا يكـون فإذا تم
 .االله منها صلحية، وما يكون منها خراجية، فهذه ثلاث مراتب نفصلها بمعونة

 
ى العـشر، ثـم ونعني بكونها عشرية أنها ليست خراجية ولا صلحية، فلا يؤخذ منها حق سـو

 .إنها تكون على أربعة أضرب
 :من غـير أن يقـصدوا الحـرب، ولا ًالأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعا 

 ومكة والطائف يوجف عليهم بالخيل والركاب، وهذا نحو أراضي اليمن كلها من الحجاز وتهامة
ًتيــارا، فمــنهم مــن وفــد ًوالمدينــة وجميــع النــواحي اليمانيــة جميعهــا، فــإنهم أســلموا طوعــا واخ

ً مسلما كأهل الطائف، وما كان من وفود العرب كلها من أقاصي الـبلاد اليمانيـة، الرسول على
ذ إلى الـيمن، ًومنهم من أرسل إليهم رسولا فانقادوا وأطاعوا لرسوله مثل ما كان من إرسال معـا

فأسلموا وأخذ الصدقات منهم وعلمهم أحكام الـشريعة، ثـم بعـد ذلـك أرسـل أمـير المـؤمنين 
 االله وجهه إلى اليمن لفصل القضاء بينهم في الخصومات، ولما علم أمـير المـؤمنين بحجـه كرم

ًوصل حاجا وأحرم بما أحرم به الرسول، وكان قارنا فأشركـه في هديـه، وإنـما كانـت عـشرية  لمـا ً
ًصانوا نفوسهم وأموالهم بالإسلام فلم يجب عليهم إلا ما كان واجبا على سائر المسلمين مـن هـذه 
الحقوق المفروضة على كل من أسلم، فلو لم يسلموا لعرضوا نفوسهم للقتل والاسترقاق وأموالهم 

 .للأخذ والسحب والاهلاك بالكفر والجحود
 : فما هـذا حالـه فهـو ، عنوة واقتسموها فيما بينهمالأرض التي فتحها المسلمون

ملك لهم، تجري فيه المواريث، وهذا نحو أرض المغرب وجيلان وديلمان، فـإن المـسلمين فتحوهـا 
توارثوهــا، ونحــو أرض خيــبر فــإن  وقــسمت بيــنهم، فملكوهــا بالقــسمة وبعــد الرســول

ً فتحهـا عنـوة وقـسمها بـين المــسلمين، وصـارت ملكـا لهـم يلـزمهم فيهـا العــشر الرسـول
 .أملاكهم كسائر
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فنصف لحوائجـه ونوائبـه، :  قسم غنائم خيبر نصفينأن الرسولحثمة أبي  بن وعن سهل
 بين أئمـة العـترة وفقهـاء ، ولا خلاف)١(ًثمانية عشر سهما بين المسلمين والنصف الآخر قسمه على

 .ًالأمة أن هذه الأراضي المأخوذة عنوة تصير ملكا للمسلمين وعليهم العشر فيها
 

 :والـشرك بـالقهر ًإذا افتتح الإمام والمسلمون بلدا مـن بلـدان أهـل الحـرب 
والغلبة، وأراد تقريرها في أيديهم على خراج يؤدونه فهل يحتـاج في ذلـك إلى إذن الغـانمين أم لا؟ 

 : فيه مذهبان
 :وهذا هـو رأي أئمـة العـترة ،أنه غير محتاج إلى إذنهم بل له الولاية في فعل ذلك 

 .ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه
 في خيـبر، فإنـه قـسم بعـضها بـين الغـانمين وتـرك ما فعله رسـول االله: والحجة على هذا

ٍالنصف في أيديهم على خراج يؤدونه من غير اعتبار رضاهم، ولو استأذنهم في ذلـك لظهـر ذلـك 
 .واشتهر، فلما لم يظهر دل على أنه غير مشترط

 :وهذا هو رأي الشافعي،أن ذلك غير جائز . 
هو أنهم قد ملكوها بالاغتنام والقهر والغلبة، فلا يجوز التصرف فيما ملكـوه : والحجة على هذا

 .»من نفسه َّلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة«: إلا بإذنهم كسائر الأملاك، وقد قال
ما ذكرناه  هو جواز ذلك من غير رضا الغانمين، كما هو رأي أئمة العترة، وحجتهم. 

﴿: وهو قوله تعالى: ونزيد هاهنا                  ﴾]فظاهر الآية .]٦: الأحزاب 
 .دال على فعل ذلك من غير مراضاة لما له من الولاية عليهم، كما دلت عليه ظاهر الآية

 أن االله تعالى لما أفاء خيبر على رسول االله فأقرها رسول االله وجعلها بينه وبيـنهم ولم :وعن جابر
 

ً حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة  عن بشير بن يسار، أن رسول االله: في نسخة وهاس، حاشية لفظها) ١(
 معها، وجعل النـصف الآخـر لمـن سهم، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين، فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول االله 

 .اهـ. ينزل به من الوفود والأمراء ونوائب الناس، رواه أحمد وأبو داود
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 .بر في ذلك رضاهميعت
يكون بالجواب عما أوردوه . 

 .قد ملكوها بالقهر فلا يجوز التصرف فيها إلا برضاهم: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

فإنما يحتاج الإذن في الأملاك الخاصة، فأما ما يتعلق بالغنيمـة فـالأمر فيهـا إلى الإمـام : ًأما أولا
 للمسلمين، كما كان أمر النفل إليه، وكما كان أمـر الـصفي إليـه، يفعل فيها ما يشاء مما فيه مصلحة

 .فهكذا ما ذكرناه يفعله من غير مؤاذنة
فلما روي أن عمر لما فتح السواد استـشار الـصحابة فأشـار أمـير المـؤمنين كـرم االله : ًوأما ثانيا

بـن  أشـار عـمارٍعوف ألا يقسمها ويقرها في أيديهم على خراج يؤدونه، وبن  وجهه وعبد الرحمن
وجدت آية تفصل بيني وبينكم، وهـي قولـه : ياسر والزبير وبلال بالقسمة، فحاجهم عمر، وقال

ــالى ﴿: تع                  ﴾ــه  ﴿: إلى قول             
  ﴾]فلو قسمتها بينكم لصارت دولة بين الأغنياء منكم وجـاء آخـر النـاس ولا شيء ]٧: الحشر 

ًلهم، فيجب أن نثبت فيها حقا يستوي فيه أول الأمة وآخرهـا، فرأيـي أن نـترك قـسمتها وتقـر في 
عـل ً على ذلك فصار إجماعا مـنهم، ولم يف فصوبوا رأيه وتوافقوا.أيدي أهلها ونضع عليهم الخراج

 .ما فعله على رأيه وصوبوه كما قلناهذلك عمر بإذن الغانمين، بل إن
 :الذي قسمه رسول االلهوجعله نصفين، فالنصف  بين الغانمين في خيبر 

ً لخاصة نفسه، ونصفا أعطاه المسلمين وملكـوه وجعلـوه في أيـدي أهلـه عـلى خـراج الذي جعله
الـشق ونطـاة والـوطيح والـسلالم : يؤدونه، إنما هو النخيل والمزارع، فأمـا الحـصون فهـي خمـسة

، وهي دروب منيعة، وقد أخذها واستولى عليها فأخربها، وقسم مـا فيهـا مـن الـبر )١(والقموص
ى والودك والشحم، إلى غـير ذلـك ممـا ادخـروه، عـلى مـن حـضر القتـال والشعير والتمر والنو

 .ًواستحق الغنيمة من المسلمين على ثمانية عشر سهما كما ذكرناه
 

 .، الكتيبة، ولم يذكر القموص هذا٤/٣٥٢س في سيرة ابن هشام الحصن الخام) ١(
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 :َّأنه خمسها وصرف الخمس في أهلـه ، وجعـل مـا يكـون للمؤلفـة فـأعطى َ
ًحصن وغيرهم من المؤلفة أواقـا كثـيرة صرفهـا مـن الـبر والـشعير  بن حابس وعيينةبن  لأقرعا

والتمر والنوى على قدر ما رآه من المصلحة في تكثير العطاء وتقليله على حسب الاستحقاق مـنهم 
في التأليف والنفع، كما اشتملت على حصره كتب السير وقدأوضحه ابن هشام في سيرته، فلا يليق 

 .ا الاكثار منهبن
 :ولا ،  بعـده الأرض التي أحياها رجل من المسلمين فهي تكون له ولورثته من

،  فهـي لـه ولورثتـهًمن أحيا أرضـا«: خلاف في أن الإحياء سبب من أسباب التمليك؛ لقوله
 .»وليس لعرق ظالم حق

 :  مجرور بكل حال، وجره يكون على أحد وجهين»ظالم«: وقوله
: أن يكون جره على أنه صفة لعرق وإضافة الظلم إليـه عـلى جهـة المجـاز، كـما يقـال: أحدهما

 .)١( ليله وقائم نهارهصائم
ًأن يكون جره بإضافة عرق إليه، ومعناه أن كل من أنبت عرقا على جهة الظلم فإنه لا : وثانيهما

حق لعرقه ولا لإنباته، وكلا الوجهين لا غبار عليه، خلا أن الوجه الأول أدخل في المجاز، وأوقـع 
 .في المبالغة لإضافة الظلم إلى العرق نفسه

 
 :في بيان الأسباب للإحياء التي توجب الملك. 

َالإحياء الذي تملك به الغياض المباحـة، أن يقطـع المحيـي خمرهـا: قال المؤيد باالله َ  ويجعلهـا )٢(ُ
 ،ًأرضا، بحيث يمكن حرثها وزراعتها

 :  أن جملة الأسباب التي توجب الملك في الأمور المباحة خمسةاعلم
 

والمفترض هنا أن الاستدلال هو بشكل اللفظ بين الجر بالصفة أو بالإضـافة، ولا علاقـة ، هكذا في نسختي الأصل، وإحداهما بخط المؤلف) ١(
 .جاز وهو تعليل غير واضح واالله أعلم، المحققلتعكيس المثل وجعل الصيام في الليل والقيام في النهار، إلا كما قال على جهة الم

َالخمر بالتحريك: في حاشية الأصل) ٢( خمره مـا واراه مـن جـرف أو : توارى الصيد في خمر الوادي، قال ابن السكيت: ما وارى من شيء، يقال: َ
 .اهـ. جبل من جبال الرمل أو شجر ملتف
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 :ًأن يبني جدارا في الصحراء بحيث يكون مانعا عن الدخول  .والخروج ً
 : ًأن يخندق خندقا قعيرا يكون مانعا لمن دخل عن الخـروج، ولمـن يكـون خارجـا ً ً ً

 .عن الدخول
 :بالحرث ويزيل أحجارها وتكون صالحة للزراعةأن يبيض الأرض . 
 :أن تكون غيضة فقطع أشجارها بحيث تكون صالحة للحرث. 

 : ًأن يغرس غروسا فيملك مكان الغرس وأصل الشجرة، وهكذا لو بنى عـلى
 .يملكها بما ذكرناهلملكها، ولو قطع أغصانها فهو إحياء لها ف] ًسببا[ًأصل الشجرة بناء فإنه يكون 

 : وهل يحتاج في الإحياء إلى إذن الإمام أم لا؟ فيه مذهبان
 : ٍأن الإحياء للأراضي غير مفتقر إلى إذن الإمام، وهـذا هـو الـذي نـص عليـه

 .والشافعي ، واختيار المؤيد باالله، ومحكي عن أبي يوسف ومحمد)الأحكام(الهادي في 
 .)١(»له ًمن أحيا أرضا ميتة فهي«:  أنه قالعن الرسولما روي : والحجة على هذا

ير ذلـك مـن إلى غـ.  ولم يـشترط إذن الإمـام في ذلـك»ًمن أحاط حائطا فهو لـه«: وقوله
 .الأخبار الدالة على عدم الإذن من الإمام

 : المنتخـب(في ] الهـادي[أنها محتاجة إلى إذن الإمام، وهـذا هـو الـذي أطلقـه( ،
 .واختيار السيد أبي طالب، وهو محكي عن أبي حنيفة

َموتان الأرض الله ولرسوله«:  أنه قالما روي عن الرسول: والحجة على هذا ، ثم هي لكم َ
 .)٢( »من بعد

 
 وروى أبو داود الحديث الأخير عـن »ًمن أحاط حائطا على أرض فهي له«:  لفظ لأحمد وأبي داودرواه أحمد والترمذي عن جابر وصححه الترمذي، وفي) ١(

سمرة بن جندب بلفظه، وصححه ابن الجارود، وذكره ابن السكن في سننه الصحاح، كما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وحسنه، عن سعيد بن 
ًروي مرسلا، وفيه ] الترمذي[وقال : ، بعد أن أورد الحديث٢/٨١) فتح الغفار( وجاء في »ليس لعرق ظالم حقًمن أحيا أرضا ميتة فهي له، و«: زيد بلفظ

 .»بها أحق ًمن أعمر أرضا ليست لأحد فهو«: رواية أخرى لأحمد والبخاري عن عائشة، بلفظ
 .١١/١٥٧اللفظ في صحيح ابن حبان  إلى آخره، وهو بهذا »...فإن خمسها الله ولرسوله... «:  بلفظ٣/١٣٧٦أخرجه مسلم ) ٢(
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، وقد تقـرر أن الإمـام هو أن ظاهره دال على أن أمرها إلى الرسول: ووجه الحجة من الخبر
ة قائم مقامه في جميع الأحكام الشرعية إلا ما دلـت عـلى تخصيـصه دلالـة، فالإمـام حـافظ لبيـض

 .الإسلام بالجهاد وساد للثغور عن تقحم الكفار على دار الإسلام، كما كان ذلك للرسول
 واختيـار الـسيد أبي )المنتخب( هو افتقارها إلى إذن الإمام، كما هو إطلاق الهادي في ،

 .طالب، وحجتهم ما ذكرناه
 .)١( »ليس للمؤمن إلا ما طابت به نفس إمامه«: وهو قوله: ونزيد هاهنا

 فيه دلالة على تعلـق حقـوق المـسلمين عـلى جهـة العمـوم »ثم هي لكم من بعد«: وقوله
 .اله إلا بأمر الإمامبموتان الأرض، فلا يمكن إبط

وهو أنها أرض، للمسلمين حق الانتفاع بها، فوجب أن يكون تعيـين ذلـك : ومن جهة القياس
 .ًالحق مشروطا بأمر الإمام كالغنيمة

ٍوهو أنها مال لا حق للكفار فيها، وحق جماعـة المـسلمين ثابـت فيهـا، فأشـبه : ومن وجه آخر
مام، فجميع ما ذكرناه هاهنا دال على اعتبار أمـر الإمـام بيت المال الذي لا يتصرف فيه إلا بإذن الإ

 .في ملكها واشتراطه
يكون بالجواب عما أوردوه . 

 .الإمام  ولم يشترط إذن»ًمن أحيا أرضا ميتة فهي له«:  أنه قالروي عن الرسول: قالوا

 : عن هذا جوابان: قلنا

فلأن هذا العموم مخصوص بما ذكرناه من الأخبار، والعمـل عـلى الخـاص أولى مـن : ًأما أولا
 .العمل على العام؛ لما في الخصوص من الإيضاح والبيان

فلأنه محمول على الأرض التي قد ملكت ولم يعلم لها مالك، فما هـذا حالـه يـشترط : ًوأما ثانيا
ا هـذا حالـه فهـو متفـق عليـه بـين الـسيدين فيه أمر الإمام ليقطع الحقوق التي تعلقـت بهـا، ومـ

 
 .رواه الطبراني في الأوسط والكبير: ٥/٣٣١) مجمع الزوائد(قال في ) ١(
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 .افتقاره إلى إذن الإمام في
 .ولأنها مباحة في الأصل فلا تفتقر إلى إذن الإمام كالماء والحشيش والنار: قالوا
المـاء : النـاس شركـاء في ثلاثـة«: كونها مشتركة بين الخلق؛ لقولـه: المعنى في الأصل: قلنا

 . فافترقا»والكلا والنار
 :والتحجر أن يجعل عليها أمارة تدل على أخذه لها: قال المؤيد باالله. 

 اعلم أن التحجر يكون لأسباب دالة على أن المقصود إحياؤها إذا لم يعرض له عارض، وذلـك
 : يكون على وجوه خمسة

 :ًأن ينصب أعوادا عليها. 
 :ًأن ينصب أحجارا. 
 :ًأن يحفر حفيرا مستطيلا لا قعر له مانع ً)١(. 
 :أن يعلق أغصان الأشجار بعضها إلى بعض. 

 :ًأن يجعل على أصل الشجر شجرا معصوبا عليها ً. 
من تحجـر «: كان أحق بالشيء الذي يريد إحياءه؛ لقولهفإذا حصل واحد من هذه الأمور 

 .»ًمحجرا فهو له
ًومن تحجر محجرا أو ضرب عليها أعلاما فهو أحق بها ما لم يعطلهـا ): الأحكام(قال الهادي في  ً

ل حقـه بمـضي المـدة أو يفتقـر إلى إبطـال الإمـام؟ فإن عطلها هـذه المـدة فهـل يبطـ. ثلاث سنين
 : مذهبان فيه

 : المنتخـب(أنه يفتقر إلى إذن الإمام في إبطالها، وهذا هو الذي نصه الهادي في( ،
 .وارتضاه السيدان الأخوان، وهو محكي عن الشافعي

 
وإن لم ينصبها للفصل بينها وبين الموصوف، وكـذا لعـل كلمـة ) مانع: (ولعل في العبارة تأخير الصفة الثانية للحفير، وهي. هكذا في الأصل) ١(

 ).قعر(صفة لكلمة ) مانع(
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بـد مـن قطـع حقـه، هو أن حقه قد تعلق بما جعل فيه من أمارة التحجـر فلا: والحجة على هذا
وليس ذلك إلا بالإمام أو من يلي من قبله من الحكام، كما نقوله في تسليم الـشفعة، وكـما نقولـه في 

 .ُقطع مدة الإيلاء مع بقائها، وغير ذلك من الحقوق التي يحتاج في قطعها إلى الإمام
 :مـام في قطعهـا، أنه بوفاء المدة الموضوعة لمن تحجـر تبطـل ولا تحتـاج إلى الإ

 .وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة
 .ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق: ما روي عن عمر أنه قال: والحجة على هذا

أنه قاله ولم يخالفه أحد من الصحابة، وهو مـروي عـن أمـير المـؤمنين كـرم االله : ووجه الحجة
مضي ثلاث سنين من غير وجهه، فجرى مجرى الإجماع، وظاهره دال على أن حق المتحجر ينقطع ب

 .اعتبار قطع الإمام
ذكرناه ما  أنه يفتقر في قطع الحق إلى الإمام، كما هو رأي الأخوين، وحجتهم. 

ً أقطع قوما مـن مزينـة وجهينـة أرضـا شعيب أن الرسولبن  وهو ما روى عمرو: ونزيد هاهنا ً
لو كانت قطيعة مني : لى عمر، فقال عمرفعطلوها ولم يعمروها فجاء قوم آخرون فعمروها فاختصموا إ

 : أو من أبي بكر رددتها، ولكنها قطيعة من رسول االله، فحديث عمر قد اشتمل على فائدتين
 .التحجر لرددتها، فدل ذلك على أنه لابد من اعتبار من يقطع حق: أنه قال: الأولى منهما

ا عليكم، لما عطلهـا مزينـة وجهينـة، لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لرددته: انه قال: الثانية
؛ لأن مـا فعلـه  فلم يمكنه تغيير ما فعلـه الرسـولولكنها قطيعة من رسول االله لمزينة وجهينة،

ًشرع لا تغيير له، وما يفعله أبو بكر وعمر إنما يفعلانه بنظر واجتهاد وعملا على المصالح، وما هذا 
 .حاله تختلف فيه الأنظار والخواطر

 يكون بالجواب عما أوردوه. 
ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حـق، وظـاهره دال عـلى انقطـاع : روي عن عمر أنه قال: قالوا

 .الحق بمضي هذه المدة
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لابـد لـه مـن قـاطع : إنا نقول بموجبه، فإنا نسلم أن الحق ينقطع بمضي المدة، لكنا نقول: قلنا
 به، وقد دلت الدلالة التي ذكرناهـا عـلى أنـه وليس ينقطع بنفسه، فلا مستروح لكم فيما استدللتم

 .لابد من قاطع يقطع الحق كسائر الحقوق
 :ومرعاهاولا يجوز إحياء محتطب القرية: قال السيد أبو طالب . 

المدن والأمصار والقرى إذا كانت لهم منافع في الـساحات والـصحاري فـلا ] لأه[واعلم أن 
َيجوز لأحد إحياؤها، وهذا نحو المحتطب والمرعى وميدان الخيل وميدان الكـرة والموضـع الـذي  َ ٍ
يخرجون فيـه للعيـد في الـصحراء، وغـير ذلـك مـن المرافـق التـي يحتـاجون إليهـا، وإنـما لم يجـز 

 : لأمرين ذلك
 :فلما فيه من الإضرار، وقد قال :»١( »لا ضرر ولا ضرار في الإسلام(. 
 .»،ومن شق شق االله عليهمن ضار ضار االله به«: وقوله

 : ،فلأن هذه الأمور بمنزلة فناء الدار وساحتها، فكما لا يجوز إحياء ذلك فهكذا هـذا
 .وما قلناه محكي عن أبي حنيفة وأصحابه

ًومن أحيا محتطبا ومرعى كان لأهل القرية، ملكها بالإحيـاء، وهـذا الإطـلاق : قال المؤيد باالله
 الأمـر هكـذا فـلا ضرر في الإحيـاء، فلهـذا محمول على أن المحتطب والمرعى واسعان، وإذا كـان

 .ًجائزا كان
ًفأما إذا كان ضيقا فإن فيه ضررا، فلا يجوز إحياؤه لما فيه من الضرر ً. 

 : وهل يجوز لأهل الذمة من اليهود والنصارى إحياء الموات في دار الإسلام
 : ؟ فيه مذهبانأم لا

 
 رواه أحمد وابن ماجة، ولـه مـن حـديث أبي سـعيد »لا ضرر ولا ضرار«: قال رسول االله : عن ابن عباس قال): الفتح(رد الرباعي في أو) ١(

ًمن ضار مـسلما ضـاره االله ومـن «: قال رسول االله : مرسل، ثم أورد الحديث الذي يليه عن أبي هريرة بلفظ قال) الموطأ(مثله، وهو في 
 .٢/٨٤اهـ .  رواه أبو داود والترمذي وحسنه» عليهًشاق مسلما شق االله
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 : المنع من ذلك، وهذا هو رأي أئمة العترة الهادي والناصر والمؤيد باالله، واختاره
 .السيد أبو طالب وهو محكي عن الشافعي

 .»موتان الأرض الله ولرسوله، ثم هي لكم من بعد«: قوله: والحجة على هذا
 . دون أهل الذمةوهذا خطاب للمسلمين. »ًمن أحيا أرضا ميتة فهي له ولورثته«: وقوله

 :الإمام جواز ذلك، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة، ويكون ذلك بإذن. 
هو أن الإمام إذا أذن لهم في ذلك كان مـن جملـة مـا صـولحوا عليـه، فلهـذا : والحجة على هذا

 .ًجائزا كان
هو المنع من ذلك، كما هو رأي أئمة العترة، وحجتهم ما ذكرناه. 

 ﴿: سقوط العـشر عنهـا، ولقولـه تعـالىوهو أنه إذا أحياها ملكها وفي ذلك: ونزيد هاهنا  
                   ﴾]المسلمين لكنا قد جعلنا  فلو ملكوها في خطط ]١٤١: النساء

 .لذلك وجه ًلهم سلطانا على المسلمين بملكهم لأراضيهم، فلا
يكون بالجواب عما أوردوه . 

 .إذا أذن الإمام في ذلك جاز: قالوا
ما حظره الشرع ومنعه فلا يجوز للإمام أن يـأذن فيـه كـما لا يجـوز لـه أن يـأذن في تـشييد : قلنا

غير ذلك مما هم ممنوعون عنـه، كـما سنوضـحه في أحكـام أهـل الذمـة العمارات وركوب الخيل و
 .ومعاملتهم

 :الـسماء أو مـاء الأنهـار التـي ًومن أحيا أرضا عشرية وساق إليها مـاء 
 نصف العشر عـلى حـسب حفرها وأخرجها أو سقاها بالغرب والدالية، لزمه في زرعها العشر أو

 .السقي، وإن ساق إليها ماء الأرض الخراجية، فهل تكون خراجية أو عشرية؟ فيه تردد
أنها إذا سقيت بماء الخراج أنها خراجية لأمرين  : 
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 : فلأن الزرع إنما ينمو وينصلح بالماء، والعمدة في حياته على المـاء، فلهـذا كـان الـزرع
 .ًتابعا للماء

 : ًفلأن الولد تابع لأبيه لما كان الماء ماء الأب، فهكذا ماء الخراج يكون الزرع تابعا له، وهـو
 .، وهو الذي يأتي على ظاهر المذهب)١(الحسنبن  محكي عن عمر ومحمد

ٍوالأصـح عنـدنا في الأرض إذا كانـت ملكـا لأقـوام وبـادوا وهلكـوا : قال السيد أبو طالـب ً
حياؤها بإذن الإمام، وهو محكي عن السيد أحمد الأزرقي على جهة التخريج لمذهب وخربت جاز إ

 .الهادي، وهذا جيد
أنها أرض قد تعلق بها حق للغير، فاحتاجت إلى إذن الإمام في قطعـه، كـما لـو حجـر : ووجهه

 .همافرق بين غير ًمحجرا وعطله ثلاث سنين فإنه يحتاج في إحيائه إلى إذن الإمام، فهكذا هذا من
 :الأرض التي أجلي عنها أهلها من غير أن يوجـف علـيهم بخيـل ولا ركـاب ،

 وهـم ،االله ًوهذا نحو فدك وعواليها، وبني النظير، فإنهم أجلوا عن بلادهم خوفا من رسـول
﴿: أهل الحشر الذين قال االله تعالى فيهم                          

        ﴾]فعذاب الدنيا بالقتل والاسترقاق فخرجوا عن بلادهم وأخربوها ]٣: الحشر ،
ـــا ـــالهم عنه ـــل انتق ـــديهم لأج ـــالىبأي ـــال االله تع ـــما ق ﴿: ، ك                 

      ﴾]هذه الأرض هل تكون بعد الرسول ف]٢ :الحشر للإمام أو تكون للمصالح الدينية؟ 
 : فيه مذهبان

 : ،أنها في حياة الرسول له خاصة، يضع ما يرتفع منها في خاصة نفـسه ومنافعـه
﴿: كما قال تعالى                  ﴾]يعني هذه التي ذكرناها ]٧: الحشر ،﴿ 

 
ًهكذا في الأصل، وفيه نظر، لأن اجتماع أو جمع عمر ومحمد بن الحسن في رأي واحد، احتمال يبدو بعيدا وأشبه بإقحام المسألة على إشكالها في ) ١(

في مثل هذه الحال ذكر الصحابة القائلين بالرأي ثم القول بأنه محكي عن صحابي هو عمر، وبين واحد من أصحاب أبي حنيفة، إذ المعروف 
من يليهم من التابعين ثم الفقهاء وليس الجمع بين اثنين متباعدين بحرف العطف التي هي الواو وهي كـما هـو معـروف، لمطلـق الجمـع، 

وهـو محكـي عـن عمـر مـن : ً يقـال مـثلافليتأمل، ومع افتراض التقائهما في الرأي وهو ممكن ووارد، إلا أن ما كان يلزم في العبارة هـو أن
 .المحقق. واالله أعلم. الصحابة، وبه قال محمد بن الحسن، أو وكذا عن محمد بن الحسن، فليتأمل
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    ﴾إلى قوله  :﴿                ﴾]أراد أنها لم تحصل بقتال ]٦:الحشر ،
ًولا مكافحة بالرماح والسيوف والنبال، ولكن عفوا من االله تعالى ومنـة بـما ألقـاه في قلـوبهم مـن 

، وما هذا حاله فهي للإمام بعد الرسول لكونـه الرعب فأجلوا عن بلادهم وتركوها للرسول
ًئما مقامه في القيام بأمر االله وحفظ بيضة الدين، وسد الثغو، وتجيـيش الجيـوش، وهـذا هـو رأي قا

 .العترة أئمة
ـــذا ـــلى ه ـــالى: والحجـــة ع ـــه تع ـــو قول ﴿: ه                   

    ﴾]لام التمليك، وجعل صرفها من تحت ، فأضاف مصرفها إلى االله وإلى الرسول ب]٧: الحشر
 كـان بمعونة االله، فإذا فقد الرسـول أمره، وصرفها في مصرف الخمس الذي نوضحه من بعد

 .مصرفها إلى الإمام لقيامه مقامه فيما ذكرناه
 :والشافعية أن مصرفها في مصالح الدين، وهذا هو رأي الفريقين الحنفية. 
 االله تعالى جعلها للرسول في حياته؛ لأنه أفاءها عليه وصـير مـصرفها هي أن: والحجة على هذا

إنا معاشر الأنبياء «:  تكون مصروفة في المصالح؛ لقولهفي نفسه، ولكنها بعد وفاة الرسول
ً وأعظم ما يكون مصروفا في مصالح الدين لأن للفقـراء أمـوالا غـير )١(»لا نورث ما خلفنا صدقة ً

ًهذه، فلهذا قلنا بأنه يكـون مـصروفا في المـصالح نحـو الجهـاد وإحيـاء العلـم وعـمارة المـساجد 
 .والطرقات، وحفر الآبار في الطرقات، وغير ذلك من المصالح التي للدين

وهـو أن هـذه الأراضي عـشرية كـالتي مثلهـا مـن الأراضي : ير إليههاهنا تفصيل نش
ــه ــشر لقول ــا الع ــشرية، يجــب فيه ــشر«: الع ــسماء الع ــقت ال ــيما س ــصروف »ف ــاقي م  والب

في مـصارفها التـي  في أيامه، وبعد الرسـول مـصروفة إلى الإمـام بعـده يـصرفها الرسول إلى
﴿: االله في الآية في قولـه تعـالى ذكرها                          
                       ﴾]٧: الحشر[. 

 
، أن يقسم لهـا ميراثهـا ممـا االله  ، سألت أبا بكر بعد وفاة رسولأن فاطمة بنت رسول االله : أخرجه مسلم وأبو داود عن عائشة بلفظ) ١(

هذا طرف من ): الجواهر( قال في »لا نورث ما تركناه صدقة«:  قالاالله  إن رسول:  مما أفاء االله عليه، فقال لها أبو بكر ترك رسول االله
 .٢/٢١٧. اهـ. حديث أخرجه مسلم وأبو داود، وفي ذلك أحاديث أخر
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 .ما ذكرناه عن أئمة العترة: والحجة على هذا
 صالح بني النظير وأهل فدك، وهي قرية من قرى خيـبر، وهو أن رسول االله: ونزيد هاهنا

ًعلى ألا يظاهروا عليه عدوا وأن يكونوا سلما لا عليه ولا لـه، فحـالفوا قريـشا عنـد الكعبـة عـلى  ًً
المـوت : حربه، فصبحهم بالكتائب وشن علهيم الغارات وأمرهم بالخروج مـن ديـارهم، فقـالوا

لينا من ذلك، فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة، فقذف االله في قلوبهم الرعـب، فلـما أيـسوا أحب إ
 إلا من نصر الأوس والخزرج الذين حالفوهم على النصرة لهم، طلبوا الصلح فأبى رسول االله

الجلاء فأجلاهم، فبعضهم لحق بأريحا وأذرعات من أرض الشام وبعضهم لحق بخيـبر وبعـضهم 
في حمله ثم كانت من بعده ] لهم[ أموالهم طعمة من االله تعالى، إلا ما أذن ولبالحيرة وأخذ الرس

إلى الإمام لأنه خليفته وقائم مقامه، يأخذ منها ما يفتقـر إليـه في مـصالحه، ويـصرفها عـلى يـده في 
 يـضع مـا يرتفـع مـن هـذه الأمـاكن في نفـسه المصارف التي ذكرها االله تعالى، فكان الرسول

ًكانت ملكا لـه لكـان لا وجـه ] أنها[ً من جملة تصرفاته نحلته فاطمة فدكا، فلولا ومصالحه، وكان
 .لنحلته إياها، وفي هذا دلالة على صحة ما قلناه من اصطفائها لحوائجه ومنافعه

يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .ً استوهب فدكا من المسلمينيجوز أن يكون الرسول: قالوا
 : نعن هذا جوابا: قلنا

ٍفقدره أعلى وأشرف من أن يستوهب من أحد من الخلـق، ولا يـدخل في منـة لأحـد : ًأما أولا ٍ
 .المخلوقين من

فلأنه نحلها فاطمة، ولو كانت للمسلمين لما نحلها إياها؛ لأنه لا يحل لـه أن يعطـي : ًوأما ثانيا
 .هبة ما لا يملك

ًلـو كانـت ملكـا لهـا لم يجـز لـه ، فإن أبا بكر أخذها من فاطمة بعد مـوت الرسـول: قالوا
 .أخذها؛ لأن ما هذا حاله قدح في العدالة، وإبطال للخلافة بسقوط العدالة
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 : عن هذا جوابان: قلنا
: ً، ولكنه أنكر أن يكون ميراثـا، وقـالًفلم ينكر أبو بكر كون فدك ملكا للرسول: ًأما أولا

ًذا منـه اعـتراف بأنهـا كانـت ملكـا ما أطعم االله رسوله طعمة فهي تكون للخليفة مـن بعـده، فهـ
 . في حياتهللرسول

إنـا معـاشر الأنبيـاء لا نـورث مـا تركنـاه «: فلأنه احتج بما رواه عـن الرسـول: ًوأما ثانيا
ج بينه وبين فاطمة، فادعت الميراث من أبيهـا لمـا ملكـه في حياتـه، واحـتج  لما جرى الحجا»صدقة

بظاهر الخبر الذي رواه في أنه لا ميراث في حق الأنبياء، وأن ما خلفوه يكـون صـدقة، واحتجـت 
﴿: فاطمة بظاهر الآي بقوله تعالى         ﴾]وبقوله تعالى]١٦ :النمل  :﴿   

    ﴾]ٍة من جهة أن كل واحد منهما محتج لدعواه بـدليل ، فصارت المسألة اجتهادي]٦: مريم
 : شرعي يغلب على الظن، لكن ما تعلقت به فاطمة صلوات االله عليها أقوى وأرجح لوجهين

ًفلأن الشرط في العمل على خبر الواحد أن لا يكون معارضا للكتاب، ومـا رواه أبـو : ًأما أولا
 .بكر معارض لظواهر القرآن، فلهذا لا يعمل عليه

ًفهب أنا سلمنا كونه مقبولا ومعمولا عليه، لكن ظاهر القرآن أرجح وأحق بالعمل عنـد : ًأما ثانياو ً
َالتعارض؛ لأن ظاهر القرآن أصله مقطوع به بخلاف الحديث فليس مقطوعا بأصله، وقد أورد هذا من  ِ ُ ً

ِّلواحد وخطـئ في نظـرهجملة المطاعن على أبي بكر في خلافته في مخالفة ظواهر القرآن إلى العمل بخبر ا ُ .
ًوالأمر في ذلك قريب والخطأ في هذا لا يوجب كفرا ولا فسقا ولا يؤدي إلى خطأ مقطوع بـه لأنـه مـن  ً
مسائل الاجتهاد، والرأي المقطوع به هو تصديق أبي بكر فيما نقله مـن هـذا الحـديث، ولهـذا قـال أمـير 

ته في الرواية، فحصل من هذا أن الـذي يقـضي حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يشير إلى تزكي: المؤمنين
النظر الصحيح به هو تصويب الآراء في المـسائل الاجتهاديـة والمـضطربات النظريـة كـما هـو مقـرر في 

 .والحمد الله وقد نجز غرضنا فيما نريده من بيان الأراضي العشرية. الأصول الفقهية
 على ديار آمل لما أجلوا منهـا خيفـة وحكى الشيخ أبو جعفر أن الناصر لما فتح طبرستان استولى

من سطوته، وكانوا من أشد النواصب له عداوة وبغضة، فصرف ما يرتفع منها في نفسه وخاصـته 
 . في بني النظير من الجلاء وأخذ الأموالكما فعل الرسول
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برهـان القـاطع عـلى توظيـف الخـراج وهذا نحو سواد الكوفة ومصر والشام وخراسـان، وال

وضربه على الأراضي التي فتحت، هو انعقـاد الإجمـاع مـن جهـة الـصدر الأول عـلى ذلـك مـن 
الصحابة رضي االله عنهم، فإن الأخبار والسير والآثار متطابقة على أن عمـر رضي االله عنـه وضـع 

هم من غـير نكـير في ذلـك الخراج على ما فتح من بلاد الأعاجم بمشورة من الصحابة واتفاق آرائ
 .ٍمن أحد منهم، فجرى مجرى الإجماع على ذلك

: ويؤيد ذلك ويوضحه، ما روى الشعبي أن المسلمين لما فتحوا هذه الأقاليم عنوة قـالوا لعمـر
إن : إقسم هذه الأرض بيننا، فاستشار عمر الصحابة، وأمير المؤمنين كرم االله وجهه حاضر، فقـال

ظلمتنا، فقبل عمـر : دث حادث فاحتجت إلى ما في أيديهم فأخذته قالواجرت فيها المواريث ثم ح
 : ذلك وانقدح له في ذلك تصرفان

 : ًالذي أشار به أمير المؤمنين كرم االله وجهه أن يفـرض خراجـا، ويجعـل بيـت
مال وعطاء يغنيهم، ففرض عمر وجعل على كل أرض وظيفة تستحقها عـلى قـدر مـا تـزرع ومـا 

 :  فيها، وجملتها وظائف أربعيحصل
 :بلغه الماء عمل أو لم يعمل، درهما وقفيزا حنطة مما يقـال )١(على كل جريب ً

 .أنه حجاجي
 :الحنطة  صاعات من)٢(على كل جريب من الكرم عشرة دراهم وعشرة مخاتيم. 

 :دراهم وخمسة مخاتيم خمسة )٣(على كل جريب من القصابية. 
ًعلى كل جريب من الأرض يصلح للزرع درهما ومختوما، زرعت أو لم تـزرع، : الوظيفة الرابعة ً

 
ض مقدار معلوم الذراع والمـساحة، وهـو عـشرة الجريب من الأر: والجريب من الطعام والأرض، مقدار معلوم، الأزهري: قال ابن منظور) ١(

 .١/٢٦٠اهـ لسان ... أقفزة كل قفيز منها عشرة أعشراء، فالعشير جزء من مائة جزء من الجريب
 .صاعات) ٢(
 .واالله أعلم. الجريب من القصب وهو الزرع: يبدو أن المراد) ٣(
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فهذا التقدير كله قد جرى بنظر عمر وصوبه عليـه الـصحابة ولم يخـالفوه فـيما . والمختوم هو صاع
مـا رآه «: قدره وفرضه، وما هذا حاله فهـو حـق وصـواب نجريـه مجـرى الإجمـاع، ولقولـه

 .»ًالمسلمون حسنا فهو عند االله حسن
 : وإن رأى الإمام أن يجعل بينه وبين أهل الخراج مقاسمة على النـصف والربـع

 في أرض االله ًصلاحا للمسلمين في ذلك، كما فعل رسـولوالثلث، فعل ذلك على قدر ما يراه 
العرب لما فتحها كأرض البحرين والطائف؛ لأنه لا يمتنع أن يكـون صـلاحهم في المقاسـمة دون 

 .كانت الخراج والغرض هو اتباع المصلحة على أي وجه
 

 :ًروي أن عليــا كــرم االله وجهــه أمــر عاملــه ): الأحكــام( الهــادي في قــال
 .الأرض الخراجية بوظائف خمس في

 :وإن كـان رقيقـا فثلثـا درهـم، وإن ،ًفي الزرع، فإن كان غليظا فدرهم ونصف ً
 .ًكان متوسطا فدرهم

 :على كل جريب من النخل عشرة دراهم. 
 : ١( ]عشرة دراهم[على كل جريب من القصب(. 

 : على كل جريب بستان يجمع النخل والشجر عشرة دراهـم، وأراد بالأشـجار
 .أشجار الفواكه، نحو الرمان والسفرجل والتين وغيرها

 :ائف تخـالف مـا فهذه الوظ. ٍأن يلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق
 .ذكره عمر فيما قرره، فهذا تصرف أول رواه الهادي

 :عبد االله النفس الزكية عن أمير المؤمين كرم االله وجهه، أنه جعل بن  رواه محمد
 .في الخراج وظائف ست

 
:  بعد قوله٢/٢١٨ًكما بين القوسين المعكوفين، استنادا إلى ما جاء في الجواهر ليس في نسختي الأصل قدر محدود، وإنما نقلنا أنه عشرة دراهم ) ١(

 .وعلى كل جريب زرع دقيق ثلثا درهم: ، الذي انتهى بقوله، أي زاد على ما رواه الهادي عن علي )الانتصار(زاد في 
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 : ًعلى كل جريب من الزرع، فالغليظ فيها درهما ونصف صاع حنطة، وعـلى
 .نطة ًثا درهم ونصف صاع من الشعير، وعلى المتوسط درهما إذا كانالرقيق ثل

 : على الحيطان والبساتين التي تجمـع النخـل والـشجر، عـلى كـل جريـب
 .دراهم عشرة

 :على كل جريب من القصب خمسة دراهم. 
 :ين ودخل في الرابعـة، على كل جريب من الكرم إذا مضت عليه ثلاث سن

 .عشرة دراهم
 :أنه ألقى النخل الشاذ عن القرى لمارة الطريق تاكله الناس. 
 : انـه لم يـضع عـلى الخـضراوات والـسماسم، أراد الجلجـلان، والقطـن

 يعتـاد والحبوب، أراد بالحبوب ما كان من العدس والحمص واللوبيا، وما كان من الحبـوب التـي
االله وجهه، وكله اتباع  فهذان التصرفان مرويان عن أمير المؤمنين كرم. الناس التفكه بها وعفا عنها

للمصلحة وعمل عليها على قدر ما يراه من احتمال البلاد واخـتلاف أحوالهـا، وكلـه موكـول إلى 
نـه إذا أراد تقريرهـا في ًنظر الإمام وإعمال فكرته في ذلك فإنه إذا افتتح بلدا من الـبلاد الكفريـة فإ

أيدي أهلها على خراج يؤدونه فإنه يضع الخراج على هذا الوجه، وإنـما كـان الأمـر كـما قلنـاه لأن 
الخراج كالكراء يختلف بكثرة المنافع وقلتها، فهكذا حال الخراج، وإنما أمر بأن يلقى النخل الـشاذ 

ًعن القرى لمارة الطريق إصلاحا لأحوالهم ورفقا بالمارة  لانقطاعهم عـن أوطـانهم وحـاجتهم إلى ً
 .ًالطعام في الطرقات، ولهذا فإن االله تعالى جعل لهم سهما من الصدقات كما مر تقريره في الزكاة

فحصل من مجموع ما ذكرناه هاهنا أن توظيف الخراج موكـول إلى نظـر الإمـام واستـصلاحه 
اجيـة مـن جميـع أنواعهـا في القلـة وتصويبه على قدر ما يراه في اختلاف ما يخرج من الأرض الخر

 .والكثرة والخفة والثقل
 :فإنه لا يؤخذ منها خراج كما وإن اصطلمت الأرض الخراجية: قال القاسم 

 .لا يؤخذ الكراء، وهو محكي عن أبي حنيفة
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 إذا غصب زروعهم غاصب أو أفـسدها علـيهم العـدو وحكي عن الشيخ أبي علي الجبائي أنه
فإنه لا يلزمهم الكراء؛ لأن الخراج كالكراء يتبع الانتفاع ويصير الحال في ذلـك كالحـال في الـدار 

الآفـة : المكراة، فإنها إذا تهدمت لم يلزم المكتري كراه لما بطل الانتفاع بها، وأراد القاسم بالاصطلام
ــا كــالبر ــات تجــري مجــرى الاصــطلام في التــي لا يمكــن دفعه ــذا ســائر الآف د والجــراد، وهك

 .الكراء بطلان
فإن عطلها صاحبها وجب عليه الكراء لأن التعطيل خيانة منه، فلا يسقط الكـراء : ًوقال أيضا

 .بما فعله من الخيانة
ة ولا يؤخذ الخراج والجزية في السنة إلا مرة واحدة، عنـد أئمـ: عبد االله في سيرتهبن  قال محمد

 : العترة وفقهاء الأمة، وإنما وجب ذلك لأمرين
 : فلأن ذلك إنما أخذ من عمل الصحابة وهـم لم يأخـذوهما إلا مـرة واحـدة، فوجـب

 .اتباعهم في ذلك من غير مخالفة لما أجمعوا عليه
 :ة يـؤدي إلى الإضرار بهـم، وقـد قـالفلأن تكرر الأخذ في الخراج والجزي :» لا

 .»ر ولا ضرار في الإسلامضر
 :باتفـاق ويجوز النقصان من توظيف الأرض الخراجية على توظيف عمـر ،

 يقتضي نقصانه؛ لأنه لا ضرر في نقصانه على قدر ما يراه أئمة العترة وفقهاء الأمة إذا كان هناك أمر
 : الإمام، وهل تجوز الزيادة على ما وظفه عمر؟ فيه مذهبان

 : ــة ــترة، ومحكــي عــن أبي حنيف ــذا هــو رأي أئمــة الع ــادة، وه ــع مــن الزي المن
 .يوسف وأبي

جمـاع الـصحابة عـلى هو أن الخراج مأخوذ من توظيف عمر، وهو مفعول بإ: والحجة على هذا
 .فعله، وما كان على هذه الصفة فلا يجوز مخالفته بالزيادة عليه

 :الحسنبن  جواز الزيادة، وهذا هو رأي محمد. 
هو أن المقصود إنما هو اتباع المنافع في الأرض الخراجية، فـإذا كانـت المنـافع : والحجة على هذا
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 . الزيادة في خراجهاتزيد على ما كانت في أيام عمر، جازت
 أن الخراج قائم مقام الكراء، فكـما جـاز اخـتلاف الكـراء بالزيـادة والنقـصان جـاز 

اختلاف الخراج على حد ما يراه الإمام من جودة الثمار ورداءتها وطولها وقصرها؛ ولأنـه إذا قـصر 
م ونقـصانه، ومـن جهـة أن الخراج مع احتمال الزيادة فيه كان فيه ضرر على المسلمين ببطلان حقه

فعل عمر إنما كان على قدر ما رآه من المصلحة في تلك السنة، فإذا زادت الثمار جاز زيادة الخـراج؛ 
 .ولأن الصحابة إنما أجمعوا على جواز ما فعله عمر ولم يجمعوا على منع الزيادة فيه

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .ة فلا يزاد عليههو مفعول بإجماع الصحاب: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 .ومقداره فلأن الصحابة لم ينصوا على المنع من الزيادة، وإنما صوبوا توزيع الخراج: ًأما أولا
فالتعويل إنما هو على زيـادة المنـافع ونقـصانها،فإذا جـاز النقـصان لمـا يعـرض مـن : ًوأما ثانيا

 .ر وجودة الزروعالآفات جازت الزيادة لما يعرض من صلاح الثما
 :؛ لأن اتفق أئمة العترة على أنه لا يجـوز مـنح الخـراج إلا بعـد إدراك الغلـة

بل إدراك الغلة وضربت أصولها الخراج إنما أخذ في مقابلة الغلة في الزروع والثمار؛ ولأنه إذا منح ق
بآفة وجب رد المأخوذ، وهذا لا فائدة فيه، ولأن العشور في الثمار والزروع إنـما تؤخـذ عنـد إدراك 

 .الغلة ولا حاجة إلى خرصها قبل إدراكها، فهكذا حال الخراج من غير فرق بينهما
سقط خـراج الـسنة الأولى أم وإن تأخر استبداء الخراج في السنة الأولى إلى السنة الثانية، فهل ي

 : لا؟ فيه مذهبان
 : أنه لا يسقط الخراج بدخول السنة الثانية ولا يسقط إذا مـات، بـل يؤخـذ مـن

 .تركته، وهذا هو رأي أئمة العترة
هو أن الخراج في حق الأرض الخراجية واجب كوجوب العـشر والزكـوات : والحجة على هذا

 أن هذه الأمور لا تسقط بالموت ولا بدخول السنة الثانية، فهكذا في في حق الأرض العشرية، فكما
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 .الأرض الخراجية
 : أن الخراج يسقط إذا تأخر استبداؤه إلى السنة الثانية ويبطل بالموت، وهـذا هـو

 .المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه
 وأخذ خراج السنة الأولى والثانيـة هو أنه إذا تأخر استبداؤه إلى السنة الثانية: والحجة على هذا

وإذا أخذ بعد الموت لم يجز ذلـك؛ . ًجميعا كان كالمأخوذ في السنة مرتين، والإجماع على خلاف ذلك
ًلأن الخراج إنما أخـذ عـلى جهـة العقوبـة لمـا لم يـسلموا طوعـا مـن جهـة أنفـسهم، ولـيس عـلى 

 .عقوبة ٍميت
ما هو رأي أئمة العترة، وحجتهم ما ذكرناهًجواز الأخذ في الوجهين جميعا، ك. 

وهو أن تأخر الاستبداء لا يمنع من وجوب الأخذ ولا يسقط بالموت؛ لأنه حـق : ونزيد هاهنا
 .قد لزم فلا يجوز سقوطه بغير مسقط شرعي كسائر الحقوق الشرعية الثابتة

يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .ما وجب في الأولى لكان كأنه أخذ الخراج مرتينلو أخذ في السنة الثانية : قالوا
ًالتمييز يكون حاصلا بالنية، والأعمال بالنيات ولكل امـرئ مـا نـوى، ولأنـه ديـن عليـه : قلنا

 .والديون لا يسقط أداؤها بانقضاء الآجال
 .ميت على عقوبة ًيبطل بالموت لأنه أخذ على جهة العقوبة لما أسلموا كرها ولا: قالوا
تـيلاء عـلى بلادهـم وبـسطوة لا: قلنا  نسلم أنه فرض الخراج على جهة العقوبة، وإنما أخذ على جهة الاس

 .الإسلام وقهره، ثم ولو سلمنا أنه أخذ على جهة العقوبة فإنما يؤخذ من التركة ولا يؤخذ من الميت
 : وهل يجوز بيع الأراضي المغلة ومؤاجرتها للزراعة مـن أهـل الذمـة أم

 : ؟ فيه مذهبانلا
 : وارتـضاه )الأحكام(المنع من ذلك، وهذا هو رأي الهادي نص عليه في جامع ،

 .أبو العباس، وهو محكي عن مالك
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منهم مزارعة تبطل الزكاة لأنـه لا زكـاة عـلى أهـل هو أن في بيعها وإجارتها : والحجة على هذا
ًالذمة، وكل ما كان مؤديا إلى الباطل فهو باطل، فلهذا قضينا بأن بيعها منهم يكون باطلا ً. 

 : الجواز مع الكراهة، وهـذا هـو الـذي اختـاره الـسيدان الأخـوان، وهـو رأي
 .شافعيةعبد االله ومحكي عن الفريقين الحنفية والبن  محمد

ًهو أن جواز سقوط حق االله تعالى أو حق الفقراء لا يكـون مانعـا مـن البيـع : والحجة على هذا
 .للأراضي إلى أهل الذمة كبيع المواشي والذهب والفضة

العباس أبو هو المنع من بيع الأراضي المغلة من أهل الذمة كما نصه الهادي وارتضاه. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

﴿: وهو قوله تعالى: اهناونزيد ه                     ﴾]١٤١ :النساء[. 
ًهو أن االله تعالى نفى نفيا عاما أن يكون للكافرين على: ووجه الحجة من الآية  المـؤمنين سـبيلا، ً

ًفلو جوزنا ملك أهل الذمة للأراضي المغلة لكأن قـد جعلنـا لهـم سـلطانا عـلى المـؤمنين في الملـك 
ًوالاستيلاء، و سلطانا على إبطال حق االله تعالى وحـق الفقـراء مـن الأعـشار والزكـوات، وهـذا 

 .بمنعه مناقض لظاهر الآية، ومبطل لدلالتها، فيجب القضاء
ن بالجواب عما أوردوهيكو. 

ًجواز سقوط حق االله تعالى وحق الفقراء لا يكـون مانعـا مـن البيـع لـلأراضي إلى أهـل : قالوا
 .الذمة كبيع المواشي والنقود من الذهب والفضة

 : عن هذا جوابان: قلنا
 .فلأن هذا القياس لا يعارض ما تلوناه من ظاهر الآية فإنها دالة على المنع: ًأما أولا

كونه لا يتأبد، ويجوز نقله بخلاف الأراضي فإنها تتأبـد مـن : فلأن المعنى في الأصل: ًا ثانياوأم
 .طريق العادة فافترقا

 .إنه مكروه والبيع منعقد، ووجه الكراهة ما فيه من اسقاط حق الفقراء: قالوا
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 .ًالذي جعلتموه وجها في الكراهة هو بعينه دال على المنع من البيع: قلنا
 :مذهبان ؟ فيهوهل يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية أم لا : 

 : ،أنهما يجتمعان، وهذا هو رأي الهادي والقاسـم، وارتـضاه الـسيدان الأخـوان
 .وهو محكي عن الشافعي ومالك

منعـت «: ً أنه قال وقد عاتب أصـحابه يومـا فقـالما روي عن الرسول: جة على هذاوالح
َّ، ومنعت الشام مدها ودينارهـا، ومنعـت مـصر أردبهـا ودينارهـاالعراق قفيزها ودرهمها  إلى أن »َْ

 .)١( »وعدتم كما كنتم«: قال
هو أن غرضه أن هذه الأمور تكون في آخر الزمـان، فـدل ذلـك عـلى : ووجه الدلالة من الخبر

 .الخراجية ، من إيجاب الخراج على الأرض»وعدتم كما كنتم«: ثبوت الخراج؛ لأن قوله
 :عـلي والنـاصر، ومحكـي عـن أبي بـن  المنع من اجتماعهما، وهذا هـو رأي زيـد

.وأصحابه حنيفة 

لا يجتمـع «:  أنـه قـالما روى ابن مسعود رضي االله عنـه عـن الرسـول: والحجة على هذا
ر العـشر؛ لأن  وإذا لم يجتمعا وجب سقوط الخـراج وتقريـ)٢(»العشر والخراج على المسلم في أرضه
 .الإجماع مجمع على ثبوته على المسلمين

وصـورة .  هو القول باجتماعهما كـما هـو رأي القاسـم والهـادي، واختيـار الـسيدين
ًهـو أن يـشتري المـسلم أرضـا خراجيـة ثـم زرعهـا وأخـذ غلتهـا، فإنـه يجـب عليــه : اجـتماعهما

 .والعشر الخراج
 .وحجتهم ما ذكرناه

و أن الخراج والعشر حقان متغايران مختلفان لاخـتلاف سـببيهما؛ لأن العـشر وه: ونزيد هاهنا
 

:  قـال»وعدتم من حيث بـدأتم..«: لا آخره فقد جاء بلفظ بلفظه إ٢/٢٢٠) الجواهر(أخرجه أبو داود عن أبي هريرة، وأورده ابن بهران في ) ١(
 .ولمسلم نحوه

 .٧/١٤٣للشافعي ) الأم( وفي ٢/٣٠١) المغني( وفي ٢/١٦٤للشيباني ) المبسوط(ورد في ) ٢(
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 .اجتماعهما إنما يجب لكونه صدقة، والخراج إنما يجب لكونه بمنزلة الكراء، فلا مانع من
فأمره بـأداء . إن اخترت المقام على أرضك فأد الخراج: ًوروي أن رجلا أسلم فقال علي 

 .الخراج دليل على وجوبه
يكون بالجواب عما أوردوه . 

لا يجتمع الخراج والعـشر عـلى المـسلم «:  أنه قالروي عن ابن مسعود عن الرسول: قالوا
 .»أرضه في

 : عن هذا جوابان: قلنا
، إنما أراد في الأرض الخراجية إذا كان لا »لا يجتمع العشر والخراج«فلأن المراد بقوله : ًأما أولا

 .منفعة فيها من جهة أن الخراج إنما كان في مقابلة المنافع، فإذا كان لا منفعة هناك فلا خراج
ال فلأن المراد بالخبر في الأرض الخراجيـة إذا اصـطلمت زراعتهـا قبـل بلوغهـا حـ: ًوأما ثانيا

 .الحصاد فإنهما لا يجبان
الخراج إنما وجب لأجل الكفـر، والعـشر إنـما وجـب لأجـل الإسـلام، فلهـذا لم يجـز : قالوا

 .اجتماعهما لأجل تضاد موجبيهما
ًالعشر إنما وجب صـدقة لكونـه مـسلما، والخـراج إنـما وجـب لأجـل اسـتهلاكه لمنفعـة : قلنا

 .ل بقلة المنفعة، ويكثر بكثرتها كما قررناه من قبلالأرض، فهو نازل منزلة الكراء، ولهذا فإنه يق
 :؟ فيه مذهبانًوهل تكون الأرض الخراجية ملكا لصاحبها أم لا : 

 :يؤخذ كراها، وهـذا المنع من ملكها لصاحبها لكنها تكون كالوقف تحت يده، و
 .هو رأي الهادي والقاسم، ومحكي عن الشافعي ومالك

: االله وجهـه ما كان من عمر، فإنه استشار الصحابة، فقال أمير المؤمنين كـرم: والحجة على هذا
ًظلمتنا، ولكـن افـرض خراجـا واجعـل : إن جرت فيها المواريث ثم حدث حادث فأخذتها قالوا

عله عمر على أنها لم يملكها المسلمون، ولكـن تركهـا في أيـديهم عـلى ٍبيت مال يغنيهم، فظاهر ما ف
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ًجهـة الوقــف، وجعــل الخــراج في مقابلــة الكــراء، ولـو كانــت ملكــا لمــا كــان يأخــذ في مقابلــة 
 .كراء منافعها

 :علي والناصر، ومحكي عن بن  ًالقضاء بكونها ملكا للغانمين وهذا هو رأي زيد
 .هأبي حنيفة وأصحاب

﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا                             ﴾]الأحزاب :
ً، فظاهر الآية دال على أن الأرض الخراجية إذا صارت إلى المسلم بالقهر والغلبة تكون ملكا له ]٢٧

 .كسائر أملاكه
أنها غير مملوكة كما هو رأي الهادي والشافعي ومن تابعهما . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
ًوهو أنها لو كانت ملكا للغانمين لما أشار أمير المـؤمنين كـرم االله وجهـه بأخـذها : ونزيد هاهنا

ِمنهم وفرض الخراج كما فعل في خيبر من قسمتها بين الغانمين بخلاف هذه، فلما أخـذها وجعـل  ُ
 .ًفيها خراجا يؤدى، دل على ما قلناه من بطلان الملك فيها

انت مملوكة لوجـب فيهـا العـشر كـما وجـب في الأراضي التـي وهو أنها لو ك: ومن وجه آخر
 .قسمت بين المسلمين كأرض خيبر وغيرها

يكون بالجواب عما أوردوه . 
ــالوا ــه تعــالى: ق ﴿: قول                              ﴾]٢٧ :الأحــزاب[ ،

 .فظاهرها دال على الملك
 : عن هذا جوابان: قلنا

﴿: فليس بالآية ما يدل على ملكهـم لهـا، وإنـما قـال: ًأما أولا      ﴾ وأراد بهـا الاسـتيلاء 
الخراجية، فإن المسلمين قـد اسـتولوا عليهـا، ولكـن بالقهر والغلبة، وهذا لا مانع منه في الأرض 

 .الخلاف هل ملكوها أو لم يملكوها
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فلأن الآية إنما نزلت في ناس مخصوصين، وليس فيها عموم فيكون حجة، وإنما هـي : ًوأما ثانيا
واردة فيما أخذ بالقهر وإيجاف الخيل والركاب وقسمتها بين الغـانمين بخـلاف هـذه، فإنهـا لمـا لم 

 .دل على أنها غير مملوكة كما أشرنا إليهتقسم 
 :؟ فيـه ًوإن اشترى أهل الذمة من المسلمين أرضا فهل تعود خراجيـة أم لا

 : مذاهب خمسة
 :عبد االله ومحكي عن زفربن   رأي محمدانها تعود خراجية، وهذا هو. 

ُهو أنها أرض يبتغى بها النما، فلا تترك في أيـدي أهـل الذمـة مـن غـير حـق : والحجة على هذا
 .الأراضي المفتوحة الخراجية: يؤدونه، دليله

 : أنها إذا ملكها أهل الذمة وانتقلت إليهم فلا عشر عليهم فيها ولا خراج، وهذا
الهادي الذي حصله المؤيد باالله من مذهبه، وهو قول الشافعي الأخير، ومحكي عن سفيان هو رأي 

 .صالحبن  الثوري وابن شبرمة وشريك والحسن
أما أن الخراج غير لازم فيها، فلأن الموجب للخراج هو تقريـر مـا فـتح مـن : والحجة على هذا

 ملكوه علينا بـالعقود في المعاوضـة، ولم ًبلادهم في أيديهم صلحا فلا يلزم على غير هذا الوجه، وما
يجر بيننا وبينهم مصالحة فلا وجه لالزامهم الخراج على غير وجهه كسائر ما يملكون علينـا بعقـود 
المعاوضة من السوائم والنقود، وأما أن العشر ساقط عنهم فهو أن العـشر إنـما وجـب عـلى وجـه 

 .ه الزكاة كزكاة الذهب والفضةالطهرة، والذمي ليس من أهل الطهرة فلهذا لم تلزم
 فإن عادت إلى مسلم فهل تكون عشرية أو خراجية؟

أنها تعود عشرية وهو الـذي يـأتي عـلى أصـل الهـادي؛ لأنهـا في : عبد االلهبن  فحكي عن محمد
 .العشرية الأصل لم تكن خراجية يملكها مسلم فلا يلزمه فيها إلا العشر كسائر الأراضي

أنهـا لا تـصير عـشرية؛ لأن مـن مذهبـه أن الحـق : ن بعض الحنفيـةوع: قال السيد أبو طالب
الواجب إذا تعلق بالأرض وحصل فيه الانتقال فإنه يجوز أن ينتقل إلى ما هو خـير منـه، ولا يجـوز 

 .نقلها إلى ما هو دونه، ولا شك أن الخراج أنفع من العشر، فلهذا جاز أن ينتقل إليه دون العشر
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 :إذا انتقلت إلى أهل الذمة لزم فيها عشران، وهذا هـو المحكـي عـن أن الأرض 
 .زياد من الحنفيةبن  أبي يوسف والحسن
هو أن المسلم لما ملكها توجه عليه العشر، فـإذا انتقلـت إلى الـذمي لم يـسقط : وحجته على هذا

كـما وجـب عنها ما وجب في حق المسلم بملك الذمي لها، ويجب على الذمي عشر آخر لملكـه لهـا، 
 .على المسلم؛ لأنه بالغرم أحق من المسلم

 :أنها يؤخذ منها عشر وخراج، وهو أحد قولي الشافعي ومحكي عن ابن أبي ليلى. 
أما وجوب العشر فلا يسقط ما وجب فيها مـن العـشر الـذي كـان المـسلم : والحجة على هذا

إذا كانت الأرض منتقلة إلى أهل الذمة فلابد يؤديه؛ لأن الذمي أحق بأدائه، وأما وجوب الخراج ف
من غرم يلحقها من ملكه لها، ولا يجوز إخلاؤها عنـه ولـيس ذلـك إلا الخـراج؛ لأن العـشر إنـما 

 .وجب لأجل وجوبه على المسلم فلا يسقط، وأما الخراج فهو الواجب ابتداء على الذمي
 :الحسن بن حكي عن محمدأنه يؤخذ من الذمي عشر واحد، وهذا هو الم. 
 .الذمي إلى هو أنه إذا وجب في حق المسلم لم يسقط وجوبه بانتقالها: وحجته على هذا

 هو سقوط العشر والخراج في الأرض المنتقلة من المسلمين إلى أهل الذمة كما هو رأي 
 .الهادي ومن تابعه من العلماء

 .وحجتهم ما ذكرناه
جوب الخراج والعشر في الأموال يفتقـر إلى دلالـة شرعيـة، ولا دلالـة وهو أن و: ونزيد هاهنا

تدل على وجوب العشر والخراج في الأرض المنتقلة إلى أهل الذمة فلهـذا قـضينا بعـدم الوجـوب 
 .فيها، والأصل هو براءة الذمة إلا لموجب شرعي

يكون بالجواب عما أوردوه . 
 .عبد االلهبن  راج كما حكي عن محمدتكون خراجية ويلزم فيها الخ: قالوا
الخراج إنما وجب في أرض كفرية أوجف عليها بالخيل والركـاب، وصـولحوا عـلى مـال : قلنا
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يؤدونه، وكان من المصلحة وضعها تحت أيديهم، والأرض المنتقلة مـن المـسلمين إلى أهـل الذمـة 
 .ليس حالها هذا الحال، فيبطل كونها خراجية

 زياد،بن  ان، كما حكي عن أبي يوسف والحسنيجب فيها عشر: قالوا
الذمي ليس من أهل العشر لكفره، والعشر الذي كان على المسلم فقد بطل بملك الـذمي : قلنا

 .لها، فلهذا لم يتوجه عليه عشران، على أنه لا قائل بلزوم عشرين في المسألة، فلهذا بطل
 .أبي ليلىيؤخذ منها عشر وخراج كما حكي عن الشافعي وابن : قالوا
الذمي لا عشر عليه لأجل كفره، والخراج فالأرض غير صالحة للخراج، لأن الخراج فـيما : قلنا

 .ملكه الكفار وأخذ منهم عنوة، فلا يلزم فيها خراج
 .الحسن الشيبانيبن  يؤخذ منها عشر واحد كما حكي عن محمد: قالوا
﴿:  إليه الشرع بقولهوهذا غير لازم؛ لأن العشر طهرة للمسلمين كما أشار: قلنا       

        ﴾]عليـه، فقـد ، والذمي ليس من أهل الطهرة فلا معنى لايجاب العشر]١٠٣: التوبـة 
 .وضح الجواب عن هذه الأقاويل، وصح أن الخراج والعشر لا يجبان في هذه الأرض

 :ًوإن وهب مسلم أرضا مـن : عبد االله النفس الزكية في سيرهبن  قال محمد
ذمي عشرية، ضرب عليها الخراج، فإن رجع المسلم في هبته عادت عشرية، وقد مضى الكلام عـلى 

إذ لا فـرق بـين البيـع والهبـة فـلا . ة، وقد ذكرنا المذهب فيها والاختيار والانتـصار لـههذه المسأل
 .لتكريره وجه

ًوإن اشترى تغلبي أرضا عشرية لزمه فيها عشران؛ لأنهم صولحوا على أن يؤخذ مـنهم ضـعف 
 .ما يؤخذ من المسلمين، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف

 .ها عشر واحدأنه يؤخذ من: الحسنبن  وحكي عن محمد
هو أنها أرض ملكها التغلبي فوجب أن يؤخذ منها عشران كما لو ملكهـا : والحجة على ما قلناه

 .ًابتداء ولم تنتقل عن مسلم
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 .هو أنها قد وجب فيها العشر فلا يجوز سقوطه بملك الذمي لها: ووجه ما قاله محمد
نه ملكها من التغلبـي فـلا وإن عادت الأرض من التغلبي إلى المسلم وجب فيها عشر واحد لأ
 .يجب فيها إلا عشر واحد كما لو ملكها من غيره، فالاعتبار بحال المالك

 :وإن أسلم الذمي أخذ منه عشر واحد: عبد االلهبن  قال محمد. 
 .ًهو أنه قد صار بالإسلام من أهل العشر كما لو كان مسلما من ابتداء أمره: والوجه في ذلك

لكنه ينظر في الأرض التي أسـلم عنهـا الـذمي، فـإن كانـت في الأصـل :  أبو طالبقال السيد
ًخراجية لزم فيها العشر والخراج جميعا؛ لأنهما يجتمعان كما مر بيانه، وإن لم تكن في الأصل خراجية 

 .لزم فيها العشر بإسلامه لا غير
 : وإن أسلم التغلبي فهل يلزمه عشر واحد أو عشران؟ فيه مذهبان

 :عبـد االله في سـيره، بـن  أنه لا يلزمه إلا عشر واحد، وهذا هو الذي ذكره محمد
 .وارتضاه أبو طالب وهو محكي عن الشافعي وأبي يوسف

 ولم يفصل، وهذا خطاب للمـسلمين،و »فيما سقت السماء العشر«: قوله: والحجة على هذا
 .ً مسلما، فلهذا تناوله الخطابالتغلبي قد صار

 :أنه بالإسلام لا يسقط عنه العشران، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة. 
هو أنه حق قد ضرب على الأرض بالإسلام فلا يسقط إذا أسـلم كـالخراج، : والحجة على هذا

 .مبالإسلا تسقط وهكذا عنده إذا ضربت على أرض الذمي الجزية ثم أسلم فإنها لا
 سقوطها بالإسلام؛ لأن العشرين على التغلبي إنما وجبا لأجل كفـره، والجزيـة عـلى 

 .ًأرض الذمي إنما وجبت لأجل كفره، وبالإسلام قد سقطا جميعا
يكون بالجواب عما أوردوه . 

 .كلما ضرب على أهل الذمة فلا يجوز سقوطه بالإسلام كالخراج: قالوا
الأموال التي وجبت على الكفار إنـما أخـذت عـلى جهـة العقوبـة بـالكفر، فـإذا إن هذه : قلنا
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أسلموا صاروا من جملة أهل الإسلام، فلا يؤخذ منهم إلا ما يؤخذ من المسلمين، فأما الخراج فإنما 
 .لم يسقط لدلالة دلت على ذلك فافترقا

 .وقد نجز غرضنا من بيان أحكام الأرض الخراجية، والحمد الله

 
ٍ لأهل نجران على مال يؤدونه وهو المال الذي كان يوصـل إلى وهذا نحو مصالحة الرسول

: الحـساء ويقـال للآخـر:  في أيامه من البحرين، والبحران هما واديان يقال لأحـدهماالرسول
 .)١(القطيف، وهما مشهوران في مشارق نجران

 في أيامـه، ثـم عـلى الأئمـة بعـده؛ لقولـه  واجـب عـلى الرسـولواعلم أن قتـال الكفـار
﴿ :تعالى             ﴾]وقوله تعالى]٥:التوبة  :﴿        ﴾]١٩٣:البقرة[ 

﴿: وقوله تعالى               ﴾]إلى غير ذلك من الآيات الدالة ]١٢٣: التوبة ،
 : على وجوب قتالهم، وترك القتال يكون على حالات ثلاث

 : المهادنة، وتكون بالمصالحة مع الضعف تارة كما كـان مـن صـلح الحديبيـة عـشر
بنـي ] االله سـولر[سلمين، ومرة تكون على قـوة كـما صـالح سنين؛ لأنه كان فيه وهن على الم

ٍالنظير على أن لا يحالفوا قريشا، ومرة تكون على مال يؤدى كما كان الصلح لأهل نجران ً. 
 :والنصارى أن يكون ترك القتال بالذمة كما كان مع أهل الكتابين اليهود. 
 :أن يكون بالأمان. 

نفك ترك القتال مع الكفار عن هذه الأحوال الثلاث، وسيأتي تقرير ذلك في كتاب الـسير فلا ي
 .والجهاد بمعونة االله تعالى

 
 الشمال الـشرقي مـن المعروف أن نجران أبعد المناطق فيما يعرف اليوم بالمملكة العربية السعودية عن منطقتي الحساء والقطيف الموجودين في) ١(

 .اهـ المحقق. الأحساء، وهي جمع حسو، وبالتالي لم يبرر المؤلف ربطه هاتين المنطقتين بنجران: نجران على الخليج، كما أن الحساء هي
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 :؟ فيه مذهبانإذا صولح الكفار على مال ثم أسلموا فهل يسقط المال بالإسلام أم لا : 

 :الشافعي عن محكي وجوب سقوط المال، وهذا هو رأي أئمة العترة وهو. 
 .وما يؤخذ من المال من أهل المنعة يسقط بالإسلام كالجزية: قال المؤيد باالله

ًن كان ممتنعـا بقوتـه وشـدة بأسـه فـإن ٍهو أن المصالحة إذا وقعت على مال مم: والحجة على هذا
ًأخذ المال منه إنما هو على جهة العقوبة، وبدلا عن إسلامه، فإذا أسلم فلا وجـه لأخـذه، ويـسقط 
كالجزية فإنها إنما ضربت عـلى جهـة الـصغار، فـإذا أسـلم أهـل الذمـة فـلا وجـه لأخـذ الجزيـة 

 .هاهنا فهكذا
 :إن أسلموا، وهذا هو المحكي عن أبي حنيفةبقاء المصالحة على المال و. 

 .كالخراج هو أنه مال أخذ من أهل الكفر فيجب بقاؤه وإن أسلموا،: والحجة على هذا
بطلان أخذ المال مع الإسلام كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
، فظاهر الخـبر دال عـلى أنـه لا يجـوز أن )١(»لا جزية على المسلم«: وهو قوله: ونزيد هاهنا

 .يؤخذ من المسلمين مال كان يؤخذ من الكفار، بل يسقط بالإسلام
يكون بالجواب عما أوردوه . 

 .يجب أخذه وإن وقع الإسلام، كالخراج: قالوا
 .ة الكراء، فلهذا جاز اخذه مع إسلامه فافترقاإن الخراج يؤخذ على جه: قلنا

واعلم أن الكراء والخراج يفترقان في أمور ويتفقان في أمور، وقـد ذكرنـا وجـه التفرقـة بيـنهما 
 .هاهنا والموافقة في كتاب العمدة، فمن أراد ذلك فليطالعه من هناك فأغنى عن ذكره

 
فـتح ( في  قـال»لا يصلح قبلتان في أرض، وليس على مـسلم جزيـة«: قال رسول االله : رواه أحمد وأبو داود بسندهما عن ابن عباس بلفظ) ١(

 .٢/٤٢٤. اهـ. ورجال إسناده ثقات): الغفار
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 :أن كل ما أخذ من مال الخراج ومال المـصالحة ومـال الفـيء وسـائر اعلم 
، الغنائم فهو من الأموال المصلحية التي يجوز صرفها فيمن لا تحل له الصدقة مـن آل رسـول

وهـم أحـق بـه . لأراضي العشرية التي قدمنا ذكرهاوهم بنو هاشم، وإنما يحرم عليهم ما كان من ا
ِّمن غيرهم؛ لأنهم لما منعوا من الصدقة عوضوا هذه الأموال لكونها طيبة المكسب، ويجـوز صرف  ُ ِ ُ
شيء من هذه الأموال في مصالح الدين، نحو إحياء الإسلام بالجهاد ونشر العلم وكـسوة الكعبـة 

 .وحفر القبور، وغير ذلك من مصالح الدينوعمارة المساجد والمناهل وتكفين الموتى 
 :بلاد العرب من العدين إلى أقصى اليمن، ومن عـمان إلى تـيماء : قال القاسم

والبحرين وتخوم الشام والقادسية وحلوان كلها عـشرية، وأراضي العـراق وخراسـان وخـوارزم 
ة في معرفـة هـذه الأقـاليم والري وجيلان وديلـمان ونجـران كلهـا صـلحية وخراجيـة، والفائـد

ًوالأمصار هو أن الإمام إذا كان مستوليا على هذه البلاد فإنه يأخذ الخـراج مـن الـبلاد الخراجيـة، 
ويأخذ العشر من الأقاليم العشرية من غير مخالفة لما قد انعقد عليه الإجماع، وعليه إعمال نظره بعد 

وقد تـم المقـصود مـن بيـان . ر الشرع في ذلكالوقوف على ما ذكرناه، واتباع المصلحة ومراعاة نظ
 .معرفة الأراضي، وبيان أحكامها واالله الموفق للصواب

ونذكر على إثره الكلام في إحياء الموات وذكر الأراضي والكلام في الإقطاع والحمى لما لهما من 
 .التعلق بما أسلفناه

 : الأرض لمـن يملكهـا في الإقطـاع، ويجـوز للإمـام أن يقطـع المـوات مـن
يعنـي جريـه ومقـدار -العوام حضر فرسهبن   أنه أقطع الزبير؛ لما روي عن الرسولبالإحياء
ــدوه ــسوط-ع ــى ب ــما وقــف رم ــف، فل ــأجراه إلى أن وق ــال الرســول ف ــه «: ه فق ــوا ل اقطع
 .)١(»سوطه منتهى

وروي عن عمر أنه أقطع العقيق ولم ينكـر عليـه أحـد مـن الـصحابة، وفي ذلـك إجمـاع عـلى 
 .الإقطاع صحة

 
أقطعوه حيث بلـغ «:  بسوطه فقالالفرس حتى قام ثم رمى] ى[ الزبير حضر فرسه وأجرأقطع رسول االله : روى الحديث ابن عمر قال) ١(

 . رواه أحمد وأبو داود»السوط
ً أقطع الزبير أرضا من أموال بنـي أن النبي: ث أسماء بنت أبي بكربإسناد فيه مقال، وفي الصحيح من حدي: ٢/٨٦) فتح الغفار(قال في 

 .اهـ. النظير بخيبر
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 .وروي عن أبي بكر أنه أقطع في أيام خلافته
 : والإقطاع مشتمل على أحكام خمسة

 :للإمام أن يقطع المعادن أم لا؟ فيه مذهبانوهل يجوز  : 
 :جواز ذلك، وهذا هو الذي يأتي على المذهب وهو أحد أقوال الشافعي. 

ِّالحارث المعادن القبلية جلـسيها بن   أنه أقطع بلالما روي عن الرسول: والحجة على هذا َ َ
 .وغوريها وأخذ منه الخمس

 : اقطاعها، وهذا هو أحد أقوال الشافعيأنه لا يجوز. 
 .هو أنه حق ينتفع به فلا يجوز إقطاعه كالعيون والأنهار: والحجة على هذا

هو الجواز كما هو الظاهر من مذهب أئمة العترة . 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 .وهو أنه حق ينتفع به بعناية من جهة المقطع فأشبه إحياء الموات: ونزيد هاهنا
يكون بالجواب عما أوردوه . 

 .إنه ينزل الإقطاع منزلة الإقطاع للعيون والأنهار، فلا يجوز: قالوا
إن كل ما أقطع فلابد فيه من إحداث عمل وعناية بخلاف العيون والأنهار الجارية، فإنهـا : قلنا

 .لا تحتاج إلى عناية، فلهذا لم يصح اقطاعها
 :العيون الظاهرة، نحو سـيحون وجيحـون، ودجلـة والفـرات، الأنهار الجارية و

ٍوسائر العيون النابعة والأنهار الجارية وإن كانت صغارا فلا يجـوز لأحـد اقطاعهـا؛ لمـا روي عـن  ً
 ليقطعـه ملـح مـارب، فـروي أنـه أقطعـه، على رسول االله أنه وفد )١(حمال الماربيبن  الأبيض

 
أبيض بن حمال بن مرثد بن ذي لحاق بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة بن سـبأ الأصـغر المـأربي : قال ابن حجر) ١(

 .ير بن عبد المدانُ، وعنه ابنه سعيد وسمروى عن النبي . السبأي، له صحبة
اهــ . ومـن خطـه نقلـت). الأطـراف(لم يذكر المزي أن النسائي روى له، وأحاديثه في السنن الكبرى رواية ابن أحمر وقـد ألحقـه في : قلت

 ).تهذيب (١/١٦٥
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أتـدري يـا : حـابس بـن وروي أنه أراد أن يقطعه فقال له رجل مـن المجلـس وقيـل إنـه الأقـرع
 فانتزعه رسول االله من يده، -الكثير: يعني بالعد-االله ما الذي تقطعه؟ إنما تقطعه الماء العد  رسول

قـد :  فقال له الأبيض،فاستقاله الرسول:  وفي رواية ثالثة،»ًفلا إذا«: وفي رواية أخرى أنه قال
 .)١(»هو منك صدقة«: أقلتك فيه على أن تجعله مني صدقة، فقال

 : استقالته من الأبيض فيما أقطعه، فيه دلالـة عـلى جـواز الخطـأ عليـه، وأنـتم لا
 .تقولون بذلك

 : عن هذا أجوبة ثلاثة: قلنا
 نسلم أن الرسول أقطعه واستقاله من إقطاعه، وإنما أراد أن يقطعه ثـم رجـع فلأنا لا: ًأما أولا
 .عن ذلك

 ظن أنه يحتاج فلا نسلم أنه أخطأ في الحكم، وإنما أخطا في صورته؛ لأن الرسول: ًوأما ثانيا
ِفي الإخراج إلى مؤنة وإلى إنفاق وتعب وعناية، فلما أخبر أنه نهـر ظـاهر لا يحتـاج إلى مؤنـة امتنـ ع ُْ

 .ذلك من
االله  فنسلم أنه أخطأ في الحكـم، والخطـأ في الأحكـام جـائز عـلى الأنبيـاء صـلوات: ًوأما ثالثا

 .عليهم، ولكن لا ينبغي أن يقروا عليه
 : ويجوز إقطاع مقاعد الأسواق الواسعة والطرقات الفسيحة، فإذا رأى الإمام في

 من المسلمين جاز إقطاعه، وإذا أقطعه الإمام صـار ٍذلك مصلحة لمن أقطعه ولا ضرر فيه على أحد
المقطع أحق به من غيره، فإن قام عنه ونقل عنه رحله وقماشه ثم رجع إليه فوجـد فيـه غـيره كـان 
الأول الذي أقطعه الإمام أحق به من الآخر، وهذه هي التفرقة بين الأقطاع وبين أن يقعد فيه بغير 

به من غيره، ولو خرج عنه حتى يقطع الإمام حقه بخـلاف مـا إقطاع، فإنه في الأقطاع يكون أحق 
 

 فاستقطعه إلى النبي عن أبيض بن حمال أنه وفد :  بلفظ٢/٨٥)فتح الغفار(روي الحديث باختلاف الألفاظ بين بعض الروايات، وهو في ) ١(
: قـال. فانتزعـه منـه:  العد، قالءأتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعت له الما: َّالملح الذي بمأرب فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس

ه ابـن  رواه أبـو داود والترمـذي وحـسنه، وصـححه ابـن حبـان، وضـعف»ما لم تنله أخفـاف الإبـل«: وسأله عما يحمي من الأراك، فقال
 .اهـ .القطان
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 .إذا قعد فيه من غير إقطاع فإنه أحق به ما لم يقم عنه، فإذا قام عنه فلا حق له فيه
 : والمأخوذ على الإمام أن لا يقطع من الموات إلا ما يقدر المقطـع عـلى إحيائـه؛

ئه كان فيه ضرر على الخلق من غير فائدة تعود عـلى المـسلمين لأنه إذا أقطعه أكثر مما يقدر على إحيا
لا ضرر «: في ذلك، لأنه إذا أقطعه الإمام صار أحق به من غيره فيلحق به الـضرر، وقـد قـال

 .»ولا ضرار في الإسلام
 :ًأن يحمي الرجل موضعا من المـوات الـذي : في الحمى، ومعنى الحمى

يكون فيه الكلأ ليرعى ما كان يرعى من البهائم نحو ذوات الخـف والظلـف وغيرهمـا مـن سـائر 
 : ًحمى الرجل يحمي حما، وحامى يحامي محاماة وحمى، ويشتمل على أحكام ستة: المواشي، يقال

 : ًجائزا للرسولأن الحمى كان لنفسه ولغيره مـن سـائر المـسلمين؛ لمـا روى 
ً فأما لنفسه فـما حمـى شـيئا )٢( »لا حمى إلا الله ولرسوله«:  قال أن الرسول)١(جثامةبن  الصعب

 أنه حمى النقيـع لخيـل ًلأنه كان غنيا عن ذلك، وأما للمسلمين فقد حمى؛ لما روي عن الرسول
، والبقيع بالباء هـي مقـبرة وسـط المجاهدين، والنقيع بالنون اسم للمكان الذي حماه الرسول

 .بقيع الغرقد: المدينة، ويقال لها
ً فليس له أن يحمي شيئا من الموات؛ لأن الرجل العزيز في الجاهليـة المطـاع في وأما آحاد الرعية

ًقومه كان إذا انتجع بلدا مخصبا يرعى سوائمه أو من يكلب عـلى جبـل أو نـشز مـن الأرض إذا لم  ً
يكن هناك جبل، ثم استقواه ووقف له من يسمع منتهى صوته، وهو العواء، فحيث انتهـى صـوته 

 لضعفاء الماشية التي له خاصة، ويرعى مع الناس في غيره مـن سـائر النـواحي، حماه من كل ناحية
 .»لا حمى إلا الله ولرسوله«:  بقولهفمحى الإسلام ذلك كله وأبطله الرسول

 
: عبد االله بن عباس، قال أبـو حـاتم: وعنه. روى عن النبي . الصعب بن جثامة بن قيس بن عبد االله بن يعمر الليثي الحجازي، أخو محلم) ١(

كـان : نـدةوقال ابـن م. مات في آخر ولاية عمر:  وكان ينزل بودان، ومات في خلافة أبي بكر الصديق، وقال ابن حبانهاجر إلى النبي 
لما ركب أهل العراق في : فيمن شهد فتح فارس، وفارس كان فتحها زمن عثمان، وأورد بن حجر عن يعقوب بن سفيان بسنده عن عروة قال

ًمـات الـصعب في زمـن أبي بكـر خطـأ بينـا، انتهـى : وقد أخطأ من قـال: الوليد، يعني ابن عقبة، كانوا خمسة منهم الصعب بن جثامة، قال
 .٤/٣٦٩) تهذيب التهذيب (باختصار من

 حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة، وفيه  وقد بلغنا أن رسول االله »لا حمى إلا الله ولرسوله«: رواه أحمد وأبو داود، وللبخاري منه) ٢(
 .٢/٨٤) فتح الغفار(اهـ .  حمى النقيع للخيل خيل المسلمين، رواه أحمد وابن حبانأن الرسول : عن ابن عمر
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 :ين وأما إمام المسلمين فليس له أن يحمي لنفسه، وهل له أن يحمي لخيـل المجاهـد
 .ولمواشي الصدقة ولمواشي من ضعف من المسلمين عن النجعة لطلب الكلأ والشجر؟ فيه تردد

جوازه، وهو رأي أئمة العترة وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك . 
لا حمـى إلا الله ولرسـوله ولأئمـة «:  أنـه قـالمـا روي عـن الرسـول: والحجة على ذلـك

 .، فهذا نص صريح على جواز الحمى للأئمة»المسلمين
إن بلادنا هذه قاتلنـا عليهـا في : وروي عن عمر رضي االله عنه أنه أتاه رجل من أهل نجد فقال

فخ ويفتل شاربه، وكان إذا همه أمـر الجاهلية وأسلمنا عليها، فعلام تحميها؟ فأطرق عمر وجعل ين
المال مال االله والعباد عبـاد االله، ولـولا مـا : فتل شاربه، فجعل الأعرابي يكرر ذلك عليه فقال عمر

 .ًأحمل عليه في سبيل االله ما حميت عليهم شبرا في شبر
 .وروى مالك أنه كان يحمل على أربعين ألف من الظهر، وروي من الخيل

 :ًتحب للإمـام إذا حمـى شـيئا لمـا يخـص المـسلمين مـن خيـل الجهـاد وإبـل ويس
الصدقات وأنعامها أن يدخل فيه الضعفاء من المسلمين ومن لا يستطيع نجعـة؛ لمـا روي أن عمـر 

يا هني ضم جناحك للناس واتـق دعـوة : هني بالنون، فقال: ًحمى موضعا وولى عليه مولى يقال له
َابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياك ونعم ابن عفان ونعـم ابـن المظلوم فإن دعوة المظلوم مج ُّ

ٍعوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعـان إلى زرع ونخيـل، وإن رب الـصريمة والغنيمـة إن تهلـك 
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبـا لـك، إن المـاء : ماشيتهما يأتيان بعيالهما ويقولون

أهون علي من الدينار والدرهم، وأيم االله لـيرون أني ظلمـتهم وأن الـبلاد بلادهـم قـاتلوا والكلأ 
عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، ولولا المال الذي أحمل عليه في سـبيل االله مـا حميـت 

 .ًشبرا من أرض المسلمين
﴿: ضم جناحك للناس، فـأراد أن يتواضـع لهـم كـما قـال تعـالى: فأما قوله       

      ﴾]تأديبا لنبيه وتعليما له في تواضعه للمؤمنين]٨٨: الحجر ،ً ً. 
 صغار المسلمين من ما حماه مـن الكـلأ، رب الصريمة والغنيمة، فأراد به أنه لا يمنع: وأما قوله
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ذود، : والصريمة تصغير صرمة وهو ما بين العشر إلى الثلاثين من الإبل، وما دون العشر يقـال لـه
 .والغنيمة تصغير غنم، وصغرها لقلتها

وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف، أراد أنها لا تدخل الحمى لأنهما غنيان لا يضرهما : وأما قوله
 .ما بخلاف ضعفاء المسلمينهلاك نعمه

 :وإذا حمى الرسول حمى فإن كانت المصلحة باقية في حماه فإنه لا يجوز لأحـد ٍ
﴿: إحياؤه لقوله تعالى                   ﴾]وإن زال ذلك ]٧: الحشر ،

 .إحياؤه أم لا؟ فيه ترددالمعنى في إحيائه فهل يجوز 
 ،جواز إحيائه؛ لأن الحكم إذا ثبت لعلة فإنه يزول بزوال تلـك العلـة ويثبـت بثباتهـا 

 .أنه لا يجوز إحياؤه، والأقرب ما ذكرناه: وحكي عن الشافعي
 : ًوإذا حمى الإمام شيئا من الأرض لمصلحة فأحياه إنـسان آخـر نظـرت، فـإن

لإمام جاز ذلك؛ لأنه يقضي ما فعله برأيه لمصلحة أخرى، وإن كـان إحيـاؤه بغـير إذنـه كان بإذن ا
 :فهل يجوز ذلك أم لا؟ فيه وجهان

المنــع مــن ملكــه بالإحيــاء؛ لأنهــا أرض محميــة فلــم يملكهــا مــن أحياهــا كالــذي : أحــدهما
 .الرسول حماه

و لم يسبق الإمام بحماه،و هذا هو أنه يملكه لأنه أحياه من يستحق الإحيا، فملكه كما ل: وثانيهما
 ؛ لأن حمى الإمام تقرر بالاجتهاد، والإحياء ثابت بالنص، وما ثبت بالنص فهـو أقـوى ممـا

ًثبــت بالاجتهــاد، فلهــذا كــان أحــق، ولا يجــوز للإمــام أن يحمــي قــدرا مــن الأرض يــضيق بــه 
ــلى ــدخل  ع ــصلحة في ضرر ي ــصلحة ولا م ــي للم ــما يحم ــه إن ــسلمين؛ لأن ــسلمين؛ الم ــلى الم ع
 .»، ومن شق شق االله عليهضار ضار االله به من« :لقوله

 :روي عن الرسول أنه كان في ابتداء الإسلام لا يدخر إلا قوت يوم لضيق ٍ
كثـرت الأمر عليه، ويتصدق بما فضل على قوت نفسه وعياله في ذلك اليوم، فلما اتسع الإسـلام و

الفتوح وأفاء االله عليه خيبر وبني النظير وفدك، ادخر لنفسه وعياله قوت السنة وتصدق بالبـاقي، 
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ًوكان يملك، وحكي عن بعض الناس أنه كان لا يملك شيئا من المال، ولا يتأتى منـه ملـك شيء، 
ط مـن قائلـه ًوإنما أبيح له ما يأكله ويلبسه وما يحتاج إليه، فأمـا أنـه يملـك شـيئا فـلا، وهـذا غلـ

 : أربعة ٍلأوجه
﴿: فلقولـه تعـالى: ًأما أولا                       ﴾]٧: الحـشر[ ،

 .المال لزيد: فأضاف إليه باللام وهي للتمليك كما نقول
 وهـذا لا يتـأتى إلا مـع فلأنه ملك صفية بالسبي وتزوجها، وجعل عتقها صداقها،: ًوأما ثانيا

 .القول بملكها
 .فلأنه استولد مارية ووطأها، وهذا لا يكون إلا في ملك: ًوأما ثالثا
ًفلأنه كان يقترض ويتصدق به، ومن اقترض شيئا ملكه بـالقرض، والـصدقة إنـما : ًوأما رابعا

 .ًتكون من ملك، فهذه الأمور كلها دالة على كونه مالكا لما يملكه
 : عن الرسولرويأراد به ما وضـع عـلى الأرض »ٍليس لعرق ظالم حق«:  أنه قال ،

فعرقان ظاهران وعرقان باطنـان، فأمـا العرقـان الظـاهران فهـما : للبقاء والدوام، والعروق أربعة
ستقران، وأما العرقان الباطنان فهـما النهـر الـذي الغراس في الأرض والبناء عليها، فإنهما ثابتان م

ًيحفر لنبوع الماء وظهوره، ونحو حفر الآبار لإظهار الماء، فهذه الأمور إذا كانت ظلما وعدوانا فـلا  ً
 .بقاء لعرقها ولا دوام له، ويجوز خرابها وتغييرها؛ لأنه لا حق لها ثابت

ازات وما يؤخذ من أهل الذمة، وما يعـاملون ونذكر على إثر ما ذكرناه من أموال المغانم والرك
به لأن ما يؤخذ منهم من جملة أموال المصالح ومن جملة المغـانم، فلهـذا كـان ذكـره هاهنـا أخلـق 

 .ذكرناه لما
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هـو التـزام : ى العقداعلم أن عقد الذمة جائز لأهل الكتب المنزلة من اليهود والنصارى، ومعن

تقريرهم في ديار الإسلام وحقن دمائهم وحفظ أموالهم وحمايتهم عـن كـل مـا يـسؤهم والـذب 
عــنهم لكــل مــن أراد ذلــك بــشرط التــزام الجزيــة والإستــسلام مــن جهــتهم، ويؤيــد 

﴿:تعـالى قولـه ذلك                              
                                     

   ﴾ ]وقوله]٢٩ :التوبة ،إنك سـترد إلى قـوم معظمهـم أهـل «:  لمعاذ لما بعثه إلى اليمن
والنظـر . » فاعرض عليهم الإسلام فإن أبوا فاعرض عليهم الجزية فـإن امتنعـوا فـاقتلهمالكتاب

 .فهذان فصلان. يتصدى في بيان قواعده وأحكامه
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 .تها خمسوجمل

 
  : وله صور ثلاث

 :ــده لهــم ــام في عق ــول الإم ــة : أن يق ــشرط الجزي ــررتكم في دار الإســلام ب أق
 .والإستسلام لقبول الأحكام والكف عن االله ورسوله بأذية اللسان

:وما هذا حاله فهو جائز لمـا روي . أقررتكم بالذمة ما شئت أنا:  أن يقول الإمام
 .)١( »أقركم ما أقركم االله«:  أنه قالعن الرسول

 :العقـد المطلـق جاز ذلك لأنه في حكـم . أقركم بالذمة ما شئتم: أن يقول الإمام
ًلأن العقد غير لازم من جانبهم،وإنما يلزم من جانبنا إذا كان صحيحا؛ وإن فسد العقد بمقاربة مـا 

 .يفسده لم يقتلهم، بل يردهم إلى مأمنهم
 .. ًلو دخل كافر دار الإسلام فلم نشعر به حتى مضت السنة فلا تؤخـذ منـه الجزيـة كرهـا

؛ لأنه لا حرمة له، فإن قبل الجزية لم يسترق وإن لم يلتـزم الجزيـة لأنه لم يقبلها، لكن يغتال ويسترق
دخلت لأني رسـول، فـإن كـان : دخلت لأسمع كلام االله تعالى تركناه، وإن قال: استرق، ولو قال

دخلـت بأمـان مـسلم، أخـذ بإقامـة : معه كتاب صدق وإن لم يكن معه كتاب لم يصدق، وإن قال
ثـم الـذي يـدخل لـسماع كـلام االله لا .  وإن لم يقمها لم يقبل قولهالبينة على ذلك فإن أقامها قبلت

يمكن من المقام فوق أربعة أشهر ويجوز إمهالـه أربعـة أشـهر فـما دونهـا لأن الـسماع ممكـن فيهـا 
 .دونها وفيما

 
 .٦/٤٦٢لابن عبد البر ) التمهيد(، و ٩/٢٢٤ وهو في سنن البيهقي الكبرى ٢/١١٥٥أخرجه البخاري ) ١(
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 من يتولى أمور المـسلمين ولا يعقدها إلا الإمام لأنها من مصالح الدين العظيمة فلا يتولاها إلا

العامة أو من يأمره الإمام بعقدها، ولا يجوز أن تكـون مفوضـة إلى رأي الآحـاد مـن الرعيـة فلـو 
فـإن أقـام . تعاطى عقدها واحد من الرعية لم يصح ذلك لكن لا يقتل المعقود له حتى يبلـغ مأمنـه

 ردها فله الرد ويبلغـه مأمنـه؛ لأن سنة بعقد واحد من الرعية فإن رأى الإمام قبولها قبلها وإن رأى
 .العقد وقع على فساد لعدم الأهلية من عاقده

وإذا بذلوا الجزية للقرار في دار الإسلام وجب عـلى الإمـام قبولهـا، إلا أن يخـاف غـائلتهم إذا 
وإن بذل الجاسوس الجزيـة لم تقبـل منـه لمـا في . كانوا مجتمعين، وإن رأى تفريقهم في البلاد فرقهم

 .من المضرة بدخوله دار الإسلام على الإمام والمسلمين لما في أمانه من الخدع والمكرذلك 

 
ء الجزيـة، فهـذه شروط سـبعة آدأ فهو كل كتابي عاقل بالغ حر ذكر متأهب للقتال قـادر عـلى 

 .نوضحها بمعونة االله
 :فلا يجوز أخـذ الجزيـة مـن عبـدة الأوثـان والأصـنام وعبـدة ،ًأن يكون كتابيا 

الشمس والقمر والنجوم، وهكذا حال الصابئة وهم فرقة من النصارى، والسامرة وهم فرقة مـن 
 الأفلاك السبعة أحياء ناطقـة وأنهـا المـدبرة للعـالم اليهود، وقد اشتهر عن هؤلاء أنهم يقولون بأن

فهؤلاء لا تقبـل مـنهم . ًوأنهم يعبدونها وهي تعبد االله؛ لأن االله تعالى أجل من أن يكون معبودا لهم
 .الجزية لأنه لا كتاب لهم يعتقدونه
 دون المناكحـة سنوا بهم سنة أهل الكتـاب في أخـذ الجزيـة«: وأما المجوس فقد قال النبي

ِّ فإذا بذلوا الجزية جاز قبولها منهم لظاهر الخبر، وتقبل الجزية من وثنـي العجـم )١( »وأكل الذبيحة
 

ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له : أن عمر ذكر المجوس فقال: رواه الشافعي والموطأ من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عمر بلفظ) ١(
ورجالـه ثقـات إلا أنـه ): فـتح الغفـار( قال في »سنوا بهم سنة أهل الكتاب«:  يقولالله أشهد لسمعت رسول ا: عبد الرحمن بن عوف

 .٢/٤٢١اهـ . منقطع



   

-٥٦٦- 

ا قبولهـا مـنهم في  لم يقبل من كفار العرب جزيـة ولـو علمـوِّدون وثني العرب؛ لأن الرسول
 .السلامة لفعلوها، وفي هذا دلالة على أنها غير مقبولة

ولو ظهر قوم فادعوا أنهم أهل كتاب الزبور وغيره من سـائر الكتـب الـسالفة، فهـل تـصدق 
 .أقوالهم ويقرون بالجزية أم لا؟ فيه تردد

:لى ذلـك، ولا تؤخـذ  أن أقوالهم غير مقبولة لأنه لا ثقة بـأقوالهم ولا يجـدون بينـة عـ
الجزية منهم وإنما تؤخذ من اليهود والنصارى لأنهم المشهورون بهذين الكتابين التوارة والإنجيل، 

 .والإجماع منعقد على قبولها منهم كما ذكرناه
زرادتـشت، وأن : ًأن المجوس أهل كتـاب وأن لهـم نبيـا يقـال لـه: وحكى بعض أهل التاريخ

 أقاموه على بعض الضعفاء وتركـوا الرؤسـاء فرفـع االله الكتـاب كتابهم رفع من بين أظهرهم لحد
لأجل ما فعلوا من إقامة الحدود عـلى الـضعفاء دون الرؤسـاء، وهـذه حكايـة مغمـورة لا يوثـق 

 : لأمرين بها
﴿: فلقوله تعالى: ًأما أولا                     ﴾]ولم ]١٥٦ :الأنعام ،

 .يذكر طائفة ثالثة
، فلو كان لهم كتـاب لم يقـل هـذه المقالـة »ا بهم سنة أهل الكتابسنو«: فلقوله: ًوأما ثانيا

 .وقبلت منهم الجزية لأجل كتابهم
 :مـانع كالـصبا، وإن كـان يجـن فلا تؤخذ من المجنون جزية، بل الجنون ، العقل

ًيوما ويفيق يوما، فيحتمل أن يقال ًيعتبر فيه آخر الحول، فإن كان مجنونا في آخره فلا جزيـة عليـه، : ً
إنـه يلفـق مـن أيـام الإفاقـة مقـدار : ًوإن كان مفيقا في آخره أخذت منه الجزية، ويحتمل أن يقـال

يعمل : الحول فلا جزية، ويحتمل أن يقالالحول، وتؤخذ الجزية إذا وفت، وإن نقصت الإفاقة عن 
على الأغلب، فإن كان الأغلب هو الإفاقة أخذت منه الجزية وإن كان الأغلب هو الجنـون بطلـت 

لا : لا وجه لجنون متقطع فتؤخذ منه الجزية بكل حال، ويحتمل أن يقـال: ويحتمل أن يقال. الجزية
ًحق من كان يجن يوما ويفيق يومافهذه احتمالات في . وجه لعقل متقطع فلا جزية عليه والأقرب . ً

من هذه الاحتمالات أن يلفق من هذه الأيام التي وقعت فيها الإفاقة مقدار الحول، فـإذا تـم ذلـك 
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 .وجبت عليه الجزية وهو الأقرب على المذهب، وهو محكي عن أبي حنيفة
 :ولا توخذ من الصغير جزية بل هو تابع لأبيه فيها، فإذا بلغ الـصبي  ، )١(الصغر

 : وهو عاقل فهل يستأنف الحول في حق الصغير أو يكون حوله بحول أبيه؟ فيه وجهان
 :أنه لا حاجة إلى الإستئناف، بل يلزمه ما لزم أباه وكأن الأب عقد له ولولده بعد بلوغه. 

 :لحول لاستقلاله بنفسهأن يستأنف لنفسه ا. 
ــو  ــه، خــلا أن الوجــه الأول ه ــلا الــوجهين لا غبــار علي الأحــرى عــلى أصــولنا، وك

﴿:تعالى لقوله            ﴾]٢١: الطور[. 
تزم زيادة على الجزية قبلت منه؛ لأن فيها حقن الدم كما لو كـان عليـه قـصاص فـصالح وإن ال

على أكثر من الدية، وإن التزم ولي الصغير زيادة على الجزية كانت مقبولـة ولم يكـن للـصغير المنـع 
 . كما لو اشترى الطعام في المخمصة بالزيادة لصيانة روحه، فهكذا هاهنا،)٢(منها

 :والعبد تابع للمولى ولا جزية عليه، ولأن العبد غـير مالـك، والجزيـة ، لحريةا 
ً لكن الصغير إنـما يكـون تابعـا ، وكل واحد من الصغير والعبد تابع،إنما تجب على من يملك المال

ف العبد فإنه تـابع لـسيده بكـل حـال  بخلا،لأبيه حتى يبلغ، فإذا بلغ استقل بنفسه في أداء الجزية
 . فافترقا،لأنه غير مالك

 :فإنه لا جزية على المرأة، لأنها لا تتعرض للقتال، وإن دخـل صـبي ، الذكورة
 حقهما ولا تؤخذ وامرأة دار الإسلام من غير أمان أخذا على جهة الاسترقاق، إذ لا معنى للقتل في

منهما جزية، فلهذا وجب إرقاقهما، وهكذا حال المجنون إذ لا جزية عليه ولا يتوجـه عليـه القتـل، 
وأما الحربي إذا دخل دار الإسلام من غير أمان كنا مخيرين بين قتله وضرب الرق عليـه إذ لا تقبـل 

 .منه جزية بحال
 :واحترزنا بهذا عن الـشيخ الـزمن وأربـاب الـصوامع، فـإن ، التأهب للقتال

 
 .البلوغ: صوابه) ١(
 .إذ كيف يجوز الإفتراض هنا في حالة الصغير مع أن الأصل أنه لا جزية عليه كما في الشرط الثالث هذا الذي نحن فيه: في هذا نظر) ٢(
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هؤلاء لا جزية عليهم لما كانوا غير متأهبين للقتال، وإذا منعنا قتلهم فلا جزيـة علـيهم كالنـسوان، 
ومن العلماء من ذهب إلى وجوب الجزية عليهم وإن كانوا لا يقتلون لأجـل الجنـسية؛ لأنهـم مـن 

نس من تؤخذ منهم الجزية، واستقواه الشيخ أبو حامد الغزالي، والقوي أنه كما لا يقتل فلا وجـه ج
 .لإيجاب الجزية عليه
 :نحترز به عن الفقير الذي لا كسب له، فإن كان لـه كـسب ، القدرة على الأداء

زية؛ لأنه متمكن من أدائها فلا يوجد في دار الإسلام إلا وتؤخذ منه الجزيـة، فأمـا وجبت عليه الج
 : الفقير الذي لا كسب له، ففيه ثلاثة أوجه

 :َّأنه يخرج من دار الإسلام بكل حال؛ لأنه لا يمكن من الوقوف من غير َ ُ  .جزية ُ
 : َأنه يقر في دار الإسلام بكل حال؛ لأنه معذور في  .ترك الأداء للجزيةُ
 :أنه يقر في الدار على اشتراط أدائها إذا قدر. 
:فهـذه جملـة . ً أنه يقر من غير جزية؛ لأنه إذا كان معذورا فلا وجه لإخراجه من الدار

 .الشرائط في وجوب الحزية

 
 لذمة يجوز لهم السكون في كل بقعة إلا بقعة الحجاز، لما روي عن الرسـولواعلم أن أهل ا

م أخرجوه«: ، ولقوله)١( »لو عشت لأخرجت اليهود والنصارى من جزيرة العرب«: أنه قال
 لم يعـش إنـه ثـم. )٣( »لا يجتمع في جزيرة العرب دينـان«: ، ولقول)٢( »من جزيرة العرب

و بكر في خلافته، ثم لما انتهت الخلافـة إلى عمـر أجلاهـم مـن جزيـرة لإخراجهم ولم يتفرغ لهم أب
 .ًالعرب، وهم كانوا زهاء أربعين ألفا

 
 . وفي غيرها من الصحاح والسنن٣/١٦٥ وأبو داود في سننه ٩/٦٩ وابن حبان في صحيحه ٢/١٣٨٨أخرجه مسلم ) ١(
 . عن ابن عباس٢/٤٢٤) فتح الغفار( وفي ٨/٢٢٤) نيل الأوطار( وفي ٦/١٧٠) فتح الباري(ورد في ) ٢(
 ورجـال » يـترك بجزيـرة العـرب دينـانلا«:  أن قـالآخر ما عهد النبـي :  عن عائشة بلفظ٢/٤٢٥) فتح الغفار(هذا الحديث جاء في ) ٣(

 .ثقات إسناده
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فأما جزيرة العرب فنعنى بها مكة والمدينة ومخاليفهما واليمامـة ومخاليفهـا ووج والطـائف ومـا 
ليس مـن جزيـرة ولعله تصحيف اليمامة فإن قطر تهامة . والتهامة: ينسب إليهما، وفي بعض الكتب

 .وخيبر من مخاليف المدينة. العرب بحال
أن جزيرة العرب ممتـدة : وحكى الشيخ أبو حامد الغزالي عن العراقيين من أصحاب الشافعي

إلى أطراف العراق من جانب وإلى أطراف الشام من جانـب، وأمـا الطـرق المعترضـة بينهـا فهـل 
 : يمنعون منها أم لا؟ فيه وجهان

 :حرمة للبقعة عن اتصالهم بها،المنع . 
 :لأن الغرض هو منعهم عن الاختلاط بالعرب حرمة لهم، وهذا هو ،الجواز  ؛ لأن

الطرقات ليس فيها استقرار ولا لبث، وإنما هي مسافة قريبة فلا يمنعون منها، ثم إن الإجماع منعقد عـلى 
ة بكتاب أو غير ذلك من الأمور العارضة التي لا استقرار ُأنهم لا يمنعون من الإجتياز للتجارة أو لرسال

 .لها، ولكن يشترط أن لا يقيموا فيها ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج فلا يحسبان
 ،إلا مكة شرفها االله تعالى، فإنهم لا يمكنون من إجتيازها لتجارة ولا لـسفارة ولا برسـالة ،

ــالة ــستمع الرس ــن ي ــل يخــرج م ــالى، ل)١(ب ــه تع ﴿: قول                   
  ﴾]فإن دخـل الـذمي مكـة في خفيـة . هذا التغليظ مخصوص بمكة دون المدينة و،)٢(]٢٨: التوبة

ومرض فيها وخيف من مرضه الموت فإنه ينقل ولا يبالى به، فإن مات ودفـن نـبش قـبره وأخـرج 
ًتطهيرا للبقعة، وإن مرض على طرف من بلاد الحجاز وأمكن نقله نقل، وإن مات ودفن وعظمت 

 . المشقة في إخراجه، لكن لا يسنم قبره ولا يرفع من الأرضالمشقة في نبشه وإخراجه ترك لأجل

 
 .واعلم أن أهل الذمة صنفان، والأحكام الجارية عليهم مختلفة لأجل اختلافهم

 :وتنوخ فإنهم جاءوا إلى عمر فقـالوا ارى من العرب، وهم بنو تغلب بهراالنص 
 

 .بل يخرج رجل من المسلمين لاستماع الرسالة خارج حدود مكة المكرمة: يقصد) ١(
وا إنما المشركون نجس﴿: أول الآية) ٢( ٌياأيها الذين آمنُ َ َ ََ ْ ََّ ُْ َُّ ِ َ َ ُِّ ِ َ  .]٢٨:التوبة[﴾...َ
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إنهـا طهـرة وأنـتم لـستم مـن أهـل : إنا عرب فخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض، فقال عمر: هل
الطهرة، فأعفاهم عن الجزية وصولحوا على أن يؤخذ من أموالهم ضـعفا الزكـاة التـي تؤخـذ مـن 
أموال المسلمين، فيؤخذ منهم من الذهب والفضة إذا بلغا النصاب نصف العشر، ومـن الإبـل إذا 

ُشاتان، ومما تخرجه الأرض إذا بلغ خمسة أوسق عشران من مـا يـسقى بالأنهـار ومـاء ًبلغت خمسا 
السماء، أو عشر واحد من ما يسقى بالدوالي والغروب، ومن البقر إذا بلغت ثلاثين تبيعـان، ومـن 
الغنم إذا بلغت أربعين شاتان، ولا يؤخذ شيء من رؤوسهم كما يؤخذ من غيرهم مـن سـائر أهـل 

أعفوا عن الصغار وعن أخذ الجزية من الرؤوس، وأخذ منهم ما يؤخذ من المسلمين الذمة؛ لأنهم 
ًمضاعفا كما أشرنا إليه؛ لأنهم لما هموا بالإنتقال إلى دار الحرب فصالحهم عمر عـلى ذلـك بمـشورة 

 وروي مــن الــصحابة واتفــاق رأي مــنهم فجــرى ذلــك مجــرى الإجمــاع عــلى مــا فعــل معهــم،
لئن : هم على ذلك كما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قال، قد كان صالحالرسول أن

 مكن االله وطأتي لأقتلن مقاتليهم ولأسبين ذراريهم فإني كتبت الكتاب بينهم وبـين رسـول االله
ــصروا أولادهــم ــه عمــر معهــم قــد كــان مقــررا مــن .عــلى ألا ين ً وهــذا يــدل عــلى أن مــا فعل

 .أيامه في الرسول
 

 : النصارى من العجم هل يجرون مجرى بني تغلب أو يكونون من جملـة أهـل
 : الذمة؟ فيه وجهان

 : ،أنهم يكونون من جملة نصارى العرب فيما صولحوا عليه؛ لأن الاسم ينطبق علـيهم
 .فلهذا كانوا منهم

 :لما كانوا عربا بخلاف نصارى العجـم، أنهم مخالفون لهم؛ لأن هؤلاء أنفوا من الجزية ً
 .، لأن هؤلاء قد خصوا فلا يدخلون مع نصارى العجم لما ذكرناهوهذا هو 

 .وهل يجوز أن يفعل مع غير العرب مثل ما فعل مع عرب النصارى؟ فيه تردد
 .جوازه إذا كان فيه مصلحة مثل تلك المصلحة التي ذكرناها في عرب النصارى: والظاهر
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 : ،وإذا قلنا بأن هذه الأوقاص في نصب المواشي عفو لا تتعلـق بهـا النـصب
 : فهل يعفى عنهم كما يعفى عن المسلمين أم لا؟ فيه وجهان

 :أنه يعفى عنها كما يعفى في حق المسلمين؛ لأن الصلح انعقد على ذلك. 
 :اب الثاني، فإذا كـان لـه ثـمان ذود أنه لا يعفى لهم عن ذلك وتحسب عليهم من النص

، لأن من الإبل كان عليه شاتان في الخمس، ويجب في الثلاث شاة وخمس شاة، وهـذا هـو 
 .ذلك إنما سقط على جهة التخفيف على المسلمين، ولا وجه للتخفيف عليهم لعدم الإسلام

 : لا؟ فيه مذهبانوهل يؤخذ ما صولحوا عليه من النساء والصبيان أم : 
 : ــة في ــترة ومحكــي عــن أبي حنيف ــذا هــو رأي أئمــة الع وجــوب الأخــذ، وه

 .الروايتين إحدى
هو أن الصلح إنما انعقد على إجرائهم مجرى المسلمين فيما يؤخذ منهم، وقـد : والحجة على هذا

 .راهم في ذلكتقرر أن ذلك يؤخذ من نساء المسلمين وصبيانهم فيجب أن يكونوا جارين مج
 : أنه لاتؤخذ من نسائهم وصبيانهم، وهذا هو رأي الشافعي وإحـدى الـروايتين

 .عن أبي حنيفة ومحكي عن زفر
ًهو أن الجزية ساقطة عن نساء أهل الذمة وصبيانهم لأنها إنما أخذت عوضـا : والحجة على هذا

 .ؤخذ منهمعن القتال، وهؤلاء لا يتأتى منهم القتال، فلهذا لم ت
هو وجوب أخذها كما هو رأي أئمة العترة وغيرهم، وحجتهم ما ذكرناه . 

وهو أنهم قد التزموا مضاعفة ما يجب على المسلمين برضاهم، وأقروا عـلى ذلـك : ونزيد هاهنا
، ومن جهة ما فعله عمر بمشورة الصحابة فيجب إجراؤهم عليـه مـن غـير من جهة الرسول

 .مخالفة فيه
 يكون بالجواب عما أوردوه  
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 . وصبيانهم فوجب سقوطها عن بني تغلب)١(الجزية ساقطة عن نساء الذميين: قالوا
إنهم مخالفون لسائر أهل الذمة كما قررنـا ذلـك مـن قبـل، فلهـذا التزمـوا مـا يجـب عـلى : قلنا

 .المسلمين، والنساء والصبيان من جملة المسلمين فيلزمهم ما لزمهم
سائر أهل الذمة غير بني تغلب فتارة يؤخذ المال من رؤوسهم ومرة يؤخذ مـن

 : أموالهم، فهذان قسمان نذكر ما يتعلق بكل واحد منهما



 : فيه مذهبان
 :٢(وهـم الـدهاقين-ياسـير أنه يؤخـذ مـن الطبقـات الـثلاث، فتؤخـذ مـن الم( 

ً من كل رأس ثمانية وأربعون درهما، فهذه هي الطبقـة العليـا، والطبقـة الـسفلى وهـم -والأغنياء
ًالفقراء يؤخذ منهم اثنا عشر درهما، والطبقة الوسطى يؤخذ منهم أربعة وعـشرون درهمـا، وهـذا  ً

ــا ــد ب ــن المؤي ــي ع ــاصر، ومحك ــادي والن ــم واله ــترة القاس ــة الع ــو رأي أئم ــول ه ــو ق الله وه
 .وأصحابه حنيفة أبي

أنـه كـان يجعـل عـلى : علي عن أمير المؤمينن كرم االله وجهـهبن  ما روى زيد: والحجة على هذا
ًالمياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهما، وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقـراء  ً

؛ لأنه من جملة المقدرات  جهة الرسولًاثني عشر درهما، ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف من
 .التي لا مجال للإجتهاد فيها

 :أنه يؤخذ من كل حالم دينار،محكي عن الشافعي . 
:  أو قـال)٣( »ًخذوا من كـل حـالم دينـارا«:  انه قالماروي عن الرسول: والحجة على هذا

 
ومن السياق وأدلة البحث يتضح أن غرض المؤلف، عـن نـساء الـذميين، لأن . إلخ...سلمين الجزية ساقطة عن نساء الم: في نسختي الأصل) ١(

 .سقوطها عن نساء المسلمين وصبيانهم أمر مفروغ منه، واالله أعلم
ُّوالدهقان والدهقان: في لسان العرب) ٢(  .١٠/١٠٧. اهـ. َّالتاجر، فارسي معرب: ِّ
 .٥/٢٣٣ وأحمد في مسنده ٥/٢٥) المجتبى(ئي في  والنسا٢/١١) الكبرى(رواه الطبراني في ) ٣(
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ًوخير الشافعي بين دينار واثني عشر درهما، والتخيير إنما كـان مـن فعـل عمـر فاعتمـده . »محتلم«
 .الشافعي، وأما الخبر فلم يرد إلا بالدينار لا غير

 هو وضعها على الطبقات الثلاث كما هو رأي أئمة العترة ومـن وافقهـم، وحجـتهم 
 .ذكرناه ما

وهو ما روي عن عمر أنه وضع الحزية على أهل السواد عـلى الطبقـات الـثلاث : ونزيد هاهنا
 . ًفصار فعله موافقا لما فعله أمير المؤمنين كرم االله وجهه، فيجب الاعتماد عليه

ومن وجه آخر من جهة النظر، وهو أن توظيفها على هذه الطبقات موافق لنظر العقل وملائـم 
حوال، فعلى الموسر يسره وعـلى المقـتر مـا يليـق بفقـره وعـلى لتصرفه في تقريرها على اختلاف الأ

﴿: ، ويؤيـده قولـه تعـالى المتوسط ما بين الفرضين، فما هذا حاله أليق بتصرف العقـل  
                    ﴾]بخلاف إيجاب الدينار من غير فصل فإنه ليس فيه ]٢٣٦: البقرة ،

هذه المراعاة لحال الدافع وقدره، فلأجل هذا كان ما قاله أئمـة العـترة أرجـح مـن غـيره وأخلـق 
 .لمعدلة بالنصفة وتحري

 يكون بالجواب عما أوردوه  
 .، فلا وجه لمخالفة الخبر إلى غيره»ًخذوا من كل حالم دينارا«:  أنه قالروي عن الرسول: قالوا
 : ةما ذكرناه أرجح لوجوه ثلاث: هذا الخبر لا ننكره ولا نرده بل نقول: قلنا

فلأن الدراهم أكثر وأيسر وأسهل من الذهب، فـإن الـذهب يقـل دوره واسـتعماله، : ًأما أولا
 .»بعثت بالحنيفية السمحة«: وقد قال

﴿: تعـالى االله ال، وقـد قـأدآؤهفلأن إيجاب الدينار على الفقير يعظم عليه ويثقـل : ًوأما ثانيا
            ﴾]الطاقة ، والوسع هو دون]٢٨٦: البقرة. 

 جميعهم من غير نظر الى الدرجات، فيه حيف وميل وتسوية فلأن إيجاب الدينار على: ًوأما ثالثا
بين الفقير والغني والمتوسط، وذلك يخالف موضوع الشرع في الغرامات والجنايات، فلهذا كان ما 
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 .)١(قلناه أولى وأحق
 فأما الفقير الذي لا علة به فهل تجب عليه الجزية أم لا؟ 

 ،]٢٩:التوبـة[﴾﴿: وجوبها عليه لقولـه تعـالى: فالظاهر من المذهب
 .شافعييفصل، وهو أحد قولي ال ولم

أنهـا لا تؤخـذ منـه، : عبد االله، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الـشافعيبن  وحكي عن محمد
 .لأنه مال يشترط فيه الحول فأثر فيه الفقر كالزكاة

 أنه إذا كان صحيحا وله كسب فإن الجزية تؤخذ منـه وإن كـان صـحيحا ولـيس لـه ً ً
 .زية عنه لأجل العذرًكسب فقد ذكرنا فيه وجوها أجودها سقوط الج

وأما الفقير الذمي الذي لا يستطيع الكسب ولا يقدر عليه فلا وجه لإيجابها عليه لأنـه يتعـذر 
 .عليه القتال لأجل الزمانة فأشبه الأطفال والنسوان



 : وهم ضربان
 :لعشر بشرطينأهل الذمة، ويؤخذ من أموالهم نصف ا : 

 :ًأن تبلغ قيمة المأخوذ منه نصابا فإن لم تبلغ نصابا لم يؤخذ منه ً. 
 :ًفإن كان الذمي واقفا من غير تجارة . ًأن يخرجوا به من بلد إلى بلد مضطربا للتجارة

 .يؤخذ منه شيءلم 
ويؤخذ منهم نصف العـشر ممـا يـأتي بـه تجـارهم مـن بلـد إلى بلـد ): الأحكام(قال الهادي في 

شاسـع لـيس : فظاهر كلامه هذا دال على أنه لا بد من الإضطراب من بلد إلى بلد، وقوله. شاسع
 

ً ولعل له تعليلا آخر في العدول عنه لم يذكره، مما يتعلق بسند الحديث »ًخذوا من كل حالم دينارا«يبدو أن ما أورده المؤلف لا يبرر عدوله عن الحديث الشريف ) ١(
ار إليه في أول المبحث من فعل أمير المؤمنين كرم االله وجهه في توزيع المقادير على ثلاث وقد يؤيد هذا ما أش. أو متنه أو عمومه وإجماله وإطلاقه وما إليها

 ـالمحقق. إلخ...إن هذا لا يقوله أمير المؤمنين إلا عن توقيف من جهة الرسول : طبقات، وقال المؤلف  .اه
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ًشرطا، أعني أن يكون البلد شاسعا، وإنما مراده  أخرى، هذا هـو ًأن يكون منحرفا من بلده إلى بلد: ً
 .حنيفة أبي رأي الظاهر من المذهب، وهو محكي عن الشافعي وهو

ما روي عن عمر أنه جعل على أهل الذمة نـصف العـشر، وإنـما فعـل هـذا : والحجة على هذا
 .بمشورة من الصحابة رضي االله عنهم

 في عبد العزيز أنه كتـب إلى عمالـه أن ياخـذوا مـن المـسلمين ربـع العـشر بن وروي عن عمر
، فلأجل هكذا حدثنيه من سمعه من رسول االله: تجارتهم، ومن أهل الذمة نصف العشر وقال

، وإنـما لـيس عـلى المـسلمين عـشور«:  أنه قالوما روي عن الرسول. هذا وجب العمل عليه
فلم يـرد عـشور الـزرع، إذ لا خـلاف في كونهـا واجبـة عـلى  ،)١( »العشور على اليهود والنصارى

ًالمسلمين، وليس يجب على اليهود والنصارى من العشور إلا ما ذكرناه من نـصف العـشر إجماعـا، 
وإذا ورد الخبر بذكر العشور فإنه غير قادح فيما قلناه أن الواجب على أهـل الذمـة نـصف العـشر، 

: ور، وإن كان الواجب في بعض المواضع نصف العشر كـما يقـالفإنه لا يمتنع أن يطلق لفظ العش
عشور الزرع وإن كان الواجب في بعضه نصف العشر فيما سقي بالدالية والغرب، وإنـما اشـترطنا 
ًأن يكون المال المتجر فيـه نـصابا، فلأنـه حـق يتعلـق أخـذه بالمـال، فلابـد مـن أن يكـون نـصابا  ً

 .التجارة كأموال
 .ًأنه مال يجب الإنفاق منه فيجب أن يكون نصابا كالنقودوهو : ومن وجه آخر

ولا يؤخذ منهم نصف العشر في السنة إلا مرة واحدة، وإن كانوا يتكررون بالمـال : قال القاسم
 .ًمرارا، وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه

 .التجارة هو أنه مال يعتبر فيه النصاب، فوجب فيه اعتبار الحول كأموال: ووجه ذلك
 .وهو أنه مال يجب فيه الإرفاق فاشترط فيه الحول كسائر الأموال التي يعتبر فيها الحول: ن وجه آخروم

 : وما يمر به الذمي من خمر أو خنزير أو ميتة فهل يؤخذ منها شيء أم لا؟ فيه مذهبان
 

إنما الخراج على اليهود والنصارى، ولـيس عـلى «:  قالالله أن رسول ا: عن حرب بن عبيد االله عن جده أبي أمه عن أبيه): الجواهر(قال في ) ١(
 . أخرجه أبو داود»خراج« بدل »عشور«:  وفي رواية»المسلمين خراج
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 :أنه لا يؤخذ منها شيء، وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي. 
ما روي عن عمر أنه بلغه أن عماله يأخذون من الخمر والخنزير فنهـاهم عـن :  على هذاوالحجة
ولوهم بيعها وخذوا من أثمانها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل ذلـك عـلى أنـا : ذلك وقال

 .)١(ممنوعون من التصرف في تقويمها
 :ي أبي حنيفة، وعن أبي يوسف أنه يؤخذ من الخمر ولا يؤخذ من الخنزير، وهو رأ

 .ًأنه يؤخذ من الخنزير أيضا
هو أن الخمر والخنزير مال لهم يملكونه، وصولحوا على تحليله فجـاز الأخـذ : والحجة على هذا

منه كسائر أموال التجارة التي يضطربون فيها، هذا لأبي يوسف، وأما أبـو حنيفـة فقـد فـرق بـين 
ر ومنـع الأخـذ مـن الخنزيـر مـن جهـة أن الخنزيـر ميتـة، الخمر والخنزير فأجاز الأخذ مـن الخمـ

 .يصالحوا على أكل الميتة ولم
أن لا يؤخذ شيء من هذه المحرمات كما هو رأي أئمة العترة . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
وهو أن هذه الأمور محرمة على المسلمين، فهكذا حال أثمانها؛ لأن الشيء إذا حرم : ونزيد هاهنا

 . ثمنه كما نقول في الميتة، فإنها لما حرمت حرم ثمنهافإنه يحرم
ُ، حرمـت علـيهم الـشحوم لعـن االله اليهـود«:  أنه قـالما روي عن الرسول: ويؤيد ذلك

 .، فدل ذلك على ما قلناه)٢( »فباعوها وأكلوا أثمانها
أوردوه يكون بالجواب عما . 

الخمر والخنزير مال لهـم يملكونـه، وصـولحوا عليـه، فلهـذا جـاز الأخـذ منـه كـسائر : قالوا
 .التجارة أموال

 
ًولوهم بيعها وخذوا من أثمانها، لا يؤيد ما رآه المؤلف دليلا وحجة لأصحاب المذهب الأول القائلين بعدم : وإيراد قول عمر. في أصولها: أي) ١(

 . منها ولا من أثمانها كما دل عليه كلام الإمام في الاحتجاج للمختارأخذ شيء لا
 .٩/٢٠٥) الكبرى(، والبيهقي في ٢/١١٢٢ وابن ماجة ٣/١٢٠٧ ومسلم ٣/١٢٧٥أخرجه البخاري ) ٢(
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ًإنه وإن كان مباحا لهم فلا يجوز لنا أخذه لأنه محرم علينا أكله والتـصرف فيـه، ولا يمتنـع : قلنا
هو محرم علينا، وكالزكاة فإنها ًفي الشيء الواحد أن يكون محرما من جهة دون جهة، فهو مباح لهم و

 .محرمة على بني هاشم حلال لغيرهم كما أسلفناه
 : أهل الحرب، والحربي المستأمن إذا دخل دار الإسلام بتجـارة فإنـه يؤخـذ منـه

 : ، وذلك يكون بشرطينالعشر
 : أن يكون المال الذي يتجر فيه بلغ النصاب لأنه مال يجب فيـه حـق، أو مـال يرفـق

 .ًفيه، فيجب أن يكون نصابا كالأموال المزكاة
 : أنه لابد من الاضطراب فيه من بلد إلى بلد لينمو، كما اعتبرناه في حـق الـذمي، ولا

 في مقدار المأخوذ فإنه يؤخذ من الذمي نصف العشر ومن الحربي المـستأمن العـشر كـما يفترقان إلا
ــذمي، وهــو قــول أبي  ــه العــشر في الــسنة إلا مــرة واحــدة كال ــل، ولا يؤخــذ من قررنــاه مــن قب

 .وأصحابه حنيفة
َأنه لا يؤخذ من الحربي المستأمن، إلا أن يكون قد شرُط عليه: وحكي عن الشافعي ِ. 

ما روي عن عمر أنه أخذ من الحـربي المـستأمن العـشر بمـشورة مـن جهـة :  هذاوالحجة على
 .الصحابة، فجرى مجرى الإجماع

إن كان أهل الحرب لا يعشرون عـلى المـسلمين لم يعـشروا : وحكي عن أبي الحسن الكرخي أنه قال
 هل كانوا يعشرون أم ًويؤخذ منهم ما يأخذون من المسلمين سواء كان العشر أو أقل أو أكثر، وإن لم يعلم

 .منهم لا فإنه يؤخذ منهم العشر، وكذلك إن كانوا يأخذون من القليل والكثير أخذ
ما روي عن عمر رضي االله عنه أنه أذن لهم في حمل تجاراتهم إلى بلاد المسلمين : والحجة على هذا

، كـل ذلـك على أن يؤخذ منهم مثل ما يأخذون منا إن علم ذلك وإن لم يعلـم أخـذ مـنهم العـشر
فـإن دخـل الحـربي دار الإسـلام . بمحضر من جهة الصحابة ورضا فجرى مجرى إجمـاعهم عليـه

برسالة أو كتاب فإنه لا يؤخذ منه شيء لأنه لا جزية عليهم على روؤسهم وإنما يؤخذ من أمـوالهم 
ــذي أوضــحناه، ولا يمكــن مــن الوقــوف في الــدار إلا مقــدار قــضاء الرســالة  ــشرط ال َّعــلى ال َ ُ

 .الكتاب ابوجو
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اعلم أنا نذكر في هذا الفصل ما يجب علينا لهم بالذمة، وما يجب عليهم مـن الواجبـات لأجـل 
الذمة، ثم نذكر المخالفة وما يعاملون به مـن الآداب الـشرعية، فهـذه تقريـرات أربعـة نوضـحها 

 .بمعونة االله

 
 : وجملتها ستة

 :كـف الكفـار عـن إهـراق دمـائهم وإهـلاك أمـوالهم : الذب عـنهم، ومعنـاه
بالسحب، وهتك حرائمهم، وهذا إنما يجب ما داموا في دار الإسلام، فلو دخلـوا دار الـشرك فـلا 

ة غير متصلة بـبلاد الإسـلام، فهـل سبيل إلى الذب عنهم ولا مطمع فيه لتعذره، وإن انفردوا ببلد
 : يجب الدفع عنهم أم لا؟ فيه وجهان

 :أنه لا يجب؛ لأنا لم نلتزم بالجزية إلا كف الأذى عن أنفسنا. 
 :أنه يجب إذا بذلوا الجزية لنسلك بهم مسلك أهل الإسلام. 

 :َأنه إن شرُط لهم الذب وجب، وإن لم يشرط لم يجب ْ ُ َ ِ. 
الكف منا عن إهراق دمائهم وأن لا نتعرض لأخذ أموالهم وأولادهم بمـضرة : لواجب الثانيا

ولا لحريمهم بأذية، ونعصمهم بالضمان لما أتلـف علـيهم مـن ذلـك، ومـن أراد ذلـك مـن أهـل 
الإسلام فعلى الإمـام كفـه ومنعـه؛ لأن هـذا هـو الفائـدة ببـذلهم الجزيـة أن يعـصمهم عـن كـل 

 .يضرهم ما
 : أن لا نريق خمورهم ولا نتلف خنازيرهم ما دامـوا يخفونهـا، ولا نمـنعهم مـن
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التردد إلى كنائسهم القديمة، وإن أظهروا الخمور أرقناها، ومن دخل دورهم وأراقها فهل يـضمن 
 : أم لا؟ فيه وجهان

 :نـه أنه يضمنها، وهو الظاهر من المذهب، ومحكي عن أبي حنيفـة؛ لأنـه لا خـلاف أ
ّمتعد، وعلى اليد ما أتلفت؛ لقوله ََ ُ :»على اليد ما أخذت حتى ترد«. 

 :أنه غير ضامن، وهذا هو المحكي عن الشافعي. 
كـون بدلالـة شرعيـة أنا مأمورون بإهراقها حيث كانت، والضمان والزام الذمة إنما ي: ووجهه

 .ولا دلالة على ذلك، فلهذا لم يلزم ضمانها على من أراقها
 :لزوم الضمان؛ لأنها من جملة ما يصان من أموالهم ويحفظ. 

 : أن لا يمنعوا من الدخول في أسواق المسلمين، والـتردد في شـوارعهم لقـضاء
مين ومزاحمـة لهـم في طـرقهم، ولا يمنعـون عـن حوائجهم وشراء منافعهم من غير أذيـة للمـسل
 .الأنهار الجارية والاستظلال تحت الأشجار الثابتة

 : أن لا يمنعـوا عـن ضرب النـاقوس في دورهـم ولا عـن قـراءة كتـبهم في
كنائسهم من غير أن يرفعوا أصواتهم بالقراءة، ولا يمنعوا عن لبـاس الـدني مـن الثيـاب وأرذلـه، 

 من الثياب للنصارى، والسواد والزرقة للمجوس، ولا يمنعـوا عـن )١(لليهود، والكهبةفالصفرة 
 التـي تكـون )٢(ُالتختم بخواتيم الحديد والرصاص والنحاس، ولا يمنعوا عن الانتعال بالـسبوت

ُمعاقدها في الأكف من الأرجل، ولا يمنعوا من دخـول الحمامـات بـشرط التميـز عـن المـسلمين 
ًصــاص والنحــاس في أعنــاقهم، وحــذرا مــن الالتبــاس في الحــمام، وهكــذا بوضــع خــواتيم الر

 .النسوان حال
 : ُأن لا يمنعوا من البكاء على أمواتهم، ولا من اجـتماعهم في أمـاكنهم للعـزاء

ُلبعضهم إلى بعض، بشرط أن لا يرفعوا صوتا بالصراخ واللطم، ولا يمنعوا من الاجتماع على حمل  ً
 

ْغبرة مشربة سوادا، في ألوان الإبل:الكهبة) ١(  .١/٧٢٨اهـ لسان . خاصة: زاد الأزهري. ُ
هو المدبوغ بالقرض خاصة، وخص بعضهم به جلود البقر، مدبوغة كانـت أم غـير مدبوغـة، : كل جلد مدبوغ، وقيل: -بالكسر-ِّالسبوت ) ٢(

 .٦/١٤٠) لسان(إهـ . جلود البقر المدبوغة بالقرض، تحذى به النعال السبتية: -بالكسر-السبت : لا شعر عليها، الجوهري: ونعال سبتية
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 دون الـسروج، ولـيكن )١(ُنه، ولا يمنعوا عن ركوب الحمير الفاخرة والدانية بـالأكفميتهم ودف
 .فهذا ما يتوجه علينا لهم. ًركوبهم عرضا

 
 : خمسة وأعظمها الجزية، وقد قدمنا ذكرها فأغنى عن التكرير، وجملة ما نذكره هاهنا أمور

 :فة، وقد وظف عمر الضيافة على أهل الذمة لمن يطـرقهم مـن المـسلمين الضيا
من أبناء السبيل، ولكن هذا التوظيف مـشروط بتقـدير عـدد الـضيفات، وبيـان جـنس الطعـام، 
ُفالضيافة مدتها ثلاث، والإجازة يوم وليلـة، يعنـي يعطـى الـضيف مـا يتـزوده إذا رحـل، فهـذه 

إلى غـير ذلـك ممـا . لاه اللحم وأوسطه السمن وأدناه الملـح وأع)٢(إجازته، ولابد من تقدير الأدم
 .يحتاجه الضيف من علف الدواب، ومنازل الضيفان
 .وهل تكون هذه الضيافة مشروعة أم لا؟ فيه تردد

 .أنها غير مشروعة: فالظاهر من المذهب
 .أنه وظفها، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة: وحكي عن عمر

  فهل تكون من جملة الجزية أو زيادة عليها؟وإذا قلنا بكونها مشروعة،
 : أن هذه الضيافة غير مشروعة على أهـل الذمـة، وأن الجزيـة كافيـة عنهـا، وإذا قلنـا

بكونها مشروعة على توظيف عمر فالصحيح جعلها من الجزية من غير زيـادة، والظـاهر أن عمـر 
ًاالله لهم نصيبا في الصدقات،  مورهم كما جعلإنما جعلها من الجزية مصلحة للمارة وإعانة لهم على أ

وكما أثر عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه جعل النخيـل مـن الأرض الخراجيـة لأبنـاء الـسبيل 
ومارة الطرقات، فهكذا ما فعله عمر إنما كان على جهـة الاستـصلاح في جعـل الجزيـة أو بعـضها 

 .آها جاز ذلكللمارة، وإذا رأى الإمام أن يفعل ذلك لمصلحة ر
 

 .١/١٦٩) لسان(اهـ . رحال والأقتابُالإكاف والأكاف من المراكب، شبه ال) ١(
 .١/٩٦) اللسان. (اهـ. ما يؤكل بالخبز أي شيء كان: -بالضم-ُالأدم ) ٢(
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 : الصغار والإهانة، ويجب عليهم التزام ذلك عنـد قـبض الجزيـة، وصـورته أن
يطأطئ الذمي رأسـه ويـصب مـا معـه مـن الجزيـة في يـد المـستوفي لهـا بـأمر الإمـام، ثـم يأخـذ 

ــستوفي ــالى الم ــه تع ــه؛ لقول ــده في لهازم ــضرب بي ــه وي ﴿: بلحيت              
   ﴾]وإذا كان واجبا عليهم التزامه فهل يكون واجبا علينا أم لا؟ فيه تردد]٢٩ :التوبة ً ً. 

 :أنه مستحب غير واجب فعله منا؛ لأنه عقوبة ولا عقوبة واجبة إلا في الحدود لا غير. 
 :حكم الكنائس، وبيان ما يجب عليهم في عمارتها. 

 : واعلم أن البلاد لها أحوال ثلاثة
 :ة، بلد عمرها المسلمون واختطوها فالواجب عليهم أن لا يعمروا فيها كنيـس

ُفإذا دخلوها بالجزية منعوا من إحداثها وعمارتها، وإن عمروا فيها على خفية جاز نقضها وهـدمها، 
ًوهكذا لو ملك المسلمون عليهم بلدا قهرا جاز للمسلمين نقض كنائسهم وهدمها ً. 

 : ًبلد فتحها المسلمون صـلحا عـلى أن تكـون رقبـة الأبنيـة للمـسلمين وهـم
َراج يؤدونه سوى الجزية، فإذا انعقد الصلح على بقاء البيع والكنائس أو على إحداث يسكنونها بخ ِ ٍ

ُشيء منها جاز ذلك، ولم ينقض ما كان معمورا منها وإحداث ما احتـيج منهـا، اتباعـا لمـا عقـد في  ً ً ُ
ُالصلح، وإن أطلق الصلح من غير شرط، فهل ينقض ما عمر منها أم لا؟ فيه تردد ُ. 

 :للمسلمين نقضها؛ لأنها ملك للمسلمين فلهم أن يفعلوا فيها ما شاؤا من غير مخالفةأن . 
 : بلاد ملكوها نحـو عموريـة وفلـسطين ونجـران وقـسطنطينية، فـإن هـذه

الأماكن اختطوها وصولحوا على الوقوف فيها بأداء الجزيـة فـلا يـنقض شيء مـن كنائـسهم فيهـا 
ُم عمارتها إذا انهدمت، ولا يلزمهم اخفاء عمارتها، ويمنعـون مـن إحـداث لكونها قديمة، ويجوز له

كنيسة غير ما كان من قبل، وإن أرادوا التوسيع في عمارة كنيسة كانت من قبل زيادة على مـا كانـت 
 .عليه، فيه تردد

 :الكفـر المنع؛ لأنه لا حاجة إلى الزيادة على ما كان من قبل؛ لأن الإسـلام إلى زيـادة و
 .نقصان إلى



   

-٥٨٢- 

 : تـرك المطاولـة في الـدور والأبنيـة، فالواجـب علـيهم أن لا يـشيدوا الأبنيـة
 للارتيـاح، وعـن اتخـاذ الـساحات )١(ُالرفيعة، ويقعدون في الأسافل، ويمنعون عن فتح الطاقات

لأبواب للـدور، على أبواب الدور كما يفعل المسلمون، وتهدم أبنيتهم المشرفة ويمنعون عن نقش ا
ًوعن نقش المجالس والجدرات فإنها مكروهة للمسلمين، فضلا عـن أهـل الذمـة، وعـلى الجملـة 

 .ًفإنهم ممنوعون عما كان فيه تجمل وزينة ورفع قدر على حد ما يراه الإمام والمسلمون صوابا
 :ون منعهم عن ركوب الخيل والبغال الغر، ويباح لهم ركوب الحمـير ويركبـ

ًعلى الأكف، وإن ركبوا حمارا مسرجا كان السرج من الخشب والسيور مـن الليـف والركـب مـن  ً ُ
ًالخشب أيضا، وإن كان فرسا أو بغلا نـازل القـدر خـسيس الحـال جـاز لهـم ركوبـه؛ لأن الحـمار  ً ً

 .ًقدرا منه أرفع

 
يرة خاصة في أقطار اليمن ونواحيه، فإنهم لا يكـاد يخلـو عـنهم إقلـيم واعلم أن البلوى بهم كث

من الأقاليم ولا قطر مـن الأقطـار ولا مدينـة ولا قريـة، وجملـة مـا يعـاملون بـه أمـور نـذكرها، 
 : ثلاث وجملتها

 :لليهـود، وهـو )٢(أن يكونوا متميزين عن المسلمين بعلامة تكون مختصة بهم كالغيـار 
والزنار للنصارى، وهو ثوب أكهب يجعل على . قة صفراء تشد في أوساطهم، أو تكون على رؤوسهمخر

والنصارى قليلون في اليمن، وهم . ًالرؤوس أيضا، وللمجوس ثوب أسود أو أزرق يشدونه على الرأس
اليمن والمجوس أقل من النصارى، فلا يكاد يوجد مجوسي في . كثيرون في بلاد العرب والروم والإفرنج

والنساء كالرجال في وجوب التميز عن نساء المسلمين، وإذا أرادوا دخول الحـمام . إلا على الندرة والقلة
فلابد من تعليق الخواتم في أعناقهم للرجال والنساء ليحصل التمييز في كل الأحوال، لئلا يبدؤا بـسلام 

 .وجوههم ولا يرفع لهم قدر ولا يقام في
 

 .النافذة: جمع طاقة وهي تعني في لهجة اليمن) ١(
 .هكذا في الأصل) ٢(
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 :طرار لهم إلى أضيق الطرق وأضنكها، ويمنعون من سلوك الجادة إذا كـان الاض
وإن دخل واحد منهم الحمام من غـير . ُالمسلمون يسلكونها، فإذا كانت خالية لم يمنعوا من سلوكها

ُعلامة أخرج منه، وتجز أوساط رؤوسهم، ويمنعون عن تكوير العمائم ولـتكن عـلى رأسـه خرقـة 
من غير زيادة، ولا يكورها طاقات كثيرة كـما يفعلـه المـسلمون، ويمنعـون يكورها طاقين أو ثلاثة 

عن إرسال الذوائب وترجيل الشعور وتحسينها، ويمنعون عن لـبس الخـواتم الذهبيـة والفـضية، 
وتركيب الفصوص الغالية من الياقوت والفيروزج والزبرجد وغير ذلـك مـن الأحجـار الغاليـة 

 . الذي لا زينة فيهالنفيسة، ويباح لهم فصوص الزجاج
 :ٍإلزامهم للانقياد للأحكام الشرعية، وذلك يكون على أوجه ثلاثة : 

 : الحدود، وهذا نحو الزنا والسرقة والقذف والقصاص، فهذه الأمـور كلهـا يؤاخـذون
ل  زنـى رجـلان مـن اليهـود فقـابها، وبالامتثال لإجرائها عليهم، وقد كان في زمن الرسـول

والتجبية أن تطلا وجوههما بالقـار -حكمهما التجبية :  فقالوا»؟ما حكمهما عندكم«: الرسول
 »هـاتوا التـوراة حتـى نـدري بحكمهـما فيهـا«:  فقال الرسـول-ويركبان على حمار ويضربان

، فكـان فجيء بالتوراة فلما وصلوا إلى آية الرجم وضعوا أيديهم عليها لـئلا يعرفهـا الرسـول
 .)١( عند باب المسجد بحكم كتابهمحكم التوراة رجمهما، فرجمهما الرسول

 :حاله يجـب علـيهم ضـمانه الضمان لكل ما أتلفوه من مال أو حيوان أو أرش، فما هذا 
 .ًويؤخذون بجزائه إما مثلا إن كان من ذوات الأمثال أو قيمة إن كان من ذوات القيم

 : ما يتعلق بجانب الخصومات فيما بين المسلمين وبينهم، وبـين اليهـود، فـإذا ترافعـوا
﴿: ولـه تعـالىإلينا في هذه الخصومات وجب عليهم الانقياد لما حكمنا به مـن غـير مخالفـة؛ لق  

            ﴾]فأما ما لا يتعلق بالمسلمين ولا يعتقدون بتحريمه فـلا حـد ]٤٩: المائـدة ّ
 .عليه كشرب الخمر

 
، ٤/٢٩٣ن الكـبرى ، وهـو في الـسن٤/١٥٣ وأبـو داود١٠/٢٧٩ وابن حبان في صحيحه ٣/١٣٢٦ ومسلم ٣/١٣٣٠أخرجه البخاري ) ١(

 .٧/٣١٨، ومصنف عبد الرزاق ٢/٨١٩وموطا مالك 
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واعلم أن مخالفتهم لما ذكرنا من هذه القاعدة ربما أوجب نقض العهد، وربما أوجـب التعزيـر، 

 .وربما وقع فيه التردد بين نقض العهد والتعزير، فهذه مراتب ثلاث نفصلها بمعونة االله تعالى



 : وذلك أمور ثلاثة
 : ًوهو أعظمها جرما وأغلظها، وهذا نحو القتال ومنع الجزية والسب للرسـول والطعـن

ًفي نسبه، وأن القرآن ليس منزلا وأن الرسول لـيس رسـولا ولا نبيـا، فهـذه الأمـور كلهـا تكـون  ً ً
 .ناقضة للعهد
 .ًضا لما بيننا وبينهم من عقد الذمةفلا خلاف في كونه ناق أما القتال

﴿: وأما منع الجزية فلقوله تعـالى            ﴾إلى قولـه  :﴿     
     ﴾]فجعل الغاية في ترك القتال إنما هو بذل الجزية، فـإذا لم يؤدوهـا قاتلنـاهم، ولا ]٢٩: التوبة 

 .معنى لنقض العهد إلا استحلال القتال
مـن «: ًه ورسالته فهو نـاقض أيـضا؛ لقولـهوأما سب الرسول ونقصه وأذيته وإنكار نبوت

 .)٢( »ًمن سب نبيا فاقتلوه«: ، ولقوله)١( »سبني فاقتلوه
 :ًالامتناع من إجراء الأحكام، وهل يكون نقضا أم لا؟ فيه تردد. 

 :رد عن الإيفاء بهـا، وإن كـان بالقتـال ًأنه لا يكون نقضا إذا كان بالهرب أو كان بالتم
 .فهو نقض للعهد كما سبق تقريره

 
 وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي : في هذا الباب) ١(

 .٢٢٣) بلوغ المرام(من . اهـ.  رواه أبو داود، ورواته ثقات»مها هدرألا اشهدوا فإن د«:  فقالفقتلها، فبلغ ذلك النبي 
ْمن سب الأنبياء قتل، ومن سب أصحابي جلد«: بلفظ) الجامع الصغير(أورده السيوطي في ) ٢( ِ ُ َّ َّْ : وقـال. عـن عـلي) الكبـير( وعزاه للطبراني في »ُِ

 .٢/٦٠٨. إهـ. حديث ضعيف
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 : ًقطع الطريق، فهل ينقض به العهد أم لا؟ فيه تردد، فمنهم من قال يكون نقضا ومنهم
 .ًمن قال لا يكون نقضا

 :أن قطع الطريق إن كان بالقتال فهو نقض وإن كان من غير قتال لم يكن نقضا.ً 



وهذا نحو الزنا بالمسلمة، والتطلع على عورات المسلمين، ونحو افتان المسلم عن دينـه، فهـذه 
 : الأمور الثلاثة قد وقع التردد فيها على ثلاثة أوجه

 :أنه ينتقض بها أجمع كالقتال. 
 :ولا ينقض العهد بها، كاظهار الخمورأنهم يعزرون بها . 
 :أنه إن جرى العهد بشرط الانتقاض بها نقض، وإن لا لم ينقض. 

 : ُأما الزنا بالمسلمة فهـو نقـض للعهـد لمـا روي أن أبـا الـدرداء أتي إليـه بـذمي زنـى
ه إلا عـن ما عـلى هـذا صـالحناكم، ومثـل هـذا لا يقولـ: بمسلمة، فسل سيفه ومسح رأسه وقال

 .توقيف من جهة الرسول
وأما التطلع على العورات في حق المسلمين، وافتان المسلمين عن دينهم، فالقوي أن فيه التعزير 
ًولا يكون ناقضا للعهد؛ لأنه يكون بمنزلة إظهار الخمور، وسقي المسلمين الخمـر وبيعهـا مـنهم، 

 .ًوما هذا حاله فلا يعد نقضا



وهذا نحو المطاولة في الأبنية وركوب الخيل والبغال الغالية وإظهار التجمل بالثياب الفـاخرة 
وإحداث الكنائس وعمارتها وإظهـار الخمـور وضرب النـاقوس عـلى رؤوس الأشـهاد وإظهـار 

إن االله ثالث ثلاثة إلى غـير ذلـك مـن معتقدهم في المسيح أنه ابن االله وفي عزير أنه ابن االله، وقولهم 
ًفما هذا حاله لا يكون نقـضا بحـال وفيـه التعزيـر والأدب . ترك ما أمروا به ومن فعل ما نهوا عنه
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البالغ؛ لأن ما ذكرناه ليس فيه ضرر على المسلمين، وإنما ضرره راجع علـيهم بالمخالفـة لمـا أمـروا 
 .ونهوا عنه به

 ...هد بما ذكرناه، ولو شرط الإمام نقض الع أنه لا ينـتقض لأن العهـد قـد تقـرر 
، وثبت، فلا ينتقض بالأمور العائد ضررها عليهم، وهـذا يخـالف مـا قلنـاه في حـق الرسـول

 .للعقد ًفإنهم إن كذبوا عليه عزروا، وإن كذبوه، فهو ردة، قتلوا، وكان نقضا
هـل الذمـة، فالحمـد الله الـذي أعـز وقد نجز غرضنا من بيان ما يتعلق بأحكـام الكفـار مـن أ

الإسلام برفع مناره، وأركس الكفر بمحو رسومه وتعفية آثاره، فأمـا مـا يتعلـق بأحكـام الـشرك 
 .والردة فسيأتي تقريره في السير بمعونة االله تعالى
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الآيــة ًاعلـم انــه لا خـلاف في كــون الخمـس مقــسوما، وأن مـستند القــسمة فيـه هــو ظـاهر 

ــه في ــالى قول ﴿: تع                                        
            ﴾]ولكن الخلاف واقع في المصرف، هل يكون في ستة أو في ]٤١: الأنفـال 

ــة؟ ف ــصلها خمــسة أو في ثلاث ــق، نف ــا فري ــد منه ــل واح ــب إلى ك ــد ذه ــة ق ــذاهب ثلاث ــذه م ٍه
 .تعالى االله بمعونة

أن مصرفه في ستة، وهذا هو رأي القاسمية، ومحكي عن الناصر، ومروي عـن : المذهب الأول
 .طاؤوس وأبي العالية من الفقهاء

لرسـول، ويقسم الخمس على ستة أسهم، فسهم الله تعالى، وسـهم ل): الأحكام(قال الهادي في 
وسهم لذوي القربى، وهم أقرباء رسول االله من بني هاشم، وسهم لليتـامى، وسـهم للمـساكين، 

 .وسهم لبني السبيل
 .أسهم الآيتان الواردتان في الخمس، فإنهما دالتان على قسمته على ستة: والحجة على هذا

﴿: قوله تعالى: الآية الأولى                               
                  ﴾]٤١: الأنفال[، 

﴿: قوله تعالى: الآية الثانية                               
                  ﴾]فظاهر هاتين الآيتين دال على وجوب قسمته في هذه ]٧: الحـشر 

المصارف الستة، فلا حاجة إلى تغيـير ظاهرهـا بتخـصيص مـن غـير دلالـة تـدل عليـه، وتأويـل 
 .حجة غير من

وي القربـى، وسـهم أنه مقسوم على خمسة أقـسام، سـهم للرسـول، وسـهم ذ: المذهب الثاني
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 .)١(اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل، وسهم االله تعالى لا ثبوت له عنده
ًهو أن الآية إنما صدرت بذكر اسم االله ليس على أن لـه سـهما فـإن لـه ملـك : والحجة على هذا

 في أول السماوات والأرض وما بينهما وهو خالقها فلا وجه لإفراده بسهم يملكه، وإنما ذكر اسمه
 .الآية على جهة التشريف والتبرك، وهذا هو رأي الشافعي

أنـه يقـسم عـلى ثلاثـة أسـهم، سـهم للأيتـام، وسـهم للمـساكين، وسـهم : المذهب الثالـث
 .السبيل لبني

 في سهم ذوي القربى روايتان، فمرة أثبته ومرة أبطله، والمشهور عنه إبطاله، وسهم االله )٢(وعنه
 .بوت لهما عنده، وهذا هو رأي أبي حنيفةتعالى وسهم رسوله لا ث

هو أن سهم االله تعالى وسهم الرسول إنما كانـا عـلى جهـة التـشريف في أول : والحجة على هذا
 .الخطاب، وليس هناك استحقاق في حقهما

بـن  وأما بطلان سهم ذوي القربى، فلما روي عن ابن عباس رضي االله عنه أنه طلب مـن عمـر
لا تخصيص لكم في كتـاب االله ولا حـظ لكـم عـلى : وي القربى فقال لهالخطاب أن يعطيه سهم ذ

الخصوص إلا بالفقر كسائر فقراء المسلمين، فأعطوا إلي أياماكم فابعثوهن إلى بيوتنا نزوجهن مـن 
أسـلم : أكفائهن، ونقضي عنكم من غرمائكم، فأبى ابن عباس وأقاربه من بني هاشم، وقـالوا لـه

ففعل عمر فيه دلالة على أنه لا حق لـذوي القربـى في الخمـس، فلـو . همًإلينا سهما فأبى ذلك علي
فهـذا . كان لهم حق لأعطاهم إياه ولم يمنعهم منه؛ لأنه لا يليق به ظلمهم فـيما أعطـاهم االله تعـالى

 .تقرير المذاهب بأدلتها
قسمته على أقسام ستة، كما هو رأي أئمة العترة . 

 .وحجتهم ما ذكرناه
 

 . على ذلكيقصد الشافعي كما سيأتي في الحجة) ١(
 .يقصد أبا حنيفة كما سيأتي في ذكر رأيه) ٢(



 

-٥٨٩- 

وهو أن كلام االله تعالى لا يجوز خلوه عن فائدة، وظاهر الآية دال على مـا ذكرنـاه : هاهناونزيد 
 .من هذه الأقسام الستة، فلا يجوز إبطال شيء منها

﴿: هو أن قوله تعـالى في آيـة الـصدقات: ًويزيد ما ذكرناه وضوحا     ﴾ لا يجـوز 
ًسبته إلى االله تعالى لا يخرجه عن كونه سهما مخصوصا من خلوه عن فائدة، وقد اتفق العلماء على أن ن ً

ــالى ــه تع ــذا قول ــصدقات، فهك ــهام ال ــة س ﴿: جمل                      
    ﴾]الخمس، وهكذا حال ذوي القربى،  من  لا يخرجهما عن استحقاقهما سهمين]٤١: الأنفال

 .بحال لابطاله وجه ية قاض بما ذكرناه فلاوظاهر الآ
يكون بالجواب عما أوردوه . 

يجب قسمته على خمسة؛ لأن الآية إنما صدرت بذكر االله تعالى على جهة التشريف لا عـلى : قالوا
 .جهة التسهيم كما حكي عن الشافعي

 : عن هذا جوابان: قلنا
 .ية من غير دلالةفلأن هذا عدول عما وجب بظاهر الآ: ًأما أولا

ــا ــا ثاني ــون : ًوأم ــل أن يك ــة لا يبط ــصديره في أول الآي ــالى وت ــر االله تع ــديم ذك ــلأن تق ف
 .مخصوص قسم له

فإنه إنما قدم من أجل الاهتمام بما هو المقصود، ومن المحـال التقـديم للاهـتمام : ومن وجه آخر
 .وابطال المقصود من حظ التسهيم الذي قدم من أجله

مس على ثلاثة، فسهم االله وسهم رسوله لا ثبوت لهما، وسهم ذوي القربى فقد يقسم الخ: قالوا
 .إنهم من جملة الفقراء كما حكي عن أبي حنيفة: أبطله عمر، وقال

 : وهذا أبعد من الأول، لأمور: قلنا
فلأن ظاهر الآية دال على ستة أسهم، فأبطل منها النصف من غير دلالة واضـحة ولا : ًأما أولا

 .ةحجة بين
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فهب أنا قلنا إن سهم االله وسهم الرسول إنما ذكرا على جهـة التـشريف، فـما العـذر : ًوأما ثانيا
 .إبطال سهم ذوي القربى في

فإذا جاز إبطال الأسهم الثلاثة المتقدمة مـع تـصديرها في أول الآيـة والاهـتمام بهـا : ًوأما ثالثا
ء، بل يكون إبطالها أحـق؛ لكونهـا متـأخرة في فأبطلوا الثلاثة الأخر؛ لأن دلالة الآية فيها على سوا

 .عجز الآية لا اهتمام بها
 .إنه لا حق لكم فيه: إن عمر أبطل سهم ذوي القربى، وقال لابن عباس: قالوا
 : هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وعما ذكروه جوابان: قلنا

 .فنهاية الأمر أن هذا اجتهاد لعمر، فلا يلزمنا قبول اجتهاده: ًأما أولا
فكيف يمكن قبول اجتهاد في مخالفة القرآن ونـصوصه، ومـن حـق الاجتهـاد أن لا : ًوأما ثانيا

 .ًيكون مخالفا لأدلة الكتاب والسنة
وجوب القضاء بظاهر هاتين الآيتين في انقـسام الخمـس الـذي : فحصل من مجموع ما ذكرناه

 .بظاهرهما  عليهدلتا عليه على هذه الأقسام الستة من غير حاجة إلى مخالفة ما دلتا
 

وهو المالك لملـك الـسماوات والأرض فلابـد لـه مـن سهم االله تعالى:  منها ،
ِّمصرفه، ومصرفه ما كان من الأمور المقربة إلى االله تعالى الراجع صلاحها  َ إلى جملة المـسلمين، نحـو ُ

إحياء الدين بالعلم والجهاد في سبيل االله، ونحو حفر القبور وإصلاح الطرقـات والمناهـل وحفـر 
الآبار في السبيل؛ لأن هذه الأمور كلها معدودة من سبيل االله ومن الأمور المقربة إليه، فلهذا كانت 

 .معدودة من سهم االله، وهذا هو رأي أئمة العترة
اسقاط سهم االله تعالى، وزعموا أنه لا ثبـوت لـه وقـد دللنـا : الشافعي وأبي حنيفةوحكي عن 

 .عليه، وكل من أثبته قال إنه مصروف فيما ذكرناه، فلهذا وجب قصره عليه
 :سهم الرسولالعـترة والـشافعي، خلافـا ، وهو ثابت عـلى رأي أئمـة ً
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 :  لأمرينومصرفه إلى الإمام بعد الرسول. لأبي حنيفة، وقد دللنا على إثباته
 .»بعده ًإذا أطعم االله نبيه شيئا كان ذلك لمن يقوم«: فلما روي عن أبي بكر أنه قال: ًفأما أولا

لأنبياء لا نورث إنا معاشر ا«: هو أن أبا بكر فهم من قوله: ووجه الدلالة من هذا الخبر
 . فدل ظاهر الخبر على أن الإمام قائم مقام الرسول.»ما تركناه صدقة

فلأن الإمام هو المتولي لجميع أمور الدين من حفظ بيضة الإسلام وتجييش الجيـوش : ًوأما ثانيا
 مـن غـيره مـن )١( الدين، فلهذا كان أحق بهـذا الاسـموتفريق الصدقات إلى غير ذلك من أحكام

 .سائر المسلمين لما ذكرناه
يا خليفة رسـول االله، :  كلمت أبا بكر فقالت لهوهو ما روي أن فاطمة : ومن وجه ثالث

: ؟ فقـال لهـااالله وما بال سهم رسـول: بل أهله، قالت: أنت ورثت رسول االله أو أهله؟ فقال
 )٢(»إن االله إذا أطعم نبيه طعمـة فهـي للـذي يقـوم بعـده إذا قبـضه«: ولإني سمعت رسول االله يق

 .أنت وما سمعت من رسول االله: فرأيت أن أرده على المسلمين، فقالت
 في حـال حياتـه، لكـن ووجه الدلالة من الخبر، هو أن أبا بكر قد أقر بأنه ملك لرسول االله

فاطمة تعلقت بظاهر الآية، وأبو بكر قد تعلق بظاهر الخبر الذي رواه، ولا نكذبه فـيما قالـه، فـإن 
ذا كان مـا فاطمة لم تنكر عليه الرواية وصدقته فيما قال، لكن ظاهر الآية أقوى من ظاهر الخبر، فله

 .قالته فاطمة أقوى من جهة النظر والاجتهاد
 لا تخلـو حالـه إمـا أن وهو أن هذا السهم المنسوب في الآيـة إلى الرسـول: ومن وجه رابع

ًيكون ساقطا أو ثابتا، ولا وجه لاسقاطه مع تصريح الآية في تقريره، وإذا كـان ثابتـا فهـل يكـون  ً ً
ين، لكن الأقوى صرفه في الإمام؛ لأنه أخص به وأحق به من ًمصروفا في الإمام أو في سائر المسلم

 
 .بهذا السهم: هكذا في النسختين، ولعله سهو، والمقصود) ١(
جاءت فاطمة تطلب ميراثها من أبيها إلى أبي بكر، فقال : عن أبي الطفيل قال: - تخريج أحاديث البحر-٢/٢٢٤)الجواهر(أورده ابن بهران في ) ٢(

وهو في سنن البيهقـي الكـبرى .  أخرجه أبو داود»إن االله إذا أطعم نبيه طعمة فهي للذي يقوم من بعده«:  يقول سمعت رسول االله: لها
 .٦/٢٠٢) فتح الباري( وفي ١/٤، وفي مسند أحمد ٦/٣٠٣
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من أمر الإمامـة والتزامـه بـأمر الزعامـة، كـما خـص ] به[غيره؛ لأنه متميز عن غيره بما خصه االله 
 من بين سائر الخلق بالنبوة؛ ولأن الإمام أشرف أهـل زمانـه كـما أن الرسـول أفـضل الرسول

 .أمته، فلهذا كان أحق به
 :ومصرفه قرابة الرسولسهم ذوي القربى ، كما هـو رأي أئمـة العـترة 

ًوالشافعي خلافا لأبي حنيفة، وذوو القربى الذين يستحقون ما ذكرنا من الخمس من كان ينتـسب 
 .بآبائه إلى هاشم

هم أولاد علي وأولاد جعفـر وأولاد عقيـل وذوو قربى رسول االله ): الأحكام(قال الهادي في 
فإن قال . عبد المطلببن  وأولاد العباس، في سائر من بقي من بني عبد المطلب، نحو ولد الحارث

﴿: إن قول االله تعالى: قائل        ﴾ يحتمل أن يراد به قربى رسول االله، ويحتمـل أن يـراد بـه 
 .بى الغانمين، وما هذا حاله فلا يصح الاحتجاج به لاجمالهقربى الإمام، ويحتمل أن يراد به قر

، والإجماع آكد الدلالـة فـلا يجـوز إن الإجماع منعقد على أن المراد به قربى رسول االله: قلنا
، ويـدل عـلى مـا قلنـاه حمله على غيرهم، وإنما وقع الخلاف في ثبوت سهمهم بعد رسـول االله

 : حجج خمس
االله سـهم  لمـا قـسم رسـول: مطعم قالبن  المسيب عن جبيربن  يدما روى سع: الحجة الأولى

ًذوي القربى أعطى بني هاشم وبني عبـد المطلـب ولم يعـط بنـي أميـة شـيئا، فأتيـت أنـا وعـثمان 
يا رسول االله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضـعك االله فـيهم، : االله فقلنا رسول

إنهـم لم يفـارقوني «: نا وإنا نحن وإياهم في منزلة واحـدة، فقـالأرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعت
 .)١( وشبك بين أصابعه»، إنا بني هاشم وبني المطلب لم نفترقجاهلية ولا إسلام في

 :  ما ذهبنا إليه، من وجوه أربعةووجه الحجة من هذا الخبر على
إنما نحـن : أنهما عرفا أن هذا السهم إنما يستحق بالنسب لا بالفقر، إذ لولاه لما كان لقولهما: أولها

 .وهم منك بمنزلة واحدة معنى لولا فهمهما للنسب
 

 .تقدم) ١(
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، ولا رد علـيهم التعلـق )١( قارهم على ذلك ولم يخطئهم فيما قـالوههو أن الرسول: وثانيها
 .إني لم أعطهم بالنسب وإنما أعطيتهم بالفقر: بذكر القرابة، ولم يقل

 معنـى؛ »لم يفارقوني في جاهليـة ولا إسـلام«: أنه لو كان أعطاهم بالفقر لم يكن لقوله: وثالثها
 . حاله الفقر فإنه لا تراعى الحالة المتقدمةلأن كل من يعتبر في

. إنكما غنيان وهو يـستحق بـالفقر:  لم يقلأنهما كانا غنيين وطلبا ذلك، والرسول: ورابعها
 لأجـل ثبـوت جهـة  ثبوته بعـد الرسـولفإذا تقرر أنه إنما يستحق بالقرابة دون الفقر دل على

 .الاستحقاق وهي القرابة
يـا : بن أبي ليلى عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه في حديث طويل، قلـتما روى ا: الحجة الثانية

إن رأيت أن توليني حقنا من الخمس في كتاب االله فاقسمه في حياتك حتـى لا ينازعنيـه االله، رسول 
م ولانيـه أبـو بكـر ، ثـاالله  فقـسمته في حيـاة رسـول)٢( »فقد فعلت«: أحد بعدك فافعل، قال

فقسمته أيام أبي بكر وولانيه عمر فقسمته حتى كان آخر سنة من سني عمر فأتي بمال فعزل حقنـا، 
بنـا غنيـة في هـذا العـام : هذا حقكم فخذه فاقسمه حيث كنت تقسمه، فقلت له: ّثم أمر إلي فقال

ًشيئا لا يرجع إلينا إلى يوم لقد نزعت عنا اليوم : وبالمسلمين إليه حاجة فاردده إليهم، فقال العباس
ٌما دعاني إليه أحـد حتـى : القيامة، وكان العباس له ذهن وحنكة وتجربة بالأمور، فقال علي 

 .هذا قمت مقامي
 : ووجه الدلالة من هذا الخبر على ما قلناه من أوجه ثلاثة

الخمـس في إن رأيـت أن تـوليني حقنـا مـن : قول أمير المؤمنين كرم االله وجهه للرسـول: أولها
 لم يرد عليه هذا القـول بـل قـرره عليـه، كتاب االله حتى لا ينازعني فيه أحد بعدك، والرسول

 .فثبت أنه حق لهم
حتـى لا ينـازعني : ، ولهذا قال أمير المـؤمنينأنه حق مستحق بعد وفاة رسول االله: وثانيها
 

 .إلخ...قارهما ولم يخطئهما فيما قالاه : الصواب) ١(
 .٦/٤٩٠) تهذيب الكمال(، و١/٨٤، ومسند أحمد ٦/٥١٦أخرجه أبو داود وهو في مصنف ابن أبي شيبة ) ٢(
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 .فيه أحد بعدك، فسقط قول من قال إنه قد سقط بموته
، وترك علي قسمته في آخر سـني ً بكر وعمر أثبتا لهم حقا بعد موت الرسولأن أبا: وثالثها

 .عمر إنما كان تركه برضا منه، وفي هذا دلالة على استحقاقهم له بعد وفاته
إن االله حرم الصدقة عـلى أهـل : ما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أنه قال: الحجة الثالثة

ً سهما من الخمس عوضا عـما حـرم علـيهم، فـدل ول االلهبيت نبيه خاصة، فضرب لهم مع رس ً
ًعلى بقائه ما بقي تحريم الصدقة عليهم؛ لأنه أخبر أنه جعل عوضـا، ولا شـك أن تحـريم الـصدقة 

 . فهكذا حال هذا السهمٍباق بعد موت الرسول
  لأجل قربهم منه، فلاأن هذا السهم إنما وضع على جهة التشريف للرسول: الحجة الرابعة

 من تزويج أزواجه وتعظيم أهل بيته  كسائر ما تشرف بهمانع من تأبيده بعد وفاة الرسول
 .وتحريم الصدقة عليهم وعليه

أن ما هذا حاله فقد انعقد عليه إجماع أهل البيت لا يختلفـون فيـه، وإجمـاعهم : الحجة الخامسة
 .حجة كما هو مقرر في الأصول الفقهية
ًأحمـد أنـه قـال يومـا لأصـحابه بحـضور الـسيدين بـن  لجباروحكي عن قاضي القضاة عبد ا

لا تفاكهوا السيدين في سهم ذوي القربى ولا في مسألة الإمامـة، : الأخوين المؤيد باالله وأبي طالب
 إنـما -يعني أن الدعوة طريق للإمامـة-فدل كلامه هذا على أن سهم ذوي القربى ومسألة الإمامة 

ًائهما، فلهـذا نهـاهم عـن مفـاكهتهما حـذرا مـن أن يقـع في هو مذهبهما ومذهب من سلف من آبـ
 .النفوس ما يقع عند المناظرة، وقد تقرر بما ذكرناه ثبوت سهم ذوي القربى

 :الخمـس ولا فأما بنو المطلب فـلا حـق لهـم في): الأحكام( الهادي في قال 
 .عليهم الصدقات تحرم

َّواعلم أنهما مطلبان، فالمطلب الكبير هو ولد لعبد مناف، وكان لعبد منـاف خمـسة مـن الولـد َُّ َ ِ ُ :
هاشم ونوفل وعبد شمس والمطلب وأبو عمرو، فهؤلاء كلهم أولاد لعبد مناف، ولا يحل الخمس 

والمطلـب .  لمـا كـان مـن ولـده على أولاد هاشم؛ لـشرفهم بالرسـولولا تحرم الصدقات إلا
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الصغير هو ولد لهاشم، وهو الذي يقال له عبد المطلب، وكان اسمه شـيبة الحمـد؛ لأنـه ولـد وفي 
عبد منـاف كفلـه بن   المطلب)١(رأسه شيبة فسمي بذلك، والسبب بتلقيبه بعبد المطلب هو أن أخاه

كة وهو رديفه وعليه ثياب رثة، فإذا لما مات أبوه وكان في المدينة، فمضى له عمه المطلب وقدم به م
هو عبد لي، فلما بلـغ منزلـه ألبـسه : هو ابن أخي لركة حاله فكان يقول: سئل عنه استحى أن يقول

 .هذا ابن أخي، فسمي بذلك عبد المطلب: ًثيابا حسنة ثم أخرجه وقال
هـل هاشم فـلا خـلاف في تحـريم الـصدقة علـيهم وفي كـونهم مـن أبن  فأما بنو عبد المطلب

عبد مناف، هل يحرمون من الخمس ويكونون من أهـل بن  الخمس، وإنما الخلاف في أولاد المطلب
 : الصدقات أم لا؟ فيه مذهبان

 : أنهم لا يستحقون الخمس وهم من أهـل الزكـاة، وهـذا هـو رأي أئمـة العـترة
 .ومحكي عن أبي حنيفة
 هم أخوة هاشـم، فلـو جـاز إعطـاء بنـي هو أن بني نوفل وبني عبد شمس: والحجة على هذا

والإجمـاع عـلى . ًالمطلب شيئا من الخمس وحرمانهم من الزكـاة لجـاز ذلـك في أولاد عبـد منـاف
 .خلاف ذلك، أعني بني نوفل وبني عبد شمس

 :عبد مناف يمنعون من الزكاة ويحل لهم الخمس، وهـذا شيء بن  أن بني المطلب
 .يحكى عن الشافعي

ً أعطى بني المطلب شيئا من الخمس ومنع بنـي نوفـل هي أن الرسول: جة له على هذاوالح
مطعم، وبني عبد شمس وهم رهط عثمان، فكالما الرسول حيـث أعطـى بنـي بن  وهم رهط جبير

إنـا «:  لهـماالمطلب ومنع هذين البطنين، وهم سواء في كونهم أولاد عبد مناف، فقال الرسـول
 .» في جاهلية ولا إسلاموبني المطلب لم نفترق

 أبان أن حكم بني المطلـب حكـم بنـي هاشـم في هو أن الرسول: ووجه الدلالة من الخبر
 .جواز أخذ الخمس والمنع من الصدقات لهم

 
 .عمه كما ذكر المؤلف فيما بعد: الصواب) ١(
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وافقهم  منعهم من الخمس، وجواز الصدقات لهم كما قاله أئمة العترة ومن. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

وهو أن بني هاشم مخصوصون بهـذين الحكمـين بتخـصيص االله ورسـوله، فـلا : ونزيد هاهنا
يجوز إدخال غيرهم في هذين الحكمين من غير دلالة ولا حجة واضحة، ويؤيـد ذلـك ويوضـحه 

 .مطعم فإنه منعهما عن ذلكبن  قصة عثمان وجبير
يكون بالجواب عما أوردوه . 

 أعطاهم من الخمس ومنع غيرهم فـدل ذلـك عـلى الاسـتحقاق، روي أن الرسول: قالوا
 .بالفرق وإذا قلنا بأنهم مستحقون للخمس فهم ممنوعون من الصدقات إذ لا قائل

 : عن هذا جوابان: قلنا
 أعطاهم لضرب من الصلاح الذي رآه، وتقوية لأمـور الـدين  إنمافلأن الرسول: ًأما أولا

ًكـما جـاز أن ينفـل مـن الغنيمــة الـشجعان، وإن كانـت حقـا لمــن حـضر الوقعـة قبـل القــسمة، 
 .هاهنا فهكذا

 .فلعله إنما أعطاهم برضى بني هاشم من غير استحقاق لهم في ذلك: ًوأما ثانيا
، وكانوا جاهلية ولا إسلامفي المطلب لم نفترق إنا وبني «:  أنه قالروي عن الرسول: قالوا

 وفي هذا دلالة على مخالفتهم لغيرهم من أولاد عبـد منـاف لـصبرهم معهـم لمـا ،»معنا في الشعب
 .وهم إلى الشعبطردتهم قريش وألجأ

 : عن هذا جوابان: قلنا
فلأن الإعطاء لا يدل على الاستحقاق، بل يجوز أن يكون الإعطاء على جهـة الفـضل : ًأما أولا

 .لأجل المصلحة
 فـإنما أراد في التنـاصر والتعاضـد ،»إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسـلام«: فلأن قوله: ًوأما ثانيا

 .الخمس ونصرة الرسول والقيام بأمره والجهاد بين يديه، فأين هذا عن استحقاق
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 :السبيل  وابناليتامى والمساكين:  مصرفها)١( ]الباقية [والسهام الثلاثة. 
 .الآيتان اللتان ذكرناهما من قبل فأغنى عن تكريرهما: والحجة عليها

دالـة عـلى الاشـتراك، فيجـب ) الـواو( هو أن حرف العطف هـو :ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه
 .اشتراك جميع المذكورين في الآية في الحكم، وهو استحقاق الخمس

صناف الثلاثة في صرف الخمس فـيهم، وأن ومن جهة أن الإجماع قد انعقد على دخول هذه الأ
 .سهمهم ثابت مستقر

،  سهم ذوي القربى إذا ثبت استحقاقهم له بالأدلة التي ذكرناها فهل يفضل ذكورهم عـلى
 : إناثهم أو يكونون في الاستحقاق على سواء من غير تفضيل؟ فيه مذهبان

 :ف فيهم على جهة الاستواء، وهذا أنه لا تفضيل لذكورهم على إناثهم، بل يصر
 .علي وأبي حنيفة في إحدى الروايتينبن  هو رأي الهادي والقاسم والناصر ومحكي عن زيد

 دال على اسـتحقاق هـذا ﴾﴿: هو أن ظاهر الآية في قوله تعالى: والحجة على هذا
ة الاسـتواء مـن غـير تفـضيل السهم لجميع من يتناوله هذا السهم من الذكور والإناث عـلى جهـ

ًبعضهم على بعض، وإذا كان الظاهر دالا على ما ذكرناه فلا حاجة إلى مخالفة ظاهره من غير دلالـة 
 .توجب ذلك

 : ُأن التفضيل فيه واجب، وعلى هذا يكون للذكر مثل حظ الأنثيـين، وهـذا هـو
 .رأي الشافعي

 مستحق بنسب الأب، فوجب أن يفضل فيـه الـذكر هو أن ما هذا حاله مال: والحجة على هذا
ُالأنثى، وأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، دليله  .الميراث: ُ

هو عدم التفضيل كما قاله أئمة العترة . 
 .وحجتهم ما ذكرناه

 
 .التي، أبدلناها بما بين المعكوفين لتستقيم الجملة: في الأصل) ١(
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وهو أنه مال مستحق لقبيل من الرجال والنـساء مـن غـير تخـصيص في اللفـظ، : ونزيد هاهنا
لى السوية بينهم، كالمال المقر به والمال الموصى بـه لأولاد فـلان، وهـم ذكـور و فوجب أن يكون ع

 .إناث من غير تفضيل لذكر منهم على أنثى
ن الخمس فوجب فيـه التـسوية كـسهام اليتـامى والمـساكين ماَهُْوهو أنه من س: ومن وجه آخر

 في حـق اليتـامى والمـساكين وابن السبيل، فإن الإجماع قد انعقد على التسوية بين الذكور والإناث
 .وأبناء السبيل، وهكذا حال ذوي القربى يجب فيهم التسوية

وهو أن العموم أقوى دلالة على ما ذكرناه وهو أدنى متمسك في حـق النـاظر : ومن وجه آخر
 .والمجادل، فلا يجوز تخصيصه إلا بدلالة تغير ظاهره

ًوإذا خـصص كـان مجـازا، ولا يجـوز وهو أنه في دلالته عـلى الظهـور حقيقـة : ومن وجه آخر ُ
 .ًإخراج اللفظ عن حقيقته إلى المجاز إلا بدلالة وقرينة دالة على استعماله مجازا

 :يكون بالجواب عما أوردوه. 
 .مال مستحق بنسب الأب فوجب تفضيل الذكر فيه على الأنثى كالميراث: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 لا يعارض الظواهر القرآنية، ومن حق العمل به أن يخلو عـن معارضـة فلأن القياس: ًأما أولا
ًدليل شرعي يدل على خلاف ما يدل عليه، فإن الشرط في العمل عليه أن لا يكون معارضا للأدلـة 

 .النقلية من الكتاب والسنة
هما، فلأنه معارض بما ذكرناه من الأقيسة وإذا تعارض القياسان وجب الترجيح بيـن: ًوأما ثانيا

ًولا شك أن قياسنا أرجح من جهة كونه موافقا للظواهر القرآنية، فلهذا قضينا بكونه راجحا ً. 
 . في خمس غنائم حنين أنه صرفه في غير بني هاشمروي عن الرسول: قالوا

وروي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه، أنه أخذ الخمس وصرفه في المصالح الدينية، وفي هـذا 
 .الاستحقاق في المساواة وأنه يجوز التفضيلدلالة على عدم 
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إن المساواة بينهم مستحقة في الأصل، ولكنا لا نمنع من جـواز المفاضـلة لمـصلحة يراهـا : قلنا
 أو يراها الإمام، وكلامنا إنما هو في الأصل وهو حاصل، وما ذكرتمـوه لا يتنـاول مـا الرسول

لمصلحة التـي يراهـا المتـولي لقـسمته مـن النبـي ًكان مستحقا في الأصل؛ لأنه لا يمتنع تغييرها ل
 .في غيرهم صرفه والإمام، ولهذا فإن أمير المؤمنين استحل من أهله لما

ٍ هو أن كل مال كان مستحقا لرجل وامرأة ولم يعلم التفضيل بيـنهما :ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه ً
ما يكونان فيه على سـواء، ونحـو مـال ًفإنه يكون بينهما بالسوية، كما لو كان المال في يدهما جميعا فإنه

ًيقر به لهما فإنهما فيه على سواء، ونحـو وديعـة يودعانهـا جميعـا فـإن أيـديهما ثابتـة عليهـا، فهكـذا 
 .مسألتنا حال

 :ــستحقه )١(وهــل يكــون ــراء، أو لا ي ــاء والفق ــين الأغني ــشتركا ب ً م
 : ؟ فيه مذهبانالفقراء إلا

 : أنه يشترك فيه الأغنياء والفقراء وأنهم فيه على السوية، وهذا هو رأي القاسمية
 بـن الحـسين زيـن العابـدين ومحمـدبـن  ومحكي عن الشافعي، ومروي عـن ابـن عبـاس وعـلي

 .الباقر علي
ظـاهر الآيتـين اللتـين تلوناهمـا في اسـتحقاق الخمـس فـإنهما دالتـان عـلى : والحجة على هـذا

 .الاستواء، ولم يفصلا بين الفقر والغنى، فلهذا وجب ما قلناه من التعميم
 :عـلي ومـروي عـن أبي بـن  أنه مخصوص بالفقراء، وهذا هو المحكي عـن زيـد

 .هحنيفة في إحدى الروايتين التي يقول فيها بثبوت
هو أنه مال يجب إخراجه إلى مستحقيه، وتجب فيـه النيـة، فيجـب أن يكـون : والحجة على هذا

 .مصرفه الفقراء كمال الزكاة
 أن الفقر في مصرف الخمس غير معتبر، فإنه يجوز صرفه في الفقراء والأغنيـاء جميعـا ً

 .كما هو رأي أئمة العترة وغيرهم ممن تابعهم على ذلك
 

 .سهم ذوي القربى) ١(
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 . ذكرناهوحجتهم ما
وهو أن الفقراء والأغنياء مشتركون في سبب الاسـتحقاق فيجـب اشـتراكهم في : ونزيد هاهنا

 .مال الوصية: المستحق نفسه، دليله
ًوهو أنه مال جعل عوضا عـن مـال الـصدقات، فوجـب أن لا يكـون الفقـر : ومن وجه آخر ُ

 .سهم الرسول: ًشرطا في استحقاقه، دليله
وض الشيء قائم مقامه، فإذا كـان تحـريم الـصدقات يـشتمل عـلى وهو أن ع: ومن وجه آخر

 .ًغنيهم وفقيرهم، فيجب أن يكون عوضه شاملا لغنيهم وفقيرهم
يكون بالجواب عما أوردوه . 

إنه مال يجب إخراجه إلى مستحقيه، وتجب فيه النية، فيجـب أن يكـون مـصرفه الفقـراء : قالوا
 .كمال الزكاة

 : بانعن هذا جوا: قلنا
فلأن الآيتين دالتان على التعمـيم فـلا يمكـن معارضـتهما بالقيـاس؛ لأنـه لا يمكـن : ًأما أولا

 .معارضته للأدلة النقلية
فلأنه معارض بما ذكرناه من الأقيـسة، وإذا تعارضـت الأقيـسة وجـب ترجيحهـا، : ًوأما ثانيا

 ولأن المعنى في الأصـل كونـه وأقيستنا معتضدة بظاهر الآيتين، فلهذا كانت راجحة على ما قالوه،
 .يعتبر فيه الحول والنصاب بخلاف الخمس، فإنهما لا يعتبران فيه فافترقا

 :ًوإنما يستحق ذلـك مـنهم مـن كـان متمـسكا ): الأحكام( في قال الهادي
ًدين تابعا للإمام، فأما من كان ليس له مسكة من الدين، ومنحرفا عن طاعة إمام المـسلمين فـلا بال ً

وهذا كلام جيد لا غبار عليه، فإن هذا الخمس من جملة أموال المصالح الدينية فلا . حق له في ذلك
ًيتسحقه إلا من كان فيه مصلحة للدين، ومن كان مخالفا للإمام منحرفا عن طريقه لم  ًيكن مستحقا ً

 .له لأنه غير مطابق لمصرفه
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ً لم يجعل لأبي لهب وأولاده نصيبا منـه وإن كـان مـن بنـي وهو أن الرسول: ومن وجه آخر
هاشم، لما كانوا مستمرين على الكفر ومشاقة الرسول وعداوته، وتقرر بما ذكرناه أن اسـتحقاقه لا 

 . النصرة والموالاة لصاحب الحقيكون بالقرابة وحدها، وإنما يكون بالقرابة مع اشتراط
وليس المراد بما أطلقه الهادي من اعتبار النصرة هـو المعاونـة في الحـرب، : قال السيد أبو طالب

وإنما المقصود هو المتابعة والإعانة بما يمكن من الأقوال والأفعال التـي يكـون فيهـا رفـع لكلمـة 
 .الإمام، وتقوية لنفوذ أمره، واستيلاء سلطانه

 : وهذه الأصناف الثلاثة، الأيتام والمساكين وابن السبيل، هل تكون خاصة
 : ؟ فيه مذهبان أو تكون عامة فيهم وفي غيرهمفي آل الرسول

 :صون بآل الرسولأنهم مخت دون غيرهم، وهذا هـو رأي القاسـمية ومحكـي 
 .عن الناصر، واختاره السيدان الأخوان

﴿: قال الهادي في تفسير قوله تعالى                       
                       ﴾]هم يتامانا ومساكيننا وابن سبيلنا: ]٤١: الأنفال. 

﴿: هو قوله تعالى: والحجة على هذا                      ﴾]٤١: الأنفـال[ 
قربى مختـصين الآية، فإنه عطف اليتامى والمساكين وابن السبيل على ذوي القربى، فإذا كان ذوو ال

 كما دللنا عليه فهكذا حال من عطف عليه؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه يـشتركان بالرسول
 .فإنهم مشتركون في المجيء فهكذا هاهنا. جاء زيد وعمرو وبكر وخالد: في الحكم، فإذا قلت

 :عـن أنها عامة في يتامى المسلمين ومساكينهم وابن سبيلهم، وهذا هـو المحكـي 
 .أبي حنيفة والشافعي
هو عموم الآيتين اللتين فيهما ذكر مصرف الخمـس، فـإنهما لم يختـصا بفريـق : والحجة على هذا

 .دون فريق، فيجب حملهما على العموم حتى تقوم دلالة على الخصوص
 :هو التخصيص بآل الرسول كما هو رأي أئمة العترة. 

 .وحجتهم ما ذكرناه
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 قـد منعـوا عـن أخـذ شيء مـن الـصدقات لتحريمهـا، و أن آل الرسولوه: ونزيد هاهنا
ًفلأجل هذا خصوا بما ذكرناه من الخمس عوضا عما منعوه من الصدقات، فلهـذا كـانوا أحـق بـه 

 .غيره من
وهو أن المقصود بالغنائم صرفها إلى من يكون في دفعها إليـه تقويـة عـلى أمـر : ومن وجه آخر

اء االله، ولا شـك أن آل الرسـول هـم أعظـم النـاس نـصرة للرسـول الدين وإعانة على جهاد أعد
وأكثرهم إعانة له على الجهاد، وبذل نفوسهم بين يديه وصبرهم عـلى الـبلاء ومقاسـاة الـشدائد، 

 .فلهذا كانوا مختصين بما ذكرناه من الأخماس، ويكون صرفها فيهم أحق من غيرهم لما ذكرناه
ه يكون بالجواب عما أوردو، 

عموم الآيتين دال على أنه غير مختص بفريق دون فريـق فلهـذا قـضينا بجـواز الـصرف : قالوا
 .فيهم وفي غيرهم من سائر المسلمين

قد ذكرنا من الأدلة ما يدل عـلى تخصيـصهم بـصرف الخمـس فـيهم ولـيس في هـذا إلا : قلنا
 .تخصيص عموم، وهذا لا مانع منه فإن أكثر العمومات الشرعية مخصوصة

وهو أن بناء العام على الخاص أولى من العمل على العام؛ لأنـا إذا بنينـا العـام : من وجه آخرو
ًعلى الخاص عملنا على العام فيما تناوله وعلى الخاص فيما تناوله، وكان عملا بالـدليلين معـا، وإذا  ً

 .عولنا على العموم كان في ذلك ابطال للخاص، ولا وجه لابطاله
 :وآل الرسول من هذه الأصـناف الثلاثـة أولى ): الأحكام( الهادي في قال

ٌبهذه السهام من غيرهم من سائر المـسلمين، فـإن لم يوجـد أحـد مـنهم كانـت مـصروفة إلى هـذه 
الأصناف الثلاثة من أولاد المهاجرين، فإن لم يوجدوا كانت مـصروفة إلى أولاد الأنـصار، فـإن لم 

 .المسلمين سائر  الأصناف الثلاثة منيوجدوا كانت مصروفة إلى هذه
واعلم أنه قد أشار في كلامه هذا إلى هذا الترتيب، فأما الدلالة على اختصاص بنـي هاشـم بـما 
ذكرناه فقد أوضحنا الدلالة عليه، وأما اختصاص المهاجرين والأنصار من هذه الأصناف الثلاثـة 
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﴿: ل عليه قوله تعالى في سياق الآيةٌبصرفها فيهم إذا لم يوجد أحد من بني هاشم، فالذي يد    
              ﴾ــــالى ــــه تع ﴿:  إلى قول               ﴾ 
﴿:قوله إلى                              ﴾إلى قوله  :﴿       

                   ﴾]٩-٧ :الحشر[. 
هو أن االله تعالى لما جعل مصرف الخمس من الغنـائم في االله تعـالى وفي رسـوله : ووجه الدلالة

ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، عقبه بذكر المهاجرين والأنصار، فدل ذلـك عـلى 
م يلونهم في ذلك؛ لأنه لا يجوز عطف الشيء إلا على ما يلائمه، ولهذا فإنـه لا يجـوز في الكـلام أنه

لعدم الملاءمة بين مجيء زيد وكفر اليهـود، فـإذا عطـف . جاء زيد واليهود كفار: الفصيح أن يقال
في الحكـم المهاجرين والأنصار في الآية دل ذلك على الملاءمة، ولن تكون الملاءمة إلا لاشـتراكهم 

 .وهو الاختصاص بخمس الغنائم
وهو أن موضوع الغنائم على قدر العناية والتأثير، ولهذا جاز للإمـام التنفيـل، : ومن وجه آخر

ًوكان التنفيل في الرجوع أعظم حالا من التنفيل في الورود لمـا في الرجـوع مـن المخـاطرة بـالروح 
ذا حال السلب للقاتل فإنه يبـاح لـه لمكـان بخلاف الورود، فإنه يكون على غفلة من العدو، وهك

عنايته في قتله ومخاطرته بروحه في الإقدام عليه، ولا شك أن المهاجرين هم أعظم عناية في الـدين، 
وأدخل في الجهاد بهجران الأوطان وانفاق الأمـوال، ثـم الأنـصار بعـدهم لهـم عنايـة في القتـال 

 ثـم سـائر المـسلمين فـإن لهـم عنايـة بعـد هـؤلاء وجهاد أعداء االله مع الرسول، يلونهم في ذلك،
، وهكذا أولاد المهاجرين والأنـصار لصبرهم وجهادهم وبذلهم لأرواحهم بين يدي الرسول

 لأجـل بـلال واختـصاصه »الأذان في الحبـشة«: يلونهم ويجرون مجراهم، ولهذا قال الرسـول
جبل، فهكذا حال الأولاد ترعـى لهـم بن   لأجل معاذ)١(»والقضاء في الأنصار«التأذين للرسول ب

 . من جهة آبائهمتلك الصنائع التي فعلوها مع الرسول
﴿: ويؤيد ما ذكرنـاه مـن مراعـاة الأعـمال الـصالحة فـيمن ذكرنـاه قولـه تعـالى      

   ﴾]إنه في الـسابع مـن البطـون، ولهـذا قـال:  فقد قيل]٨٢: الكهف :» إذا افتتحـتم مـصر
 

 .٢/٣٦٤، وأحمد في مسنده ٦/٤٠٣فه ، وابن أبي شيبة في مصن٤/١٩٢) مجمع الزوائد(، والهيثمي في ٥/٧٢٧رواه الترمذي في سننه ) ١(



  

-٦٠٤- 

ًفإن لي فيهم نسبا وصهرا« -يعني القبط- »االله في السحم الجعاد فاالله  فالنـسب أن أم إسـماعيل )١( »ً
، فإنه أهداها له المقوقس فوطأها فولدت له إبـراهيم، )٢(جده كانت منهم، والصهر من جهة مارية

 .فمنهم كانت الصهورية، فهكذا حال أهل الشيم الشريفة يراعون الصنائع لأهلها
 :يـة اعلم أن الهادي قد أشار إلى هذا الترتيب في مصرف الأخماس من البدا

، ثم بالمهاجرين بعدهم ثم بالأنصار ثم بأولادهم ثم بسائر المسلمين، فهل يراعى بآل الرسول
 : قولان هذا الترتيب على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب؟ فيه

 : أنه على جهة الوجوب، وهو اختيار السيد أبي طالب؛ لأنـه عقبـه بـذكر مـصرف
 . على أنه مثله في وجوب الترتيبالخمس في بني هاشم، فدل ذلك

 :أنه على جهة الاستحباب، وهو اختيار السيد المؤيد باالله. 
 .أنه لم ينص على تحريمه على سائر المسلمين: ووجهه

؛ لأن الوجوب لابد عليه من دلالة شرعية ولا دلالة تدل عـلى ذلـك، فلهـذا وهذا هو 
 .وأولى، واالله أعلم بالصوابكان حمله على الاستحباب أحق 

 
 وهو مروي بألفاظ فيها بعـض مـن الاخـتلاف في صـحيح ١/١١٢، وفي السيرة النبوية ١/٦٠من كتاب أزواج النبي ) المنتخب(أورده في ) ١(

 .٥/١٧٣ ومسند احمد ٤/١٩٧٠مسلم 
مـن كـورة ) حفـن(صرية الأصل بيضاء، ولدت في قريـة ، م، من سراري النبي ]بن رسول االله[مارية بنت شمعون القبطية، أم إبراهيم ) ٢(

فولدت له ) سيرين(ً هي وأختا لها تدعى هـ إلى النبي ٧سنة ) صاحب الاسكندرية ومصر(بمصر، وأهداها المقوقس القبطي ) أنصنا(
إن :  بن حسان، قال ياقوت فولدت له عبد الرحمن-الشاعر-وأهدى أختها سيرين إلى حسان بن ثابت . »أعتقها ولدها«: إبراهيم فقال 

 تولى الإنفاق عليها أبو الحسن بن علي لما علم أن مارية من قرية حفن كلم معاوية، فوضع عن أهل القرية خراج أرضهم، ولما توفي النبي 
مـشربة أم (تنـسب بكر ثم عمر، وماتت في خلافة عمر بالمدينة، فرؤي وهو يحشد الناس بنفسه لحضور جنازتها، ودفنت في البقيع، وإليها 

 .٥/٢٥٥) أعلام(اهـ . م رضي االله عنها٦٣٧= هـ١٦ وكان أول نزولها فيها، توفيت سنة-بالمدينة-في العالية ) إبراهيم



 

-٦٠٥- 

 
واعلم أن كل من وجب عليه الخمس من الأمور التي تجب فيها الأخماس فإنه يجب عليه دفعـه 
لأنه حق واجب في ذمته، وليس يخلو إما أن يكون في الزمان إمام أم لا، فـإن كـان في الزمـان إمـام 

 .فالواجب دفعه إليه
 كان يحملـه هو أن ما تظاهرت به الأخبار من أن الخمس في أيام الرسول: ة على هذاوالحج

إليه العمال الذين أرسلهم إلى سائر النواحي لقبض الواجبات كلها وكـانوا ينفذونـه إليـه ويفـرق 
 .بأمره في مصارفه
 وجهه أنـه  فإنه قد روي عن أمير المؤمنين كرم االلهما تظاهرت به السنة بعده: الحجة الثانية

 .كان يأخذ خمس المعادن
 خمس سلب المرزبان وكان هو الذي قتله وكانت قيمة )١(مالكبن  وعن عمر أنه أخذ من البراء

 .ذكرناهًالسلب ثلاثين ألفا، فأخذ ستة آلاف، والأخبار متظاهرة بما 
هي أن الإجماع منعقد على أن وجوب استيفائه إلى الإمام، وتفريقه يكـون بـأمره : الحجة الثالثة

 .على حد ما يراه من مصارفه المعينة
من جهة القياس، وهو أنه حـق يـصرف إلى أهـل الخمـس، فوجـب أن يكـون : الحجة الرابعة

 .خمس الغنائم: استيفاؤه إلى الإمام، دليله
 وهو أنه حق يتعلق بالأموال لأقوام غير معينين، فوجـب أن يكـون اسـتيفاؤه :ومن وجه آخر

 .إلى الإمام كالصدقات
 

، وكتب عمـر ًشهد أحدا وما بعدها مع رسول االله . صحابي من أشجع الناس: البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي) ١(
ًستعملوا البراء على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة يقدم بهم، وكان في مظهره ضعيفا متضعفا، قتل مائة شخص مبارزة لا ت: إلى عماله ً

أن المسلمين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين، فجلس الـبراء بـن مالـك عـلى : عدا من قتل في المعارك، نقل ابن الجوزي
ْتسترَ(رماحكم فالقوني إليهم، ففعلوا، فأدركوه وقد قتل منهم عشرة، وكان على ميمنة أبي موسى الأشعري يوم فتح ارفعوني ب: ترس وقال ُ (

 .٢/٤٧) أعلام. (اهـ) الإصابة(راجع . م، وقبره فيها، وهو أخو أنس بن مالك٦٤١=  هـ٢٠فاستشهد على بابها الشرقي عام 



  

-٦٠٦- 

وإن لم يكن في الزمان إمام حق وجب صرفه في مستحقيه لأنه حق لازم لصاحبه، فإذا لم يوجد 
في الزمان من يستوفيه ويكون أمره إليه وجب على صاحبه صرفـه في مـستحقيه كالـصدقات لـئلا 

 .ع الحق ويبطل ولأن عدم الإمام لا يوجب بطلان الحق بعد ثبوتهيضي
 

 :؟ ينظـر فيـه فـإن الخمس إذا وجب فهل يؤخذ من عينه أو يؤخذ من قيمتـه
قسمة كالدرة الواحدة والياقوتة فإنه يؤخذ من قيمته باتفـاق؛ لأنـه لا يجـوز كان مما لا تتأتى فيه ال

ًإدخال الضرر بقسمته من عينه، فلهذا كانت القيمة بدلا عن العين؛ لأن في إخراجه من عينه نقصا  ً
 .ًله وتغييرا فلا يجب

ن هـو وإن كان المخموس مما تتأتى فيه القسمة فإن أخرج من العين أجـزأه ذلـك باتفـاق وكـا
الأولى لما فيه من الاحتياط ومجانبة الخلاف، وإن أخرج من القيمة مع إمكان إخـراج العـين، فهـل 

 : ًيكون مجزيا أم لا؟ فيه مذهبان
 : على أن من ) المنتخب(أنه لا يجوز إخراج القيمة، وهذا هو رأي الهادي لنصه في

فدل ذلـك .  يخرج خمسها فإنه يجب عليه إخراجهًاشترى سموكا من الصياد مع علمه بأن الصياد لم
من مذهبه أنه يوجب الخمس في العين، ونص على أن من وجـد ياقوتـة فإنـه يجـب عليـه إخـراج 

 .ًالخمس من قيمتها لما كانت القسمة تضرها فنص على الأمرين جميعا
﴿: قوله تعالى: والحجة على هذا                      ﴾]فدل ]٤١ :الأنفال 

 .ظاهر الآية على أن الحق متعلق بالعين، وأن المخرج من جملة ما يخمس، وهذا هو مرادنا
 :يوسف جواز إخراج القيمة، وهذا هو رأي المؤيد باالله ومحكي عن أبي. 

س والزكـوات هـو سـد هو أن المقصود من هذه الحقـوق التـي هـي الأخمـا: والحجة على هذا
خلات الفقراء الذين يستحقونها، وسد الخلات كما يكون بالعين فهو حاصل بالقيمة، ولهـذا قـال 

ًائتوني بكـل خمـيس ولبـيس، فـدل ذلـك عـلى جـواز أخـذ القيمـة بـدلا : ُمعاذ لما بعث إلى اليمن
 .العين عن



 

-٦٠٧- 

هم جواز القيمة عن العين كما هو رأي أئمة العترة ومن وافق. 
 .وحجتهم ما ذكرناه

وهو أن القيمة في بعض الحالات ربما كانت أنفع في حق الفقراء من العين، فلهذا : ونزيد هاهنا
 .حكمنا بالجواز، وقد مضى تقرير الكلام في باب الزكاة فأغنى عن تكريره

يكون بالجواب عما أوردوه . 
﴿: الآية في قوله تعالى: قالوا                      ﴾]دالة على ]٤١:الأنفال 

 .إخراج العين؛ لأن خمس الشيء هو بعض منه
الأفضل هو إخراج العين، لكنه يجوز إخراج القيمة : نحن نقول بموجب الآية، فإنا نقول: قلنا

 على رأي الهادي أن كـل مـن بـاع مـا ًبدلا عن العين لما فيها من النفع، والتفرقة بين المذهبين هو أن
يجب فيه الخمس، فإنه يجب على المشتري إخـراج الخمـس منـه، ويرجـع عـلى البـائع بقـدره؛ لأن 

 .إخراجه المشتري كالغاصب للخمس، فلهذا وجب عليه
وأما على رأي المؤيد باالله فلا يلزم المشتري إخراج الخمس؛ لأن البائع لما باعه تحولت القيمة إلى 

 .، فلهذا وجب عليه إخراج القيمةذمته
 :من المعـادن والركـازات وما خرج من المؤن في إخراج ما يجب فيه الخمس 

ة وفقهـاء فإنه يكون من مال المالك، ولا يحتسب فيه من الخمس، ولا خلاف في هذا بين أئمة العتر
 .الأمة، وإنما الخلاف في المخرج، هل يكون الخمس أو ربع العشر، وقد مضى تقريره

 ﴿:قولـه تعـالى: والحجة على هـذا                      ﴾]٤١ :الأنفـال[ 
إخراج المؤن، ولأنـه مـال يتعلـق بـه حـق الله فوجـب  ولم يشترط »في الركاز الخمس«: وقوله

 .إخراجه من غير اعتبار المؤن كالمعشرات
ولا يتكــرر وجــوب الخمــس في كــل الأعيــان التــي يجــب فيهــا الخمــس مــن جميــع المعــادن 

 .والركازات، وسائر الغنائم، ولا خلاف فيه بين أئمة العترة وفقهاء الأمة



  

-٦٠٨- 

ق بعين المال من غـير مراعـاة الحـول فيـه، فوجـب أن لا هو أنه حق الله تعالى يتعل: ووجه ذلك
 .يتكرر واجبه كالعشور
 : ًومن وجد ركازا أو معدنا وهو فقير فهل له أن يـصرف الخمـس في أمـور ً

 : ؟ فيه مذهباننفسه أم لا
 : المنع من ذلك، وهذا هو رأي أئمة العترة، الهادي والناصر والمؤيد باالله ومحكـي

 .عن الشافعي
هو أن جميع الواجبات من العشور والزكوات والكفارات والفطـر لا يجـوز : والحجة على هذا

 هو أنها أمور واجبة في مال من صرفها في من وجبت عليه، فهكذا الحال في مسألتنا، والجامع بينهما
 .وجبت عليه فلا يجوز وضعها فيه

 :وهذا هو رأي أبي حنيفة،جواز ذلك . 
أن الواجد للخمس لا يملكه وإنما يملـك أربعـة أخماسـه، وإذا لم يـدخل في : والحجة على هذا

ل التـي يجـب فيهـا ملكه جاز صرفه إليه لأن حاله وحال غيره سواء، وليس كذلك سـائر الأمـوا
 .االله، فإن صاحب المال يملك جميعها فافترقا حق

المنع من ذلك كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم . 
 .ا ذكرناهموحجتهم 

ًوهو أنا لو جوزنا صرفه في نفسه لكان منتفعا به فيصير من جملة ماله، فلا يكـون : ونزيد هاهنا
 .ًصارفا في الحقيقة فيبطل

يكون بالجواب عما أوردوه . 
 . لا يملكه وإنما يملك أربعة أخماس، فإذا لم يملكه جاز صرفه إليه)١(الواجد للخمس: قالوا
 : عن هذا جوابان: قلنا

 
 .المال المخمس: يقصد) ١(



 

-٦٠٩- 

فإن من وجد المعدن والركاز فإن له أن يصرف بدل الخمـس إلى مـن شـاء، وفي هـذا : ًأما أولا
 .دلالة على أنه يملكه جميعه

 .فيه فلأن هذا يلزم مثله في خمس الغنيمة، وقد توافقنا على أنه لا يجوز صرفها: ًوأما ثانيا
 :رأيان ، فقد ذكرنا فيما سبق أنه يتجه فيهوإذا باع ما يجب فيه الخمس : 

 :لمشتري وينتقض العقد في مقـدار خمـسه على رأي الهادي وهو أنه يأخذ الخمس من ا
 .يملكه لا ًلما كان الخمس عنده متعلقا بالعين، فيصير البائع كالغاصب لأنه باع ما

 : على رأي المؤيد باالله وهو أن العقـد لا يـنقض في مقـدار الخمـس؛ لأن الخمـس كـما
ه إلى ذمتـه، فلهـذا جـاز أن يأخـذ يتعلق بالعين فهو يتعلق بالقيمة، فإذا باعه فقد اختار البائع نقلـ

 .الإمام القيمة من البائع
وإن باع المعدن قبل إخلاصه أو استهلكه، فإنها تؤخذ القيمـة مـن البـائع عـلى رأي الإمـامين 
ًجميعا، لما روي عن أمير المؤمنين كرم االله وجهه أن رجلا وجد معدنا فباعه قبل إخلاصه بمائة شـاة  ًً

 .ما أرى الخمس إلا عليك؛ لأنها كانت قيمة المعدن يوم العقد: فأخذ منه خمس الغنم، وقال
 .وبتمامه يتم الكلام فيما يتعلق بالأخماس ومسائلها، وباالله التوفيق





 

-٦١١- 

 


   

   
َّأقيموا الصلاة وآتوا الز ُ ََ ََّ ُ ِ َكاةَ َ ٥٤، ٥١ ٤٣ 

ُالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه  َّ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ ُ ََ ِ َِّ َّ َ ُ َُّ َ ُ َِّ ُِ ْ
ِّالشيطان من المس َ َْْ ِ ُ َ َّ 

٤٣ ٢٧٥ 

َإن تبدوا الصدقات فنعما هي َِّ ِ ِ َِ َ َْ ُ َُّ ْ ِ ٣٣٣ ٢٧١ 
ُعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره َ ُُ َُ ََ ْ َِ ِ ُْ َُْ ََ َِ ِ ٥٧٣ ٢٣٦ 

َّلا يكلفُ الل ِّ ََ َه نفسا إلا وسعهاـُ َ ُ ُْ َّ ِ ً ْ َ ٥٧٣ ٢٨٦ 
ال عهدي الظالمين ِِلا ينَ َِّ ْ ََ ُ َ ٦٢، ٤٠١ ١٢٤ 

َّللفقراء الذين أحصروا في سبيل الل َِّ ِ َ َِ ُ ِ ِ ِْ َُ ِ َ  ٣٢١ ٢٧٣ هِـُ
ّوأحل الل َّ َ َه البيع وحرم الرباـَََ َ َ َ ْ َ ُِّ َ َّ ْ ٤٠٧ ٢٧٥ 

َوتؤتوها الفقراء َ َ ُ ْ َ ُ ُْ َ ٣٥٥ ٢٧١ 
ُوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ُ ْْ َّ َ َ َّ ُ ُ ْ ََْ َ ُ َِْ ُ ْ َِ ُِ ِ َ ٤٤٥ ٢٣٣ 

َّوقاتلوهم حتى  َ َْ ُ ُ ِ ٌلا تكون فتنةَ َ ْ َِ َ ُ َ ٥٥٤ ١٩٢ 
اكم أمة وسطا ًوكذلك جعلنَ ً ََ َّ َْ َ َ َُ ُ َْ َ ِ ٢٠٩ ١٤٣ 

كم بالباطل ِولا تأكلوا أموالكم بينَ َ ْ َ َ َْ َ ُ َِ ْْ ْ ُْ ُ َُ َ ٤٠٧ ١٨٨ 
َولا تي ََ ُمموا الخبيث منهْ تنفقونَ َِ ُِ ُ َِ ْ ُ َّ ٩٢، ٤٧٠، ٢١٢، ١٩٣ ٢٦٧ ،

٢٣٢، ١١٢ 
ا لكم من الأرض ْومما أخرجنَ ْ ََ َ ْ َِ ُِ َ ْ َ َّ ٢٣٣، ٢٤٨، ٢٤٥ ٢٦٧ 

ٌوهو بكل شيَء عليم ِ َ ٍ ْ ِّ ُ ِ َ َُ ٢٦٨ ٢٩ 
   

ِسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ َ َّ ُْ ُِ َ ُ َ ٥٤، ٧ ١٨٠ 



   

-٦١٢- 

   
الو ُلن تنَ ََ ُّا البر حتى تنفْقوا مما تحبونْ َِ ِ ُِ َّ ُ ُ َّ َّ ِ ْ ٢١١، ١٩٠ ٩٢ 

كفرن عنهْم سيئاتهم ْوأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا ُ َ ْ َ َِ ِِ َ َِّ ُ َ َ ََّ ِّ ُ َ َُ َ ُ ُِ َِ ِ ُ ٣٢١ ١٩٥ 
ار لا يؤده إليك هم من إن تأمنهْ بدينَ َومنْ ْ ِّ ُ ُ ْ ُ ََ َِ ِِ ِ َِ ٍ ِ َْ َ َْ ْ ٨٩ ٧٦ 

   
ُالرجال قوامو َِّّ ََ َن على النِّساءُ َ َ َ ٤٤٦، ٤٤٥ ٣٤ 

ْفمن لم يجد فصيام شهرين  َ َْ ُ َِ َ َْ ِ َ ْ ِمتتابعينَ ْ َُ ِ َ َ ١٧٩ ٩٢ 
َلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون  َ َُ ُ َِ َ َ ْ َ َُْ ُْ ْ َِ َ َُّ َ ِْ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ

َّفي سبيل الل ِ ِ َ  هِـِ
٣٢٢ ٩٥ 

َمن بعد وصية توصون بها أو د ْ ُ َّ َ ْ َ َْ َ ِ َ ُ ٍ ِ  ٤١٣ ١٢ يْنِِ
َّواتقوا الل ُ َّ َه الذي تساءلون به والأرحامـَ ْ َ ََ َ ََ ِِ َِ ُ ََّ ٣٦٣ ١ 
َّوفضل الل َ َّ َ ًه المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماـَ َِ ِ ِ َِ ًَ َْ َ َ َ َُ ْ ُِْ ٣٢٣ ٩٥ 

ّولن يجعل الل َ ََ ْ َْ ًه للكافرين على المؤمنين سبيلاـََ َِ َ َ ْ َِ ِ ِ ُِْ َْ َ ُِ ٥٣٥، ٤٩٥، ٦٤، ٢٤ ١٤١ ،
٥٤٦ 

   
َاعدلوا هو أقرب للتقوى ُ َْ َّْ ِ َِ َ ُ ُ ْ ١٨٢ ٨ 

ْمن أوسط ما تطعمون أهليكم ُ َ َُ ِ ْ َ ََ ِْ ِ ُِ ْ ْ ٤٧٠ ٨٩ 
َّوأن احكم بينهَم بما أنزل الل َ َ َ ََ ْ ِْ ُ ْ َ ْ َُ  ٥٨٣ ٤٩ هُـِ

ِوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َّ ُ َْ َ ِْ ْ ِْ َ ََ َِّ ِ ٣١٧، ٣٥٥، ٣١٦ ٢ 
ِولا تعاونوا على الإثم والعدوان َ ُ َ َ َ َْ ُ َْ َِ ْ ِ َ َ ٣٥٦، ٣١٦ ٢ 

َّيجاهدون في سبيل الل ِ ِ َ َِ َ ُ ِ ٍه ولا يخَافون لومة لائمـُ َ َ ُِ َِ َ ََ ْ ََ ٣٢١ ٥٤ 
   

ِأن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناَ ْ ْ َُ َ َ ُ ِْ ِ ِِ ْ ََ َ َّ ََ َ ْ َ ُِ ُِ َ ٥٦٦ ١٥٦ 
َوآتوا ح ِقه يوم حصادهَُ َ َ ْ َ َُ َّ ١٢، ٧، ٢٤٨، ٢٤٥ ١٤١ ،

٢٦٥، ٢٣٢، ٥٩، ٥٦ 
   

َّواعلموا أنما غنمتم من شيَء فأن لل َِ ِ َِّ ََ ٍ ْ ْ َْ ْ َ ُُ ََّ َ ُه خمسهـْ َ ُ ُ ِ ٥١٦ ٤١ 



  

-٦١٣- 

   
   

َاقتلوا المشركين ِْ ِ ُْ ُ ُ ْ ٥٥٤ ٥ 
ِألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإ ِ ُّ ْ َ ََ ََ ْ ُْ َ َُ ً َ َ ََ ُُ ِخراج الرسولَِ ُ َّ َِ ْ ٥٢٥ ١٣،١٤ 

َإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ِ ِ ِ َِ َ َ َّْ َْ ِْ َ َ َِ َ ُ َُ َ َّ ِ ٣٥٥، ٣٣٥، ٣٣٣ ٦٠ ،
٣٢٧، ٣٢٤، ٣٦٣ ،
٣٥٢، ٣٣٧، ٣٣٤ ،
٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٣ ،

٣٦٤، ٣١٨، ٣٦٤، ٣٥٨ 
َحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون َ ُُ ِْ ٍَ َ َ ْ َ ْ ُ َُ َ ْ ِ ْ َّ ٥٧٤، ٥٨١ ٢٩ 

ْخذ  ْمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهمُ َ ْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ ِّ َ َ َْ َِّ َِّ ُ ُ َُ َ ً َ ِِ َِ ٤٨، ١٨، ٧، ٣٩٩ ١٠٣ ،
١٩٧، ١٢٧، ١٢٢ ،
٣٨٠، ٦٨، ٣٦، ٣٩٥ ،
١٧، ٤٠٦، ٢٠٥، ٥٥٢ ،
٧٧، ٥٧، ٥٦، ٥١، ٣٩ ،
٢٣٢، ١٢٣، ١٠٢، ٨٠ ،

٢٨٢، ٢٧٨ 
ِفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامه ِ َ َ َْ َ ُ ََ َ َ ْ َْ َِْ ْ َم هذاََ َ ْ ٥٦٩ ٢٨ 

َّقاتلوا الذين لا يؤمنوُن بالل َ َّ ُِ َ َِ ِ ِْ ُ ِه ولا باليوم الآخرـَ ِ ِِ ْ َ َْ َِ ٥٥٤، ٥٨٤، ٥١٥، ٣٢٣ ٢٩ 
ِما على المحسنين من سبيل َ َْ ِْ ِ َِ َُْ َ ١٠٩، ٣٧٣ ٩١ 

َّوفي سبيل الل ِ ِ َ ِ  ٣٣٩ ٦٠ هِـَ
ْياأيها الذين آمنوُا قاتلوا الذين يلونكم َ ُُّ َ ُ َّ ُ ََّ َ َ َِ ِ َِ َ ِ من الكفارَ َّ ُ ْ َ ِ ٥١٥، ٣٢٣ ١٢٣ 

َيكنزون الذهب والفضة َّ ََّ ُِ ِْ َ َ ََ ْ ٩٣ ٣٤  

   
ّوما من دابة في الأرض إلا على الل ََّ َ ِ ِ ْ ََ ِ ٍ َِّ َ ْ َه رزقهاـََ ُ ْ ِ ِ ٢٦٨ ٦ 

   
َّقل هذه سبيلي أدعو إلى الل َْ ِ ُ ْ َ ِ ِ ِِ َ َ  ٣٢٢ ١٠٨ هِـُ



   

-٦١٤- 

   
   

احك للمؤمنين َواخفض جنَ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َْ ٥٦٠ ٨٨ 
   

َوصاحبهما في الدنيا معروف ُ َ َْ َ ُ ْ َ َْ ُّ ِ  ٤٦٠ ٣١ ًاِ
   

ّضرب الل َ َ ْه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيَءـََ َ َ َ َُ َِ ْ ً ً ََ ْ َُ ُ ْ ً ٤٣٢ ٧٥ 
ُيخْرج من بطونها شرَاب مختلفٌ ألوانه َ ٌ ُ ْ ُُ َْ َ ِ ْ َُ َ َ ِ ُِ ُ ٢٧٨ ٦٩ 

   
ُفلا تقل لهما أفٍّ َ ُ َ ُ َْ َ هرهماَ َ ولا تنْ ُْ َ ََ َ ٤٦٠ ٢٣ 

   
ًوكان أبوهما صالحا َِ َ ُ ََ ُ ََ ٦٠٣ ٨٢ 

   
َيرثني ويرث من آل يعقوب ْ َ ْ َ َ َُ ُ ُِ ِ ِِ ِ ٥٣٩ ٦ 

   
ها وأطعموا القانع والمعترَ َّفكلوا منْ ُْ َ َ َ َُْ ْ ُِ ِ َِ ْ ََ ُ ٢٩١ ٣٩ 

ّوجاهدوا في الل ِ ُ ِ َ ْه حقَّ جهاده هو اجتباكمـََ ُ َ ْ َ َ ََ ُ ِ ِ ِِ ٣٢٣ ٧٨ 
ٍوما جعل عليكم في الدين من حرج َُ ْ ََ ْ ْ َ َ َِ ِ ِّ ِ َ ََ ٣٧٣، ٥٦ ٧٨ 

   
َأولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ُ َ َِ َ ْ ْ ََ ُ َ َ ُ ِْ َِ ْ َِ ُِ َ ُ ٤٢٩ ٢٣ 

   
ّوآتوهم من مال الل ِ َ ْْ َِ ُ ْه الذي آتاكمـَُ ُ َ ِ َِّ ٣١٢ ٣٣ 

   
ُوورث سليمان داو َ ْ َ َُ ََ َُ  ٥٣٩ ١٦ َودِ



  

-٦١٥- 

   
   

هم سبلناَ هدينَّ َوالذين جاهدوا فيناَ لنَ َ َُّ ُ َ ْ َ َ َُ ْ ِ ِ ُِ َ ٣٢١ ٦٩ 
   

كم مودة ورحمة ًوجعل بينَ َ ْ َ َ َْ َّ َ ْ َ َ َ ًَ ُ َ ٣٦٦ ٢١ 
   

ْالنَّبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ُِّ ِ ِِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ َْ ْ ُْ َ ٥٢٧، ٣٣٧ ٦ 
َوأورثكم أرضهم ودي َ ُ ْ َِ ْ ْ ْ ََ َ َُ َارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوهاَ ُُ َ ً ََ ْ َ ْ ْ ْ ْ ََ ََ َ َُ ٥٤٩ ٢٧ 

   
َّوالل ُه الغني وأنتم الفقراءـَ َ ُ َُّ ُ ْ ُْ ْ َ َ ُِ َ ٢٩٥ ٣٨ 
   

ا لك فتحا مبينا ًإنا فتحنَ ً َ َِ ُ ْ َ ََّ َ ْ ِ ٥١٩ ٣-١ 
َلتدخلن المسجد الحرام َ َ ْْ َْ ُ ََ ْ َِ َّ ُ ٥١٩ ٢٧ 

   
ا بهم ذري َّألحقنَ ِّ ْ َُ ِْ ِ ْ ْتهمَ ُ َ ٥٦٧ ٢١ 

   
ٍفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ََ ِ َ ََ ْ ْ ْ َ ٍْ َ ْ َِ ِ َ ْ َُ ٥٣٧ ٦ 
ْكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكْم ْ ُْ ُ َِ ِِ َ َ ُ َْ َ َ ً ََ َ ٦٠٣ ٧ 

ْللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ْ ْ َِِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِْ َ َُّ ُْ ِْ ِ ٢٥، ٢٤ ٨ 
ُما آتاكموَ َُ ُ الرسول فخذوه وما نهاكم عنهْ فانتهواَ ُ َ َُ ْ َ ُ ُ ََ ْ َ َ ُ َُّ َ ُ ٣٣٧ ٧ 

َيخْربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ْ َ ُِ ِ ِ ُِْ ْ َ ْ ُ ُ َُ ْ ْ ُِ َِ ِ َ ٥٣٦ ٢ 
   

ها اليوم عليكم مسكين ٌأن لا يدخلنَّ َِ ِْ ْ َُ ْ ْ َ َ ََ ْ َ َُ ْْ َ ٩٥ ٢٤ 
   

َّقد أفلح من تزكى َ َ ْْ ََ َ ْ ََ ١٣ ١٤ 



   

-٦١٦- 

   
   

ْأفلا ينظْرون إلى الإبل كيفَ خلقت َ ُ َ ُ َِ ْ ََ َِ ِ ِ َ ِ ُ َ ١٦٩ ١٧ 
   

ٍأو مسكينا ذا مترْبة ِ َِ َْ َ َْ ً َ ٢٩٤ ١٦ 
   

َّوما أمروا إلا ليعبدوا الل َُّ ُ ْ َ َِ ِِ ُ َه مخلصين له الدينـَُ ُ َِّ َ َ ِْ ِ ُ ٤٥ ٥ 
   

ِولا يحض على طعام المسكين ِْ ُْ َِ ََ ََ َ ُّ َ ٢٠٢ ٣ 



 

-٦١٧- 



 
 ٤٦٧--------------------------------------------إئتوني بكل خميس ولبيس
 ٤٣٨، ٤٣٧---------------------------------------ابدأ بنفسك ثم بمن تعول

 ٩٩-----------------------------أتؤدين زكاة هذين أو يسورك االله بهما سوارين من نار
 ٩٨-------------------------------------------------أتعطين زكاة هذا

 ٤٧٥--------------------------------------------إتقوا النار ولو بشق تمرة
 ٤٧٨----------------------------------------احتطب بهذا ولا أراك ثمانية أيام

 ٥٦٨-----------------------------------------لعربأخرجوهم من جزيرة ا
 ٢٧٨-----------------------------------------------------ِأد العشر

 ٣٢٤-------------------------ًادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله
 ٣٩٥-----------------------------------ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه االله أمركم

 ٤٦٠-----------------------------------------أدوا الزكاة عن كل حر أو عبد
 ٤٤٠-------------------------------------------أدوا الصدقة عمن تمونون

 ٤٣٦--------------------------أدوا الصدقة عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى وحر وعبد
 ٤٦٠، ٤٤٢----------------------------------------ونونأدوا الفطرة عمن تم

 ٤٦٧---------------------------------أدوا الفطرة عن كل صغير وكبير ذكر أو أنثى
 ٤٣٤---------------------------------أدوا زكاة الفطر عن كل إنسان صغير أو كبير

 ٤٢٧---------------------------------------------أدوا عن كل حر أو عبد
 ٦٥------------------------------------إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه

 ٦٠٤----------------------------------إذا افتتحتم مصر فاالله االله في السحم الجعاد
 ٢١٠---------------------------لرجلا إذا خرجت مصدقا فلا تأخذ الشافع ولا جزرة

 ٢٥٦-----------------------------------------إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث
 ٥٠٩------------------------ًإذا صنع غلام أحدكم له طعاما فليقعده يأكل معه من طعامه



   

-٦١٨- 

 ١٧٢----------------------------------إذا كانت الإبل عشرين ومائة ففيها حقتان
 ٤٧٩-------------------------------------إذا مس أحدكم ضر فليقصد إخوانه

 ٧-----------------------------------------إذا منعت الزكاة هلكت المواشي
 ٦٠٣------------------------------------------------الأذان في الحبشة

 ٥٢٣----------------------------------------------اذهبوا فأنتم الطلقاء
 ٢٥----------------------------------------------سلام يعلو ولا يعلاالإ

 ٢٤٢---------------------------------------------أصغر الصيعان صاعنا
 ٤٧٥----------------------------------------أطعموا الطعام وأفشوا السلام

 ٣٠٢------------------------------------أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
 ٢٩١-------------------------أعطيكما بعد أن أعلمكما أنه لا حظ فيها لغني ولا لمكتسب

 ٣٩٦، ٣٣٣، ٣٣٧، ٨--------------أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم
 ٤٠٠، ٩، ٣٣٨، ١٢٧----------- أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهمأعلمهم أن في

 ١٣٠، ٤٥، ١٣٠، ١٢٩---------------------------الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى
 ٤٢٦، ٤٧٠، ٤٣٠، ٤٢٦----------------------------اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم

 ٤٦٤، ٣٥٣، ٦٨، ٤٥٧، ٣٧٨، ٣٥٢----------------------------اغنوهم في هذا اليوم
 ٤٧٢، ٤٣٥ ،٤٢٥، ٤٢٣، ٤٣٦------------------------اغنوهم في هذا اليوم عن الطلب

 ٤٧٦-----------------------------------أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
 ٤٧٧-------------------------------------افعل المعروف إلى أهله وإلى غير أهله

 ٥٢٤----------------------------------------اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة
 ٣٦٦-------------------------------------------أقرئها مني السلام وقل لها

 ٥٦٤-----------------------------------------------أقركم ما أقركم االله
 ٥٥٦--------------------------------------------اقطعوا له منتهى سوطه

 ٤٦٣-------------------ألا إن صدقة الفطر مدان من قمح أوصاع مما سوى ذلك من الطعام
 ٥٢٥----------------------------------------------ألم أنهكم عن القتال

 ٥٢٣--------------------------------------------أما ترون أوباش قريش



  

-٦١٩- 

 ، ٣٩٦، ٣٥٨، ٣٥٥، ٣٥٢، ٣٣٨، ١٩، ٣٥٦، ٢٩٧-----أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم
                                                                                                                                                         ٣٦٤، ٣٦٣، ٢٩٠ 

 ١٤، ١٦، ٥١٥، ٥١٤، ١٥------------------أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله
 ٥٢٥-----------------------------------------------آمنت باالله وبرسوله

 ٥١٩----------------------------------------ن هذه السحابة لتشهد بنصرهمإ
 ٣٥٠------------------------------------------إن الصدقة لا تحل لآل محمد

 ٣٠١-----------------------------------------إن الصدقة لا تحل لنا آل محمد
 ٥٩١-------------------------- طعمة فهي للذي يقوم بعده إذا قبضهإن االله إذا أطعم نبيه

 ٣٤٦---------------------إن االله حرم الصدقة على بني هاشم وعوضهم بها الخمس والفيء
 ٥٢٣----------------------إن االله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر

ًإن الله ملكا موكلا بقاموس البحر ً---------------------------------------٤٩٧ 
ًإن لم تجدي شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه في يده ً ً--------------------------٤٧٩ 

 ٤٧٦----------------------------------بالفقرإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا 
 ٣٤٤----------------------------------إن هذه الزكاة إنما هي غسالة أوساخ الناس

 ٣٤١-------------------------------------إن هذه الصدقة غسالة أوساخ الناس
 ٥٠٠---------------------------------إن وجدته في خربة مسكونة وفي طريق ميتاء

 ٣٥١، ٣٤٢-------------------------------------إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة
 ٣٤٨، ٣٤٧، ٣٤٠---------------------------------إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة

 ٣٤٥، ٣٤٤------------------------------------ بني هاشم لا تحل لنا الصدقةإنا
 ٥٩٦---------------------------------------إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام

 ٣٤٤-----------------------------إنا لم نفترق نحن وبنو المطلب في جاهلية ولا إسلام
 ٥٩١، ٥٣٩------------------------------إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة
 ٥٣٧----------------------------------إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما خلفنا صدقة

 ٥٩٥، ٣٤٣----------------------------ة ولا إسلامإنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلي
 ٥٩٦-------------------------------إنا وبني المطلب لم نفترق قي جاهلية ولا إسلام



   

-٦٢٠- 

 ٢٩٨-------------------------------------------ِأنت أحق به ما لم تنكحي
 ٤٤٢--------------------------------------------أنت وما ملكت لأبيك

 ٤٧٥، ٤٣٧--------------------------------------------أنفقه على نفسك
 ٥٦٣-----------------------------------إنك سترد إلى قوم معظمهم أهل الكتاب
 ٣٧٧----------------------------------إنما تحل المسألة لرجل أصابته فاقة وحاجة

 ٣٤٥-------------------------------------------إنها غسالة أوساخ الناس
 ٥٩٢------------------------------------نهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلامإ

 ١٩٣، ١٨٢، ٤٠٥، ٢١٢، ١٨٩-------------------------------إياك وكرائم أموالهم
 ٩٨-----------------------------------أيسرك أن يسورك بهما االله سوارين من نار

 
 ١٠٢-----------------------------------------------بئس البيت السوار

 ٥٧٣--------------------------------------------بعثت بالحنيفية السمحة
 ٧-----------------------------------------------بني الإسلام على خمس

 ١٨٨--------------------فخذه منهمبين لهم ما عليهم في صدقاتهم فما طابت به أنفسهم بعد 
 ٤٧٥---------------------------------------------بينكما ما بين كلمتيكما

 
 ٤٠٤-------------------------------تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم وأفنيتهم

 ٣٣-----------------------------تارك الصلاة ومانع الزكاة حرباي في الدنيا والآخرة
 ١٣١--------------------------------تجاوز االله لأمتي عن الجبهة والنخة والكسعة

 ٢٠٥----------------------------------------تطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها
 ٥١٥-------------------------------------------------تقاتل الناكثين

 ٤٧٧--------------------------------------------------واتهادوا تحاب

 
 ٢١٢--------------------------------------ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان

 ٥٣١----------------------------------------------ثم هي لكم من بعد



  

-٦٢١- 

 
 ٥٧٤--------------------------------------------حتى يعطوا الجزية عن يد
 ٣٢٢-------------------------------------------الحج جهاد والعمرة تطوع
 ٣٢٢، ٣٢١---------------------------------------الحج والعمرة في سبيل االله

 ٣٦١---------------------------------------------الحلال بين والحرام بين
 

 ١٨٧-----------------------------------------------خذ البعير من الإبل
 ٢٤٨، ٦٧---------------------------------- الشاءخذ الحب من الحب والشاة من

 ٣٣٧---------------------------------خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
 ٢٠٠، ١٩٧---------------------ًخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة

 ٦٣--------------------------------------------خذوا العطاء ما كان عطاء
 ٥٧٣، ٥٧٢----------------------------------------ًخذوا من كل حالم دينارا

 ٤٤--------------------------------------------------الخراج بالضمان
 ٢٨٣، ٤٠٥، ٢٠٩-----------------------------خير الأمور أوساطها وشرها محدثاتها

 ٤٧٤------------------------قة ما كان عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعولخير الصد
 ٧٢، ٧١---------------------------الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر

 
 ٤٨٦-----------------------------------------------الدابة جرحها جبار

 ٣٦١------------------------------------------دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
 ٥٢٠----------------------------------دعني فواالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتهم به

 
 ١٨١-------------------------رك االله وقبلناهًذلك الواجب في إبلك وإن تطوعت خيرا آج

 ٤٨٦----------------------الذهب والفضة اللذان خلقهما االله يوم خلق السماوات والأرض



   

-٦٢٢- 

 
 ٤٧٤---------------------------------------الرجل في ظل صدقته يوم القيامة

 ٤١، ٤٠--------------------------------------------رفع القلم عن ثلاثة
 ٤٨٦------------------------------------------الركاز ما ينبت مع الأرض
 ٤٨٧------------------------------------------الركاز هو الذهب والفضة

 
 ٤٧٦-----------------------------------زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه

 
 ٤٠٩-----------------------------------------ستكون بعدي أمور تنكرونها
 ٢٩٢------------------------------------------السلطان ظل االله في الأرض

 ٥٦٦، ٥٦٥------------------------------سنوا بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية
 

 ٤٧١-----------------------------------------صاع من بر أو صاع من شعير
ًصاعا من بر أو صاعا من ذرة أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ً ً ً---------------------٤٦٦ 

 ٣٨٠---------------------------------------------------صدق عمي
 ٤٧٤---------------------نية تقي ميتة السوءصدقة السر تطفئ غضب الرب وصدق العلا
 ٤٢٠-------------------------------صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه

 ٣٦٤، ٣٣٢، ٤٣٠-------------------------------صدقتك على القرابة صدقة وصلة
 ٣٦٣----------------------------------صدقتك على ذي رحمك هي صدقة وصلة

 ٣٦٣-------------------------------------------صلة الرحم تزيد في العمر
 ٤٧٨-------------------------------------صنائع المعروف تقي مصارع السوء

 
 ١٦٥----------------------------------ةعدها عليهم ولو جاء بها الراعي على صف

 ٧٦، ٧٢، ٤٣٥، ٤٤٧------------عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا صدقة الفطرة في الرقيق



  

-٦٢٣- 

 ٧٦--------------------------------عفوت لكم عن صدقة العوامل من الإبل والبقر
 ١٣١-------------------------------نخة والجبهة والكسعةالعفوت لكم عن صدقة 

 ٥٧٩، ٤١٤، ٤٠٣، ٣٩١، ٣٧٦، ٢٦١----------------------على اليد ما أخذت حتى ترد
 ٤٤٧، ٤٥٣-------------------------------------------على كل حر أو عبد

 ٤٤٦--------------------------------------- وكبير وذكر وأنثىعن كل صغير

 
 ١٧٤------------------------------------فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان

 ١٧٢---------------------------------فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ففيها حقتان
 ٢٠٠----------------------------------فإذا بلغت البقرأربعين ففيها مسنة إلى ستين

 ٢١٦، ٢١٥--------------------ًفإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض
 ١٧٥---------------------------------فريضةفإذا بلغت عشرين ومائة استؤنفت ال

 ١٩٢---------------------------فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون
 ٦٣-----------------------------------فإذا تجاحفت قريش ملكها فإنما هو رشوة

 ١٧٦--------------------------فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة
 ١٧٩-------------------------------------فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر

 ١٨٢، ١٨٠، ١٧٩-------------------------فإن لم يكن في إبله ابنة مخاض فابن لبون ذكر
 ١٧٨----------------------------------لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكرفإن 

ًفإن لي فيهم نسبا وصهرا ً--------------------------------------------٦٠٤ 
 ٤٣٠----------------------------فرض االله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث

 ٤٥١-------------------------------------------الفطرة على كل حر أو عبد
 ٤٥٦----------------------------------------الفطرة واجبة على كل حر وعبد

 ٢١٦------------------------------------------------ففيها بنت مخاض
 ٥٩٣----------------------------------------------------فقد فعلت

 ٤٤١، ٣٥٢، ٢٤٨--------------------------------------الفقراء عالة الأغنياء
 ٢١٢----------------------------------------------- شاة شاةفي أربعين



   

-٦٢٤- 

 ١٩٧، ١٦٩، ١٢٦-----------في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته
 ٢٦٧------------------------------------------------في الحرث العشر

 ، ٥٠٤، ٥٠٣، ٥٠٢، ٤٩١، ١١٢، ٩٩، ٩٨، ٩٤، ٩٣، ٨٨، ٨٦، ٤٢، ٣٩--------في الرقة ربع العشر
 ١٠٣، ٣٦، ٢٧------------------------ًفي الرقة ربع العشر وفي عشرين مثقالا نصف مثقال

 ١١٧، ١١٤-----------------------ً ربع العشر وفي كل عشرين دينارا نصف دينارفي الرقة
 ، ٥٠٣، ٥٠٢، ٥٠١، ٥٠٠، ٤٩١، ٤٩٠، ٤٨٨، ٤٨٧، ٤٨٦، ٤٨٥، ٤٨٤---------في الركاز الخمس

                                                                                                                               ٦٠٧، ٥٠٩، ٥٠٨، ٥٠٧ ، ،٥٠٤ 
 ٢٠٥------------------------------------------------في الغنم صدقتها

 ٢٠٥------------------------------------------في الغنم في أربعين شاة شاة
 ١٩٠، ٣٩، ٢٨، ٧٤-------------------------في خمس من الإبل شاة وفي ثلاثين بقرة تبيع

 ٢١٥-----------------------ًفي خمس من الإبل شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا
 ١٥٣----------------------------------في سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاة شاة

 ١٥٤، ١٥٢------------------------------------------في سائمة الغنم زكاة
 ٩٩-----------------------------------------ًفي عشرين مثقالا نصف مثقال

 ٢٢٧، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٨، ١٥٣، ١٥٢، ٣٦-----------------------في كل أربعين شاة شاة
 ٢١٥------------------------------------------في كل أربعين من الغنم شاة

 ٢٠١، ٢١٥----------------------------------في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة
 ١٩٠------------------------------------------------في كل خمس شاة

 ٧٤--------------------------------في كل خمس من الإبل شاة وفي ثلاثين بقرة تبيع
 ٦٧---------------------------------- مخاضفي كل خمس وعشرين من الإبل بنت
 ١٥٨، ٩٢-----------------------------------ًفي كل عشرين مثقالا نصف مثقال

 ١٧٣------------------------------------------في كل عشرين ومائة حقتان
 ٧٢------------------------------------------------في كل فرس دينار

 ٧١---------------------------------------------في كل فرس سائمة دينار
 ٨٧----------------------------------------------في مائتين خمسة دراهم



  

-٦٢٥- 

 ١٣٦----------------------------------خمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة في
 ١٥٢----------------------------------------------سائمة الغنم زكاة في

 ٣٤٨---------------------------------------الأعلى يا جبريل فيم يختصم الملأ 
 ،٥٥٣، ٢٧٦، ٢٧٢، ٢٦٨، ٢٦٦، ٢٦٥، ٢٣٣، ١٣٧، ١٣٦، ٥٩، ٥١-------العشر السماءفيما سقت 

                                                                                                                                                         ٥٣٧، ٢٣٧، ٢٣٢ 

 
 ٥٢٣----------------------------------------------جرتقد أجرنا من أ

 ٤٨٠-------------------------------------قد وجب أجرك وردها عليك الميراث
 ٥٢٣------------------------------------------قل لهم حتى يدخلوا دورهم

 
 ٥٢٠----------------------------------كأني بكم وقد جاء أبو سفيان يؤكد الصلح
 ١٨٥، ٣٧١، ٤٩٥--------------------------كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد على صاحبه

 
 ٥٢٣---------------------------------------------------لا إله إلا االله

 ٤٧٤----------------------------------------------لا إيمان لمن لا أمانة له
 ٢٧٩------------------------------------------أربعةلا تأخذ العشر إلا من 

 ٢٣٧--------------------------------------------لا تجري الصدقة على تمر
 ٤٠٧، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٥٨، ٣٢٤، ٣١٨، ٣٢٥-----------------لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة

 ٣١٨، ٢٩٠، ٢٨٩---------------------------لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب
 ٢٨٩، ٢٨٨-----------------------------------------لا تحل المسألة إلا لثلاثة

 ٢٩٢، ٤٧٨-----------------------------------لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع
 ١٨٦---------------------------------------لا تضحوا بالعوراء ولا بالعرجاء

 ٤٨٠-----------------------------------------------لا تعد في صدقتك
 ١٦٠------------------------------------------------لا ثناء في الصدقة

 ٥٥٥-----------------------------------------------لا جزية على المسلم



   

-٦٢٦- 

 ٤٠٤-----------------------------------------------لا جلب ولا جنب
ٍلا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي َِّ-------------------------------------٢٩١ 

 ٥٥٩، ٥٦٠-------------------------------لا حمى إلا الله ولرسوله ولأئمة  المسلمين
 ١١١--------------------------------------------لا ربا بين االله وبين عبده

 ١٠٠، ٩٩----------------------------------------------لا زكاة في الحلي
 ٨٩----------------------------------ً عشرين مثقالالا زكاة في الذهب حتى يبلغ

 ٢٤٣------------------------------لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق
 ٢١---------------------------------------------لا زكاة في مال المكاتب

 ، ١٦٥، ١٦٤، ١٦١، ١٥٧، ١٣٩، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٧، ٢٢------لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
                                                                                                          ٥٠٣، ٤٩٢، ٣٨١، ٣٨٠، ٢٥٠، ٢١٨، ١٦٦ 
 ٢٣٨-------------------------------لا زكاة في نخل ولا كرم حتى يبلغ خمسة أوسق
 ٢٤٠--------------------------------ًلا زكاة فيما كان مكيلا حتى يبلغ خمسة أوسق

 ٢١٦--------------------------------------------------لا صدقة فيها
 ٣٦٤، ٣٦٣---------------------------------------لا صدقة وذو رحم محتاج

 ٥٥٩، ٥٤٣، ٥٣٤، ٢١٢-----------------------------لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
 ٤٥---------مل ولا قول ولا عمل إلا بالنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنةلا قول إلا بع

 ٤٧٧-------------------------لا يأكل طعامك إلا كل تقي ولا يأكل طعامي إلا كل تقي
 ٥٤٨--------------------------------لا يجتمع الخراج والعشر على المسلم في أرضه
 ٥٤٧--------------------------------لا يجتمع العشر والخراج على المسلم في أرضه

 ٥٦٨---------------------------------------لا يجتمع في جزيرة العرب دينان
 ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٢٩---------------------------- يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمعلا

 ٤٠٨، ٥٢٧، ٢٩٩، ١٤٣، ٦٤، ٤٠، ٢٤--------------لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه
 ٤٧٤-----------------------------------لا يقبل االله صدقة رجل وذو رحمه محتاج

 ٢٢----------------------------------------------المكاتب لازكاة في مال
 ١٠١------------------------------------لعن االله المتشبهات بالرجال من النساء



  

-٦٢٧- 

 ١٠١-------------------------------------بالنساءلعن االله المتشبهين من الرجال 
 ٥٧٦--------------------------------------------------لعن االله اليهود

 ٥٩٣----------------------------------------لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام
 ٩٥----------------------------------االله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

 ٢٩٥----------------------ًاللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين
 ٥٢١------------------------------اللهم خذ الأعين على قريش حتى نبغتها في بلادها

 ٣٩٩-------------------------------------------اللهم صل على آل أبي أوفى
 ٥٦٨--------------------------لو عشت لأخرجت اليهود والنصارى من جزيرة العرب

 ٣٤٠-------------------------------لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها
 ٢٩٤-----------------------------------َّليس المسكين بالطواف الذي ترده الأكلة
 ٧٦، ٧٢، ٧٥-------------------------------ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه

 ٥٧٥--------------------------------------------ليس على المسلمين عشور
َليس على المودع غير المغل ُ-------------------------------------------٤٠٣ 

 ١٠٦-----------------------------------------ًض مالا زكاةليس على من أقر
 ٨١-------------------------------------------ليس عليك شيء في الذهب

 ١٥٤-----------------------------------------ليس في الإبل العوامل صدقة
 ٧٤-------------------------------------------ليس في الإبل النقالة صدقة

 ٧٤-------------------------------------------ليس في البقر العوامل صدقة
 ٧١------------------------------ ولا في الكسعة صدقة النخة ليس في الجبهة ولا في 
 ٤٩٦-----------------------------------------------ليس في الحجر زكاة

 ٢٣٦، ٢٣٤--------------------------------------ليس في الخضراوات صدقة
 ٨٣------------------------------------تبلغ مائتي درهمليس في الرقة زكاة حتى 

 ٨٧--------------------------------------ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين
 ١٥٤---------------------------------------------صدقة ليس في العوامل

 ٤٠٠، ١٣، ١١-----------------------------------ليس في المال حق سوى الزكاة



   

-٦٢٨- 

 ١٩٨-------------------------------ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء من الصدقة
 ٩٤، ٤٩٠------------------------------ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة
 ٥٠٢، ٩٣، ٩٠ ،٥٠٢، ٤٩٠--------------------ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة

 ٢٢٣، ١٦٩------------------------------------ليس فيما دون خمس ذود صدقة
 ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٤٠، ٢٣٨، ٢٣٧------------------ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة

 ٩٣، ٨٥، ٨٠---------------------------ًليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة
 ٨٠----------------------------------ليس فيما دون مائتي درهم من الورق صدقة

 ٨٣-------------------------------------ليس فيما دون مائتين من الورق صدقة
 ٨٧، ٨٦------------------------ًالنصاب شيء حتى يبلغ أربعين درهماليس فيما زاد على 

 ٧٣-------------------------------------------ليس فيها حق سوى الزكاة
 ١٩٨-------------------------------------------------ليس فيها شيء

 ٥٦٢----------------------------------------------ٍليس لعرق ظالم حق
 ٥٣١-----------------------------------ليس للمؤمن إلا ما طابت به نفس إمامه

 ١١٣------------------------------------------------ليس منا من غش
 ١٥٤---------------------------------------------العوامل شيء في ليس

 
 ٣٦١----------------------------------------المؤمنون وقافون عند الشبهات
 ١٢٤، ١٢٣------------------------- لم تؤد زكاته فهو كنزما أديت زكاته فليس بكنز وما
 ٤٧٤----------------------------------------ما أفلح رجل احتاج أهله إلى غيره

 ٤٧٥--------------------------------------------ما الذي تركت لعيالك
 ٢٩٥--------------------ما العذار المذهب على خد الفرس بأحسن من الفقر في حال المؤمن

 ٧٣--------------------------------------------ما أنزل علي في الحمر شيء
 ٤٠٨--------------------------------ما بال أقوام نبعثهم فيجيئون فيقولون هذا لي

 ٩٨-----------------------------------فليس بكنزما بلغ أن تؤدى زكاته فأديت 
ّما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ُ------------------------------------٨٠ 



  

-٦٢٩- 

 ٤٧٩----------------------------------------ما تصدق أحد بصدقة من طيب
 ٥٨٣-----------------------------------------------ما حكمهما عندكم

 ٥٤١، ٤٧٢-------------------------------ًما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن
 ٤٧٧----------------------------ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

 ٢٥٧-------------------------------------------ما سقت السماء ففيه العشر
 ٢٤٦--------------------------------------فيه العشرما سقته السماء والأنهار ف

 ٤٧٧، ٢٨٨--------------------------------------------ما يغديه ويعشيه
 ٧-------------------------------------------------مانع الزكاة في النار

 ٧---------------------------------مانع الزكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة
 ٥٢٢--------------------------------------ًمرحبا بأم هاني قد أجرنا من أجرت

 ٢٨٨، ٢٩٢----------------------------------------المسألة كدوح وخدوش
 ٤٣٣-------------------------------------------المكاتب عبد ما بقي درهم

 ١١٣-----------------------------------------ًملعون من خان مسلما أو غشه
 ٥٣٠---------------------------------------------ًمن أحاط حائطا فهو له

 ٥٣٥، ٥٣١، ٥٣٠، ٥٢٩-----------------------------ًمن أحيا أرضا فهي له ولورثته
 ٥١٠----------------------------------------------ًمن أحيا مواتا فهو له

 ٣١٥--------------------------------من أعتق رقبة من الرق أعتق االله رقبته من النار
 ١٨٧-----------------------------------ًمن أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي

 ٥٣٢---------------------------------------------ًمن تحجر محجرا فهو له
َّمن ترك مالا فلأهله ومن ترك عيلة فإلي ً-----------------------------------٤١٤ 

 ٥٢٢---------------------------------------- سفيان فهو آمنمن دخل دار أبي
 ٢٩٢--------------------------------------من سأل فإنما يستكثر من جمر جهنم

 ٢٨٨-------------------------------من سأل وله ما يكفيه فإنما يستكثر من جمر جهنم
 ٢٨٨--------------------------------------من سأل وله ما يكفيه فله كذا وكذا

 ٤٧٧------------------------------من سأل ومعه ما يكفيه فإنما يستكثر من جمر جهنم



   

-٦٣٠- 

 ٥٨٤، ٥٨٤--------------------------------------------من سبني فاقتلوه
 ١٢٥---------------------- في بطنه نار جهنممن شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر

 ٥٦١، ٥٣٤------------------------------------------من ضار ضار االله به
 ٥٥، ٧----------------------------------------من كان له مال فلم يؤد زكاته
 ٥٤-----------------------------------------من كان له مال ولم يخرج زكاته

 ٤٠٨، ٢٩٧----------------------َّمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم
 ٢٠٥----------------------------------------من كانت له إبل أو بقر أو غنم

 ٢٧٩--------------------------------------------من كل عشر قرب قربة
 ٣٩----------------------------ً مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعًمن ملك مالا فلم يزكه

 ٣٦٤---------------------------------------ًمن وصل رحمه وعقني كتبته بارا
 ٤٠------------------------الصدقة ًمن ولي يتيما وله مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله

 ٥٤٧----------------------------------------منعت العراق قفيزها ودرهمها
 ٥٣٠، ٥٣٥--------------------------موتان الأرض الله ولرسوله، ثم هي لكم من بعد

 ٩١------------------------------لمدينةالميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل ا

 
 ٥٣٢، ٢٣٣-----------------------------------------الناس شركاء في ثلاثة

 ٦٠--------------------------------------------نعم دين االله أحق بالقضاء
 ٩٨-------------------------------------------------نعم نصف مثقال

 
 ٥٨٣--------------------------------------هاتوا التوراة حتى ندري بحكمهما

 ٨٦--------------------------------------ًهاتوا ربع العشر في كل أربعين درهما
 ٤٧٧------------------------------------------الهدية تذهب بوحر الصدر

 ٤٧٧-----------------------------------------------الهدية تنبت المودة
 ٤٧٨--------------------------------------------هكذا فافعل ودع المسألة

 ٢١٦، ٢٠٠--------------------------------------هي الأوقاص لا صدقة فيها



  

-٦٣١- 

 
 ٤٠٩----------------------------------------------واسألوا االله حقوقكم

 ٢٢٢، ٢٣٠، ٢٢٥، ٢٢٣------------------------------والخليطان يتراجعان بالسوية
 ٦٠٣----------------------------------------------والقضاء في الأنصار

ًواالله لئن قتلوه لأضرمنَّها عليهم نارا َ ِ ََ-------------------------------------٤٠٣ 
 ١٢٤-------------------------------------------وإن كان تحت سبع أرضين

 ٢٤٣، ٢٤١، ٢٤٠---------------------------------------ًالوسق ستون صاعا
 ١٥٣--------------------------------------------بقر تبيعوفي ثلاثين من ال

 ١٧٨----------------------------------------وفي خمس وعشرين بنت مخاض
 ٤٧٥------------------------------وليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من درهمه

 ٤٧٥--------------------------------------------وما الذي خلفته لعيالك
 ٤٠٠------------------------ومن منعناها أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا

 ١٣--------------------------------------------ومن منعناها فإنا آخذوها
 ٣٥١------------------------------------------------ومولى القوم منهم

 
 ٥٢٣------------------------------------------يا أبا هريرة، اهتف بالأنصار

 ٢٩٥------------------------------------------------يا عبادي الفقراء
 ٢٩٢-----------------------------ِيجيء أحدكم يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم
 ٤٢٠-----------------------------يخرجها عمن يمون من صغير أو كبير أو حر أو عبد

 ٢٣٢----------------------------------------يخرص الكرم كما يخرص النخل
 ٢٣١---------------------------------يد االله مع الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه

ِومالك من مالك. مالي مالي: يقول أحدكم َ----------------------------------٣٨٦  

 ٥٢٥-------------------------------------------------رحمةاليوم يوم الم
 



 

-٦٣٢- 



 
 ٢٧٨--------------------------------------------أبو سيارة المتعي القيسي

 ٥٥٧---------------------------------أبيض بن حمال بن مرثد بن ذي لحاق الماربي
 ١٩٢----------------------------------------أحمد بن الهادي يحيى بن الحسين

 ٣٠٤-------------------------------------الأقرع بن حابس بن عقال التميمي

 
 ٣٣٣------------------------------------------)أبو العالية(البراء البصري 

 ٦٠٥-------------------------ضر بن ضمضم النجاري الخزرجيالبراء بن مالك بن الن
 ٤٨٣---------------------------------------------بلال بن الحارث المزني

 ١٣-------------------------)أبو عبد الملك القشيري( معاوية بن حيدة نبهز بن حكيم ب

 
 ٢٢١--------------------------------ثمامة بن عبد االله بن أنس بن مالك الأنصاري

 
 ٤٦٢----------------------------------------جابر بن زيد الأزدي اليحمدي

 
 ٥٢١-------------------بن سلمة بن صعب اللخميُحاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير 

 ٣٣٢-------------------------------------------------حذيفة البارقي
 

 ٣٥-------------------------------------ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي

 
 ٩٨------------------------------------زينب بنت عبد االله بن معاوية بن عتاب



  

-٦٣٣- 

 
 ٢١١------------------------------------------سفيان بن عبد االله الصحابي

 ٣٤١-------------------------------------سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة

 
 ٥٥٩----------------------------الله بن يعمر الليثيالصعب بن جثامة بن قيس بن عبد ا

 
 ٥٢٤------------------------------------------------عبد االله بن خطل
 ٢٤٢------------------------------------------------عبد االله بن شبرمة

 ٨٥---------------------------------عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص

 
 ٧١--------------------------------------------------غورك السعدي

 
 ٩٩-----------------------------------------فارعة بنت أبي أمامة الأنصارية

 
 ١٤----------------------------------قدامة بن مضعون بن حبيب بن جمح القرشي

 
 ٦٠٤-----------------------------------)إم إبراهيم( شمعون القبطية مارية بنت

 ٢٤٢---------------------------------محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب
 ٤٢٠------------------------------)أبي الحسين القرضي(محمد بن عبد االله بن الحسن 

 ٢٤٢-----------------------------------محمد بن عمر بن محمد الواقدي الأسلمي
  ١٧١-------------------------------مخنف بن سليم بن الحارث بن  عوف بني ثعلبة



 

-٦٣٤- 



 ٧.................................................................................................لزكاةكتاب ا

 ٩....................................أقوال العلماء في الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الزكاة: فرع

 ١١........................................................هل في المال حق واجب غير الزكاة أم لا؟: فرع

 ١٣................................................أصناف الناس في اعتقاد وجوب الزكاة وإنكارها: فرع

 ١٨............................................................في الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة: فرع

 ١٨...................................................الإسلام فلا تجوز من الكافر الأصلي: الشرط الأول

 ١٩....................................................الحرية وهي شرط في وجوب الزكاة: الشرط الثاني

 ٢٢......................................................................التمكن من المال: الشرط الثالث

 ٢٦.............................................................وفيه ثلاثة أضرب. الحول: الشرط الرابع

 ٢٦................................................مالا نمو له في نفسه، ولا يرصد للنمو: الضرب الأول

 ٢٦.......................................، ويحصل نموه دفعة واحدةًما كان ناميا في نفسه: الضرب الثاني

 ٢٧...............................................................ًما ينمو حالا بعد حال: الضرب الثالث

 ٢٩......................ًاستمرار النصاب في جميع الحول، هل يكون شرطا في وجوب الزكاة أم لا: مسألة

 ٣٠.................................. الحول، هل يشترط في وجوب الزكاةوجود النصاب في طرفي: مسألة

 ٣٢...........................................إن مضى عليه بعض الحول فباع النصاب الذي عنده: مسألة

 ٣٣...................من ملك سلعة تجب في قيمتها الزكاة، ثم زاد سعرها أو نقص في وسط السنة:مسألة

 ٣٤........................................................وفيه ضروب أربعة. النصاب: الشرط الخامس

 ٣٤...............................................................ًما يكون مقدرا بالوزن: الضرب الأول



  

-٦٣٥- 

 ٣٤................................................................ًما يكون مقدرا بالكيل: الضرب الثاني

 ٣٤...............................................................ًما يكون مقدرا بالعدد: الضرب الثالث

 ٣٤...............................................................ًما يكون مقدرا بالقيمة: الضرب الرابع

 ٣٥.......................................إذا كان له نصاب من المال وعليه دين يستغرق النصاب: مسألة

 ٣٧.............ي بيدهفحال عليها الحول وه. الله علي أن أصدق بها: إذا كان معه مائتا درهم فقال: مسألة

 ٣٨.............................وإن حجر الحاكم عليه لديون ركبته، ثم حال الحول على ما في يده: مسألة

 ٣٩..............................................................................الملك: الشرط السادس

 ٣٩............................................هل على المجنون والصبي زكاة يخرجها أولياؤهم؟: مسألة

 ٤١...........................................هل على الأموال العامة المخزونة في بيت المال زكاة؟: مسألة

 ٤٢........................................على الوصي إخراج زكاة المال الموصى به إذا كان في يده: مسألة

 ٤٣.................................................الأموال المجموعة من الربا، هل عليها زكاة؟: مسألة

 ٤٤..................................في حكم الأموال المملوكة من جهة محظورة، هل عليها زكاة؟: مسألة

 ٤٤.........................................................................الشروط المتعلقة بأدآء الزكاة

 ٤٥..................................................................................النية: الشرط الأول

 ٤٦.................................................................................في وقت النية: مسألة

 ٤٧..................................................................................في محل النية: مسألة

 ٤٨.........................................إن كان له من الدراهم نصاب حاضر ونصاب غائب: مسألة

 ٤٩............................................................والنفلفي إشراك النية بين الفرض : مسألة

 ٥٠.................................................ًرب المال الزكاة إلى الإمام ونويا جميعاإذا دفع : مسألة



   

-٦٣٦- 

 ٥١...........................................................................إمكان الأداء: الشرط الثاني

 ٥٤......................................................مؤقتة ومطلقة: الأوامر الشرعية تنقسم إلى: فرع

 ٥٦............................................................هل تكون الزكاة مانعة للزكاة أم لا؟: فرع

 ٥٩..............................................الكلام في الأرض الخراجية التي افتتحها المسلمون: فرع

 ٦٠.................................................................هل تسقط الزكاة بالموت أم لا؟: فرع

 ٦٢....................................................هل تسقط الزكاة إذا أخذها السلطان الجائر؟: فرع

 ٦٤......................................وإذا كان لرجل مال عند رجل فأخرج عنه الزكاة بغير أمره: فرع

 ٦٥...................وإذا عقد رجل نكاح امرأة على إبل بأعيانها ولم تقبضها حتى حال عليها الحول: فرع

 ٦٦...........................................................هل تجب الزكاة في العين أو في القيمة؟: فرع

 ٦٩...........................................الكلام في المال الواحد لمالك أو لمالكين في حول واحد: فرع

 ٧٠........................................................في بيان الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة: فرع

 ٧٦...................................................في حكم المستغلات إذا بلغت قيمتها النصاب: فرع

 ٧٩.........................................................................في بيان الأصناف المزكاة: فرع

 ٨٠.................................................................القول في زكاة النقود من الذهب والفضة

 ٨٠.............................................................كم يكون مقدار النصاب في الذهب: فرع

 ٨٣.............................................................في نصاب الفضة وكم يكون مقداره: فرع

 ٨٥...........................................................................في ما زاد على النصاب: فرع

 ٨٩.............................................................بيان المثقال المعتبر في نصاب الذهب: فرع

 ٩٠.............................................................بيان الدرهم المعتبر في نصاب الفضة: فرع



  

-٦٣٧- 

 ٩٢.................................................الآخر في تكميل الزكاةفي ضم أحد النقدين إلى : فرع

 ٩٤.................................................في الضم هل يكون بالأجزاء أو يكون بالقيمة: مسألة

 ٩٦.............................وهل يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والفضة عن الذهب أم لا؟: مسألة

 ٩٧.................................................هبية على أضرب ثلاثةو المصوغات الفضية والذ:فرع

 ٩٧............................................................المصوغات المحظورة: الضرب الأول منها

 ٩٨......................................................مايباح استعماله للرجال والنساء: الضرب الثاني

  وز مع كون الزكاة واجبة فيه إذا بلغ النصاب في بيان ما يجوز استعماله من الحلي وما لا يج: الضرب الثالث
 ١٠٠...............................................................نحو التختم بالفضة                             

 ١٠٢...........................................................................في الكلام في الدين: فرع

 ١٠٢...............................................................................في بيان الدين: مسألة

 ١٠٦.............................................................................نفي حكم الدي: مسألة

 ١٠٧.............................................................................في حال الغريم: مسألة

 ١٠٨....................................................................في حكم إسقاط الديون: مسألة

 ١٠٩..................ًفي وجوب الزكاة في المهر سواء كان المقبوض من جنس الواجب أو بدلا عنه من غير جنسه: فرع

 ١١٠..................................................في كيفية المخرج من النقود في الزكاة وحكمه: فرع

 ١١٠.....................................ًهل يجوز إخراج أربعة دراهم جيدة بدلامن خمسة رديئة: مسألة

 ١١٢.............................................................مسألة هل يجوز إخراج رديء عن جيد

 ١١٣.................................ًهل يجوز إخراج أربعة دراهم سليمة بدلا عن خمسة مكسرة: لةمسأ

 ١١٤......................هل يجوز إخراج غير المضروب من الذهب عن المضروب من الدراهم: مسألة

 ١١٦...... هل يزكى من العين أو القيمةةًفي النصاب من الذهب أو الفضة يكون ثمنه زائدا على النصاب لصنع: مسألة



   

-٦٣٨- 

 ١١٨.....................................ومن كان له نصاب من ذهب فصرفه في فضة أو العكس: مسالة

 ١٢٠.......................................................في الفضة مكحلة بالذهب أو العكس: مسألة

 ١٢١...........ئة دينار وقبضها ولم ينفقها حتى نهاية مدة الإجارةًومن أكرى دارا أربع سنوات بما: مسألة

 ١٢٢.................................................فيمن كان له إناء مركب من الذهب والفضة: مسألة

 ١٢٢........................في أنواع الجواهر كالياقوت واللؤلؤ والمرجان هل تجب فيها الزكاة أم لا: فرع

 ١٢٤....................................................................................في الفلوس: فرع

 ١٢٤..................................................خاتمة في بيان المحظور والمحرم من الذهب والفضة

 ١٢٤............................................................ًما يكون مختصا بالرجال: الضرب الأول

 ١٢٥..................................................................ما تختص به النساء: الضرب الثاني

 ١٢٥................ما لا يختص بالرجال والنساء، وهذا نحو اتخاذ الآلات والأواني الذهبية والفضية: الضرب الثالث

 ١٢٦...........................................................................القول في زكاة أموال التجارة

 ١٢٨.............................................................................في شرائط وجوبها: فرع

 ١٣٠......................الأموال بالإضافة إلى وجوب الزكاة فيها وعدم وجوبها على ثلاثة أضرب: فرع

 ١٣٠.................................................................ُما قصد به التجارة: الضرب الأول

 ١٣١.......................................................................ما لا زكاة فيه: الضرب الثاني

 ١٣١..................................................................ور والحوانيتالد: الضرب الثالث

 ١٣٢.............................................زكاة أموال التجارة هل تكون في قيمتها أو أعيانها: فرع

 ١٣٥......................................................إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه: فرع

 ١٣٧.............................................................ًمن اشترى أرضا للتجارة فزرعها: فرع



  

-٦٣٩- 

 ١٣٩...................................وفيه سبع مسائل.. الرد والقبول: في بيان ما يعتبر به حالتان: فرع

 ١٤٣.....................................................................الكلام في أموال المضاربة: فرع

 ١٤٦.................................................................في حكم زكاة أموال المضاربة: فرع

 ١٤٦..............................................................ما يتعلق بالعامل وصاحب المال: فرع

 ١٤٧..........................................في بيان حكم اجتماع زكاة التجارة مع سائر الزكوات: فرع 

 ١٤٨...............................................................الكلام في ذوات النتاج للتجارة: فرع

 ١٤٩.....................................................................خاتمة للكلام في أموال التجارة

 ١٥٠.................................................................................القول في زكاة المواشي

 ١٥٢..........................والشروط الأربعة المذكورة في زكاة النقود هي واجبة في زكاة الأنعام: فرع

 ١٥٢............................................................................السوم: الشرط الخامس

 ١٥٤..........................................................................امة والعلافةفي الإس: فرع

 ١٥٨........................................لا وإن مات رجل فهل يبني وارثه على حول مورثه أم: فرع

 ١٦٠....................................................................................في المستفاد: فرع

 ١٦١.............................................................المستفاد من غير المتولد: الضرب الأول

 ١٦٣..................................................................المستفاد من المتولد: لضرب الثانيا

 ١٦٣...............................................................أن تكون متولدة منها: الشرط الأول

 ١٦٣.............................................................ًأن تكون الأمهات نصابا: الشرط الثاني

 ١٦٣...............................................أن تكون الأولاد موجودة قبل الحول: الشرط الثالث

 ١٦٩........................................................................  في بيان زكاة الإبل:الباب الأول



   

-٦٤٠- 

 ١٧١................................في الكلام عن الإجماع في فريضة الإبل من جنسها وغير جنسها: فرع

  لاف ــها حقتان، وذكر الخـ ففيرين ومائةـول الإجماع على أن الإبل إذا بلغت عشــفي الكلام ح: رعـف
 ١٧٢...........................................................................في الفرض فيما زاد           

 ١٧٧.........................................في تعريف بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة: فرع

 ١٧٨....................................هل يجوز إخراج ابن اللبون مع وجود بنت المخاض أم لا: مسألة

 ١٧٩.................................................إذا تعذر وجود بنت مخاض ووجد ابن لبون: مسألة

 ١٧٩.........................إذا لم يكن معه بنت مخاض وهو قادر على شرائها وكان معه ابن لبون: مسألة

 ١٧٩..............................هماإذا لم يكن معه بنت مخاض ولا ابن لبون وهو قادر على شرائ: مسألة

 ١٨١.............................................ًإذا لم يكن في إبله ابنة مخاض فأخرج مكانها حقا: مسألة

 ١٨١.................................................وإن أخرج بنت لبون مع وجود بنت مخاض: مسالة

 ١٨٢..............................................وإذا كانت إبله مهازيل وفيها ابنة مخاض سمينة: مسألة

 ١٨٢......................................................وإذا وجبت سن ولم توجد أخذ ما يوجد: فرع

 ١٨٥.............................................إن تبرع صاحب الماشية بإخراج الأفضل عما دونه: فرع

 ١٨٧..................هافي الفصلان، وهن اللواتي تمت لكل واحدة منهن سنة كاملة لتفصل عن أم: فرع

َإذا كان عنده خمس من الإبل عجاف معيية فهل يجوز أن يؤخذ منها واحدة أم لا: فرع ِْ ُ...............١٨٨ 

 ١٩٠...................................الواجب فيما دون الخمس والعشرين من الإبل إخراج الغنم: فرع

 ١٩١.......................................ال إذا مضت عليه السنون، وفيه ست مسائلفي حكم الم: فرع

 ١٩٧..........................................................................  في بيان زكاة البقر:الباب الثاني

 ١٩٧................................................قبل بلوغ البقر ثلاثين، هل يجب فيها شيء أم لا: فرع

 ١٩٩............................... إلى الستين فهل يلزم فيها شيء أم لاإذا زادت البقر على الأربعين: فرع



  

-٦٤١- 

 ٢٠١....................................وإذا انتهى عدد البقر إلى حد يمكن فيه أخذ التبائع والمسان: فرع

 ٢٠٥............................................................................ في زكاة الغنم:الباب الثالث

 ٢٠٧.............................................. الغنم فيها مذاهب ثلاثةالشاة المأخوذة في صدقة: فرع

 ٢٠٨.................................................إذا تقرر أخذ السن المذكور فما الذي يأخذ منه: فرع

 ٢١٠...........................................الإمام إذا أرسل قابض الزكاة فلا يتعرض لأفضلها: فرع

 ٢١١.............................................................الهرمةولا يجوز أخذ المريضة ولا : فرع

 ٢١٣....................................................................................في الوقص: فرع

 ٢١٤.............................................................ما كان من غير جنسها: الضرب الأول

 ٢١٤.................................................................الوقص من الجنس: الضرب الثاني

  اص ــة كانت الأوقــاف الفريضــفإذا قلنا باستئن. ئة الأولىالأوقاص التي بعد الما: رب الثالثــالض
 ٢١٤......................في المائة الثانية كالأوقاص في المائة الأولى من غير تفرقة بينهما                               

 ٢٢١..........................................................القول في بيان الشركة في المواشي والخلطة فيها

 ٢٢١......................................................................خلطة الصفة: الضرب الأول

 ٢٢١......................................................................خلطة الشركة: الضرب الثاني

 ٢٢٤.......................................................في ذكر الشروط المعتبرة في زكاة المواشي: فرع

 ٢٢٤........................................................في بيان الشروط على المنفرد: الضرب الأول

 ٢٢٤..........................................................في بيان الشروط في الخلطة: الضرب الثاني

 ٢٢٦.......................................في بيان الأمثلة الواردة في كيفية إيجاب الزكاة مع الشركة: فرع

 ٢٢٩..............))ق بين مجتمعلا يجمع بين مفترق ولا يفر((من قوله ) ص(في بيان مراد الرسول : فرع

 ٢٣١..............................................كما يصح الاشتراك في المواشي فإنه يصح في الثمار: فرع



   

-٦٤٢- 

 ٢٣٢...............................................................................القول في زكاة المعشرات

 ٢٣٢.................................................في بيان جنس ما تجب فيه الزكاة من المعشرات: فرع

 ٢٣٧............................................................في بيان مقدار المخرج من المكيلات: فرع

 ٢٤٠...........................................................المقدار الذي يجب إخراج العشر منه: فرع

 ٢٤٣....................................................ًفي بيان المخرج من المقومات مما ليس مكيلا: فرع

 ٢٤٦.........................................................................دار المخرجفي بيان مق: فرع

 ٢٤٨..........................................في بيان جنس المخرج، هل يجب في العين أو في القيمة: فرع

 ٢٤٩.........................................في بيان كيفية إخراج ما يستحق من الزكاة وفيه ضربان: فرع

 ٢٤٩........................................ثمار، وفيه مسائل عشرفي بيان الإخراج من ال: الضرب الأول

 ٢٤٩.......................................ولا تجب الزكاة في جميع الثمار حتى يبدو الصلاح فيها: مسألة

 ٢٥٠...............ًإذا ملك الرجل نصابا مما تجب فيه الزكاة ثم نقص النصاب قبل وجوب الزكاة: مسألة

ُوإن باع المسلم نخلا مثمرا لم يبد صلاحه، من ذمي ثم بدا صلاحه: مسألة ً ً...........................٢٥١ 

 ٢٥١....................................................إذا بدا الصلاح في الثمرة فأصابها عطش: مسألة

 ٢٥٢.......................................................في الخرص، وتشتمل على أحكام ثمانية: مسألة

 ٢٥٧.........................وإذا كان للرجل رطب لا يجيئ منه تمر، أو عنب لا يحصل منه زبيب: مسألة

 ٢٥٧........................إذا كان للرجل ثمر في مناطق متباينة فيسرع في بلاد ويتأخر في أخرى: مسألة

 ٢٥٨.........ًلا يتأتى منه زبيب وكان بالغا مبلغ النصابإذا كان النخيل لا يتأتى منه تمر، والعنب : مسألة

 ٢٥٨............................................إذا ادعى رب المال تلف جميع الثمرة بعد الخرص: مسالة

ِإن خر: مسألة َّت الثمرة وأقرت في يد رب المال أمانة وادعى أن الخارص أخطأ في خرصهصَُ ُ.........٢٥٩ 



  

-٦٤٣- 

 ٢٥٩................................في بيان الإخراج من الزروع وفيه مسائل خمس عشرة: الضرب الثاني

 ٢٥٩...........................................في الخلف وهو ما يصرم من الزروع ثم ينبت ثانية: مسألة

 ٢٦١..................................................الجنس أعم من النوع، والنوع مندرج تحته: مسالة

 ٢٦٢..............هل يضم الشعير إلى البر، والقطنيات بعضها إلى بعض في تكميل النصاب أم لا: مسألة

 ٢٦٤..........................................................................في خرص الزروع: مسألة

 ٢٦٥........................................يجب إخراج ما تجب فيه الزكاة قبل إخراج التكاليف: مسألة

 ٢٦٦................إذا ملك الرجل من الثمار والحبوب ما تجب فيها الزكاة ثم بقيت في يده سنين: مسألة

 ٢٦٦.....................................ًإذا استأجر رجل أرضا للزراعة فزرعها فعلى من يكون العشر؟

 ٢٦٧........................ًان مشتركا بين اثنين، وقد بلغ خمسة أوسقفي ما تخرجه الأرض إذا ك: مسألة

 ٢٦٨........................................في الأراضي الموقوفة على المساجد والمناهل والمدارس: مسألة

ًوالمصدق إذا أخذ مما يخرج من الزروع شيئا فشيئا: مسألة ً...........................................٢٦٩ 

 ٢٧٠...........................................ًفي من باع مالا قد وجبت فيه الزكاة قبل إخراجها: ألةمس

 ٢٧١..............أداء الزكاة وعليه ديون مستغرقة لمالهمن لو مات رجل بعد إدراك الغلة وتمكن : مسألة

 ٢٧٢..............................اة أم لاوالأرز إذا بلغ مع قشره خمسة أوسق فهل تجب فيه الزك: مسألة

َهل يجوز أكل طعام من يعرف عنه عدم إخراج الزكاة أو الأخذ من حبه: مسألة ْ َُ.....................٢٧٣ 

 ٢٧٤................................إن رهن من الأموال ما تجب فيها الزكاة ثم حال عليها الحول: مسألة

 ٢٧٥...............................صح رهن ما وجبت فيه الزكاة من المعشرات قبل إخراجهاهل ي: فرع

 ٢٧٦..............................................................في ورق التوت وفي التوت نفسه: فرع

 ٢٧٨..................................................................................القول في زكاة العسل



   

-٦٤٤- 

 ٢٨٠.........................العشر أو الخمسإذا تقرر وجوب الزكاة في العسل فهل يكون المخرج : فرع

َهل يكون للعسل نصاب معين أو يستحق في قليله وكثيره: فرع ْ ُ.....................................٢٨١ 

 ٢٨٢..........................في العسل يجتمع دفعة واحدة أو يجتمع في آخر الحول ما يبلغ النصاب: فرع

 ٢٨٣..................................................العسل أوسطه لا جيده ولا رديئهويؤخذ من : فرع

 ٢٨٣................................................................إن تعذر الأخذ من عين العسل: فرع

 ٢٨٤.............................................في العسل المستخرج من الغياض أو كهوف الجبال: فرع

 ٢٨٥...........................................لإن اختلف المصدق وصاحب النحل في ثمن العس: فرع

 ٢٨٧.................................................................القول في بيان أهل الصدقات وقسمتها

 ٢٨٧.............................................................................الفقراء: الصنف الأول
 ٢٩٣............................................................................المساكين: الصنف الثاني

 ٢٩٣............................................................................في صفة المسكين: مسألة

 ٣٠٠....................................................................العاملون عليها: الصنف الثالث
 ٣٠٣..............................................................................المؤلفة: الصنف الرابع

  ة في الناس وحسن نية في الإسلام ورئاسة في قومهم ــرف وسؤدد وطاعــقوم لهم ش: رب الأولــالض
 ٣٠٧...................................................................قوة ونفوذ أمرو                              

 ٣٠٧......................................................قوم من الكفار لهم قوة وشوكة: الضرب الثاني

 ٣٠٧.........قوم لهم شرف وسؤدد ومراتب سامية ولهم نظراء من قومهم كفار لا عهد لهم بالإسلام: الضرب الأول

 ٣٠٧..................قوم لهم شرف وطاعة أسلموا ونياتهم في الإسلام ضعيفة وأقدامهم فيه غير ثابتة: انيالضرب الث

 ٣٠٨.....................قوم من المسلمين في طرف بلاد الإسلام ويليهم قوم من الكفار: الضرب الثالث

 ٣٠٨........................... من المسلمين عليهم صدقاتقوم من المسلمين يليهم قوم: الضرب الرابع



  

-٦٤٥- 

 ٣١١....................................................................سهم الرقاب: الصنف الخامس
 ٣١٥.......................................................................الغارمون: الصنف السادس

 ٣١٧..............................................................هل يشترط الفقر في الغارم أم لا: فرع

 ٣٢١......................................................................سهم السبيل: عالصنف الساب
 ٣٢٨.......................................................................أبناء السبيل:  الصنف الثامن

 ٣٣١..................................................في ابن السبيل إذا كان سفره في طاعة أو مباح: فرع

 ٣٤٠....................................................................القول في بيان من لا تحل له الصدقة

 ٣٤١....................................................الذين تحرم عليهم لأجل أنسابهم: القسم الأول

 ٣٤٢.....................................................الإجماع على تحريم الصدقة على بني هاشم: فرع

 ٣٤٤............................في الصدقات المفروضة عليهم هل يجوز صرفها من بعضهم لبعض: فرع

 ٣٤٥.........................................هل تحرم الصدقة على بني هاشم في كل الأحوال أم لا: فرع

 ٣٤٧.......................هل تعتبر صدقة الأضحية والنفل من الصدقات المحرمة على بني هاشم: فرع

 ٣٤٨.........................في الكفارات  والنذور هل تعتبر من الصدقات المحرمة على بني هاشم: فرع

 ٣٤٩.........................ومن اضطر من بني هاشم إلى تناول الصدقة أخذها على جهة القرض: فرع

 ٣٤٩...............................................................النظر في تناول الميتة دون الزكاة: فرع

 ٣٥٠...............................................في موالي بني هاشم هل تحل لهم الصدقات أم لا: فرع

 ٣٥١.......................له في بيان من لا تحل له الزكاة لحال هو عليها فإذا فارقها حلت: القسم الثاني

 ٣٥٢.............................................................................الكفر: الضرب الأول

 ٣٥٤.............................................................................الفسق: الضرب الثاني

 ٣٥٨.............................................................................نىالغ: الضرب الثالث



   

-٦٤٦- 

 ٣٥٨...........................................................................:التفريع على هذه القاعدة

 ٣٥٨........................................................من ملك من العروض ما يبلغ النصاب: فرع

 ٣٥٩.....................................ومن ملك من أحد النقدين ما تساوي قيمته نصاب الآخر: فرع

 ٣٦٠......................ومن ملك من الكتب والدفاتر ما تبلغ قيمته خمسمائة درهم أو ألف درهم: رعف

 ٣٦١.........................................................بلدهفي من أزعجه السلطان الظالم عن : فرع

 ٣٦٢.....................................في بيان من يحل له أخذ الزكاة من جهة دون جهة: القسم الثالث

 ٣٦٢..........................................................الآباء والأمهات والأولاد: الضرب الأول

 ٣٦٣.........................................ذوو الأرحام والأقارب من قبل الأب والأم: الضرب الثاني

 ٣٦٥.........................................................................الزوجات: الثالثالضرب 

 ٣٦٩............................................................................المماليك: الضرب الرابع

 ٣٧٠...........................إذا أخطا الرجل في صرف زكاته كأن يصرفها إلى مسلم فإذا هو كافر: فرع

 ٣٧٤......................................في الرجوع إذا أخطأ الإمام في دفع الزكاة إلى غير مستحق: فرع

 ٣٧٥..................................................... خنثى لبسةفي دفع أي الأسهم إلى امرأة أو: فرع

 ٣٧٥...........................................الرجل يهب ماله لزوجته أو غيرها لتحل له الصدقة: فرع

 ٣٧٦.............................................................................والأموال الواجبة: فرع

 ٣٧٦...................................................................أموال معينة: الضرب الأول منهما

 ٣٧٦...............................النذور المطلقة الواجبة في الذمة والمظالم الثابتة في الذمة:  الثانيالضرب

 ٣٧٧.................................................وكم يكون مقدار ما يدفع إلى الفقير من الزكاة: فرع

 ٣٨٠................................................................................القول في تعجيل الزكاة



  

-٦٤٧- 

 ٣٨٢.........................................................جيل الزكاة لعامين أم لاوهل يجوز تع: فرع

ًوهل يكون إخراجها قبل الحول واجبا موسعا أم لا: فرع ً...........................................٣٨٣ 

ًومن ملك نصابا فهل يجوز له أن يخرج زكاة نصابين معجلا أم لا: فرع ً..............................٣٨٤ 

 ٣٨٥...........................................................عجيل الزكاة إلى المساكينفي حكم ت: فرع

 ٣٨٦...................................................في حكم تعجيل الزكاة إلى الإمام أو مصدقه: فرع

 ٣٨٨.........................................................في بيان مسائل التعجيل وجملتها عشر: فرع

 ٣٨٨................................................وعفي تعجيل زكاة المعشرات من الثمار والزر: مسالة

 ٣٨٩.......................................................في وجوب النية في التعجيل في الزكاة: مسألة

 ٣٩٠........ويستوي في جواز التعجيل في الزكاة كل ما كانت زكاته موقوفة على النصاب والحول: مسألة

 ٣٩١.....................صاب ثم تلف جميع المال أو بعضه قبل تمام الحولإن عجل الزكاة عن الن: مسألة

 ٣٩١.........................إن عجل زكاة النصاب ثم أتلف رب المال النصاب قبل مجيء الحول: مسألة

 ٣٩٢.........................................إن عجل الزكاة إلى فقير فمات الفقير قبل تمام الحول: مسألة

 ٣٩٢....................................وإن عجل الزكاة إلى فقير فاستغنى الفقير قبل تمام الحول: مسألة

 ٣٩٣............................................إن عجل المالك زكاة ماله ثم مات في أثناء الحول: مسألة

 ٣٩٣............أم لا الفقير هل يضمن النقص إن حصل ما يحق للمزكي الرجوع في الزكاة وكانت ناقصة عند : مسألة

 ٣٩٤...............................في بيان الطوارئ التي تطرأ على الزكاة المعجلة فتبطل تعجيلها: مسألة

 ٣٩٥............................................................القول في كيفية صرف الزكاة إلى مستحقيها

 ٣٩٥................................................................ال الظاهرةفي الأمو: الضرب الأول

 ٣٩٦..................................................................في الأموال الباطنة: الضرب الثاني



   

-٦٤٨- 

 ٣٩٨........................................................... في كيفية صرف الإمام للزكاة:الفصل الأول

 ٣٩٨.........................................إذا فرق أرباب المال الزكاة لعدم علمهم بظهور الإمام: فرع

 ٣٩٩...............................................................................في حكم القبض: فرع

 ٤٠١................................فيما يأخذه السلاطين الجورة والظلمة وأهل الفسوق من الزكاة: فرع

 ٤٠٢..........................................إذا بلغ المصدق إلى الموضع الذي يقصده لأخذ الزكاة: فرع

 ٤٠٣.......................................................إذا تلفت الزكاة في يد المصدق أو الإمام: فرع

 ٤٠٤...............................................في الآداب التي يراعيها المصدق في أخذ الصدقة: فرع

 ٤٠٦...........................................إذا قبض المصدق الماشية وطلب مالكها شراءها منه: فرع

 ٤٠٧..................................................................ان آداب في حق المصدقفي بي: فرع

 ٤١٠............................................................ فيما إذا لم يكن في الزمان إمام:الفصل الثاني 

 ٤١٢................................................. وإن وجبت الزكاة على من ليس بكامل:الفصل الثالث

 ٤١٢.......................................................في صلاحيات الوصي في صرف الصدقة: فرع

 ٤١٣......................................................من مات وعليه زكاة وعلى الوارث مثلها: فرع

 ٤١٥..............................................................ًومن اعتق عبدا لم يجزه عن الزكاة: فرع

ًهل يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يعطي المستحق للزكاة بيتا يسكنه أو خادما : فرع  ٤١٦...........يخدمهً

 ٤١٦................................إذا دفعت الزكاة إلى مولى المكاتب من غير إذن المكاتب وتوكيله: فرع

 ٤١٩...................................................................................القول في زكاة الفطر

 ٤٢٢...........................................................  في بيان وقت وجوب الفطرة:الفصل الأول

 ٤٢٢....................................................................في بيان أول وقت الفطرة: مسألة



  

-٦٤٩- 

 ٤٢٤...................................................................في بيان آخر وقت الفطرة: مسألة

 ٤٢٥.................................هل يكون أول يوم من شوال متعلق الوجوب للفطرة أم لا: مسألة

 ٤٢٧.......................................فطرة قبل وقت وجوبها أم لاهل يجوز تعجيل زكاة ال: مسألة

 ٤٢٩...........فيمن دخل وقت الفطرة وعنده من تجب عليه فطرته فمات قبل أن يتمكن من المال: مسألة

 ٤٢٩...................................................................آداب متعلقة بزكاة الفطر: مسألة

 ٤٣١............................................................ان من تجب عليه الفطرة في بي:الفصل الثاني

 ٤٣١............................................................صدقة الفطر واجبة على كل مسلم: فرع

 ٤٣٢...........................................................................في الرقيق والمكاتب: فرع

 ٤٣٤...............................................................في اليسار الذي تجب فيه الفطرة: فرع

 ٤٣٧..........................................................الكلام على النصاب الموجب للفطرة: فرع

 ٤٣٧......................إذا فضل على قوت الرجل نصف صاع فهل يجب إخراجه للفطرة أم لا: مسألة

 ٤٣٨.........................إذا فضل صاع واحد على قوت الرجل وقوت عبده وزوجته وولده: مسألة

 ٤٣٨..............................يضعهفيمن إذا أخرج فطرته وفضل صاع على فطرة من يمونه : مسألة

 ٤٣٨.......................................................وهل تجب الفطرة على أهل البادية أم لا: فرع

 ٤٤٠........................................................... في بيان من تؤدى عنه الزكاة:الفصل الثالث

 ٤٤٠...................................في بيان من لا تجب عليهم لأجل انتقالها إلى غيرهم: ولالقسم الأ

 ٤٤٠...............................................................في التحمل عن القرابة: المرتبة الأولى

 ٤٤٠.......................هل تجب على الأب الموسر نفقة ولده المعسر أو الولد على الأب المعسر: مسألة

 ٤٤١.....................................هل على الجد الموسر نفقة أبناء ابنه أو أبناء بنته المعسرين: مسألة



   

-٦٥٠- 

 ٤٤٢..........................هل على الأبناء وأبنائهم فطرة الآباء والأجداد والأمهات والجدات: مسألة

 ٤٤٣............................................................هل على الإبن فطرة زوجة الأب: مسألة

 ٤٤٣...................ًهل الفطرة واجبة على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي: مسألة

 ٤٤٤.............................................................في التحمل عن الزوجات: المرتبة الثانية

 ٤٤٤.....................................................هل تجب فطرة الزوجة على الزوج أم لا: مسألة

 ٤٤٥........................................................................حكم إخدام الزوجة: مسألة

 ٤٤٥....................................................أنه ليس على الرجل نفقة الزوجة الناشزة: مسالة

 ٤٤٦..................................................إن أخرج الزوج فطرة زوجته من غير إذنها: مسألة

 ٤٤٦...... الصغيرة إذا كانت غير صالحة للوطئ والدخول، فهل تجب نفقتها وفطرتها على الزوج أم لاالزوجة: مسألة

 ٤٤٧....................................الزوجة إذا تعذر وطؤها، هل على الرجل نفقتها وفطرتها: مسألة

 ٤٤٧..........................................................في تحمل الفطرة عن المماليك: المرتبة الثالثة

 ٤٤٧...................................................وهل تجب الفطرة على العبيد والإماء أم لا: مسألة

 ٤٤٨........................................إلخ...والمدبر وأم الولد .. في العبد المرهون والمكري : مسألة

 ٤٥٠.....................................................حكم الفطرة عن العبد المملوك لرجلين: مسألة

 ٤٥١............................................................في العبد نصفه حر ونصفه مملوك: مسألة

 ٤٥٢.............................................................................في عبيد التجارة: مسألة

 ٤٥٢..................................الذين يضطربون في مال التجارة لتحصيل الأرباح: الضرب الأول

 ٤٥٣................................................... العبيد الذين يشترون بمال التجارة:الضرب الثاني

 ٤٥٤..................................................ًفي من اشترى عبدا ليلة الفطر أو يوم الفطر: مسألة



  

-٦٥١- 

 ٤٥٥..................................................................في من أوصي له برقبة عبد: مسألة

 ٤٥٧......................................لإخراج الفطرةاستحباب طلب الطعام قبل يوم الفطر : مسألة

 ٤٥٨......................................................في بيان من لا تجب عليه الفطرة: القسم الثاني 

 ٤٦٠............................................................الفطرة تابعة في الوجوب للنفقة: قاعدة

 ٤٦٢........................................................... في بيان المخرج في زكاة الفطر:الفصل الرابع

 ٤٦٢.............ًوهل يكون الواجب فيها صاعا من أي نوع كان من الطعام أم لا. في مقدار الفطرة: فرع

 ٤٦٥.........................................................................في بيان جنس الفطرة: فرع

ًإذا أخرج صاعا من الأجناس الخمسة كان مجزيا: مسألة ً............................................٤٦٥ 

 ٤٦٧....................................وهل يجوز إخراج القيمة عن الحب في صدقة الفطر أم لا: مسألة

 ٤٦٨................................البر والشعير يكثر في مشارق اليمن ويقتات ويدخر: الضرب الأول

 ٤٦٨........................ا تقتات وتدخرالثمار نحو الأعناب والرطاب إذا جففت فإنه: الضرب الثاني

 ٤٦٩....................................ما كان من المزروعات مما يقتاته أهله ويدخرونه: الضرب الثالث

 ٤٦٩.............الألبان لأهل المواشي وأهل الخيام الذي ينتجعون لطلب الكلأ والمرعى: الضرب الرابع

 ٤٦٩.......................................................ًهل يجوز إخراج الخبز بدلا عن الحب: سألةم

 ٤٧٠............................................ولا يجوز إخراج المسوس الذي أكل الدود باطنه: مسألة

 ٤٧٠..........................................والأفضل في إخراج الفطرة مما يأكله المخرجون لها: مسألة

 ٤٧١........................وز أن يخرج الصاع الواحد من جنسين مختلفين من الطعام أم لاوهل يج: فرع

 ٤٧٢.........................هل يجوز توزيع الصاع الواحد على مجموعة من الفقراء أم لواحد فقط: فرع

 ٤٧٢............................................ويجوز صرف الفطرة في من يجوز صرف الزكاة إليه: فرع



   

-٦٥٢- 

 ٤٧٣...............صدقة الفطر سبيلها سبيل سائر الصدقات في أن استيفائها وتفريقها إلى الإمام: قاعدة

 ٤٧٤................................................................................القول في صدقة التطوع

 ٤٧٤..........................................ويكره للرجل أن يتصدق بالصدقة مع حاجته إليها: مسالة

 ٤٧٤..................ويكره للرجل أن يتصدق بجميع ماله إذا كان لا يصبر على الإضاقة والفقر: مسالة

 ٤٧٥....................................ويستحب في الصدقة الاجتهاد في صرفها للأحق فالأحق: مسالة

 ٤٧٦.............................................لصدقةويستحب للإمام أن يحث المسلمين على ا: مسالة

 ٤٧٦....................................................وأفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح: مسألة

 ٤٧٧...............................ويستحب وضع الصدقة في الأولياء والصالحين وأهل التقوى: مسألة

 ٤٧٧.....................................................................ويكره التعرض للسؤال: مسألة

 ٤٧٨........................................ويستحب الإكثار من الصدقة إذا دخل شهر رمضان: مسالة

 ٤٧٨.......................محرمة على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلمالنفل هل كانت صدقة : مسألة

 ٤٧٩......... يقصد إخوانه من المسلمينويستحب للرجل المسلم إذا ناله ضر أو ضيق في حالة أن: مسالة

 ٤٨٣...........................................................................................كتاب الـخمس
 ٤٨٥.................................................القول في بيان أصناف الأموال التـي يجب فيها الخمس

 ٤٨٥.............................................................................المعادن: الصنف الأول 
ِّ ما يؤخذ من البر:القسم الأول َ.....................................................................٤٨٥ 

 ٤٨٩..................................................هل يعتبر النصاب فيما يؤخذ من المعادن أم لا: فرع

 ٤٩٠........................الحق المخرج على جهة الوجوب من المعادن، هل يكون الخمس أو غيره: فرع

 ٤٩١.................................................فيما يستخرج من المعادن أم لاهل يعتبر الحول : فرع

 ٤٩٢...........................هل يكون المخرج زكاة فيعتبر فيه حال المخرج ومصرف الزكاة أم لا: فرع



  

-٦٥٣- 

 ٤٩٣.......................... في الخارج من المعادن هل يجب فيه الحق سواء وجد مجتمعا أو مفترقا:فرع

 ٤٩٥...........................................ولا يقبض الإمام إلا الخالص من المعادن بعد تنقيته: فرع

 ٤٩٥..............ويمنع أهل الذمة عن إحياء المعادن والركازات وتناول شيء منها في دار الإسلام: فرع

 ٤٩٥............................................................في بيان ما يؤخذ من البحر: القسم الثاني
 ٤٩٧......................................................في بيان ما يؤخذ من الحيوانات: القسم الثالث
 ٤٩٧..............................................................................المسك: الجنس الأول
 ٤٩٨................................................................................العنبر: الجنس الثاني
 ٤٩٩..............................................................................الزباد: الجنس الثالث
 ٥٠٠..........................................................................الركازات: الصنف الثاني

 ٥٠٠.........................................وحق االله في الركاز هل يكون بصفة الخمس أو الزكاة: فرع

 ٥٠١........................................وهل يشترط النصاب في إيجاب الخمس في الركاز أم لا: فرع

 ٥٠٢..................................... الحول في وجوب إخراج الحق من الركاز أم لاوهل يعتبر: فرع

 ٥٠٣.................................الحق الذي يجب إخراجه من الركاز هل الخمس أو ربع العشر: فرع

 ٥٠٤..............................................................................في مكان الركاز: فرع 

 ٥٠٤...........................................................مما يوجد في دار الإسلا: الضرب الأول

 ٥٠٦.............................................................ما يوجد في دار الحرب: الضرب الثاني

 ٥٠٧...........................................ًوإذا وجد الرجل في أرضه أو داره ركازا: الضرب الثالث

 ٥٠٩........................................وإذا وجد الركاز وأخذ منه الخمس فلمن يكون الباقي: فرع

 ٥١٠..........................................وإذا ملك الرجل الباقي من الركاز بعد إخراج خمسه: فرع

 ٥١١.................................أن يكون الركاز من جوهر النقدين الذهب والفضة: الشرط الأول

ًأن يكون نصابا تشبيها له بالأموال المزكاة: الشرط الثاني ً............................................٥١١ 



   

-٦٥٤- 

 ٥١١.............................................أن يكون عليه أمارة من ضرب الجاهلية: الشرط الثالث

 ٥١١........................................أن يكون وجوده في موضع موات كالصحراء: الشرط الرابع

 ٥١١....................................................ًأن يكون الواجد له أهلا للزكاة: الشرط الخامس

 ٥١١...............................................................والمرأة والصبي إذا وجدا الركاز: فرع

 ٥١٢.....................................................ما يغنم من أموال أهل الحرب: الصنف الثالث
 ٥١٣........................................................ما يغنم من أموال أهل البغي: الصنف الرابع
 ٥١٦..........................................................................الصيود: سالصنف الخام

 ٥١٩.....................................الأراضي القول في بيان ما يجب فيه العشر وما يجب فيه الخمس من

 ٥٢٦..........................................................في بيان ما يكون منها عشرية: المرتبة الأولى

 ٥٢٦...............................................ًطوعاالأرض التي أسلم عليها أهلها : الضرب الأول

 ٥٢٦............................الأرض التي فتحها المسلمون عنوة واقتسموها فيما بينهم: الضرب الثاني

 ٥٢٧.........................................ًإذا افتتح الإمام والمسلمون بلدا من بلدان أهل الحرب: فرع

 ٥٢٨.............................................بين الغانمين في خبير) ص(الذي قسمه رسول االله : فرع

َّخمسها وصرف الخمس في أهله) ص(أنه : فرع َ......................................................٥٢٩ 

 ٥٢٩.............بعده الأرض التي أحياها رجل من المسلمين فهي تكون له ولورثته من: الضرب الثالث

 ٥٢٩................................................... الأسباب للإحياء التي توجب الملكفي بيان: فرع

 ٥٣٢..............................................................................في كيفية التحجر: فرع

 ٥٣٤....................هل يجوز إحياء الأماكن العامة كالمراعي والساحات وميادين الخيل والكرة: فرع

 ٥٣٤................ اليهود والنصارى إحياء الموات في دار الإسلام أم لاوهل يجوز لأهل الذمة من: فرع

 ٥٣٥.......................................................................ًفيمن أحيا أرضا عشرية: فرع



  

-٦٥٥- 

 ٥٣٦...........الأرض التي أجلي عنها أهلها من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب: الضرب الرابع

 ٥٤٠.............................................................في بيان الأرض الخراجية: المرتبة الثانية

 ٥٤١..................................................................في وظائف الأرض الخراجية: فرع

 ٥٤٢.............................................................وإن اصطلمت الأرض الخراجية: فرع

 ٥٤٣...............................مرويجوز النقصان من توظيف الأرض الخراجية على توظيف ع: فرع

 ٥٤٤..............................اتفاق أئمة العترة على أنه لا يجوز منح الخراج إلا بعد إدراك الغلة: فرع

 ٥٤٥.........................وهل يجوز بيع الأراضي المغلة ومؤاجرتها للزراعة من أهل الذمة أم لا: فرع

 ٥٤٧.........................................تمع العشر والخراج في الأرض الخراجية أم لاوهل يج: فرع

 ٥٤٨............................................ًوهل تكون الأرض الخراجية ملكا لصاحبها أم لا: فرع

 ٥٥٠............................ًوإن اشترى أهل الذمة من المسلمين أرضا فهل تعود خراجية أم لا: فرع

 ٥٥٤.............................................................في بيان الأرض الصلحية: المرتبة الثالثة

 ٥٥٥.................................إذا صولح الكفار على مال ثم أسلموا فهل يسقط المال بالإسلام أم لا: فرع

 ٥٥٦.......قاتوكل ما أخذ من مال الخراج والمصالحة والفيء يجوز صرفها فيمن لا تحل لهم الصد: فرع

 ٥٥٦...............................ويجوز للإمام أن يقطع الموات من الأرض لمن يملكها بالإحياء: فرع 

 ٥٥٩.....................................................................في الحمى، ومعنى الحمى: فرع 

 ٥٦٣..................................................به القول في بيان ما يؤخذ من أهل الذمة وما يعاملون

 ٥٦٤....................................................... في بيان قواعده التـي يتقرر عليها:الفصل الأول

 ٥٦٤.....................................................................في صيغة العقد: القاعدة الأولى
 ٥٦٥.....................................................................في العاقد للذمة: القاعدة الثانية
 ٥٦٥..........................................................................عقود لهالم: القاعدة الثالثة



   

-٦٥٦- 

 ٥٦٥......................................................................ًأن يكون كتابيا: الشرط الأول

 ٥٦٦................................................................................العقل: الشرط الثاني

 ٥٦٧.............................................................................الصغر: الشرط الثالث

 ٥٦٧...............................................................................الحرية: الشرط الرابع

 ٥٦٧...........................................................................الذكورة: الشرط الخامس

 ٥٦٧....................................................................التأهب للقتال: الشرط السادس

 ٥٦٨...................................................................القدرة على الأداء: الشرط السابع

 ٥٦٨...........................................في بيان البقاع التي يجوز لهم السكنى فيها: القاعدة الرابعة
 ٥٦٩......................................................في بيان مقدار الجزية الواجبة: القاعدة الخامسة

 ٥٧٢..............................ما يؤخذ من رؤوسهم وهو الجزية، وكم يكون مقداره؟: القسم الأول
 ٥٧٤...........................................................في بيان ما يؤخذ من أموالهم: القسم الثاني

 ٥٧٤...............................أهل الذمة، ويؤخذ من أموالهم نصف العشر بشرطين: الضرب الأول

 ٥٧٧....أهل الحرب، والحربي المستأمن إذا دخل دار الإسلام بتجارة فإنه يؤخذ منه العشر: الضرب الثاني

 ٥٧٨.....................................................في بيان أحكام العقد فيما يعاملون به :الفصل الثاني 

 ٥٧٨..........................................................في بيان الواجبات علينا لهم: التقرير الأول
 ٥٨٠.............................................................في بيان الواجبات عليهم: التقرير الثاني
 ٥٨٢.................................................. من الأحكامفي بيان ما يعاملون به: التقرير الثالث
 ٥٨٤.....................................................في حكمهم إذا خالفوا ما ذكرناه: التقرير الرابع
 ٥٨٤...................................................فيما يوجب نقض العهد بيننا وبينهم: المرتبة الأولى
 ٥٨٥.......................................... المسلمينما هو محظور عليهم وفيه ضرر على: المرتبة الثانية
 ٥٨٥.................................................ًما فيه التعزير، ولا يكون نقضا باتفاق: المرتبة الثالثة

 ٥٨٧.............................................................................القول في بيان أهل الخمس



  

-٦٥٧- 

 ٥٩٠.....................................................وسهم االله يصرف في إقامة المصالح العامة: فرع

 ٥٩٠.............................................هل يصرف للإمام بعده) ص(في سهم رسول االله : فرع

 ٥٩٢.........................................................................في سهم ذوي القربى: فرع

 ٥٩٤...............................................في بني عبد المطلب هل لهم حق في الخمس أم لا: فرع

 ٥٩٧.............................................................لاثة الباقيةفي مصارف السهام الث: فرع

 ٥٩٩............................ًوهل يكون مشتركا بين الأغنياء والفقراء أو لا يستحقه إلا الفقراء: فرع

ًوإنما يستحق ذلك منهم من كان متمسكا بالدين تابعا للإمام: فرع ً..................................٦٠٠ 

 ٦٠١......)ص(ساكين وابن السبيل، هل تكون خاصة في آل الرسول لماف الثلاثة، الأيتام واالأصن: فرع

 ٦٠٥...................................................................القول في بيان كيفية إخراج الأخماس

 ٦٠٦....................................والخمس إذا وجب فهل يؤخذ من عينه أو يؤخذ من قيمته: فرع

 ٦٠٧..............................................وما خرج من المؤن في إخراج ما يجب فيه الخمس: فرع

ًومن وجد ركازا أو معدنا وهو فقير فهل له أن يصرف الخمس في أمور نفسه أم لا: فرع ً.............٦٠٨ 

 ٦٠٩..................................................................وإذا باع ما يجب فيه الخمس: فرع 

 ٦١١...........................................................................للكتاب العامة الفهارس
 ٦١١.............................................................................فهرس الآيات القرآنية

 ٦١٧..................................................................................فهرس الأحاديث
 ٦٣٢....................................................................................فهرس الأعلام

 ٦٣٤..................................................................................فهرس المحتويات

 
 


